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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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1ُالخامسالفصلُ

ُفيُالأقلُوالأكثر

ُ:فيهُأمورُتمهيد

ُ والمرجع فيه  ؛يكون متعلقه نفس الحكم نخ أا م  إالشك  نَّ أقد عرفت سابقاً  الأول:الأمر

ل اغتشوالمرجع فيه قاعدة الإ ؛ف المحصلالشك  يكون نخ أا م  إو ,ةوالنقلي   عقليةالبراءة ال

تكون شبهة أو  نخ أكليف بتمام حدوده وقيوده من دون العلم بالت تحققل ؛حتياطوالإ

ا ف الموضوع الخارجي من حيث كونه م  الشك  فقد إنحص ,إجمال فيه ثبوتاً ولا إثباتاً 

 إصبعه خاتم وشك ف غتسل أو توضأ وفاإِا  كما ,شتغلت بها يوجب فراغ الذمة عما  

تفصيل  تقدمحتياط عقلًا وشرعاً, وقد وف مثله يجب الإ ,البشرة معهإلى  وصول الماء

 واحد منهما فراجع. الكلام ف كل  

والكلام ف المقام يقع ف بيان  ,كثر عند الدوران بينه وبين الأقلف الأالشك  وقد يكون

شتراك إند الدوران بينه وبين الأقل بعد ف الأكثر ع والشك   حصلف المالشك  ينالفرق ب

ف الواجب من الشك  كانإِا  ولكن ,واحد من الموضوعين ف العلم بأصل التكليف كل  

التكليف به  تعلقلم ا عأ قل م  الأ ن  إف ؛كثرقل أو الأبالأ تعلقالوجوب فيه قد  ن  أحيث 

باتاً فلا علم ثإكثر ثبوتاً والأإلى  التكليف بالنسبة تعلقهو ف إنَّما  والشك   ,ثبوتاً وإثباتاً 

فلا ربط  حصلف المالشك  ختلف الأقل والأكثر عناوبذلك  ؛ليهإبالتكليف بالنسبة 

 .حدها بالآخرلأ

د الواجب بين الأقل ولكن ترد   كثر معلوماً قل والأيكون الوجوب ف الأ :خرىأوبعبارةُ

إلا فيه  ولا شك   ,جهة ثبوتاً وإثباتاً  يكون الوجوب معلوماً من كل   حصلوف الم ,كثروالأ

 للتكليف المعلوم. حصلف الم
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 :قسمينإلى  كثرقل والأيون الأالأصولم قسَّ  الثاني:الأمرُ

جزاء بعضها مع رتباط الأاوالمراد بهما عدم  ؛ينستقلالي  كثر الإقل والأالأ لأول:قسمُاال

كثر الذي هو الأ ن  لأ ؛به تيأأ ن إمتثال مستقل اجزء  فيكون لكل   ,متثالبعض ف مقام الإ

صل الدين أعلم بإِا  قل, كمايكون واجباً مستقلًا عن وجوب الأ الزائد على تقدير وجوده

إلى  البراءة بالنسبةإلى  الرجوعتفاق على وظاهرهم الإ ,وتردد مقداره بين درهم أو أكثر

شكال ف ِلك من إلا و ,قل للعلم التفصيلي بهوجوب الأ تنجزبعد  ,كثر عقلًا ونقلاً الأ

بين  ةرددالمشهور ف الفائتة المإلى  سبفقد نأ  ,لا ما يظهر الخلاف ف بعض المواردإأحد, 

وقد  ,ستقلاليينكثر الإقل والأه من الأن  أكثر مع فتوا بوجوب الأم أن  إف ؛كثرقل والأالأ

 والقاعدة فيها ما ِكرناه. ,ه لا دليل لهم على ِلكن  أ تقدم

متثال واحد اجزاء كان لجميع الأإِا  ويأعنى به ما ؛رتباطيينكثر الإقل والأالأ القسمُالثاني:

كثر كأجزاء قل أو الأا بالأم  إ ؛متعلق هذا الوجوبو ,ون وجوباً واحداً ومخالفة واحدة فيك

 دت عنده بين عشرةفلو علم المكلف بوجوب الصلاة عليه وترد   ؛وشرائطها الصلاة

 وله موارد كثيرة ف الفقه. ,أو تسعة -وشرائطجزاء أ-

أو  ,أو بين الجنس والنوع ,د بين الكل والجزءيكون الترد   نخ أا إم   ؛من القسمين واحد   وكل  

 ,ةعتبارياة أو ة أو ِهني  خارجيا جهة الشرط إم  ف ومنشأ النزاع  ,بين المشروط والشرط

 منها وتفصيل الكلام فيها. واحد   ويأتي مثال كل  

 النزاع ومنشأ ,رتباطيينالإ كثرالأو الأقل زيةمنج ف يينالأصول بين نزاع وقع الثالث:ُالأمر

إلى  ه يرجعن  أأو  ,كثرقل والأالأإلى  ران فيهما هل يرجع بحسب الحقيقةالدو ن  أإلى  يرجع

 .ن التكليف منحلاً وكثر فلا يكسب الظاهر دوراناً بين الأقل والأكان بح وإنخ  ؛المتباينين



 

البراءة عقلًا إلى  والرجوع ,كثره من الدوران بين الأقل والأن  أكما عليه أهله  قيوالتحق

وهو  ؛كثر مطلقاً واحداً قل والأموارد الأفيكون حكم جميع  ,كثرالأإلى بالنسبة  ونقلاً 

حتياط الإإلى  ولكن ِهب جمع   ,دلة البراءة العقلية والنقليةكثر لأالبراءة ف الأإلى  الرجوع

 ف القسم الآخر.

ُالرابع:الأ تصوير إلى  النزاع فيه يرجع ن  أخير القسم الأ ف 1ينيالأصولِكر بعض  مر

إِ قد يتلف حالهما  ,الواجب فيها بحسب العوالمإلى  د فيهما بالنسبةوالترد   ؛الأقل والأكثر

قل وف بعضها الآخر يكون من الأ ,ففي بعضها يكون الدوران بين المتباينين؛ افيه

 , وهي:وتعيين الميزان بين اللحاظين يكون ف ِكر تلك العوالم والحالات ,كثروالأ

رتباطي لواجب الإا قد لاحظ اومنه يكون المولى إم   ؛عالم الجعل ولحاظ المولى -1

 أو بلحاظ الأقل والأكثر. ,نينبلحاظين متباي

فقد يكون الأمر ف عالم  ,أي عالم الملحوظ لا اللحاظ ؛لزامعالم الوجوب والإ -2

كثر ملحوظاً لزام والوجوب يكون الأولكن بلحاظ الإ ؛حاظ من المتباينينالل

 التوسعة. يستلزم الأقل ف الزائد اللحاظ يكون بينما ,والضيق الوجوب من بمزيد

ه قد يتلف ن  إف ,شتغال ِمة المكلف به وتسجيله ف عهدتهاوحكمه ب ؛عالم العقل -3

 الحكم ف هذا العالم عن عالمي الجعل والوجوب.

 ؛كثروالأ الأقل بين دائراً  فيه الأمر يكون قد هن  إف ؛متثالوالإ الخارجي التطبيق عالم -4

متثالاً للأمر ا يكون أنخ  لح ف الخارجا يقع ف الخارج يصنَّ مقداراً م  أبمعنى 

وقد لا يكون الأمر  ,تقدير متثالاً على كل  اليه الزائد صار إم ضِا انإف ,قلبالأ

متثال اكثر غير الذي قد يقع به متثال الأاكون الفعل الذي يقع به بل ي ؛كذلك
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عتق  ن  إجوب أحد الخصال أو خصوص العتق فدار الأمر بين وإِا  كما ؛الأقل

 .الصومطعام والرقبة مباين مع الإ

 نأوسع العوالم ف قابليته لأ ن  أ لتأمل ف كيفية لحاظ الحكم يظهربا هن  أِكر  ه ن  أ ثم  

 كثر هو عالم التحميل العقلي وشغل الذمة.يكون الدوران فيه بين الأقل والأ

ُوالح إلى  من الرجوع دَّ بأ  ثبات لاولكن ف مرحلة الإ ,ما ِكره وإن كان صحيحاً ثبوتاً  ن  إ ؛ق 

وإلا فهو من  ,ه من المتباينين حكم بهن  أفهم العقلاء منه  نخ إف ستفادة من ظاهرهالدليل والإ

 .د منه شيئاً يكون المرجع هو الحكم العقليد العرف ولم يستفترد   نخ إو ,كثرقل والأالأ

المستفاد من  ن  أه يرى بن  إمن يقول بالبراءة ف فإن   ؛النزاع صغروي ن  أا ِكرناه يظهر وم  

يكون شكاً ف أصل كثر الأإلى  والشك بالنسبة ,الأقلإلى  دلة هو الوجوب بالنسبةالأ

ومن يقول  ,حتياطولو كان معلوماً لوجب الإ ,فاقت  التكليف والمرجع فيه البراءة بالإ

ولو كان  ,متثالالأكثر فيجب الإإلى  التكليف معلوم بالنسبة ن  أه يرى ن  إحتياط فبالإ

والمرجع ف  .كثرشمول التكليف للأإلى  فيرجع النزاع ,البراءةإلى  الرجوع يصحمشكوكاً 

 البيان والحجة بالنسبة تماميةب حكموا نخ فإ ؛و المتعارف بين العقلاء وفهمهمالتشخيص ه

 يتحققدوا فيه فلا محالة حكموا بالعدم أو ترد   نخ إو ,حتياطكثر فلا محيص إلا من الإالأإلى 

 .تعالى إنخ شاء الله وسيأتي مزيد بيان ,موضوع البراءة

يدور الأمر فيها بين حكمين قسام التي الضابط ف المقام ليشمل جميع الأ لنا تأسيس يصحف

دوران الموارد  فيشمل ,متثال الآخر عقلًا دون العكسمتثال أحدها مساوقاً لإايكون 

التعيين  بين دورانالجزاء والشرائط, كما يشمل موارد بين الأقل والأكثر بحسب الأ

 .ةصوالتخيير الشرعي والتعيين والتخيير العقلي أي الجامع والح

ُإِا عرفت ِلك يقع الكلام ف   :جهات 



 

ُجزاء.الجهةُالأولى:ُفيُالدورانُبينُالأقلُوالأكثرُفيُالأ

ثلاثة إلى  ون فيهحققختلف الماوقد  ؛مر الصلاة بين تسعة أجزاء أو عشرةأد ترد  إِا  كما

 :أقوال

 .1 نصاريالأ وقد اختاره الشيخ ؛جريان البراءة عن الزائد مطلقاً  القولُالأول:

ُالثاني: الخراساني ف حاشيته على  حققوهو مختار الم ؛عدم جريان البراءة مطلقاً  القول

 .2الرسائل

 . 3الخراساني  حققوهو مختار الم ؛عقليةجريان البراءة الشرعية دون ال القولُالثالث:

ليهم نراهم إفإِا رجعنا  ؛المرجع ف تعيين موضوع البراءة هم العقلاء ن  أولا ريب 

وليس ثبوت  ,الأقلإلى  كقيامها بالنسبةليس كثر الأإلى  قيام الحجة بالنسبة ن  أيعترفون ب

هذا الفرق وجداني  ن  أالقول ب يمكنبل  ؛قل عليهكثبوت الأ المكلفكثر على كاهل الأ

ه ليإسبة بالن الحجة لم تتم   ام وكل   ,فطرته ووجدانهإلى  من غفل عن الشبهات ورجع لكل  

 الأولالشكل , وهذا قياس من كثر من مجاري البراءةيكون الأف ,يكون من مجاري البراءة

ن يتم مانع عنه أإلا  ,ِكرها تقدمالموارد التي  ل  ليه ف كإنتاج, نرجع الذي يكون بديهي الإ

 :الموانعوقد ِكروا جملة من  .ن التفتيش عنهمدَّ بأ  لاو

ُالأول: والمراد منه هو العلم  ؛جراء البراءةإف عن بالتكلي الإجماليوجود العلم  المانع

كثر المشتمل على الزائد الذي هو أمر مباين مع قل أو وجوب الأبوجوب الأ الإجمالي

إِ لا  ؛وهي تساوق التباين ,ة تساوق الوحدةرتباطي  الوجوب إرتباطي والإ ن  لأ ؛الأقل
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ف المقام بحسب  الإجماليفيكون العلم  ,مع فرض الكثرةإلا وأكثر حقيقة  تعقل أقل  يأ 

جراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه إومعه لا يمكن  ,الحقيقة علمًا إجمالياً بين متباينين

 :جيب عنه بوجوه  وقد أأ  .الإجماليمن أحد طرف العلم 

منحل بالعلم التفصيلي  الإجماليهذا العلم  ن  أمن  نصاريالأ حققما ِكره الم -1

لكونه جزء  ؛ا وجوباً نفسياً أو وجوباً غيرياً م  إ ,تقدير قل على كل  بوجوب الأ

 داخلية له. ةالواجب ومقدم

ُ:وردُعليهأو

 الإجماليا العلم التفصيلي معلول للعلم هذ ن  أمن  1 العراقي حققبما ِكره الم ؛تارةُ 

 به. وف طوله فلا ينحل  

إِا  هءستحالة بقالا ؛الإجمالينحلال العلم اإنَّ حدوث علم تفصيلي ف مورد يوجب  وفيه:

العلم التفصيلي ف طول  ن يكونأومتعلقه بلا فرق بين  الإجماليرتباط بالعلم اان له نوع ك

 الإجماليستحالة بقاء العلم اوالقول بعدم  التنزلوعلى فرض  ,أو ف عرضه الإجماليالعلم 

ه متأخر عن ن  لأ ؛لغاء أثره ومنجزيتهن يكون العلم التفصيلي موجباً لإأِلك لا يناف  فإن  

 ن يكون متأخراً عن أثره ومنجزيته.أِاته لا 

 ,جمالبالإ المعلوم للجامع مصداقاً  صيليالتف المعلوم كان إِا يحصل إنَّما نحلالالإ إنَّ  ؛وأخرى

والمعلوم  ,جمال هو الوجوب النفسيالجامع المعلوم بالإ ن  لأ ؛كذلك ف المقاموليس الأمر 

 الإجمالي العلم طرف أحد بين امعالج هو المعلوم ن  أ أي ,غيرياً  ولو الأقل وجوب هو ليالتفصي

 نحلال.الإ يوجب لا وهذا ,الغيري الوجوب هو آخر ووجوب قلللأ النفسي الوجوب وهو
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المعلوم التفصيلي هو  ن  إف ؛كان هو الوجوب النفسيإِا  جمالعلوم بالإالجامع الم ن  إ وفيه:

 .كما هو واضح الأولنحلال فيكون موجباً لا ,ع للنفسي والغيريمطلق الوجوب الجام

هو الوجوب  نجزما المن  إو, اً منجزالجامع للنفسي والغيري ليس أن  هر الجواب وبذلك يظ

قل علمًا بين الوجوب النفسي أو الغيري للأ فلا يكون العلم بالجامع ,النفسي فقط

ف ضمن أحد الوجوبين  نجزالعلم التفصيلي بالجامع الم ن  إف ,تقدير على كل   منجزبوجوب 

 نصاريالأ حققوجوب النفسي, فما ِكره المبال تعلقالم الإجماليالعلم  حل   فيكفي ِلك 

  بالأقل صحيح لا إشكال فيه. تعلقبالعلم التفصيلي الم الإجمالينحلال العلم امن 

قل على كل لعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأبا المذكور منحل   الإجماليالعلم  ن  إ -2

 كان الوجوب عارضاً عليه مع زيادة. مسواء كان هو الواجب مستقلًا أ ؛حال

 ,الإجماليفينحل به العلم  ؛جمالتفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإوهذا الجامع المعلوم ال

فلا  ,كثرقل ووجوب الأون الجواب عنه بإثبات التباين بين وجوب الأحققوقد حاول الم

 بالعلم ينحل   حتى الإجمالي العلم طرف حدأب علماً  حال كل على الأقل بوجوب العلم يكون

 :وجهين أحد ماوقد ِكروا ف وجه التباين بينه .التفصيلي

ُ أي  ؛ستقلالاً اكثر ستقلالاً أو الأاوجوب الأقل هو جمال المعلوم بالإ ن  إ :الأولالوجه

 ستقلاليالإ الوجوب من واحد كل ف الحد   ةوبملاحظ ,هبحد   والأكثر هبحد   الأقل وجوب

قل لا يكون العلم التفصيلي بوجوب الأ ن  أكثر يتضح ستقلالي للأقل والوجوب الإللأ

 قل.ستقلالي للأه ليس علمًا بالوجوب الإن  لأ ؛نحلالموجباً للإ

الأقل ف نظرهم  ن  لأ كون خلاف المتعارفيبل  ,ه لا وجه لملاحظتهما كذلكن  إ ويردُعليه:

ة حتى ن يكون ملحوظاً بحد  الأقلي  ألا  ,كثرة فيجتمع مع الأشرطيملحوظ بعنوان اللا

 .يباين الأكثر



 

فلا لا عن الجزء العاشر؛  هو الأقل بشرط ريد من الحد  ف الوجوبأأ ن إ :وبعبارةُأخرى

 ريد من حد  أانعية وها متباينان قطعاً, وإن والم الجزئيةالدوران بين إلى  ه يرجعن  إريب 

 ؛ة منهستقلالي  مكان إنتزاع الإإب بما هو واجب مع عدم الغفلة عن الوجوب أي الواج

 ,هذا صحيحو .بين التسعة والعشرة مرددوهو هنا  ,ه ينتزع عن حد  الوجوب أيضاً ن  إف

 الإجماليفالعلم  ؛ولا يدخل ف العهدة تنجزة بهذا المعنى لا يقبل اللي  ستقلاولكن حد  الإ

 ؛لم يكن منحلًا لعدم كون معلوم هذا العلم داخلًا ف العهدة ستقلاليجوب النفسي الإبالو

بذات الوجوب المحدود  الإجماليالعلم ف, تنجزستقلالية للالوجوب والإ لعدم قابلية حد  

وهذا هو العلم التفصيلي  ,ز معلومه ويدخله ف العهدةهو الذي ينج  ه بقطع النظر عن حد  

 .تقدمالم

ُ كان إستقلالياً إِا  نَّ وجوب الأقللأ ؛قيدالمطلق والمإلى  المقام يرجع إن   الثاني:الوجه

تكون التسعة  الأولنه على التقدير لأ اً كان واجباً ضمنيإِا  ه مباين مع الأقلمتعلقف

ة بالجزء العاشر, والمطلق قيدوعلى التقدير الثاني تكون التسعة الم ,الوجوب متعلقالمطلقة 

 .قيديباين الم

 ,رتباطي بعضها بالبعضيد ف الوجوب الإيبيان حقيقة التق خلال ن منيتب  والجواب عنه 

أِ   :آراءُثلاثةفيه  تكرفقد 

اء جزبالأ يتعلقاطي رتبنَّ الوجوب الإأالتقييد والتخصيص فيه بمعنى  ن  إ :الأوليُأالر

  كل   تقييدمع فرض 
 
ف  الشرطيةفيه هو  الشرطيةوليس المراد من  ,جزاءبسائر الأ جزء

اً عليه قدمميكون و ,للجزء الآخر جزء شرط   كلَّ  ن  أ باعتبار ؛الوجود حتى يستلزم الدور

يكون متأخراً عنه فيستلزم الدور, بل المراد من  ف نفس الوقتو ,رتبة ومشروطاً به

جود أو العكس, بل نسبة كل مجرد التخصيص فليس الركوع متوقفاً على الس الشرطية



 

 التقييدوهذا النحو من  .ومقارنته معه متوقفة عليهما معاً فلا دور ,الآخرإلى  منهما

 رتباطي.جزاء الواجب الإأوالتخصيص أمر معقول بين 

 نخ أالوجوب ب متعلقيجاد الوحدة ف إر هو ن كان المبرإف ليهإه لا حاجة ن  أب ولكن أورد عليه

 -واحد على كل حال رتباطي وجوب  الوجوب الإ الحال أن  و- ون وجوباً واحداً يك

الرتبة السابقة على  فمن فرض وحدة  دَّ بأ  فلا ؛متكثربما هو  تكثرفيستحيل تعلقه بالم

 عروض الوجوب وهذا يكون بتقييد كل منهما بالباقي.

 ن  أإلا ن كان مستحيلًا إو متكثرالوجوب الواحد بما هو  تعلق ن  إف ,ولكن ِلك غير تام

بل غايته  ,جزاء لا يوحدهاد الأيتقي ن  إف ,جزء بالباقي ِلك لا يحصل بمجرد تقييد كل  

 تكثرات, وهذا غير توحيد الممقيدة بما هي متكثرإلى  ِوات ية بما هتكثرجزاء المالأ تبدل

 وله نظائر ف الفقه.

ر له  نخ إو ا م  إف ؛خرىجزاء الأبالأ مقيدرتباطي لو بقي غير الجزء الواجب الإ ن  أكان المبر 

متثال حتى لو جيء به الإ تحققيلزم منه  الأولو ؛هاهاله من ناحيتإطلاقه أو إيفترض  نخ أ

دَّ ة, والثاني مستحيل ثبوتاً رتباطي  وهو خلف الإ  فتراض التقييد.امن  فلا بأ

 مان  إو ,الحصص كل  إلى  معناه لحاظ عدم القيد والسريان طلاق ليسالإ ن  أب جيبُعنهأو

صاف الجزء المنفرد ف تعدم إ ن  أوحينئذ  يمكن القول ب , عدم لحاظ القيد مع الطبيعةيعين  

ة قابليبل لعدم  ,طلاق ف الموضوعليس لعدم الإ ؛ ولكنة والوجوببالمطلوبي   الوجود

جزاء سائر الأإلى  لكونه جزءً مشدوداً  ؛عليه نبساطالمحمول وهو الوجوب النفسي للإ

 ة للوجوب.الضمني  

ُ لوجوب  المولى حين يجعل اماف المقام إعتباري يمنحه التقييدطلاق والإ ن  إ :يقالُنُْأُوالحق 

وبلحاظ  ,له إطلاق باعتبارما يكون الوجوب فرب   ,غراض معينةآخر لأ شيءمع  شيءعلى 



 

 ,ستقلالية واحداً ة الإنحلاليالإ الأحكامقد يكون الجعل ف  ؛وحينئذُ  اً.عتبار آخر مقيداو

ن كان بلحاظ المجعول التابع إلوحظ بما هو كذلك, وإِا  ةرتباطيستلزامه الإامع عدم 

 رتباطية ويكون مطلوباً.من الإيكون  فعليةلمرحلة ال

وحدة  بعه تت  تعددوحدة الوجوب و ن  أمن  1العراقي  حققما أفاده الم الرأيُالثاني:

وحدة الوجوب تستلزم  ن  أ فنعم لا إشكال  ,هتكثره لا وحدة معروضه وتعددالملاك و

ة عليه تقدمهذه الوحدة ليست مأخوِة ف معروض الوجوب وم ن  أإلا  وحدة الواجب

 بل متأخرة عنه.

من وحدة ما عرض  ناشئةبذاته قد يصبح واحداً بوحدة عرضية  تكثرالم شيءال ن  وِلك لأ

 ,طرأ اللحاظ الواحد أو الشوق الواحد أو الملاك الواحد على أمور متكثرةإِا  كما ,عليه

 .ة وهذا واضحا لحاظية أو شوقية أو ملاكيإم   ؛فيحصل لها وحدة عرضية

لكن تعرض عليها الوحدة  ,ةمتكثركان عبارة عن أمور  نخ إرتباطي بذاته ووالواجب الإ

هذه الوحدة  ن  أإلا  ,ك والوجوبمن ناحية وحدة عوارضها كاللحاظ والشوق والملا

من وحدة الوجوب هي ف  ناشئةالوحدة ال ن  لأ ؛خذها ف معروض الوجوبأيستحيل 

ه لم يثبت وجود وحدة سابقة ن  أوهكذا يظهر  ,همتعلقخذها ف أ يعقللا طول الوجوب ف

 تكان نخ إ ان  إف ؛ة من وحدة الملاكئشالوحدة الناإلا على الوجوب مأخوِة ف متعلقه 

الوجوب  متعلقة وليست ف طوليوهذه وحدة  ,أيضاً  الوجوب واحداً  كان ةواحد

عن  ناشئةما الوحدة تكون بوحدة الوجوب العارض عليه الن  إو ,ه متكثرن  إرتباطي فالإ

حتى ف الجعل الواحد للواجبات وهي وحدة طولية ثابتة  ,وحدة الملاك وعدم تكثره

 .نحلاليةستقلالية الإالإ
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ن كانا إو متكثررتباطي كثر ف الوجوب الإوهو الأقل والأ تعلقالم ن  أومن ِلك يظهر 

 .تكثرهذه الوحدة غير كافية ف رفع ال لكنو ,مشتركين ف الوجوب العارض عليهما

ه خارج لكنو ,ف الخارج فلا إشكال تكثرهو ال تكثركان المراد من الإِا  هن  أب ورد عليهأأ و

ا ماهيات ن  لأ ,جزاء الصلاة مثلًا ف الخارج أمر واحدأ ن  إإِ لم يتوهم أحد  ؛عن البحث

ومن  ف عالم النفس متكثررتباطي الوجوب الإ متعلق ن  أن أريد بإو .ومقولات مختلفة

الوجوب كالحب  ن  لأ ؛الوجوب العارض عليها فهذا مستحيللحاظ المولى مع وحدة 

 ضافة داخلةاتها, وهذه الإمتعلقإلى  ضافةة ِات الإقيقيلعلم من الأوصاف الحرادة واوالإ

وحينئذ   ,بالتحليل العقليإلا ة بينهما ن تكون إثنيني  أمن دون  ,ف قوامها بحسب الحقيقة

أي المعلوم بالذات والمحبوب بالذات والواجب  ؛ةقيقين تكون معروضاتها الحأيستحيل 

 ,رادة والحبوحدة الوجوب والإف  ,ة مع وحدة العلم والحب والوجوبمتكثربالذات 

أي وحدة الملحوظ من خلالها وهي  ,اتها بالذات ف عالم النفسمتعلقة لوحدة للا محا ةتابع

 وحدة متقدمة رتبةً على الوجوب.

الأثر و ؛ةالفلسفي   ليةقعة القي  دكان المراد من الوحدة هي الإِا  هن  أب شكال عليهويمكن الإ

عتبار خاص فالأمر اكان مثل الوجوب الذي هو إِا  ام  أو ,ةحقيقيالعوارض  ن  كذلك لأ

ف هذا  تكثرفقد يكون الم ؛عتبارة يتبع الإعتباريمور الإالمعروض ف الأ ِإ ؛فيه يتلف

 حققكلام الماً كذلك كما هو معلوم, فمتكثروقد يكون الواحد فيه  ,إعتبارياً  االعالم واحد

الواحد  ن  لأ كثربين الأقل والأ تكثرثبات الإ والمناقش له كليهما لا يفيد ف العراقي 

 فتدبر. ,ات كما هو واضحباعتباراً متكثرف هذا العالم قد يكون 

 ,ةعتباريالإ بالوحدة ولو ,ِهناً  دانيحو وانعن رتباطيالإ الوجوب متعلق ن  إ الثالث:ُالرأي

نسان الذهن من الخارج كعنوان الإ انتزعها يم  إالعناوين  ن  إف ؛خارجاً  اً متكثركان  نخ إو



 

وتسمى بالمفاهيم  ,من نفسه انسان ويصطنعهالإ اا يترعهم  إو ,والبياض ونحو ِلك

 تعلقنوان أحدها المكع؛ ة أيضاً نتزاعي  إعن كونا  وهي لا تخرج ,ةصطناعي  والعناوين الإ

 مورد   الملاك ف ن  أِا فرض إف ,أو عنوان المجموع والكل ونحو ِلك ,الإجماليبه العلم 

فلا محالة ينقدح من  منها لم ينفع الباقي أصلاً  رك جزء  بحيث لو تأ  كان ف مجموع أمور  

وصاف رادة والوجوب من الأالحب والإ ن  إوبما  ,رادة نحو المجموعإحب والنفس 

 الأولو ؛الخارج فبالعرض  متعلقبالذات ف النفس و متعلقلها وضافة ة ِات الإقيقيالح

دَّ  صطناع اإلى  طر النفسفتض   -آنفاً  تقدمكما -ن يكون ف ظرف العروض واحداً ألا بأ

رادة فتعرض عليه الإ ,ةتكثرمور الممن الأا ف الخارج عنوان المجموع ليكون حاوياً لم  

بلحاظ الخارج الذي هو المعروض بالعرض  تكثرفيكون ال ,الواحدة والوجوب الواحد

 لا بالذات.

 ,اتتكثرف المقام وغيره ف جمع المتفرقات والم تذكروهذا الوجه هو أحسن الوجوه التي 

 ,وتنحل  كثير من المناقشات التي ترد على هذا الموضوع ,بل تفريق المجتمعات والمؤتلفات

ولكن  .يةالأصولغير موضع من أبحاثنا  عنه فيه التنو تقدموقد  .اتتكثروهو توحيد الم

 .نتفاع بهذه الآراء ف إثبات التباين بين الأقل والأكثرالكلام ف الإ

 راءرتباطي على ضوء تلك الآتفسير الواجب الإ كيفيةه بعد وضوح ن  إف ؛كانُوكيف

 :يمكن الجواب عنهاوالنظريات 

  ن  أالتي ترى ب ؛ا بناءً على النظرية الأولىأم  
 
ن قلنا إف ؛قد أخذ قيداً ف الجزء الآخر كل جزء

لا  هن  إلا لحاظ عدم القيد معها, ف ,طلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد مع الطبيعةالإ ن  أب

يكون  بين أنخ  مرددالملحوظ  ن  رتباطي المعلوم ف المقام, لأفراد الواجب الإأتباين بين 

 ولا يعني وجوب الأقل فالتسعة ملحوظة على كل حال ,التسعة أو هي بقيد العاشر



 

 متعلقنعم حد  اللحاظ لل ,حال ملحوظة, وهو معلوم  على كل  كونا إلا  -وهو التسعة-

 طلاق ومعروض الوجوب.ه خارج عن الإلكن ,غير معلوم

بناءً على  تعلقطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد مع الطبيعة فإنَّ المالإ نَّ أقلنا بإِا  ام  أو

طلاق بهذا الإ ن  أشكال ف ه لا ينبغي الإن  أإلا  ,بناء على الأكثر ومباين معهالالأقل غير 

يجابه على إوليس له محكي ليراد  ه يقوم ف الصورة الذهنيةن  لأ ؛المعنى لا يدخل ف العهدة

ها ي  يجاد محكإبل يريد  ,ةإيجاد الصورة الذهني   المكلفالمولى لا يريد من  ن  إف ,ِات الطبيعة

الواجب فيه دائر بين  ن  إحظ عالم المعروض الذهني للوجوب فن لوإف ؛وعليه .الخارجي

قل وهو المحكي الخارجي دائر بين الأ لوحظ ما ثبت ف العهدة عقلاً  نخ إو ,متباينين

 ن  لأ ؛فهو غير مكن ,التقييدطلاق وبالإ الإجماليثبات تنجيز العلم إريد أِا إف ,كثروالأ

بالوجوب بالقدر الذي  الإجماليثبات التنجيز للعلم إأريد  نخ إو ,طلاق لا يقبل التنجيزالإ

 فهو دائر بين الأقل والأكثر. ,يقبل التنجيز ويدخل ف العهدة

 تعلقالم تكثرفيها  المفروضف العراقي  حققا بناءً على النظرية الثانية التي تبناها الموأم  

إلى  يوجد بالنسبةسوف وحينئذ   ,رتباطي وعدم أخذ وحدة سابقة فيهف الواجب الإ

 ,التسعة بما هي متكثرة واجبة ويشك ف أخذ العاشر ن  أإِ يعلم ب ,حقيقينحلال إ تعلقالم

ة للصورة صطناعي  ة الإنَّ الوحدة الذهني  إا بناءً على النظرية الثالثة فم  أو ,والمرجع البراءة فيه

متثال ما يقتضيه من الضيق ف مقام الإو ,ها ومعنوناي  بل محك ,ة لا تدخل ف العهدةالذهني  

 فيها, وف هذه المرحلة يكون الأمر دائراً بين الأقل والأكثر فيها.يدخل 

دائراً بين طرفين متباينين غير  الإجماليمحاولة جعل العلم  ن  أ يتحصل ومن جميع ِلك

ولا  فهو باطل ,لو كان النظر فيها بلحاظ ما يدخل ف العهدة من التكليف إِ ,صحيحة

ن كان بلحاظ عالم عروض إقل, وكتفاء بالأم الإحتياط بعدن يكون دليلًا على الإأيمكن 



 

 المكلفعلى  تنجزالعلم بهذا المعنى ليس هو الذي ي متعلق ن  أإلا  الوجوب فهو صحيح

 ويدخل ف عهدته.

كثر لا يعارضه الأصل الجاري ف الأ ن  أمن  1ما ِكره السيد الخوئي  الوجهُالثالث:

تيان قل مع الإريد به التأمين ف حالة ترك الأأأ  نخ إ ؛هن  لأ قلوجوب الأ فصل الجاري الأ

كثر بتركه رأساً تأمين ف حالة ترك الأقل وترك الأريد به الأأ ن إفهو غير معقول, و كثربالأ

ومنه  .ولا يمكن التأمين بلحاظها ,القطعيةه يستلزم المخالفة ن  لأ فهو غير مكن أيضاً 

 ,صل الآخرعارض الأفلا يأ  الأصل من وجوب الأقل ليس له دور معقول ن  أيعرف 

ريان اً لجمنجزولا يكون  ,كثرد علم إجمالي دائر بين الأقل والأوهذا الوجه يستبطن وجو

 .يجري ف الطرف الآخر حتى يعارضه نخ أالأصل ف أحد طرفيه من دون 

الذي يجري  المؤمنالأصل  ن  أيعلم ب ,الإجماليقول بوجود العلم الذي ي ن  إ :لكن يرد عليه 

ه ن  إف ,كثرالذي يجري ف الأ المؤمنبخلاف الأصل  ,يستلزم ترك الواجب رأساً  ,ف الأقل

طرفاً للعلم  واحد منهما كان كل  إِا  يضروهذا المقدار من الفرق لا  ,لا يستلزم منه ِلك

ترك الواجب  يوجبا صلين م  ن كان أحد الأإمنهما و صل ف كل  ولا يجري الأ ,الإجمالي

 .رأساً 

 الإجمالينحلال العلم امن  ة هو الوجهين السابقينتقدمفالصحيح من الوجوه الثلاثة الم

الظاهر عرفاً من عروض العلم التفصيلي  هو هن  إف ؛حال بالتفصيلي بوجوب الأقل على كل  

فلا  ,بوجه من الوجوه الإجماليالعلم  متعلقرتباط باوكان له نحو  ,الإجماليالعلم  ف مورد

وهو يبدو بعيداً  ه لا يلو من تعقيدن  إف ف المقام 2ِكره السيد الصدر  ماإلى  حاجة

 ه من التطويل بلا طائل تحته فراجع.ن  أإلى  مضافاً  عن النظر الواضح,

                                  
 .434 -433ص 2مصباح الأصول؛ ج .1

 .335ص 5بحوث ف علم الأصول؛ ج .2



 

ُالثاني: ستقلالياً أو إبين كونه  مردده ن  لأ ؛حال على كل   منجزوجوب الأقل  ن  إ المانع

لا  ضمنياً كان إِا  هن  لأ قل لا يحرز سقوطهتيان بالإقتصار على الإوف حالة الإ ,ضمنياً 

ف الشك  فيكون من ,ةكما هو المفروض ف الواجبات الضمني   ف ضمن الكل  إلا يسقط 

حتياط الذي جب الإشتغال اليقيني بالتكليف المعلوم يستدعي الفراغ فيوالإ .حصلالم

تيان إحتياط بلا الإ ,بالعلم واليقين كما عرفت نجزالمرعاية تكليف الأقل إلى  يرجع

 ا يشك ف تكليفه.ه م  نَّ أب يقالحتى  ,كثرالأ

ُ:جيبُعنهأو

ِكرنا ف  الكنو ؛الداخلية المقدمةويعبر  عنه ب ,من الواجب إنَّ الأقل وإن كان جزءً  أولا :

بينها وبين الكل  تعددجزاء لا تتصف بالوجوب المقدمي إِ لا الأ ن  أ المقدمةبحث 

صف بالوجوب نها كذلك, بل هي تت  عي والكل   ,وجوداً  فهي عين الكل   ؛بحسب الوجود

جمع  نكر أومن هنا  .وبالعكس وجوب الكل   جزاء عينأ نبساطي, فيكون وجوب الأالإ

الوجوب  ن  أإلى  ف المقامالشك  ينئذ  يكون مرجعوح ,جزاءعلى الأ المقدمةإطلاق عنوان 

ل بالمعلوم والرجوع ف والقاعدة هي العم ,جزاءأنبسط على تسعة أو عشرة انبسط هل الم

لا ف ؛الشرط والمشروط ف وأما .كما هو واضح تامجزاء وهذا ف الأ ,البراءةإلى  المشكوك

خاص,  صل وجوب المشروط من دون تحديد بحد  وجوب الشرط تابع لأ ن  أريب ف 

فيكون وجوب الشرط تابعاً لوجوبه لا  ,والمفروض ف المقام ثبوت وجوب الأقل يقيناً 

 محالة.

 لكنو ,مل حصول مخالفة الوجوب الضمنيحتأ أ نخ إد فهو وئترك الزاإِا  نَّ المكلفإ ثانيا :

صول العمل ف ح شك   هولكن ,هذا العمل فيه مخالفة ن  أحتمال هنا ليس من جهة هذا الإ

ترك الصلاة أم لا ليكون  هن  أف  لفة وشك  ف ترك الصلاة مخا ن  أعدمه, كما لو علم بأو 



 

قل وجوب الأ ن  أه لا يدري ن  أف المخالفة ف المقام حصل من الشك  شتغال, بلمجرى الإ

إحداها ترك  ؛يكون له مخالفتان أو يكون بنحو   ,هل فيه مخالفة واحدة وهي ترك الأقل

ه ن  لأ ؛تجري البراءة عن أصل ثبوت المخالفة الثانيةف ,والأخرى ترك الأكثر ,الأقل

فتجري البراءة عن الوجوب المشكوك أو البراءة عن المخالفة  ,تكليف زائد غير معلوم

 الزائدة.

وقد عرفت  ,ي للجزءقدمنكار الوجوب الضمني والمإهذا الوجه يبتني على عدم  لكنو

 الكلام فيه.

كثر بخلاف إتيان الأ ,قتصار على الأقل ف مقام الإمتثال إمتثال إجماليالإ ن  إ الثالث:المانعُ

 ههذا الوج لكنو .الثاني من سبيلإلى  مهما أمكن الأولإلى  ةه تفصيلي, ولا تصل النوبن  إف

ِا لم يكن إف ,شتغالتابع لأصل الإ متثالالإ كيفية ن  أقد عرفت الجواب عنه مكرراً 

 متثال مداره أيضاً.قل فيدور الإبالأإلا إشتغال 

ه لكنو ؛ن كان دائراً بين الأقل والأكثرإالوجوب و متعلقالأمر بلحاظ  ن  إ المانعُالرابع:

داني لا يعلم حالغرض أمر و ن  لأ ؛حصلف المالشك  بلحاظ الغرض المعلوم يكون من

الغرض  ن  أمن  ِكرا حتياط من هذه الناحية, لم  فيجب الإ ,بالأقل أم لا يتحققه ن  أب

ه روح الحكم بل ن  لأ ؛يحكم العقل بلزوم تحصيله ,الوجوب متعلقوالمحبوب حاله حال 

 حقيقته.

ُويردُعليه:

الأغراض  ن  لأ اً بين الأقل والأكثر كنفس الواجبمرددن يكون أالغرض يمكن  ن  إ: أولا ُ

اً بعنوان الطاعة من طول متعلقه قد يكون ن  إف ,عتبارات والجهاتختلاف الإاتختلف ب

أو يكون الغرض المترتب على الفعل  ,هااً ببعض المراتب أو كل  متعلقالأمر, وقد يكون 



 

الكمال ف مجموع  ن  أ وحينئذ  يشك   ,وغير ِلك من الوجوه المعقولة ,اً بعدد الأفعالتعددم

ه ما يجري فيجري في ,فيكون دائراً بين الأقل والأكثر ,تسعة من تلك الأغراض أو عشرة

 ف الواجب.

ي المولى ِا وصل مقروناً بتصد  إف ,عقلًا كالتكليف بالوصول تنجزيإنَّما  الغرض ن  إ ثانيا :

 ,اً فيجري الأصل فيهمنجزلا يكون  ,الأكثرإلى  فما لم يثبت ِلك بالنسبة ,لتحصيله تشريعاً 

 الغرض بالأكثر. لكفلا وجه للقول بقيام ِ

 بوجوب ام  إ ؛منجز جماليإ علم ثبوت من  العراقي المحقق عن حكى ما الخامس:ُالمانع

 .عادةا بوجوب الإم  إو ,إتمام الصلاة وحرمة قطعها

 ن  إشرع فيها كالصلاة, فإِا  م قطعهاص بالواجبات التي يحرِلك مخص   ن  أولا يفى 

مر يجري بتداء الأاه ف ن  إف -مثلاً -ف وجوب السورة  شك  إِا  ف هذه الصورة المكلف

 بناءً ف فلم يمكنه تداركها ن دخل ف الركنأإلى  ترك السورةإِا  هلكنو ,البراءة عن وجوبها

أو  هلاة الجعاد ف حالة الجهل ولو مع معذوري  لمشهور من عدم جريان قاعدة لا تأ اعلى 

 الشك  ن  أفرض 
 
كتفاء بالتكبيرة الملحونة ف الإ أو شك   لا تشمله لا تعاد كالطهارة ف جزء

إِا  وحرمة قطعها ا بوجوب إتمام هذه الصلاة عليهجمالي إم  إحينئذ  يحصل له علم ف مثلًا,

دَّ  ,عادةأو تجب عليه الإ كان الواجب هو الأقل هذا العلم  نجزيةلمحتياط من الإ فلا بأ

 ,صل الجاري عن حرمة القطعالجاري عن وجوب الزائد معارض بالأصل والأ .الإجمالي

 فراجع. آخر غير سديد   وقد ورد ف تقريراته هذا الأمر بوجه  

 :وجهيننفسه الجواب عنه بأحد  العراقي  حققوحاول الم

ل ف طول عمله بما كان معذوراً فيه من ترك السورة حص الإجماليهذا العلم  ن  إ :الأول

 ن ينقلبأيستحيل ف ؛معذوراً فيه من غير قبح المكلفالواقع من والعمل  ,عقلًا وشرعاً 

 ويصبح قبيحاً. ,ما فيه القبح ويكون غير معذور فيهإلى 



 

ن عن تكليف ولا تؤم   ,ن عنها فقطتؤم  إنَّما  البراءة عن وجوب السورة ن  أب عليه شكلوأأ 

التأمين عنه ليس تأميناً  ن  لأ ؛بعد الشروع ف العمل الإجماليزاً بالعلم يصبح منج ,آخر

تأمين عنه مادام  بل ,منجزجمالي إ صار طرفاً لعلم  إِا  حتى ,مطلقاً عن ِلك التكليف

 علم إجمالي آخر لا كل   ,الدائر بين الأقل والأكثر الإجمالية العلم ومن ناحي ,مشكوكاً 

حرمة القطع  باعتبار ؛العبادة الدائر بين المتباينينالحاصل بعد الشروع ف  الإجماليكالعلم 

 تمام.ووجوب الإ

حرمة قطع الصلاة  ن  أب ن يقالأشكال عليه والإ هذا الوجه الصحيح ف رد   لكنو

متثال بحسب قتصار عليها ف مقام الإالإ هو المكلفالتي تكون وظيفة  موضوعها الصلاة

 ن  أومن الواضح  ,طلاق ف دليل حرمة القطع لما هو أوسع من ِلكإإِ لا  ؛وظيفته

ا لمإلا ضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد ونطباق هذا العنوان على الصلاة المفروا

ان البراءة وعلى هذا تكون حرمة قطع الصلاة مترتبة على جري ,قتصار عليها عملاً جاز الإ

ن تكون أصالة البراءة عنها معارضة مع أصالة البراءة عن وجوب أ يعقلعن الزائد, فلا 

 الزائد.

أو وجوب  ,تمام ما بيدهإاصل بعد شروعه ف الصلاة بوجوب الح الإجماليالعلم  ن  إ الثاني:

وهو وجوب إتمام الصلاة  ,ف نفسه منجزأحد طرفيه  ,تيان بصلاة أخرى مع الزائدالإ

ا م  إ ؛ه قبل إخلاله بالجزء المشكوك كان يعلم بوجوب إتمام هذه الصلاةن  لأ ,التي بيده

تيان بسائر و بالإأ ,كثركان الواجب هو الأإِا  جزاءبالجزء الزائد مع سائر الأتيان بالإ

قل بين الأ مرددتمام بوجوب الإ الإجماليوهذا العلم  ,كان الواجب هو الأقلإِا  جزاءالأ

 ,جزاء ف هذه الصلاة بعد الركوعتيان بسائر الأالعلم بوجوب الإإلى  فينحل   ,كثروالأ

تيان بصلاة أو وجوب الإ ,بوجوبه الإجماليفلا أثر للعلم  ,حال كل  على عليه  منجزو



 

 ؛تنجزلا ي تنجزوالم ,ف نفسه ف المرتبة السابقة تنجزأحد طرفيه م ن  أخرى مع السورة لأ

وجد علم إِا  فيما يتمإنَّما  هذا الوجه لكنو ,صل عن الطرف الآخر بلا محذورفيجري الأ

 ,كما بيناه سابقاً  الإجمالينحلال العلم اه يوجب ن  إف ,الإجماليالعلم أحد طرف تفصيلي ف 

 .فلاإلا و ,ا ِكره وجيهاً مفلو كان المقام من هذا القبيل لكان 

ا إم   ؛ه يجب عليه إتمام الركوع وما بعدهن  أه وإن علم قبل الركوع بن  لأ ؛والمقام ليس كذلك

ن ركع سقط عنه الوجوب أه بعد لكنو ,ستقلالاً أو ضمناً اأي  ,فقط أو مع السورة

بالوجوب  الإجماليه للعلم تطرفيإلا لذلك  منجزفلم يبق  ,بترك السورة ةالضمني بالمخالف

حتمال إحتمال ِلك كإو ,جمال فيهنطباق المعلوم بالإاحتمال او ,ستقلاليأو الإ الضمني

 ,ران ف عرض واحدفهما يؤث   ,الحاصل بعد الركوع عليه الإجماليإنطباق المعلوم بالعلم 

 نحلال.فالصحيح ما ِكرناه ف الإ

ُالسادس:  تعلقمن قصد الأمر الم ؛وهو يبتني على ما هو المشهور ف العبادات المانع

 ؛بطل العمل ,شتباه ف التطبيقلا الإ التقييدعلى وجه  ,اً وهي   اً آخر اً فلو قصد أمر ,بالعبادة

 بين عامين من وجه اً فيه سوف يكون دائر الإجماليالعلم  ن  أب عليه يقال ف المقامه بناءً ن  إف

ن يكون دائراً بين ألا  ,فتراقجتماع وترك مادتي الإة الإالذي يكون حكمه هو الأخذ بمادو

 عة,موالج كالظهر المتباينين بين أمره يدور ؛تارةُ  الواجب ن  أ المعلوم من هن  إف ؛كثروالأ قلالأ

بين الأقل والأكثر  ؛وثالثةُ  ,م الهاشمياكرإم العادل واكرإبين عامين من وجه ك ؛خرىأو

 ,فتراققتصار على مادة الإه لا يجوز الإن  أوحكم الثانية  .الذي هو مورد البحث ف المقام

 .الإجماليالعلم  تنجزحتياط بالجمع بين الفعلين له يجب الإن  إف ولىبخلاف الحالة الأ

 ن  إف عبادياً  د الواجب بين التسعة والعشرة كما ف المقام وكانترد  إِا  :إِا عرفت ِلك نقول

تكون من  ,كثرعلى تقديره بالأ متثالهاو قله بالأتعلقمتثال الأمر على تقدير االنسبة بين 



 

لا  ,متثالقصد الأمر ف الإمن أنه من  ا عرفت من المشهور بين الفقهاءالعموم من وجه, لم  

تيان الإ فتراق من ناحية الأقل هيمادة الإ ن  أومن المعلوم  .كثرقل والأالدوران بين الأ

كثر بداعي الأمر تيان بالأالإ هي كثرحية الأمر بالأافتراق من نومادة الإ ,بالتسعة فقط

 يتحققف ,نبعث عنهاا قل فقط لمََ بحيث لو كان الأمر متعلقاً بالأ التقييدبه على وجه  تعلقالم

عي كثر بداتيان بالإجتماع هي الإومادة الإ .متثال من ناحيته فقط على تقدير ثبوتهالإ

 .مطلق الأمر

 بين عامين مرددعلم إجمالي بواجب إلى  ف المقام ينقلب الإجماليالعلم  ن  أ ومن ِلك يظهر

 فتراق.جتناب عن مادتي الإوالإ ,جتماعتيان مادة الإإحتياط حينئذ  بفيجب الإ ,وجه من

 وهو موضع بحث   ,على المبنى الفقهي من وجوب قصد الأمر يتمإنَّما  ن  ِلكإويرد عليه: 

نبعاث متثال هو الإالمعتبر ف الإ ن  إوعلى فرض قبوله كما هو المشهور فمذكور ف الفقه, 

 التقييدمتثال بصدق الإ يضرفلا  ,كثر من ِلكأولا يشترط  عن الأمر الفعلي المطلق

 محله ف الفقه.إلى  والتفصيل موكول ,المفروض

 ن  إو ,بالواجبات التي تكون الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة وهو يتص   المانعُالسابع:

 وحينئذ   ,للمركب مع عدم وقوعه جزءً له شرعاً  الجزئيةتيان بالزائد بقصد الزيادة هي الإ

تيان بها بقصد الإ ن  أا بم  إو تيان بهاا بوجوب الإة السورة يعلم إجمالاً إم  شك ف جزئي  إِا 

 الجزئيةتيان بها بقصد كان الإإلا و ,تيان بهاوجب الإ اً كانت جزءن إا ن  لأ ؛مبطل الجزئية

تيان بها برجاء بالإ القطعية, وتحصل الموافقة منجز الإجماليوهذا العلم  ,زيادة مبطلة

 .الجزئيةة دون قصد المطلوبي  

 بالسورة تيانالإ ةبمبطلي   تفصيلاً  يعلم الجزئية ف الشاكَّ  ن  لأ ؛منحل   الإجمالي العلم ن  إ وفيه:

ه من التشريع المحرم ما دام شاكاً ف ن  لأ ؛الواقع ف اً لو كانت جزءحتى  ,الجزئيةبقصد 



 

 شيء ه لان  إ ؛ومن مجموع ما ِكرناه ظهر .ورة, فلا يشمله الوجوب الضمني للس  الجزئية

كثر المشكوك بعد وجود جراء البراءة ف الأإن يمنع من من الموانع المذكورة يصلح لأ

قل الدائر بين الأ الإجماليفلا يكون العلم  ,قتصار على الأقلالإ يصحف ,فيه المقتضي

ين حققعليه رأي الم ستقر  ا كثر كمااً لوجوب الأمنجزة رتباطي  جزاء الإكثر من الأوالأ

 .(سرارهمأست قد  )

ُتنبيهات

 ؛الخراساني ف الكفاية وحاشيتها حققبما ِكره الم تعلقت على أمور   يهبالتن ينبغي

ولكن  ,كثرقل والأالدائر بين الأ الإجماليالعلم  منجزيةا سبق عدم إتضح م   الأول:التنبيهُ

بلزوم الخلف  الإجمالينحلال هذا العلم االبرهنة على عدم  الخراساني  حققحاول الم

ف  تبعضكما لا ي -الذي هو مفروض الكلام- رتباطي  الوجوب الإ ن  لأ ,التهافتو

بعض أجزاءه دون  تنجزن يأيز بف التنج تبعضن يأيستحيل  كذلك ,فعليةمتثال والالإ

هذا الوجوب  تنجزن يأا م  إف ؛متثالاً ااً وتنجزو فعليةجعلًا و ؛فيه وجوباً واحداً  ن  لأ ؛بعض  

 تنجزبلحاظ عالم ال الإجمالينحلال العلم امنه, ف شيء تنجزأو لا ي ,الواحد ف الكل  

فلا  ,كثرالأمر بالأ تعلقتملاته هو أحد مح ن  أمع  ,تقدير قل على كل  الأ تنجزمتوقف على 

الأمر  تنجزساوق وهذا يأ  ,كثراً بالأمتعلققل ولو كان الأمر بالأ تنجزمن الفراغ من  بأدَّ 

فالنتيجة  .يزرتباطي ف التنج  الواجب الإ تبعضعرفت من عدم  الم ؛كثر بلحاظ الزائدبالأ

 وتهافت. ف  لنحلاله به خأ اف ,كثرالأ تنجزف على فرض الأقل متوق   ن  إهي 

 ,يزالتنج   ف تبعضي لا رتباطيالإ الواجب ن  أ من ِكره ما كبرى على دليل لا هن  إ عليه:ُويرد

 تعلقِا وصل إف ,يضوالوصول قابل للتبع   ,بوصول الجعل لا واقعه تقوميز يالتنج   ن  إف

ولا  .نحلالوهذا هو معنى الإ ,تنجزوما لم يصل لا ي ,تنجزجزاء الوجوب ببعض الأ



 

ة ينشأ تعددرتباط بين الوجوبات المالإ ن  إمتثال, فوالإ فعليةبباب الجعل وال تنجزيقاس ال

 عتباراً.اه ولو متعلقمن وحدة الوجوب و

ُ فمنع عن  ؛عقليةف الكفاية بين البراءة ال ل صاحب الكفاية فص   الثاني:التنبيه

عترض او ,التي أقر  بجريانا فيه الشرعيةوبين البراءة  ,كثرجريانا بلحاظ وجوب الأ

 ,عقليةيجري ف البراءة ال الشرعيةف البراءة  وجه المنع لو تم   ن  أ من ينحققكثر المأعليه 

  ِكره ف حاشيته على الكفاية.ومن أجل هذا عدل عما   .فيمنع عن جريانما معاً 

 :وجهينأحد  ليةقعوجه منع البراءة ال فقد ِكر  ؛وكيف كان

 ,ف تحصيله بالأقل شك  يأ واحد معلوم  أمر رتباطي  أنَّ الغرض ف الواجب الإ أولهما:

 بلحاظ الوجوب. الإجمالينحلال العلم ارض وإن فأ  ,حتياطفيجب الإ

بلحاظ عالم الجعل  بوجوب الأقل أو الأكثر والذي لم ينحل   الإجماليالعلم  ثانيهما:

 الجزئيةفهي تجري عن  ؛الشرعيةا البراءة م  أو ,فلا تجري البراءة العقلية ,والوجوب

وهذا  ,حقيقياً نحلال وبلحاظها يكون الإ, الخراساني  حققعند الم المشكوكة

عن التقييد ف مرحلة  الشرعيةجرى البراءة أه قد ن  إف النائيني  حققبخلاف الم

وبذلك يثبت  .طئجزاء والشراأدلة الأنضمام امع  طلاق ظاهراً ثبت به الإأف ,الظاهر

 تين.ئالتفصيل بين البرا

 تقييدإجراء البراءة عن  ن  أب ؛2النائيني  حققعلى الم 1ستشكل السيد الخوئي او

إلا  قطلالإقل على نحو االتكليف بالأ تعلقثبت جزاء المشكوكة لا يأ نضمام الأاالأقل ب
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 ؛التضاد هو الثبوت مقام ف التقييدو طلاقالإ بين التقابل إِ ؛المثبت بالأصل القول على

 التقييدطلاق بنفي إثبات الإ يمكنيان, ومعه لا طلاق هو لحاظ عدم القيد والسر  الإ ن  لأ

 بناءً على الأصل المثبت كما هو واضح.إلا 

 :على كلا الوجهين ويرد

ُأمُ  التكاليف  ن  إف ,الغرضإلى  بالنسبة عقليةكالبراءة ال الشرعيةفلأنَّ البراءة  ؛الأولا

مع قطع النظر عنها و ,غراض والمبادئعت بلحاظ ما وراءها من الأشر  إنَّما  الشرعية

الجارية  الشرعيةفالبراءة  ,نهامتكون التكاليف مجرد عبارات لا معنى للتنجيز والتعذير 

وهو  ,ة عن روح التكليف وجوهرهطابقية المعرفين بالدلالة العن التكاليف المشكوكة تؤم  

 داني  حمر وأالغرض  ن  أتين بالقول بئفلا وجه للتفصيل بين البرا .الغرض من ورائه

 نحلال فيه.اومعلوم فلا 

ُالثانيمُ أو فيكون  طلاقفلا محالة يثبت الإة مارأن يكون أا الذي ينفي القيد إم   ن  إفُ؛ا

ن يكون أصلًا أا وهذا خارج عن مفروض الكلام, وإم   ,قلالواجب الواقعي هو الأ

يتجه ف ,ه يثبت عدم وجود القيد ف عالم الجعلن  إف ؛ستصحابثبت الواقع كالإاً يأ عملي

 الأولفعلى  ؛أو لحاظ عدمه ,طلاق عبارة عن عدم لحاظ القيدكان الإإِا  التفصيل بين ما

ا أن يكون م  إو ,عقليةثاني لا يثبت لكونه ملازمة لستصحاب, وعلى ايثبت ظاهراً بالإ

مرحلة الواقع إلى  حتياط لامرحلة الجري العملي والإإلى  ينظر اً عمليالناف للقيد أصلًا 

هذا المدلول لا يمكن  ن  أومن الواضح  .حتياطلبراءة الذي مدلوله نفي إيجاب الإكأصل ا

إلى  ه غير ناظرن  لأ لحاظ عدمه مأ ,سواءً كان عبارة عن عدم لحاظ القيد ؛طلاقثبت الإن يأ

طلاق الذي هو ف مقابل التقييد ط لدليل البراءة كحديث الرفع بالإإِ لا رب ؛الواقع أصلاً 

مر طلاق والأن يثبت بالإألا يمكن  الإجمالينحلال العلم اف ,ف عالم الجعل والواقع



 

كما  الجزئيةها عن ئجراإولا ب النائيني حققكما عليه الم ,التقييدجراء البراءة عن إقل ببالأ

مرحلة الحكم الواقعي مرحلة غير إلى  دليل البراءة ينظر ن  لأ ,الخراساني حققعليه الم

 جمال.المعلوم بالإ

جراء البراءة إ صاحب الكفاية ف وجه عدوله عن ستشكل علىقد يأ  الثالث:ُالتنبيه

يظهر ما رب  ف ؛ة الجزء المشكوك أو شرطيتها عن جزئي  ئهإجراإلى  كثرعن وجوب الأ الشرعية

 بيانه. تقدمالذي  الشرعيةو عقليةمنه وجه آخر للتفصيل بين البراءة ال

 :وجوهاُ ِلك  فقيل ف رد  

كثر تعارض البراءة الشرعية عن وجوب عن وجوب الأ الشرعيةالبراءة  ن  إ :الأولالوجهُ

لكونا  ؛ة القيد الزائد بلا معارضوبعد التساقط يكون المرجع البراءة عن جزئي   ,الأقل

 .به كثر والأمرف وجوب الأالشك  عن سببم الجزئيةف الشك  ن  إحيث  ,اً طوليأصلًا 

ُوردُعليه:أو

ترتب شرعي, فنفي وجوب أنه كثر لا من وجوب الأ عقلينتزاع ا الجزئية ن  إ -1

 بالملازمة.إلا  الجزئيةكثر لا يترتب عليه نفي الأ

ا إنتزاع ن  أمن  الشرطيةو الجزئيةة التي منها وضعيال الأحكامما سيأتي البحث ف  وفيه:

 .شرعي

ة الأقل المنتزعة تعارض البراءة عن كلي   ,على تقدير جريانا الجزئيةالبراءة عن  ن  إ  -2

 ه.عن وجوب الأقل بحد  

حتياط تجاه لإيجاب اإبمعنى  ؛لا تقبل الوضع الظاهري الشرطيةو الجزئية ن  إ  -3

ما الذي يقبل الوضع ن  إحتياط تجاهها, وإيجاب الإرفع ظاهرياً برفع حتمالها حتى يأ ا

 -كحكم وضعي- الجزئيةا وأم   .هو الوجوبين منشأ انتزاعهما ظاهريوالرفع ال



 

 الواجب من ام  إو ,ةواقعي ةجزئي   فتكون الواقعي الواجب من ام  إ ؛عقلاً  نتزعتأ  يفه

 ة لواجب ظاهري.واقعية الظاهري فتكون جزئي  

كم ا يترتب عليها من الحلم المكلفضيق على  الشرطيةو الجزئية ن  أب الإشكال عليه يمكنو

 تعلقإِا  ينالمكلفا فيه الضيق على كما يشمل غيرها م   ,فيشملهما حديث الرفع ,شرعيال

البراءة ف المنشأ ينتفي  تجرإِا  نعم ,عموم الرفعديث لحمن دون لحاظ منشأها الشك 

 ما يترتب عليه قطعاً.

عن الحكم  الشرعيةعدم جريان البراءة  من 1النائيني  حققالم هما ِكر الوجهُالثاني:

 .فحسب متثالالإ ف الشك ف الشك تمح ض وجوب ثباتلإ ؛الزائد أو ,كثربالأ التكليفي

لا  الإجمالينفي أحد طرف العلم  ن  لأ لا يجري ف المقام التخيير ن  إ ؛وتفصيلُالكلامُفيه

 تقييدبمعنى  الجزئيةوهذا بخلاف البراءة عن  ,المثبت صلبالأإلا فه الآخر ثبت طريأ 

ووجوب  ,تقييدقل من دون المطلق عبارة عن وجوب الأ ن  إف ؛الواجب به ف مقام الجعل

 يثبت بالبراءة عن التقييد. التقييدوعدم  ,قل ثابت بالوجدانالأ

ُعليه: وترتب  ,ينفي وجوبه فقط الإجمالياء البراءة ف أحد طرف العلم إجر ن  إ ويرد

 ثبت.الأمر لا يعدوها وليس من الأصل الم ن  لأ وجوب الآخر يكون قهرياً 

ُالثالث: عن  الشرعيةجراء البراءة إف وجه  2المحقق الخراساني ما ِكره  الوجه

جزاء والشرائط أدلة الأإلى  الجزئيةنسبة حديث الرفع بعد تطبيقه على  ن  أمن  ؛الجزئية

كان ظاهره  نخ إو الشرطيةأو  الجزئيةدليل  ن  لأ ؛المستثنى منهإلى  ستثناءالإتكون نسبة 

د يولكن مقتضى أدلة الرفع تقي ,جعلها مطلقاً ف جميع الحالات من العلم والشك  

 فيجمع بينهما بالتقييد. ,المستثنى منهإلى  ستثناءكون نسبته نسبة الإتف ,طلاق المذكورالإ
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ما مدلول بين ,ظاهري لا الواقعيالالرفع هو ن  مدلول أدلة الرفع والبراءة أورد عليه بأو

مع بينهما فلا تناف بينهما حتى يجأ  ,ةواقعيأحكام هي ة انعيوالم الشرطيةو الجزئيةأدلة 

 بالتخصيص الذي هو فرع التناف والتعارض.

يثبت  هولكن ,الواقع يرفعن لم يكن إحديث الرفع و ن  أ من ف بحث البراءة تقدموفيه: ما 

فيمكن إثبات التناف بينهما من هذه  ,ة ف مرحلة الظاهر بلسان الرفعجواز الترك والمعذري  

 الناحية كما هو المستفاد من الجمع بين الأدلة عرفاً.

ُكثرُفيُالشرائط.قلُوالأالجهةُالثانية:ُدورانُالأ

خترنا جريان البراءة ف ا, وقد لشرائطا يجري ف الأجزاءيجري ف ما  ن  أ ا سبقيظهر م  

سواء كان  ؛فتجري البراءة عن وجوب الشرط المشكوك مطلقاً أيضاً  ,الزائد المشكوك

يمان ف عتق شتراط الإاك ,تعلقشرطاً لم مأ ,التكليف كالطهارة ف الصلاة تعلقشرطاً لم

زائد  الواجب بقيد  د تقي  إلى  ترجع الشرطية أن   لا ,المناط ف الجميع واحد ن  إف ؛الرقبة

مر بذات بالتقييد الزائد على الأمر اً ف الأفيه شك  الشك  فيكون ,نبساط الأمر عليهاو

وإن لم  ,كثر بهذا اللحاظ وهو الدخول ف العهدةقل والأفيكون من الدوران بين الأ ,قيدالم

الزائد داخل  ن  أف  والشك   ,قل معلوماً فيكون الأ ,يكن بلحاظ حد  الواجب أو الوجوب

 سبهذا ولكن نأ  .ومرجعه البراءة عنه بلا فرق ف جميع أقسام الشرط المشكوك ,ف العهدة

 وما ,فتجري البراءة متعلقكان الشرط للإِا  التفصيل بين ما 1العراقي  حققالمإلى 

 ؛تارةُ  ؛المحتملة على تقدير ثبوتها الشرطية ن  لأ فلا تجري تعلقالم تعلقكان الشرط لمإِا 

دَّ  قلتيانه بالأإعند  المكلف ن  أيكون مفادها  يكون مفادها  ؛خرىأو ,ليه شيئاً إ م  ن يضألا بأ

 واجد للشرط. آخر   رد  فإلى   فعلهف عما  انصالإتى به وألغاء ما إ
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وحيث  ,ن يجعلها مؤمنةأب منه يمان تتطل  ة الإشرطينَّ إف ؛كافرة ن يعتق رقبةً أ ولث ل للأمأ و

ن أوِلك ب ؛هلبل يكم  , لغاء الأقل رأساً إلا تقتضي  الشرطيةف ,جعل الكافر مؤمناً مكن ن  إ

 ها من هذا القبيل.كل   تعلقوشروط الم .فيعتقه وهو مؤمن ,يجعل الكافر مؤمناً عند عتقه له

؛ها غير فقيراً  طعميأ  نأ للثاني ث لومأ   ,رأساً  ِلك اءغلإ منه بل  تتط ةالهاشمي شرطية نَّ إف شمي 

 .غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشمياً  ن  لأ ؛طعاممن الإ جديد   تيان بفرد  الإإلى  وصرفه

إلى  فيهاالشك  مرجع ن  لأ المشكوكة الشرطيةولى تجري البراءة عن الحالة الأ فإن   ؛وعليه

إلى  وهو يرجع ,ن يأتي به ف الخارجأريد أو ي ,على ما أتى زائد   أمر   يجاب ضم  إف الشك 

 ف الزائد. حال والشك   محفوظ على كل   ف وجوب الزائد, فالأقل   بالأقل والشك  العلم 

وجوب هذا إلى  بحسب الحقيقة يرجعالشك  ن  لأ البراءةفيها ة فلا تجري ثانيا الحالة الم  أو

 ضم  إلى  الشك حال حتى يرجع ظاً فيه على كل  ومحف فليس الأقل   ,الفعل أو الفعل الآخر

 فلا يكون الأمر دائراً بين الأقل   ,ن يأتي به ف الخارجأريد أو ي ,تى بهأما إلى  زائد   أمر  

 والأكثر.

 ؛والأكثر الميزان ف الدوران بين الأقل   ن  لأ ؛هو عدم الفرق بين الحالتين ,الصحيح لكنو

ففي المقام ِات  ,الجعل الزائدف تكليف  والشك   ,حال معلوماً على كل   هو كون الأقل  

 فتجري البراءة. ,ف عروضه على التقييد معروض الوجوب, والشك   طبيعيال

ُةانعيفيُالمالشكُُالجهةُالثالثة:ُفي

ووجوب  الشرطيةف الشك  ا ِكرناه من المناط ف جريان البراءة عندم   يظهر حكمهو

أو  ,وهو المعبر  عنه بالشرط ,لا فرق بين كون القيد المشكوك أمراً وجودياً  إِ ؛التقييد

كذلك  تهشرطي يحتملوهو المسمى بالمانع, فكما لا يجب إيجاد ما  ,وجودي يكون عدم أمر  

 مانعيته لوحدة الملاك ف الجميع. يحتمل جتناب عما  الإ المكلفلا يجب على 



 

ف  والشك   ,الشرطيةف  والشك   ,الجزئيةف الشك  ف الموارد الثلاثة من هن  إ ؛والحاصل

كذلك لا مانع و ,كثرالأإلى  بلا بيان بالنسبة جريان قاعدة قبح العقاب لا مانع من ؛المانعية

ف التكليف الشك  وهو ,ف الجميع من جريان أدلة البراءة الشرعية بعد تحقق المقتضي

 بين جميع موارد الأقل   ين بلا فرق  حققعليه رأي الم ستقر  اوقد  ,قتصار على الأقل  الإ يصحف

ة حتى ف الشبهات ة كانت أم غيري  نفسي ؛ةتحريمية والوجوبيوالأكثر ف الشبهات ال

 تعالى. إنخ شاء اللهكما سيأتي توضيح ِلك  الموضوعية

ُ.التخييروُالتعيينالجهةُالرابعة:ُدورانُالأمرُبينُ

ا ولم   ,هو التعيين لقاعدة الشغل بعد العلم بأصل الوجوب فيه الأصولالمشهور ف الفقه و

 الأصل فيطابق ,اً نفسي اً تعيني   الوجوب كون الإطلاق مقتضى ن  أ من لفاظالأ مباحث ف مر  

 .نيةي على التعيليماللفظي مع الع

 ,ينية قيد زائد مشكوكيخصوصية التع ن  لأ ؛البراءةإلى  الصحيح هو الرجوع لكنو

 تمحضوعدم  ,فتكون من مجاري البراءة بعدم العلم بأصل التكليف بحدوده وقيوده

 اً فيماشرعيخرى يكون أأ و ,عقلياً  التخييريكون  تارةً ف :على قسمينفی الشك, وهو الشك 

 :مقامينوالكلام يقع ف  .فيهما التعيينو التخييردار أمر الواجب بين إِا 

علم بوجوب عنوان إِا  وهو ما ؛ والتخيير الفعليينينمر بين التعيدوران الأ :الأولالمقامُ

أو مطلق  ,التمتع وأ علم بوجوب مطلق الحج  إِا  كما ,منه صدقاً  خاص أو عنوان أعم  

 ؛نسانالحيوان أو لنوع خاص منه كالإ طبيعيا لم إم  طعاأو بوجوب الإ ,أو المنقطع النكاح

 منه صدقاً. ن كان أعم  إو ,نسان مفهوماً لإلالحيوان مباين  ن  إف

 :ر بين المفهومينيالتغا نحلال عندف ملاك الإ حالتينُبالتفصيل بين قدُيقال:وهناُ

 ؛كما ف الجنس والنوع جمال والتفصيل ف اللحاظن يكون التغاير على أساس الإأ :ولىالأ

 جمال والتفصيل.ولكن على نحو الإ مندمج ف الثاني الأول ن  إف



 

كما لو علم  ,اللحاظ وتفصيليته اليةن يكون التغاير ف ِات الملحوظ لا مجرد إجمأ :الثانية

كرام ليس مفهوم الإ أو وجوب إطعامه بالخصوص فإن   ,تفقابوجوب إكرام زيد كيفما 

 فاظ الجنس ف النوع.حنإطعام اً ف مفهوم الإظمحفو

فهي تدخل ف موارد دوران الأقل والأكثر بلحاظ الوجوب والثابت ف  ؛أماُالحالةُالأولى

 جمال والتفصيلتباين المفهومين ف الإ ن  لأ ولا تكون من الدوران بين المتباينين ,العهدة

ِات  هو ما الذي يدخل فيهان  إو ,وها من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل ف العهدة

 أو الأكثر وهو النوع. ,وهو الجنس لبين الأق مرددوهو  ؛الملحوظ

ُالثانية  ؛ا كان ف مرحلة ِات الملحوظالتباين بين المفهومين فيها لم   ن  إف ؛بخلافُالحالة

 .منه حدها يساوق الآخر لكونه أخص  أن كان إتيان إو ,يكون الدوران فيها بين متباينين

ولكن مع ِلك تجري البراءة عن  ,نحلالاثابتاً من دون  الإجماليوعليه يكون العلم 

 ولى.ه ف الجهة الأبيان تقدمكما  ,العنوانين صدقاً  وجوب أخص  

 ,متثال لا فرق بين الحالتينففي مقام الإ ؛ذا التفصيللهه لا وجه ن  إالصحيح  لكنو

ناءً ب ؛تاموهو أيضاً غير  1ما ِكره السيد الصدر إلا  ,ة واحدة فيهماوليالأصوالنتيجة 

بل لا عملية تترتب على تلك  ,ةه لا ثمرة عملين  أنحلال من نقسام الإاعلى ما ِكرناه ف 

 فراجع.

ُالثاني: ختلفوا ف حكمه بسبب اوقد  ؛ف الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي المقام

 :مبانُ إِ لهم فيها  ؛ختلافهم ف بيان حقيقة التخيير الشرعيا

 وشرط ؛مشروطين وجوبين إلى الشرعي التخيير مرجع ن  أ من المعروف هو ما :الأولُالمبنى

ترك بوهو كذلك مشروط  ,طعامترك الإبالعتق مشروط  ن  إف ,الآخر متعلقمنهما ترك  كل  
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 ,طعامالعلم بوجوب العتق ف حال ترك الإإلى  وعليه يكون مرجع الدوران ,العتق

وجوب العتق يكون  ن  أإلى  فيهالشك  فيرجع ,طعامف وجوبه حال فعل الإ والشك  

 والشك   ,الشرط تحققالعلم بوجوب العتق ف حال إلى  فينحل   ,أو يكون مشروطاً  ,مطلقاً 

ومع ِلك فقد ِهب  ,فينتج عن ِلك التخيير ,فتجري البراءة عنه ,هتحققفيه ف حال عدم 

 :لذلك وجهينوِكروا  ,ف المقام على هذا المبنى التعيينإلى  يينالأصولبعض 

 مشروطاً  كان نإو يالتخيير الوجوب ن  أ من 1 النائيني المحقق ِكره ما :الأولُالوجه

 أولثابت من  -مثلاً -وجوب العتق  ن  إف ؛ه مشروط به بقاءً لا حدوثاً ن  أإلا  ,بترك الآخر

 فيقتضي ,حتياطالإ مجرى السقوط ف والشك   ,طعامبالإ سقوطه ف شك  يأ  الأمر غاية ,الأمر

 التعيين لا التخيير.

 ,الحدوث مرحلة ف تكفي هن  إف البقاء؛ مرحلة ف الشرطية نَّ أب للقول وجه لا هن  إ عليه:ُويرد

ه يستكشف منه عدم ثبوت ن  إف ,الأمر كذلك أولعلم بجعل الوجوب من إِا  هن  إف

 ختصاصاب للقول وجه لا هن  إف ؛القبول فرض على ثم   ,مسكيناً  ستين أطعم لمن العتق وجوب

 ؛التكليف بقاءً ف الشك  بل تجري ف موارد ,ف حدوث التكليفالشك  البراءة بموارد

ف أصل ثبوت التكليف أو سعته وحدوده وقيوده الشك  المناط ف جريان البراءة كون ن  لأ

 الشك بموارد لتخصيصها وجه ولا ,دليلها طلاقلإ البقاء مأ الحدوث مرحلة ف كان سواءً 

 ه لا تجري البراءة كما هو معلوم.ن  إف متثالف الإالشك  ن يكونأإلا  ,ف حدوث تكليف

ه متعلق ,م إجمالي غير منحل  هذا عل ن  أمن  ؛2العراقي  حققفاده المأما  الوجهُالثاني:

 ,ترك العتقإلى  طعامأو عدم جواز ضم  ترك الإ أي عدم جواز تركه ,اً تعيينوجوب العتق 
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وهو  ,ترك الآخرإلى  ترك أحدها تكون بضم  إنَّما  يرياً فالمخالفةكان تخي  إِا  الواجب ن  إف

ة زاميلإ حيثيةي التخييروالوجوب  ,ي للعتقالتعيينمن الوجوب  واحد   ف كل   ن  إيعني 

 الوجوب التخييري. هامللا يش الحيثيةيفقدها الآخر, ف

 طعامهي تحريم ضم  ترك الإ ؛طعاميري للعتق والإلزامية ف الوجوب التخية الإوالحيثي

لا يشتمل عليها الوجوب  ةوهي حيثي ,المخالفة تحققإِ بهذا الضم  ت ؛ترك العتقإلى 

ضم  ترك  يضرولا  ,ة بنفس ترك ِاك الواجبتحققالمخالفة فيه م ن  لأ ؛حدهايني لأالتعي

 ,لزامينالإ حدأب جماليإ علم فيتشكل ,الواجب ترك إلى المباح ترك ضم   من هن  لأ ليهإ ؛الآخر

ن طعام م  الإالبراءة عن حرمة ترك بن أطعم معارضة فتكون البراءة عن وجوب العتق م  

 .التعيينوهو يقتضي  ,نحلالوجب الإيا مولا يوجد  ,ترك العتق

فرض  ن  لأ ؛أطعم لا تعارض بالبراءة الثانية نالبراءة عن وجوب العتق لم ن  أب ويردُعليه

بخلاف  ,التأمين مع هذا الفرض يعقل, ولا القطعيةجريانا هو فرض وقوع المخالفة 

 .ماليةحته فرض المخالفة الإن  إف ولىفرض جريان البراءة الأ

من  ؛يالتخييرف بعض موارد الواجب  1الخراساني  حققختاره المإما  المبنىُالثاني:

ما ن  أغير  ,ين للمولىفعليوجود غرضين لزوميين إلى  يالتخييرمرجع الوجوب  ن  أ

ستيفاء ان عيعجز  يجعل المكلف ستيفاء أحدهاا ن  أبمعنى  ,متزاحمان ف مقام التحصيل

وبناءً على هذا  ,من الفعلين مشروطاً بترك الآخر الآخر, وعليه يحكم المولى بوجوب كل  

ف وجوب العتق تعييناً أو الشك  مرجع ن  لأ ؛حتياطون الحكم هو وجوب الإالمبنى يك

ستيفاء الغرض اللزومي من العتق اجز عن عطعام هل يوجب الالإ ن  أف الشك إلى  يراً تخي

 .التعيينوالحكم حينئذ  هو  ,شتغالف القدرة الذي تجري فيه الإالشك  من فيكون ,لا وأ
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 ن  أ بمعنى ,التخيير العقليإلى  من رجوع التخيير الشرعي ختاره جمع  اما  المبنىُالثالث:

نحلال الوجوب بلحاظ ما يدخل ف ان يقال بأ يصححينئذ  و عنوان أحدها, هو واجبال

 ة فتجري البراءة عنه.ة التعيني  صوصيف وجوب الخ حيث بوجوب أحدها يشك   ,العهدة

الواجب على تقدير  ن  إف ؛هذا الوجه خلط بين عنوان أحدها وواقع أحدها ن  أويرد عليه ب

وها متغايران ف  ,نتزاعية عنوان أحدها الإوعلى تقدير التخييري ,التعينية واقع أحدها

ان عن عبر  حيث يأ  ؛لجوامع الحقيقية الذاتيةوليس حالهما حال الجنس والنوع من ا ,المفهوم

 اللحاظ. كيفيةختلفا ف ان إو واحد   مفهوم  

ة عد  إلى  يالتخييرمن إرجاع الوجوب  ؛1العراقي  حققختاره المإما  المبنىُالرابع:

بل على فرض ضيق فيه على  ,طلاق ف الوجوبلا على نحو الإ ,وجوبات بعدد البدائل

ن أب ؛لا ف الوجوب تعلقشتراط ف الميق والإفيكون التعل ,الأولف المبنى  تقدمنحو ما 

بواب عدمه المقارن مع أبمعنى سد  بعض  ,تعلقيكون الواجب بعض مراتب وجود الم

ف الشك  من الأولوحكم المسألة على هذا المبنى حكم ما على المبنى  .دل الآخرعدم الع  

فتجري البراءة عن  طعامأو ف خصوص حال عدم الإ ,وجوب سد  باب العتق مطلقاً 

 ماكتركه إلى  طعامترك الإ ض بالبراءة عن حرمة ضم  عارَ يولا  ,ينتج التخييرو وجوبه

 عرفت ف المبنى الثاني.

ُ ما ِكرناه ف إلى  الجميع يرجع ن  أو ,جميع ِلك من التطويل الذي لا طائل تحته ن  إ ؛والحق 

وسعته  ,التكليفإلى  بالنسبةالشك  يتحققالبراءة تجري ف كل مورد  ن  أمن  بتداء البحثا

بالتكليف فيكون الشك إلى  فيها يرجعالشك  ن  لأ ؛من حيث القيود والشروط ,وضيقه

ف خصوصيات التكليف من الشك إلى  ة يرجعف التعيني مورد جريان البراءة والشك  
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 تقدمقد و. حقيقة التخيير الشرعيختلافهم ف اف ِلك  يضرولا  ,جهة سعته وضيقه

 التفصيل ف مباحثنا السابقة فراجع.

قسامه أكثر بقل والأالبراءة ف موارد الأإلى  ر من جميع ما ِكرناه صحة الرجوعه يظهن  إ ثم  

 .ةتقدمالم

ُةنقاطُختاميُ 

 :ة ف ضمن نقاطتقدمبالبحوث الم تعلقت من بيان أمور   دَّ بأ  وف الختام لا

الإستصحاب ة بتقدمكثر ف موارد الدوران المتمسك لوجوب الأقد ي ولى:الأُالنقطة

ثبات البراءة عن تمسك به أيضاً لإه قد ين  أكما  ,كثرتيان بالإحتياط والإثبات وجوب الإلإ

 ن  أ باعتبارزلي ثر بالعدم الأكراد به أصالة عدم وجوب الأوالم ,قلكتفاء بالأالأكثر والإ

ستصحاب عدم الوجوب قبل اأو  ,وجب ثم   البلوغكثره قبل أقل ه وأالتكليف لم يكن ب

 البلوغ أو قبل الوقت.

تيان فلأنَّ التكليف المعلوم بعد الإ؛ حتياطثبات الإلإالإستصحاب  من الأولا الوجه أم  

قل فقد زال قطعاً, اً بالأمتعلقن كان إف ؛لا يزال باقياً  و أنههل يسقط أ ,فيه ك  شقل يأ بالأ

ستصحاب الوجوب الجامع افيجري  ,كثر فهو لا يزال موجوداً يقيناً بالأ اً متعلقن كان إو

 .كليستصحاب الافيكون من القسم الثاني من  ,بين الفردين القصير والطويل

 :بوجوهُ الإستصحاب  هذا وقد رد  

ُ  ف مواردالإستصحاب  نمن عدم جريا النائيني  حققما ِكره الم :الأولالوجه

ريد أأ ن إو ,فهو من الأصل المثبت ثبات الفرد الطويلإريد به ن أأ إه ن  لأ ؛شتغالف الإالشك 

 ,شتغالف الإالشك  ابت وجداناً ف مواردفهو ث حتياطشتغال ووجوب الإبه إثبات الإ

 ة.فلا معنى للتعبدي  



 

 ن  لأ ؛ف المقام يتمه لا ن  إف ف موارد الدوران بين المتباينين تم  إِا  هذا الوجه ن  إ :وفيه

 بيانه مفصلًا. تقدمكما الإستصحاب  ير ثابت فيه وجداناً لولا هذاشتغال غالإ

أي وجوب -أصالة عدم الفرد الطويل  ن  أمن  1 ما ِكره السيد الخوئي الثاني:الوجهُ

ناحية الوجوب على تقدير كونه  ناً منم  ؤستصحاب, ويكون محاكم على هذا الإ -كثرالأ

ه لا إشكال ف ن  إف صغر وخرج منه بلل مشتبهمحدثاً بالأ كان شخص  إِا  نظير ما ؛كثرالأ

 ؛جمالحتمال بقاء الحدث المعلوم بالإاعليه بعد إتيانه بالوضوء لمجرد  عدم وجوب الغسل

 ح بوجوب الوضوء عليه.كبر المنق  كونه محدثاً بالأ عدم ستصحابا لجريان وِلك

ُعليه: ستصحاب استصحاب عدم الفرد الطويل على اكان المراد حكومة إِا  هن  إ ويرد

 ؛ستصحاب عدم الفرد القصير, فهو واضح الضعفاالجامع ف المقام لعدم معارضته ب

فتراض حكومة فلا وجه لا ,لا شرعياً  اً عقلي يكونترتب الجامع على الفرد إثباتاً ونفياً  ن  لأ

 ستصحاب الجامع.االأصل الناف للفرد الطويل على 

ثبات الأقل من جهة كثر لإستصحاب عدم جعل الوجوب على الأاه ب وإن كان المراد

فيكون من موارد  ؛ف تقييده بالزائدالشك  مان  إو ,ثبوت أصل جعل الوجوب على الفعل

 .تعبده الآخر بالءإحراز جزء الموضوع بالوجدان وجز

الجامع الموجود يكون ف ضمن  ن  ألا  ,ما يثبت بهذا الأصل وجود الفرد القصير إن   فيه:و

طلاق أمر الإ ن  أما ِكره لا ينسجم مع مبناه ف  ن  أ مع ,هذا لازم عقلي فإن   ؛الفرد القصير

 اً.عدمين يكون أمراً ألا  ,وجودي لا يثبت بالأصل

ستصحاب جامع الوجوب اريد به لو أأ ن  أمن  2ما ِكره السيد الصدر  الوجهُالثالث:

 وإن عقلًا, الجامع بقاء لازم هن  لأ ؛المثبت الأصل من فهو -مثلاً  العشرة أي- الزائد ثباتإب
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إِ لا يزيد من العلم الوجداني  ؛قتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر لهريد به الإأأ 

ز سوى الأ ن  أ تقدمبهذا الجامع, وقد   .وهو حاصل بحسب الفرض ,قلالعلم به لا ينج 

 فلا وجه لهذا ,هذا هو مراد القوم المستفاد من كلماتهم ف المقام وغيره ن  أوالظاهر 

 كثر.ثبات وجوب الألإالإستصحاب 

صحاب ستإوهو  ,تلف العلماء ف التعبير عنهخاالذي الإستصحاب  الثاني منوأما الوجه 

أو  ,أو قبل البلوغ ,و عدم التكليف قبل الشرعأ ,زليا بالعدم الأم  إ ؛كثرعدم وجوب الأ

 قبل الوقت.

 :ه يرد عليهن  إف

 كثر يكفي ف الرجوعف وجوب الأالشك  ن  أمن  ليه بعدما عرفتإه لا حاجة ن  إ -1

فيكون  ,ركان ف المقامالأ تامف حد  نفسه الإستصحاب  ن كانإالبراءة عنه وإلى 

 اً لا دليلًا.يدؤم

ستصحاب عدم الوجوب اه معارض بن  أمن  ما أورده السيد الخوئي  -2

ه قل  ستقلالي للأالإ ه يكون بمعنى الإذه ن  لأ ؛بحد  وهو  ,طلاقا الوجوب بحد 

 ستصحاب عدمه.إأمر ترخيصي يجري فيه 

ريد به أأ ن إه ن  لأ ؛قل لا أثر له يجريستقلالي للأستصحاب عدم الوجوب الإإ ن  إوفيه: 

حالة ترك ريد به التأمين ف أأ ن إو ,صل المثبتفهو من الأ ,ثبات وجوب الزائد بالملازمةإ

 صل العمليالتأمين بالأ يصحولا  ,القطعيةه يستلزم المخالفة ن  لأ قل فهو غير صحيحالأ

 كما هو واضح. ماليةحتعن المخالفة الإإلا 

ُالنقطةُالثانية:ُفيُالأ ُكثرُفيُالمحرماتوالأُقل 

ُية,الموضوعيكون ف الشبهة  ؛تارةُ كثر وهو والأ قل  بين الأ مردد شيءإِا علم بحرمة 

 .ف الشبهة المفهومية ؛خرىأُ و



 

تباطي عند الدوران بين الأقل رما سبق ِكره ف الواجب الإ ه يجري فيها كل  ن  إف ؛اُالأولىأمُ 

أو علم  ,المحرمة أولاد كلام بين كونه من الغيبة فلو علم بحرمة الغيبة وترد   ,كثروالأ

أو علم بحرمة تصوير  ,بين كونه من الغناء المحرم أولا د صوت  وترد   ,بحرمة الغناء

الحكم  ه ف جميع ِلك ينحل  ن  إف ؛منه أولا معينة   د بين كون صورة  وترد   رواحِوات الأ

كما ف الواجبات  ,البراءة عنهإلى  كثرونرجع ف الأ الأقل يتحققنحلال الموضوع فاب

 الدوران ف باب ن  أوِكروا  ,ين ف ِلكوليالأصستشكل بعض أولكن  .ة بينهمارددالم

 .الحرام يتلف عنه ف باب الواجب

د مفهوم البكاء الحرام ف الصلاة بين كونه ترد  إِا  كماة الشبهة المفهومي  وهي  ؛اُالثانيةأمُ و

إلى  رجع ف غيرهوي ,هو البكاء مع الصوت تيقنالم ن  إف ؛مع الصوت أو بلا صوت

كثر ف الأولى هو الأ ن  إحيث  ,ةة عن المصداقيتلف الشبهة المفهومي  تخوحينئذ   ,صلالأ

 ,واحدة   ولكنهما يشتركان ف جهة   ,البراءةإلى  جع فيهفيرأ  هو المشكوك قل  والأ ,تيقنالم

المرجع هو البراءة ف و ,كثر ف الشبهة التحريميةقل والأوهي عند الدوران بين الأ

ُختلاف الوجوب والتحريم من اب يقالما ورب   ,المشكوك  :جهات 

كثر ف باب الحرام تناظر وجوب الأقل ف باب الواجب من حيث حرمة الأ ن  إ الأولى:

  كثر ترك أي  متثال حرمة الأاحال, ويكفي ف  كونه متيقناً على كل  
 
فلذا كانت  ؛منها جزء

 مؤونة. شد  كثر ف باب الواجب حيث يكون الأمن وجوب الأ مؤونة أخف  

ولى من جريانا ف أجريان البراءة هنا  ن  أمن  1العراقي  حققما ِكرهأ الم الثانية:

هناك لا  بعض وجوه المنع عن جريانا ف جانب الوجوب لو تم   ن  لأ ؛ةوجوبيالشبهة ال

حال,  متيقن على كل   وجوب الأقل   ن  أمن  يجري هنا, فقد ِكر صاحب الفصول 
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 تيانبالإ إلا يتحقق لا وهذا ,اليقني الفراغ يستدعي اليقيني غلوالش   ,ستقلالاً ا أو ضمناً  اإم  

 تيقنالم ن  لأ ةتحريميف الشبهة ال يتموهذا الوجه لا  .قطع بالفراغقل لا يأ إِ بالأ ؛كثربالأ

 تأ إِا  ويقطع بتركه ,كثرحرمته هو الأ
 
هو تصوير و- الحرمةفما هو متيقن  ,منه رك جزء

مشكوك  -وهو تصوير بعض منه- وما لم يترك ,متروك مطلقاً  -كامل حجم الحيوان مثلاً 

 الأمر. أولالحرمة من 

كثر ف الحرام قل والأجريان البراءة بين الأ ن  أمن  1ما ِكره السيد الصدر  الثالثة:

 نحلال الحقيقي.نحلال الحكمي لا الإيكون من الإ

ُ ة المترتبة على الحرمة دون وضعيولى والثانية هو من الآثار ال الأِكر ف ما ن  إ ؛والحق 

لزام ف الوجوب الإ متعلق ن  إف ,لزامختلافاً من ناحية موضوع الإانهما بي ن  إف ؛الوجوب

ولكن ِلك لا يضر  بمورد البحث ف  ,ه ف الحرمة هو التركمتعلقما يكون بين ,هو الفعل

 قل ف كلا الموردين.كثر والأد بين الأوهو جريان البراءة عن المشكوك عند الترد   ,المقام

 ,ةعمليه لا ثمرة ن  أحيث ِكرنا  ,الكلام فيه تقدمفقد  ؛ا ما ِكره السيد الصدر م  أو

 نحلال الحكمي.نحلال الحقيقي والإبين الإ ة مترتبةعلميبل ولا 

ُة.انعيوالمُالجزئيةالنقطةُالثالثة:ُالدورانُبينُ

 الإجماليالعلم إلى  ه يرجعن  إف ؛بين كونه جزءً من الواجب أو مانعاً  شيءد الأمر بترد  إِا  كما

 ,منجز الإجماليده بعدمه, وهذا العلم أو تقي   شيءد وجود ن يرجع بتقي  أا م  إ ؛بوجوب زائد

 المكلففيجب على  ,ةانعيمع أصالة البراءة عن الم الجزئيةوتتعارض أصالة البراءة عن 

 بدونه. ؛خرىأو, شيءمع وجود ِلك ال ؛تارةُ حتياط بتكرار العمل الإ
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ه لا مانع من جريان البراءتين ن  أما قيل من إلا  الإجمالينحلال هذا العلم ولا موجب لا

ستلزامه اهو من جهة إنَّما  الإجماليطراف العلم أف  الأصولعدم جريان  ن  أبناءً على  معاً 

ن يأتي أا م  إ المكلف ن  لأ ؛العملية القطعيةالمخالفة إلى  ؤديوف المقام لا يأ  ,العمليةالمخالفة 

تحصل  ,نعم .حتماليةاالتقديرين تكون المخالفة  وعلى كلا ,المشكوك أو يتركهبذلك 

ه يستلزم منه المخالفة ن  لأ صلين أبداً فلا يجري فيه الأ ,بترك الصلاة رأساً  القطعيةالمخالفة 

إلى  ؤديصلين من الترخيص لا يفما يثبت بالأ ,حال كما هو واضح على كل   القطعية

 .العملية القطعيةالمخالفة 

مع الجزء  تى المكلف بالفعل القربيأإِا  تكون مكنةً  العمليةالمخالفة  ن  أب د  ِلكوقد رأ 

فيكون مخالفاً للمعلوم  ,أو يأتي به بدونه مع ترك وجه القربة ,المشكوك بدون وجه القربة

فيتعارض  ,ِن ف ِلكصلين معاً الأالأفيستلزم من جريان  ؛رتقدي جمال على كل  بالإ

 .صلان ويتساقطانالأ

لكون الدوران  ؛معاً  الجزئيةة وانعيصل عن المجريان الأ عظم ويظهر من الشيخ الأ

بموارد  1وقد نقض عليه السيد الخوئي .القطعيةفيه بين المحذورين ولا يمكن مخالفتهما 

 مسألتناة داخلة ف نا بالدق  أمع  ,حتياطبالإ افتى فيهأالذي و ,الدوران بين القص والتمام

 فتكون زيادة مانعة. ,عليه أو لا السلامأ ن يجب أد يدور أمره بين بعد التشه   المكلف ن  إف

ف موارد الدوران  القطعيةمكان المخالفة إلعدم  عظم صحيح  ما ِكره الشيخ الأ ن  أ والحق  

ما فرضه يعلم إجمالاً في المكلف ن  لأ عليه وارد   السيد الخوئي غيرأ  ونقضأ  ,بين المحذورين

بل الترك  ,الواجب ليس مطلق الترك ن  أإلا  ,أو وجوب تركه ,عليه السلامَ  يوجبما 

 يكون قد ماون إتيانِا ترك السلام من دإف ,خيرتينبالركعتين الأ تعلقالم وهو ؛الخاص
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 ن  إف ؛بخلاف المسألة التي نحن بصدد البحث عنها ,لا التفصيلي الإجماليخالف علمه 

 ة.ترك الصلاة رأساً تكون فيه مخالفة تفصيلي  

مع  حتياط بتكرار العمل تارةً هو الإ ؛ةانعيوالم الجزئيةالمختار ف مورد الدوران بين  لكنو

 .تقدمكما  الإجماليلم الع نجزيةخرى بدونه لمأأ و ,الجزء المشكوك

ُالأُفيُالموضوعيةالنقطةُالرابعة:ُالشبهةُ ُكثر.والأُقل 

والشبهة  الحكميةكثر بين الشبهة والأ قل  لا فرق ف موارد الدوران بين الأ هن  أِكرنا 

علم إِا  كما ؛ة لا التشريع والجعلارجيالجهات الخالشك  كان سببإِا  فيما الموضوعية

ا لا يؤكل اللباس الذي عنده م   ن  أف  وشك   ,ما لا يؤكل لحمه مانع ف الصلاة ن  أب المكلف

د الصلاة صالة البراءة عن تقي  أأو  ,البراءة تجري عن مانعيته ف الصلاة ن  إف ؛لحمه أو لا

المرجع هو  ن  إف ؛بين كونه عالماً أو لا د شخص  كرام العلماء وترد  إم بوجوب ل  أو عَ  .بعدمه

يمكن إنَّما  الموضوعيةالشبهة  ن  أ 1النائيني  حققوِكر الم .كرامهإالبراءة عن 

 متعلقأي له  ,خارجي بموضوع   تعلقكان لهذا الواجب إِا  تصويرها للواجب الضمني

 ؛لم يكن له موضوع خارجيإِا  اأم   .م العلماءاكرإكما ف مثال  ,فيه خارجاً  فيشك   ,تعلقالم

 فيه. الموضوعيةفلا يعقل تصوير الشبهة  ,كما ف القراءة الواجبة

فلو وجبت السورة على غير  ,المكلفحالات  باعتبارإمكان تصوير ِلك  الصحيح لكنو

ا واجب ن  أمع  ف جزئية السورة ف مرضه فهو يشك   المكلف المريض ف الصلاة وشك  

ن يكون مقصود أإلا  هم  الل   .والحكم هو البراءة ,خارجي بموضوع   اله تعلقضمني لا 

أو قيود  متعلقبنحو الشبهة الموضوعية من ناحية الشك  تعلقالنائيني عدم  حققالم

ف  الموضوعيةنفى تصوير الشبهة  فهو  ؛عن ظاهر كلامه ِلك بعيد   لكنالحكم, و

 .تعلقالم متعلقلم يكن له إِا  الواجب الضمني
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ُالنقطةُالخامسة:ُالدورانُبينُالأ ُالشرعي.ُحصلكثرُفيُالموالأُقل 

اً كشف تكوينيأمراً مجعولاً أو أمراً  سببكان المإِا  الشرعي ف المقام ما حصلوالمراد بالم

كما ف الطهارة المجعولة  ؛ف ِلك السبب ك  ومترتباً على السبب الخارجي فشأ  ,عنه الشارع

لحق أأ و .أو مرتين ا مجعولة على الغسل مرةً ن  أف  ِا شك  إف ,شرعاً على الغسل والمسح

بل يكشف عنه  , بفهم العرفلكن سببه لم يتعين  واً تكويني سببكان المإِا  بذلك أيضاً ما

إلى  سبوقد نأ  .إفترضنا الطهارة حالة نورانية تكوينية كشف عنها الشارعإِا  كما ؛الشارع

لزوم إلى  2النائيني  حققوِهب الم ,القول بجريان البراءة 1يرازي الميرزا الش  

ا ن  ولا تجري البراءة لأ ,الشرعي وغيره حصلف المالشك  ن يكونأحتياط بلا فرق بين الإ

يكون أمر وضعها ورفعها بيد  الشرعية, وكون المشكوك من المجعولات ة بالشك  تقومم

 تركان جرت هذه الأِا تم  إف ؛المكلفعلى  ةن يكون ف الرفع توسعة ومن  أو ,الشارع

 .فيه ركان غير متوفرة  هذه الأ ن  إف ؛حصلف المالشك  فلا تجري كما فإلا و ,البراءة

 :ثلاثةُبوجوهُ ستدل على ِلك او

ها عن أصل وجوب الطهارة ف الصلاة فهو غير ؤريد إجراأأ إِا  البراءة ن  إ :الأولالوجهُ

 -وهو الغسلتين مثلاً -كثر ة الأسببيها عن ؤجراإريد أأ ن إو .بل هو معلوم ,فيه مشكوك  

أي -ة الأقل سببيها عن ؤجراإريد أأ ن إو .علم بحصولها بذلكإِ يأ  ؛فهي أيضاً معلوم ,لها

ولزوم إتيانه  ,يق على المكلففرفع ِلك بالبراءة يعني التضي   ,لها -الغسلة الواحدة

. ,قتصار على غسلة واحدةوعدم الإ ,كثربالأ  فالركن الأول من أركان البراءة منتف 
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 ,كثرلمعلوم حصول الطهارة عند حصول الأما ان  إو ؛ةمعلومكثر غير الأ ةسببي ن  إ وفيه:

 فتجري البراءة عن سببية الأكثر كما هو واضح. ,كثر بما هو أكثرة الأغير سببي الكنهو

 ,نتزاعيةإة ها أمور وضعيكل   ؛ة الزائد للسبب وغير ِلكالسببية أو جزئي   ن  إ الثاني:الوجهُ

 ركان البراءة.أفلا يتوفر الركن الثاني من  ,وليست مجعولة للشارع

 ,ا مجعولة بالتبعن  أ باعتبار ؛والمانعية الجزئيةه خلاف مبناه ف جريان البراءة عن ن  إوفيه: 

أتي ف بحث يرفعها ووضعها بيد الشارع كما س أمريكون صالة ن لم تكن مجعولة بالأإو

 باعتبارن يكون رفعها ووضعها أا م  إ ؛ةوضعيمور الوالأ حصلالم ن  إو .ستصحابالإ

بحيث تكون  ,ن تكون عرفيةأا م  إو ,تحت سلطة الشارعنتزاعها الذي يكون امنشأ 

حتياط فيجب الإ قتل المشرك(أ) قالإِا  , كماالمكلفعرفيتها قرينة على إدخالها ف عهدة 

الشك  عن اً ناتج حصلف المالشك  أو يكون .شكال فيهإوهذا لا  ,همحصلف الشك  عند

وف  ,من السبب يجب تحصيله تيقنفالقدر الم ,به هتم  اف دخوله ف غرض المولى الذي 

اءة وعلى هذا تجري البر ,ف دخالة الزائد ف السبب اً لكونه شك   ؛غيره يكون مجرى البراءة

 ة ونحوها.انعيوالم الشرطيةمثل  ؛الشرعية الأحكامعن الوضعيات المترتبة على 

 :قوال فيهاختلفت الأافقد  ؛ا الطهارة الحاصلة من الوضوء والغسلأم  

 .كثر من ِلكأ شيءولا  ,الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات ن  إ :فقيل

 .مترتب على الغسلات والمسحات شرعيا مجعول ن  إ :وقيل

 عنها.الشرع  ترتب عليها كشفي تكويني ا أمر  ن  إ :وقيل

ُكان ف الشك  فتشملها أدلة البراءة عند ,ا مجعولة بجعل السبب شرعاً ن  إف ؛وكيف

 ؛البراءةإلى  فلا إشكال حينئذ  ف الرجوع ,فيها ف السببالشك  يتحققما ن  إو ,تحصيلها

ولكن  ,لم نقل بكونا مجعولاً شرعياً إِا  ام  أو .حال على كل   شرعيمجعول  حصلالم ن  لأ



 

الأدلة لها ظهور ف  ن  أإلا  ,لم تنالها يد الشرع وإن الشرعيةت حصلاالم ن  أيمكن القول ب

 ,بمقدار تبيانه شرعاً  تنجزفيكون السبب هو الذي ي ,لزوم تحصيل الغرض مهما أمكن

وف  ,يجب إتيانه تيقنفالقدر الم ,ف تحصيله سبب ةشرطيف  ك  ِا شأ إف ؛فيكون هو الواجب

 البراءة.إلى  رجع فيهالزائد المشكوك ي

 ,ة الأقل للطهارةسببيفهي لا تثبت  ,كثرالأة سببيالبراءة لو جرت عن  ن  إ الثالث:الوجهُ

 حتياط.للزوم تحصيلها ف الصلاة يجب الإو ,شتغال الذمة بهاإد الواجب ووالمفروض تقي  

بل بالمقدار المبين   ,مطلقاً بما هو سببويدخل ف العهدة ليس هو الم تنجزالذي ي ن  إ :وفيه

 بيانه. تقدممن سببه من قبل الشارع كما 

ُلواجب.االخللُفيُفيُالنقطةُالسادسة:ُ

القواعد  الأصولف  يذكر, ولكن الفقهية الأحكاممن ا ن  لأ ؛ن كان موطنها الفقهإهي وو

 .ة فيهاالمرعي  

 ,أو إضطرار   كراه  إأو  أو سهو   ن يكون عن عمد  أو جهل  أا م  إه ن  إف ؛والخلل على أقسام

 دة.بالزيان يكون بالنقصان أو أا م  إوعلى الجميع 

شرطاً ف  مأكان جزءً  سواء ثبت شرعاً دخالة قيد  إِا  هن  إ :ف المقام هي الكليةوالقاعدة 

فلا معنى  ,بطلان العملوجب خلال به يوالإ ,هيجب مراعاتف رتباطيالواجب الإ

ن ثبت إف ,د ف تركه يوجب البطلان ما لم يكن دليل على الخلافالتعم   ن  أإلا للوجوب 

حة والمرض والنسيان الحالات كالص   لدليل الجزء أو الشرط فيثبتان ف كل  طلاق الإ

لم دخالته ف حال عأ إِا  كما ؛ف إطلاقه ك  ا لو شأ وأم   .فلا إشكال ,والعلم والجهل وغيرها

دوران الواجب إلى  مرجعه ف الواقع ن  إف دخالته ف حال المرضف  ك  وشأ  ,الصحة مثلاً 

 .حالة الشك بين الأقل والأكثر بلحاظ



 

الأصل إلى  من الرجوع فلا بأدَّ طلاق إ الشرطيةأو  الجزئيةن لم يثبت لدليل إوحينئذ  ف

وهذا واضح لا غبار عليه  ,وهو يقتضي البراءة عن وجوب الزائد ف هذه الحالة ؛العملي

 :الأقسامولكن تفصيل الكلام يقتضي ِكر  ,جمالة والإعلى نحو الكلي  

إِا  إلاة قد عرفت بطلان العمل بالنقيصة السهوي  و ؛خلالُالعمديفيُالإُالقسمُالأول:

وجب البطلان يتركه العمدي لا  ن  إحيث  ؛دل  دليل على الصحة كما ف بعض أفعال الحج

ن كان ِلك مع إف ؛والترك العمدي الجزئيةعقل فيه أيضاً مع فرض ت الصحة ن  أوالقول ب

ببقاء الوجوب  مردود   مع زواله فهو خلفن كان إو ,بقاء وجوب الجزء فهو من التناقض

 .العصيان والكفارةعليه ترتب وي

هذا كله ف  .نامالتمام إمتناناً وتسهيلًا على الأل الشارع العمل الناقص منزلة وبعد ِلك ينز  

الجاهل بالحكم  ن  أجماع على عى الإد  اا ف حال الجهل فقد م  أو ؛حالة العلم والعمد

ضطرار اكراه وإالنقص عن  ن  أالتسالم على  همظاهر ن  أما خرج بالدليل, كما إلا  كالعامد

مكن التمسك بحديث الرفع على ما ولولاه لأ ,ما خرج بالدليلإلا  يوجب البطلان أيضاً 

 ويأتي. تقدم

 ,رتباطيالإ الواجب من جزءً  المكلف نسي ِاإف ؛بالنقيصةُيالسهوُخلالالإُفيُالثاني:ُالقسم

من  ؛خرىأُ و ,العمليصل يكون من ناحية الأ ؛تارةُ  كمالحف نقصان ما أتى بهإلى  لتفتا ثم  

فالكلام يقع من . دلة الخاصة الثانويةبحسب الأ ؛وثالثة ,الأوليصل اللفظي ناحية الأ

 حيثياث:ثلاث 

ُأمُ  حالة  ن  إف ,كثرارد الدوران بين الأقل والأالمقام من مو ن  أفالصحيح  ؛1الحيثيةُالأولىا

بالجامع  مكلفالناسي  ن  أبعلم حيث لا يأ  ,وحالة الذكر كحالتي الصحة والمرض النسيان
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فيكون من الدوران  ,ه مكلف بالتمام بالخصوصن  أأو  ,بين التمام والناقص عن النسيان

 كثر.والأ قل  الأ يقه من مصادن  أ تقدمبين التعيين والتخيير الذي 

لا ريب ف ه ن  إوهو  ؛ا صعب على العلماء حل هف المقام م   1عظم كل الشيخ الأستشاو

التكليف به مع فرض النسيان تكليف  ن  لأ ؛خصوص المنسيإلى  سقوط التكليف بالنسبة

الناسي لا  ن  إف ؛الكلام ف التكليف بالباقي لكنو ,ومع زواله خلف الفرض ,بما لا يطاق

فلو  ,الناسي لا يرى نفسه ناسياً  ن  لأقل لأبا ولا ,يمكن تكليفه لا بالأكثر لكونه ناسياً 

 كونه ناسياً إلى  لتفتاإِا  إلاليه إن يصل أمكن جعل خطاب مخصوص بالناسي فلا ي

ُ.فيخرج عن كونه ناسياً 

حتياط لا رى الإمجوهو  ,قلبحسب الحقيقة ف سقوط الواجب بالأالشك  يكون ؛وعليه

 البراءة.

 والكلام يقع من ,شكال والجواب عنهتوجيه هذا الإ صحاب فختلفت كلمات الأاوقد 

 :ناحيتين

 .عدم إمكانه فقد ِكر الشيخ  ؛قلف إمكان تكليف الناسي بالأ الأولى:الناحيةُ

 :بوجوهُ جيب عنه أو

ُ بالجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة  يتحقق ؛تارةُ , الجامعبالتكليف  الأول:الوجه

مكان إفلا يلزم منه عدم  ,المكلفطبيعي إلى  وهو تكليف موجه ,بالنسيان والصلاة التامة

الناسي يرى  ن  أغاية الأمر  ,مكلف موضوعه كل   ن  لأ ؛عاه الشيخ د  اوصوله, كما 

 ن  إف تى بالناقص منهأه قد ن  أولا محذور ف  ,نفسه متذكراً دائمًا وآنياً بالتكليف الجامع

تيان بما بجعل التكليف على الإ يتحقق ؛خرىأو مر بالجامع.التكليف منبعث عن الأ
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إلى  وهو يتلف من شخص ,ليهإزاء فيتحرك نحو المقدار الملتفت جمن الأ المكلفره يتذك

 .رهبمقدار تذك آخر  

حال يكون  وعلى كل   ,لتفاتر والإه تام التذكن  أيتخيل  مكلف كل   ن  أومن المعلوم 

وهو الخطاب  ,سابقه روحاً إلى  فيرجع ,بالجامع تعلقنبعاث أيضاً من الأمر الواحد المالإ

 مر.به الأ تعلقصياغة الجامع الم كيفيةيتلفان ف ولكنهما بالجامع دائمًا 

 ؛رالتكليف بين الناسي والمتذك   تعددمن  1الخراساني  حققما ِكره الم الثاني:الوجهُ

قل على يجاب الأإل أحدها متكف   ؛فتراض تكليفيناستحال تكليف الناسي فيمكن اإِا ف

وهذا  .فلا يلزم منه المحذور ريجاب الزائد على المتذك  إل والآخر متكف   ,المكلفطبيعي 

لاحظ  2المحقق النائيني  أن  إلا  ل جانب الثبوت وعالم الجعلن تكف  إالجواب و

المحذور  ِلك لا يحل   لكنو .الناسي أيضاً إلى  إيصال الخطاب كيفيةثباتي والجانب الإ

لعدم إمكان  ؛ة خطاب الناسيوليمن عدم معق  نصاريالذي ِكره الشيخ الأ

 ليه وتحركه منه.إوصوله 

ُ:هُيردُعليهنُ أكماُ

أو مطلق من  ,اً بالزائدمقيدن يكون أا إم   ؛لا يلو الأولف الخطاب  قل  الأ ن  إ -1

خلف  الأولو .أو مهمل ,ر ومطلق بلحاظ الناسيبلحاظ المتذك   مقيدناحيته, أو 

ر معناه كون المتذك   ن  لأ والثاني كذلك ,اً بالأقلمكلفأو معناه عدم كون الناسي 

بالأكثر,  اً بالأقل بحيث يسقط عنه التكليف بصدور الأقل ولو لم يأت  مكلف

وخطاب مخصوص  قل مطلقاً مخصوص بالناسيمعناه وجود خطاب بالأ والثالث
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 والرابع غير معقول ,عظم الأ نفس إشكال الشيخإلى  بالذاكر وهو رجوع  

ف عالم  التقييدطلاق والتقابل بين الإ ن  لأ هال ف عالم الثبوت غير معقولالإ ن  لأ

 تعددفلا تندفع الشبهة بفرض  .راً يجاب كما عرفت مكر  تقابل السلب والإ الجعل

 الخطاب.

الواحد فضلًا عن  المكلفإلى  بل يتلف بالنسبة ,المنسي ليس شيئاً واحداً دائماً  ن  إ -2

 ,فنسي أحدهم الفاتحة -مثلاً -الظهر  قد صلى  جمع   هنأفلو فرضنا  ؛ينالمكلفعامة 

 ,دوخامس التشه   ,ورابع السجدة ,ِكار الواجبةوثالث الأ ,والآخر السورة

كما لا يمكن تصوير  ,المشترك بين ِاكرهم وناسيهم فلا يتصور الحد   ؛وهكذا

 .بخصوص الذاكر منهم خطاب يتص  

بيانه ف بحث الصحيح  تقدممكن تصوير الجامع أيضاً كما يه ن  أب ؛ويمكنُالجوابُعنه

 والأعم.

 ,الناسي ليس بعنوان النسيان حتى يلزم المحذورإلى  التكليف المتوجه ن  إ :الوجهُالثالث

 بل بعنوان الملازم له غالباً.

 ؛لتفاته يصير ملتفتاً لا محالةاالمحذور قهراً, ومع عدم  الملازمة يلزمإلى  لتفاتهاه مع ن  إ وفيه:

 ختصاصه بالخطاب فيلتفت فيعود المحذور.اه يسأل عن وجه ن  لأ

ُالرابع والجعل كاشف عنه,  ,متقومان ف الواقع بالملاك الجزئيةالتكليف و ن  إ :الوجه

ثبوتاً كما يشهد له ة قي  بتكليفه بال يصحف ,وسقوطه لا يستلزم سقوط الملاك كما هو معلوم

 .العرف

 .تقدم كما المنسي اعد بما أو ,بالجامع بالتكليف الناسي تكليف تصوير يمكن هن  إ ؛الصحيحو



 

يجري ف المقام من الأصل العملي ف تحقيق الربط بين تكليف الناسي وما  الناحيةُالثانية:

على عدم إمكان تكليف ه بناءً ن  إ 1فقد ِكر السيد الخوئي  ؛حتياطا البراءة أو الإم  إ

وبناءً  ,حتياطلإفتجري أصالة ا ف المسقطالشك  يكونف كثربالأ وكون التكليف الناسي

ءة اكثر فتجري البرقل والأقل يكون من الدوران بين الأمكان تكليف الناسي بالأإعلى 

 .عنه

ن لا أا م  إو ,ا أن يستوعب الوقت كلهم  إالنسيان  ن  أب 2ورد عليه السيد الصدر أو

الناسي إلى  الأولى لا يكون الواجب بالنسبة ففي الحالة ؛ثنائهأيكون كذلك فيرتفع ف 

 تكليف مكانإب قلنا سواء ,جديد تكليف ف الشك من يكون بل ,كثروالأ قلالأ بين اً مردد

جل أا من م  إ ؛كثراً بالأمكلفيكن الناسي ف تمام الوقت لم  ن  لأ ؛ستحالتها مأقل الناسي بالأ

ا إم   ؛هن  أب وحينئذ  يعلم ,ة تكليفه به كالعاجزوليا لعدم معقم  إو ,دلة رفع التكليف بالنسيانأ

ف الشك إلى  وهو يرجع أو يجب عليه القضاء الآن ,تى به صحيحاً مجزياً أن يكون ما أ

التكليف لما كان  ن  إف ا ف الحالة الثانيةم  أو هو مجرى البراءة.الذي ف حقه  جديد   وجوب  

أو  ,ا بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيانم  إ ؛متعلقنه أاً غير فعلي

على و ,ة المنسي بغير حال النسيانختصاص جزئي  اعلى الأول معناه و .الصلاة التامة فقط

فيكون  التخييرو التعيينلحال النسيان فيكون من الدوران بين  الجزئيةطلاق إمعناه  الثاني

على القول  يتمه ن  لأ كثرين الأقل والأبل يكون ف المقام أولى من الدوران ب ,مجرى البراءة

 الصادر من الناسي قل  الأ ن  شتغال لأولا يكون من مجاري الإ ,ستحالة تكليف الناسياب

 بالأقل نسياناً  المكلفلم يأت إِا  مافيكثر لا محالة فيد وجوب الأيفإنه كان وافياً بالملاك إِا 
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 ف أصل حدوث التكليف وهو مجرى البراءة.الشك  فيكون من ,بنحو شرط الوجوب

ه يكون من موارد جريان ن  إف ؛مر واضحالناسي فالأ مكان تكليفإبعد ه ن  إ :نُيقالأُوالحق

إلى  يرجعالشك  ن  إف ة تكليفهوليا بناءً على عدم معقم  أو ,عادة مطلقاً والإ البراءة عن المنسي  

فالمرجع أيضاً فيه البراءة فيكون  ,أو يجب عليه الإعادة ,ي عن التكليفزما أتى به يج ن  أ

لحال النسيان  الشرطيةو الجزئيةطلاق دليل إف الشك  جريان البراءة ف مواردمقتضى 

ولا يكون  ,ف أصل التكليفالشك  أو يكون من ,كثرقل والأالأ بين لكونه من الدوران

 .حتياطحتى يجب الإ حصلالمف الشك  من

ه غير ن  أمع  ,ة تكليف الناسيوليمن عدم معق عظم ما أثاره الشيخ الألهذا بفلا ربط 

 .صحيح ف نفسه

ُ.صلُالعمليهُبحسبُالأهذاُكلُ 

ل ة التي تتكف  ثانويمع قطع النظر عن الأدلة الخاصة ال ,طلاقأي الإ ؛1الحيثيةُالثانيةُامُ أو

عتبار القيد ليشمل حال النسيان افترض وجود إطلاق لدليل ي ه تارةً ن  إف ؛حال النسيان

 طلاق له.فترض عدم الإخرى يأو ,تهشرطيته أو أيضاً فتثبت بذلك جزئي  

عن دخل الجزء والشرط ف قوام  ه كاشفن  إف ؛طلاق لدليل القيدثبت الإ نإف ؛ولىا الأم  أ

ة القيد ف مقتضى الأصل اللفظي هو ركني   ن  أوهذا هو معنى قولهم  ,المركب والمشروط

من الدلالات على أيٌّ  تدل   ولا ,تى به الناسيأعتبار ما استفاد منه عدم فحينئذ  ي ,الواجب

المركب  ن  أمن  ِهانرتكز ف الأاروض النسيان, بل يكون مقتضاه ما وجوب البقية عند ع

 جزءه. بانتفاءينتفي 
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 ,به تمسكبراز المانع الداخلي عن الإا بم  إ ؛طلاقشكل على ثبوت مثل هذا الإستأ اوقد 

 طلاق.بالإ تمسكفلا يمكن معها ال ,براز المانع الخارجي عنهإا بم  إو

ُالداخليأمُ  ُالمانع  لا ,نشاءمر والإبلسان الأ الجزئيةكان دليل إِا  ه يتص بمان  أفقيل ب ؛ا

بالنسيان أو  التعذرمر لا يشمل ف نفسه حالات الأ ن  لأ الشرطيةأو  الجزئيةخبار عن الإ

ين تعيبل  ,طلاق دليل الأمر بالقيد للناسيإب تمسكفلا معنى لل ,شتراطه بالقدرةلإ العجز

 صل العملي.الأإلى  و الرجوعأ ,طلاق دليل الواجبإب تمسكال

ُ:جيبُعنهأو

إِ لو  ؛ن يكون مولوياً ألا  ,الشرطيةو الجزئيةإلى  رشادإالأمر بالجزء أو الشرط  ن  إ أولا :

فيكون مفاده  ,الشرطيةو أ الجزئيةإلى  رشادفهم منه الإفي ,بالقادر ختص  كان كذلك لا

 طلاقه.إب تمسكفي ,العاجز أيضاً  مكناً ف حق  

العرف  ستنكارلا أمر مستهجن عرفاً  المولويةمر بالقيد عن نسلاخ الأا ن  أب عترض عليهاو

ح المولى بالإإِا  فيما لم يكن ن إاً وولويعجز, بل الأمر لا يزال مليشمل حال ال طلاقصر 

ذا يكون وله الشرطيةأو  الجزئيةستقلالي, بل بداعي ابداعي ملاك نفسي ضمني أو 

ا صريحاً كما ف آية الوضوء أو بحسب المتفاهم م  إ ؛تيان بالصلاةمشروطاً دائمًا بفرض الإ

 الجزئيةالعرف يفهم منه  ن  إف ؛رة ف الصلاةقال المولى إقرأ السوإِا  العرف من الكلام كما

 ,مندوبة   واجبة أم ف صلاة   سواء كان ف صلاة   الجزئيةالداعي من وراء الأمر هو  ن  أو

حال لا معنى لسلب  وعلى أي   .اً زاميلإاً لا مر بالسورة ندبي  ة يكون الأثانيلكن ف الو

 .الشرطيةو أ الجزئيةإلى  رشادالإإلى  جزاء وحرفهاة بالأتعلقوامر المنحو الأ المولوية

 المولى ن  لأ ؛بالعجز الجزء بسقوط الوجوب سقوط مفاده يكون نأ مكني بالقيد الأمر ن  إ ثانيا :

 .فيسقط الواجب بسقوط الجزء ,تهللجزء دخلًا ف قوام المركب وماهي   ن  أبصدد بيان 



 

 أو بالفهم العرف ,العمومدوات أأو ب ,ن يكون من تصيح المولىأا م  إ ؛ستفادة ِلكاو

ستفاد اجل ِلك أومن  .ووجوب ِلك الجزء ة بين وجوب الكل  تثبت الملازمة المطلقف

 .الواقعية حتى لحال العجز الشرطيةو الجزئيةالفقهاء من الأمر بالجزء أو الشرط 

وقالوا  ,المولويةجزاء والشرائط عن ة بالأتعلقنسلاخ الأوامر الماب ونحققورد عليهم المأو

إلى  ولكن لا حاجة .طلاقها للعاجزإب تمسكال يصحل الشرطيةو الجزئيةإلى  رشادإا ن  أ

ووجوب الجزء  طلاقها لبيان الملازمة بين وجوب الكل  إ ن  أمكن القول ببل ي ,ِلك

ثبات إ على هذا يكونو .سقط وجوب الكل ,ما سقط وجوب الجزء بالعذربحيث كل  

تيان بالجزء بسبب ر الإسقوط التكليف بالواجب عند تعذ  الإطلاق لدليل القيد بوجوب 

ل أصل طلاق لدليإن فرضنا وجود إف طلاق لدليل الجزءفترضنا عدم الإإإِا  ام  أو .العذر

ن إود ف حقه, عتبار القياوعدم  ,قل على الناسيالأثبات وجوب به لإ تمسكالواجب فن

 صل العملي كما عرفت.الأإلى  طلاق لدليل الجزء فنرجعوجود الإفرضنا عدم 

ه من تكليف الناسي غير معقول مردود ن  أب طلاق دليل الواجبإب تمسكشكال على الوالإ

 بما عرفت ف الجواب السابق فراجع.

 فسيأتي البحث عنه ف الأدلة الثانوية. ؛اُالمانعُالخارجيمُ أو

ُوأمُ  ُالثالثةا كتفاء بما عدا والإلى وجوب الباقي ع كثيرة تدل   أدلةفقد وردت  ؛1الحثيثية

 المستفاد منه رفع المنسي   ن  أب ؛تارة به تمسكحديث الرفع فقد ِكر ف وجه ال ؛(منها) المنسي

 .الشرطيةو الجزئيةبمعنى رفع حكمه من  ,ف عالم التشريع

اً تعبدبمعنى تنزيل ترك السورة مثلًا خارجاً منزلة عدم الترك  ,الرفع تنزيلي ن  أب ؛خرىأو

 فيثبت صحة العمل. ,وتنزيلاً 
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التي هي  الجزئيةلا رفع  ,حديث الرفع غايته رفع الأمر بالجزء المنسي   ن  أب شكل عليهأو

مكن ييجاب الجزء لا إو يجاب الكل  إمن الأمر بالجزء, فالملازمة بين حكم وضعي منتزع 

 قل على الناسي.نفيها بحديث الرفع ليثبت وجوب الأ

يرفع الحكم  ,حديث الرفع كما يرفع الحكم الشرعي ن  إ ؛ف بحث البراءة تقدمما  وفيه:

 الوضعي برفع منشأه.

 .مرفوعاً  عادة أو القضاء مطلوب فيكونوجوب الإ ن  إ ؛وثالثة

ثبوت بفيكون ثابتاً  عادة أو القضاءا كان موجباً للتدارك بالإالنسيان لم   ن  إدعوى  ؛ورابعة

لا رفع الرفع التشريعي له  تعلقل يصحوهذا النحو من الثبوت  ,المقتضي ثبوتاً إقتضائياً 

عن صفحة فيه  ولا رفع العمل المنسي   ,ه غير قابل للرفعن  إحتى يقال  النسيان حقيقةً 

.إِ تجب الإ ,متنانان حتى يكون خلاف الإالعي    عادة أو القضاء حينئذ 

ي يستفاد منها صحة تالمناسبة لها والة مذكورة ف الفقه ف الموارد ثانويخرى أ دلة  أوهناك 

 .ةهوي  سالعمل ف موارد النقيصة ال

 تمسكال يصحكما  ,ةثانويدلة البحديث الرفع وغيره من الأ تمسكه يمكن الن  إ ؛والحاصل

 تفصيله. تقدمعلى ما  ,طلاقوبالإ ,والبراءة ,ةانعيصالة عدم المأب

ُصورُالنسيانُفيُالعمل

 يتذكر بعد الوقت. الوقت كله ثم  ن يستوعب النسيان أ ولى:الأ

حكم هاتين  تقدموقد  .ثنائهأر ف بل يتذك ,ن لا يستوعب النسيان جميع الوقتأ الثانية:

 الصورتين.

تداركه بالدخول ف  ثناء الصلاة بعد فوات محل  أف  تذكر الناسي للجزء المنسي  ين أ الثالثة:

تمام هذه الصلاة إا وجوب م  إ ؛متباينينجمالي دائر بين إ وهنا ينشأ علم   .الركن اللاحق



 

البحث عن مثل هذا العلم  تقدموقد  .كثر ضمن فرد آخرتيان بالأأو الإ ,وحرمة قطعها

 أولاً عليه بالعلم التفصيلي من منجزتمام كان وجوب الإ ن  إوهو  ؛والجواب عنه الإجمالي

 .الإجماليالعلم  فينحل   ,الأمر

 .الإجمالير وحصول العلم هذا العلم التفصيلي قد زال بعد التذك   ن  أب شكل عليهأو

 ستصحابهافيجري الأصل فيه ب الحادث الإجماليبل صار طرفاً للعلم  ,ه لم يزلن  إ وفيه:

 موضوعها ليس القطع حرمة ن  لأ ؛معارض بلا فيه المؤمن صلالأ يجري حيث الآخر دون

 ,جتزاء بهاالإ العمليةبل الصلاة التي يجوز للمكلف بحكم وظيفته  ,ةواقعيالصلاة ال

 ن يعارضه.أمكن فلا ي ,صل عن الزائدتكون حرمة القطع ف طول جريان الأف

ف هذه الصورة و .ر بعد التجاوز عن المنسي وقبل الدخول ف الركن اللاحقالتذك   الرابعة:

التدارك لم يكن  ن  أرض ن فإف ؛ر نسياناً قل الصادحتمل عدم لزوم التدارك وكفاية الأان إ

 تمامتمام أو التدارك والإبوجوب الإ الإجماليفيكون العلم  ةمستلزماً لوقوع الزيادة المبطل

التدارك على تقدير  ن  أض رفإِا  ام  أو .فتجري البراءة عن التدارك كثرقل والأدائراً بين الأ

 ,ةانعيوالم الجزئيةه يدور أمر التدارك بين ن  إبقال ي قدف مبطلةً  عدم وجوبه يكون زيادةً 

 .حتياطلعدم إمكان الإ الذي يثبت فيه التخييرو بين المحذورين الإجماليفيكون العلم 

دَّ  ,المكلف ف حق   الإجماليالعلم  منجزيةلصحيح ا لكنو تمام له من الجمع بين الإ فلا بأ

 عادة.والإ

ستمر ا ونسي وصلى   ثم   ,الوقت ولم يصل   أولللسورة ف  اً ركان متذك  إِا  ما الخامسة:

علم  مكلفل لليتشك   1السيد الصدر  ِكرففي هذه الحالة  ؛آخر الوقتإلى  نسيانه

 .ولحاظ ما بعد النسيان وخروج الوقت ,لحاظ داخل الوقت ؛جمالي بلحاظينإ
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و الجامع أ اً تعيينكثر ا الأإم   الواجب عليه داخل الوقت ن  أجمالاً بإيعلم  الأولباللحاظ و

فلم  ,إبتلائه خارج عن محل   الإجماليوكلا طرف هذا العلم  ,نسياناً قل الصادر بينه وبين الأ

 .عليه تنجزي

ولو ملاكاً لو قيل  ا بوجوب الناقص عليه ف حال النسيانم  إعلم وباللحاظ الثاني ي

أحد طرفيه  الإجماليعليه الآن قضاءً, وهذا العلم  أو وجوب الكامل ,ستحالة تكليفهاب

 .هءبتلاا خارج عن محل  

 عليه لخروجه عن محل   تنجزالعلم الذي لم ي ن  إف لا طائل تحته ِلك تطويل   ن  إ ؛والصحيح

ف الشك إلى  وهو يرجع فيبقى اللحاظ الثاني ,حتمالدراجه ف الإه لا معنى لإءبتلاا

 فع كما عرفت.حديث الرإلى  جع فيهيرف ,وجوب القضاء عليه

ُ:ُالخللُمنُحيثُالزيادة.1الثالثالقسمُ

فالكلام يقع  .ف حكمها ؛ةوثالث ,ف أقسامها ؛خرىأو ا,هتصوير ف يكون ؛والبحث تارةً 

ُ:جهاتُثلاث ف

ُمكانُتصويرُالزيادةُفيُالواجبإولى:ُفيُالجهةُالأ

تيان بهذا فمع الإ ,ن كان ملحوظاً بشرط عدم الزيادةإالمركب  ن  أشكال فيه ينشأ من والإ 

ن كان إو ,النقيصةإلى  رجعتبل  ,الزيادة تحققفلا ت ,الشرط لم يأت بالمأمور به أصلاً 

الزيادة فلا تضر  حينئذ  حيث لا تتصور الزيادة حتى يبحث إلى  حوظاً لا بشرط بالنسبةمل

 عن بطلان العمل بسببها.
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 :الجعل الضمني للزائد ثبوتاً وهي أقسامعرفنا إِا  شكال يظهروالجواب عن هذا الإ

ُ الواجب, وهو معقول بلا ريب ولا  يؤخذ عدم الزيادة شرطاً ف نخ أ :الأولالقسم

ملاك الواجب فيؤخذ عدمه  تحققن يكون ِلك الأمر مانعاً عن أإِ من الممكن  ؛شكالإ

 شرطاً فيه.

ُ  1الخراساني  حققن يؤخذ عدم الزيادة جزءً للواجب كما ِكره المأ الثاني:القسم

 وجب البطلان عمداً.ت انأ تقدمالنقيصة التي إلى  خلال به يرجعفيكون الإ

دَّ  نحاء الجعلأمن  نحو   كل  و  نأعقل ف المقام له, ولا ي مناسب   ن يكشف عن ملاك  ألا بأ

مر العدمي ف ستحالة تأثير الألا ,لحصول الملاك علةمن أجزاء ال كون عدم الزيادة جزءً ت

 الوجودي.الأمر 

ُ:ستشكلهامكنُالجوابُكماُيو

عدم الزيادة ف ِلك الأمر  تأثير عقلوي ,ن يكون الملاك أمراً عدمياً أمكن ه ين  إ أولا :

 العدمي.

ف مرحلة  الجزئيةن يجعل المولى عدم الزيادة ف خطابه بنحو أه لا مانع عقلًا ن  إ وثانيا :

 الملاك.ن كانت الزيادة مانعة ف مرحلة إو ,عتبارالإ

ستعداد وهو جعل الإ ,واحد   أمر  إلى  ها ترجعكل   الأحكامملاكات  ن  أ ِكرنا مراراً  وثالثا :

 فيه. عدميمر العقل تأثير الأوي ,لهيةي الفيوضات الإف العبيد والقابلية لتلق  

الذي يكون و ,الأولأيضاً كالوجه  وهذا الوجه مكن   ,مكان تصوير ِلكإكال ف فلا إش

 الزيادة مبطلة. ع بأن  نصف من قول الشاروالم ,الفهم العرفإلى  هو الأنسب

كان الركوع مثلًا مشروطاً إِا  ن يكون عدم الزيادة مأخوِاً ف الجزء, كماأ الثالث:القسمُ

 التكرار. عدمب
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 إِ لم يأت   ؛النقيصة بحسب الحقيقةإلى  هذا يرجع ن  أب الخراساني  حققوِكر الم

راد به أإِا  ام  أالنقيصة بلحاظ الجزء, و تحققن أراد به مجرد إ وهو صحيح   ,بالركوع الجزء

إِ لا تقابل بين حصول الزيادة وحصول  ؛فهو غير صحيح ,إنكار الزيادة موضوعاً 

  إِ لم يأت  -ه كما حصلت النقيصة ن  أإِ  ,النقيصة ف المقام
 
حصلت  -الواجب بالجزء

زيادة على  يكون الجزئيةبعد سقوط  ,الركوع الأولبل و ,الزيادة أيضاً إِ الركوع الثاني

 قوال الفقهية ف تفسير الزيادة.جميع الأ

 هو المراد تاِه بأن  سأبيان مقصود  1 صفهانيالإ حققحاول الم ,ِلك ولعله من أجل  

مكن ن سمي زيادة ولكنه لا يإالركوع الثاني و ن  أ بمعنى ,الزيادة حكمًا لا موضوعاً  إنكار

 ,المانعية فرع تمامية المقتضي ن  لأ بحيث يؤخذ عدمه ف الصلاة أيضاً  يكون مانعاً  نخ أ

 بنقصان الجزء. والمفروض عدم المقتضي

 ؛ف الواجب الجزئيةستحالة أخذ عدم الزيادة بنحو الا يستقيم مع مبناه من  هوهذا التوجي

ن تكون الزيادة مانعة أولا منافاة بين  ,مانعية الزيادة عن تأثير الجزءإلا إِ لا معنى لذلك 

 المقتضي. ف قصور فلا ,واحد عرض ف جزاءالأ سائر تأثير عن ومانعة نفسه الجزء تأثير عن

شكال الذي ِكرنا ف رفع الإتلا  هذه الوجوه الثلاثة ف تصوير الزيادة ن  إف ؛وكيف كان

فرض  مأ سواءً كان الجزء مشروطاً بعدم الزيادة إِ ؛تقدير ة الزيادة على كل  وليأصل معق

 عدمإلى  رجعوالثاني ي ,النقيصةإلى  رجعي لالأو ن  لأ ؛عقلتأ  لاالزيادة  ن  إف شرط منهابلا 

 وهي: ,جيبُعنهُبوجوهُ أوقدُ .زيادةال

 على تعين   وظواهرها التي تدل   الشرعيةدلة مكن تصوير الزيادة بحسب الأه ين  إ -1

جزاء خاصة يكون إتيان غيرها زائداً عليها بمقتضى هذه أف  ركبالواجب الم

                                  
 .349ص 4ناية الدراية؛ ج .1



 

فتكون  1زيادة ف المكتوبة()ا ن  أله ما ورد ف سجدة العزيمة من  الأدلة, ويشهد

 الزيادة تشريعية.

ب من المرككون رض فأ إِا  يماف ؛ةعرفينظار المكن تصوير الزيادة بحسب الأي -2

 أ
 
فتكون الزيادة  ,ما زيد عليها يكون زائداً  كل   ن  أيحكمون ب عةالمتشر  ف ,جزاء

 ة.شرعية متعرفي

جزاء مأخوِة ف الأ ن  أب لبالقو أيضاً  عقليةقة التصوير الزيادة بحسب الد   يصح -3

وجوداتها قهراً فيسقط أمرها لا  أولعلى نحو صرف الوجود المنطبق على  ركبالم

بشرط عدم الزيادة أو  ةمأخوِ ن تكونأ لا ,محالة, فيكون المأتي به ثانياً زائداً عليها

 ة.يتصورالزيادة فتكون الزيادة حقيقبنحو لا بشرط حتى لا تأ 

 ,فرض بشرط لا عن الزيادةن يأ أا م  إالجزء  ن  أمن  2ما ِكره السيد الخوئي  -4

بمعنى كون الجزء هو الجامع بينه وبين الزيادة بنحو  ؛فرض لا بشرطن يأ أا م  إو

أِ  ,ر الزيادةوف هذين الفرضين لا تتصو  كثر, قل والأبين الأ التخيير كر ف كما 

 شكال.الأ

 ,نسانجنب الإإلى  ليه كضم  الحجرإضم  الزيادة  ن  إبمعنى  ؛فرض لا بشرطن يأ أا م  إو

 بل تكون هناك زيادة. ,فلا يكون المجموع جزءً  ,ولا ينفع يضربحيث لا 

ُعليه: أو  تصوير الزيادة التشريعيةمكان إ بعد ,الفرض الثالثإلى  ه لا حاجةن  إ ويرد

 الشرعيةه لا يمكن تصوير ِلك ف الواجبات ن  أإلى  مضافاً , ة كما عرفتيأو الحقيق العرفية

 ولا ينفع كما هو معلوم ف الفقه. يضرنسان لا ث تكون الزيادة كالحجر ف جنب الإبحي
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مكان تصوير إما ِكرناه من إلى  فهو يرجع ؛ف المقام ا ما ِكره السيد الصدر م  أو

على ما هو  ن كان كلامه الطويل يشملإو ,ةيشرعتمة أو عرفية أو حقيقيا زيادة م  إ ,الزيادة

 طلاع على ما ِكرناه فراجع.قابل للمناقشة بعد الإ

ُة:ُفيُأقسامُالزيادةُبالواجبثانيالجهةُال

 ن  إ :قولن ستشكل عليهاا والجواب عما   ,بعدما عرفت من إمكان تصوير الزيادة ثبوتاً 

 :نحاء ثلاثةأكون على تف الواجب  المكلفالزيادة التي يأتي بها 

 .الجزئيةيأتي بها بقصد  نخ أ -1

 يأتي بها بقصد عدمها. نخ أ -2

 ليهما.إقصد بالنسبة بيأتي بها لا  نخ أ -3

 الأولإلى  فذهب جمع   ؛نحاء أو بعضهاالزيادة ف جميع تلك الأ تحققوقد يقع الخلاف ف 

خبار من النهي عن قراءة العزيمة ه ما ورد ف الألصدق الزيادة عرفاً ف الجميع, ويشهد ل

 .السجدة زيادة ف المكتوبة ن  أمن  ف المكتوبة

سرارهم( ف أس الله لكن مورد بحث الفقهاء )قد  طلاقه يشمل جميع تلك الأقسام, وا ن  إف

كما يظهر من  ,خيرينمنه ومن الأ دون الأعم   الأولخصوص القسم  ,الزيادة المبطلة

م يستدلون ن  لأ الأصوليمن مورد بحث أيضاً  ظهريم على البطلان, كما ستدلالهاوكلماتهم 

 ستدل به الفقهاء ويناقشون فيها, وسيأتي مزيد بيان أيضاً.اأيضاً بمثل ما 

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُالجهةُالثالثة:ُفيُحكمُالزيادة

 :مقامين فوالكلام يقع 

 الأصولِلك ف ر ر  وقد قأ  ,ة الزيادةشك ف مبطلي  إِا  ؛ف الأصل العملي الأول:ُالمقام

 التالية:

غيرها, وكانت بقصد  مة أكانت الزيادة عمدي  سواء  ؛ة مطلقاً انعيصالة عدم المأ  -1

 على الخلاف. ن يكون دليل  أإلا , لا مأ أصلاً  الجزئية

 مأبتداءً إكان المحتمل مبطليته للواجب  سواءً  ؛أصل البراءة عن مبطلية الزيادة -2

 ف التكليفالشك إلى  عهجرِلك م كل   ن  ومن باب النقيصة ف الواجب لأ ,للجزء

جريان  تقدموقد  .الشرطيةأو  الجزئيةمن  الدائر بين الأقل والأكثر بالمعنى الأعم  

 حوال.البراءة فيه على جميع الأ

وعدم  ,ساً بهبما كان متلب   المكلفس ستصحاب تلب  اوهو  ؛الأصل الموضوعي -3

 تمام ويحرم عليه القطع.فيجب عليه الإ , كان عليهخروجه عما  

له  -عرفياً كان أو شرعياً -مركب  كل   ن  لأ ؛ةيرابعتبقاء الصورة الإإستصحاب  -4

كما يستفاد  ,غيره معتبار المعتبر شارعاً كان أاة حاصلة من صورية إعتباري حدةو

مع ملاحظة أدلة الأجزاء  ,ا تكبيرة وآخرها تسليمةأولهأن   الصلاةف ما ورد ِلك 

ف زوالها الشك  وعند ,عتبارية لهااتحصل صورة ف ؛والشرائط والموانع والقواطع

 .تمام ولا يجب التداركفيجب الإ ,ستصحب بقاؤهايأ 

مانعيتها وعدم الإستصحاب  ريد من هذاأأ إِا  صل المثبته من الأن  أ ودعوى

ة وضعيال الأحكاملا يجري ف الإستصحاب  ن  أة على ا مبنين  لأ ؛مردودة   ؛قاطعيتها

ثر يكفي فيه ترتب مطلق الأالإستصحاب  ن  أعرفت من  الم منوع   هوو ,الشرعية

 .اً شرعياً وضعي مالشرعي تكليفياً كان أ



 

 .جزاء السابقةة للألييستصحاب الصحة التأهإ -5

 صل.حتى يجري الأ فلا شك   ,عدم جريانه للقطع ببقاء تلك الصحة ؛والصحيح

 .إستصحاب أثر المركب -6

 تمامه من كل  إب وبعد تمام العمل المرك يتحققه ن  لأ ؛قه بعدبعدم تحق ه مقطوع  ن  إ وفيه:

 جهة.

 .مطلقاً  فعليةإستصحاب الصحة ال -7

 البطلان معها. يحتملمع تحقق الزيادة التي  ,ف الموضوعالشك  ه منن  إ ويردُعليه:

ة تدور انعيالم ن  لأ ؛الأصل مطلقاً إلى  لرجوعله لا حاجة ن  إ ؛1ِكر السيد الوالد قد و

 .صلالأإلى  فلا تصل النوبة حينئذ   ,ولا أثر لمشكوك المانعية أصلاً  ,مدار إحراز المنع

خأ ف  ڇ :ك من قول الصادق ستفادة ِلامكن وي يخطَانَ يَنخفأ نخسَان  حَتَّى إ نَّ الشَّ ر  الإ  بأ دأ

يح   نخه ر 
يَّلَ إ لَيخه أَنَّه قَدخ خَرَجَ م  َ وءَ  ؛يأ ضأ وأ ضأ الخ يَحهَاإلا فَلَا يَنخقأ هَا أَوخ تَج دأ ر  مَعأ يح  تَسخ

ڇر 
2. 

ض  ڇ :طلاق قوله إو مخ ب نقَخ كأ
س  نخ أَنخفأ

بَ يثَ م  وا الخخ دأ عَو  ڇالصلاةلَا تأ
وهو المناسب  3

 وسماحتها.لسهولة الشريعة 

ة التي رتباطي  الواجبات الإ أنه فإلى  من الإشارة دَّ بأ  لاه ن  إ 4ِكر السيد الصدر و

ف  شك  إِا  كما ,ف الزيادةالشك  مساوقاً مع الجزئيةف الشك  شترط فيها الترتيب يكونيأ 

تيان بالجزء الآخر وهو الإ ن  أف  يشك  ف ,جزئية الشهادة الثانية فأجرى فيها البراءة وتركها
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ولو - عتبار الشهادة الثانية تكون زيادةً اإِ على تقدير  ,لا وأ زيادةً  لصلاة على النبي ا

 ه تشريع,ن  الموضوع لأ ذاف ه الجزئيةتيان بها بقصد مكن الإفلا ي -فرض كونا غير مبطلة

 .ؤتى بها رجاءً يأ  نخ أد  بأ  فلا ,والبراءة لا تثبت إطلاق الواجب

وهو غير تام  ,ستصحابف بقية وجوه الإ يتمه لا ن  إف ف أصل البراءة ِلك إن تم   لكنو

 ا سنذكره.م   أيضاً  كما يظهر

 :بوجوهُ ة ة الزيادة العمدي  ستدلال على مبطلي  ف الإ الثاني:المقامُ

ُ ن إو ,ن كانت من القراءة والذكر تكون من الكلام الآدمي المبطلإا ن  إ الأول:الوجه

 فعال فتخل  بالموالاة.الأكانت من 

خلال والإ ,الكلام الآدمي المبطل لا يشمل القراءة والذكر ومنصف عنهما ن  إيه: ويرد عل

 وعلى فرضه فلا ربط له بالزيادة من حيث هي. ,بالموالاة ف مطلق الزيادة العمدية منوع

ُ خلال بقصد من ناحية لزوم التشريع والإ ,تكون مبطلةإنَّما  نَّ الزيادةإ الثاني:الوجه

 .مع عدم كونه جزءً ف الواقع الجزئيةالزيادة بقصد  المكلفأتى إِا  وِلك فيما ؛القربة

الزيادة تكون مبطلة من  ن  أ خرى لا من جهةأ ثبت البطلان من جهة  ي وهذا الوجه كسابقه

 .حيث نفسها

دَّ  ؛وكيف كان  , وهناالجواب عن الدليل الذي ِكروه ثم   ,من بيان أقسام التشريع أولاً لا بأ

ة وأوامره يكون على تشريعيالتشريع الذي هو التصف ف سلطة الشارع ال ن  إقول: ن

 :أنحاءُ 

النظر عن الأمر الشرعي  مر مع غض  التصف ف هذه السلطة بتشريع الأ :الأولالنحوُ

ف حرمته وبطلان , ولا إشكال هذا الأمر الجعليبالعمل بحيث ينبعث عن  تعلقالم

 ك من رأيه وتشريعه.بل تحر   ,إِ لم يمتثل أمره ؛هفاعله لم يعبد رب  أن  و ,العمل



 

هناك أمراً  ن  أفترض بالعمل, ولكن يأ  تعلقعن الأمر الشرعي الم ن لا يغض  أ الثاني:النحوُ

 ن كان الأمر الشرعيإة صوروف هذه ال .ِلك الأمر جانبإلى  العمل مع الزيادةب تعلققد 

قصد القربة,  تحققفالعمل صحيح ل وحده هو الباعث على العمل وكان كافياً ف الدعوة

 كه من ناحيته.شتمل على التشريع المحرم ولكن لم يكن تحر  ان إو

ولكن كان تحركه نحو العمل من ناحية الأمر الذي  ,نفس القسم السابق الثالث:النحوُ

الصورة  هذه ففي ,بالعمل مجرداً عن الزيادة تعلقمن دون الأمر الشرعي الم ,شرعه فقط

 يكون العمل باطلًا كما ِكرنا ف الصورة الأولى.

ض ترفن يأ أب ؛الزيادةإلى  ف تحديد الأمر الشرعي بالنسبة ن يكون التشريعأ الرابع:النحوُ

الجزء هو الجامع بين ركوع  ن  أو أ ,شرط الركوع الثانيبيد قم -مثلاً -الأول الركوع  ن  أ

تشريع  تحققوف هذا القسم يكون تحركه واقعاً من الأمر الموجود وإن  ,واحد وركوعين

ه ب  ,ة التشريع مطلقاً وقد وقع الكلام ف مبطلي   .عاً ليشمل الزيادةفتراضه موس  اف حد 

 ضها كما عرفت.عبب يتص   و أنهأقسام ليشمل جميع الأ

يكون  ؛تارةُ وفيه الزيادة  ,الذي أتى بالعمل المكلف ن  إ :نقول نحاءالأ هوبعد معرفة هذ

ه ن  أويطأ ف  عتقادهاه يشتبه ف لكنو ,مر الواقعي الصادر من الشارعمتثال الأاقصده 

مر ك عن الأه تحر  ن  لأ وهذا العمل صحيح ,بالمجموع من الزائد والمزيد عليه متعلق

إِا  وهو ما ,يكون الخطأ بنحو التقييد ؛وأخرىُعتقاد خاطئ.اعن  ه كانولكن ,الواقعي

وهذا هو  ,تقدير لا على كل   ,اً بالزائدمتعلقعلى تقدير كونه  ,مر الواقعيك عن الأتحر  

 ك عن الأمر الواقعي.ه لم يتحر  ن  لأ فحكموا بالبطلان ,شكال المزبورمورد الإ

ُويردُعليه:

بطلان  لكنو ,كذلك مرالأ فعتقد ا حيث إنه ؛فاعلي ه لا إشكال ف وجود قبح  ن  إ أولا :

 وهو غير معلوم. ,قبح الخارجي ف الفعلالإلى  مبني على سراية القبح الفاعلي العمل



 

ن أمكن وهو غير معلوم إِ ي ,الجزئيةقتضاء عدم ا ه مبني على كون الزيادة عنن  إ ثانيا :

 بها تسهيلًا.ؤمر ما لم يأ ن  إو ,الزيادة ف الواقعإلى  تضاء بالنسبةاقيكون لا 

اً علميمر الواصل وصولاً ولاً عن الأأالتحريك دائمًا لا يكون  ن  أمكن القول به ين  إ ثالثا :

معقول  فلا يبقى وجه   ,مر الواقعي بوجوده الواقعيك عن الأولا يعقل التحر   ,اً ماليحتاأو 

 ه هو الواقعن  أد الذي يعتق لك عن الأمر المتخي  ن يتحر  أا م  إ ؛المكلف ن  لأ ؛لهذا التشقيق

 .شتباه ف التطبيقوهذا هو الإ

ى وهذا هو المسم   حتمالي للأمر بالزائدأو الإ ك عن الأمر بوجوده العلمييتحر   نخ أا م  إو

من أجل أمر المولى بحيث لو لم إلا إِ لم يكن  ةقرببالك ف كليهما بالخطاب لتقييد التحر  

 ره بشكل آخر.ولو كان ف تصو   تحركييكن لم 

ه ن  لأ ه فاسد  لكنو ,فلا يصلح للتقرب به ,ه من مظاهر التجري على المولىن  أب يقال نخ أإلا 

ف بحث  تقدم, وهو غير ثابت كما به تجرىالفعل المأ  فة متوقف على ثبوت المبغوضي  

 الفقه.إلى  موكولوتفصيل الكلام  ,القطع

عَادَةأ  فَعَلَيخه    صَلَات ه    ف   زَادَ   مَنخ ڇ :  اللهَّ  عَبخد   أَبي قول طلاقإب تمسكال الثالث:ُالوجه ڇالإخ 
1. 

ئل عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  كما ورد  ,كن أو بالركعةره بالتقييدبدَّ من  ه لان  إوفيه:    عَنخ  حين سأ

ل   دَةً   صَلىَّ   رَجأ هأ زَادَ سَجخ دَة  ڇ :قَالَ  ؛فَذَكَرَ أَنَّ نخ سَجخ
يدأ صَلَاةً م  ع  عَة  لَا يأ نخ رَكخ

هَا م  يدأ ع  ڇوَيأ
2. 

 ةبالعمدي   والبطلان عليه, عتمادالإ مكني مطلقاً  بالزيادة البطلان على دليل لا هن  إ ؛والحاصل

 محله ف الفقه.إلى  لموكو لوالتفصي ,صحابمن المسل مات بين الأ
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ُطلاق القيد لحال العجزإف  الخلل الحاصل من العجز والشك   :1القسمُالرابع

 هن  أإلا  , ِكر ف القسم الثاني من الخلل الحاصل من النسيانما  فيه لا يتلف عوالبحث 

 :أمورُ  من تقديم   دَّ بأ  ولا ,عن سابقه ببعض الخصوصيات والنكات يتميز

حتى  ؛مقتضى القاعدة ثبوتهما مطلقاً  ن  أفهل  ,أو شرطيته شيءثبت جزئية إِا  :الأولُمرالأ

حتى  ؛مقتضاها ثبوتهما ف الجملة ن  أأو  ؟والمركب عند تعذرها يسقط التكليف بالكل  

من  دَّ بأ  ولا ,ِلك محتمل والمشروط؟ كل   يسقط تكليفهما فقط دون التكليف بالكل  

 .تعالى إنخ شاء الله ويأتي التفصيل .ستفادة أحدها منهااالأدلة وإلى  الرجوع

 ؛رتباطه بمباحث أخرى وجوهاً اِكروا ف توجيه بحث المقام و الثاني:ُمرالأ

 ؛من اللغو البحث هنا يكون الأوله من فروع بحث الصحيح والأعم, فعلى ن  إ فقيل:

 ر الجزء أو الشرط, وعلى الثاني يكون للبحث مجالاً.حة بتعذ  نتفاء الص  لا

مع  ,هو بلحاظ المستعمل فيه اللفظإنَّما  ؛البحث عن الصحيح والأعم ن  إ عليه:ُويردُ 

لف ستظهار من الأدلة, فاختهو بلحاظ الإإنَّما  خرى, والمقامالنظر عن الجهات الأ غض  

لمقام ف المقامين بلحاظ الأدلة لكان الو كان البحث  ؛نعم .ختلاف اللحاظيناالبحثان ب

 .الأولفروع  من

ور إ لاَّ  صَلَاةَ  لَا ڇ بمثل الشرطية أو الجزئية تثبت لم إِا بما المقام بحث ختصاصابُوقيل ڇب طَهأ
2, 

ك تَابڇأو  ة  الخ َ
ڇ لَا صَلَاةَ إ لاَّ ب فَاتح 

ا تدل على نفي الحقيقة عند عدم الجزء أو ن  إف ؛وأمثالهما 3

 الشرط كما هو واضح.
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 المعروف هو كما الشرطية أو الجزئية لبيان قتيس التراكيب هذه ن  أ من سابقاً  تقدم ما وفيه:

على  سلوب يدل  كان هذا الأ نخ إبينها وبين غيرها, ون هذه الجهة فلا فرق م ؛بينهم, وعليه

 هتمام بما ِكر فيه من الجزء والشرط وتقديمها على غيرها عند الدوران.ة الإشد  

إِا  ة دون ماتعددجزاء أو الشروط بأوامر مبحث ف المقام يبتني على ثبوت الأال ن  إ وقيل:

 كان بأمر واحد.

 ,نحلال القيود المعتبرة فيهاب بالمركب ينحل   تعلقالأمر الواحد الم ن  أمن  تقدمما  وفيه:

 فلا فرق من هذه الجهة. ؛ةتعددوامر المالأإلى  جع الأمر الواحدنبساطه على الجميع, فيراو

ولكن هذه الشبهة  ,قل للناسيستحالة توجيه التكليف بالأاشبهة  تقدمه ن  إ الثالث:ُمرالأ

قل ولا مانع من توجيه التكليف بالأ ,عجزهإلى  توجهمالعاجز أنَّ إِ  ؛لا تجري ف المقام

 ,قلمكان تكليف الناسي بالأإعرفت من ثمر بعدما ليه حال عجزه, وهذا الفرق لا يأ إ

ثمر بناءً على ه يأ لكنت الشبهة أم بطلت, وصح   ؛وإمكان جريان البراءة عن الزائد مطلقاً 

 بيانه. تقدمالذي ربط بين الموضوعين كما  رأي السيد الخوئي 

يكون  ,كان ف جزء الوقت ولم يكن مستوعباً لهإِا  هن  أ ف صور النسيان تقدم الرابع:ُمرالأ

كان  نخ إو ,كثرقل والأالذي هو من موارد الأالتعذير والتنجيز التكليف فيه مردداً بين 

بين القضاء خارج  مردده ن  لأ ؛النسيان مستوعباً للوقت كان من الدوران بين المتباينين

بتلاء أحد طرفيه خارج عن الإ ن  أوبما  ,متثله ف الوقتاقل الذي كتفاء بالأأو الإ ,الوقت

لم يكن للواجب قضاء إِا  ؛يجب القضاء, نعمهذا العلم عليه فلا  تنجزمتثال فلا يبالإ

 كثر موضوعاً.فيخرج حينئذ  عن الأقل والأ ,الوقت فلا تكليف على الناسيخارج 

ه حينئذ  يحصل له علم إجمالي ن  إف ,الأمر أولتكليفه من إلى  العاجز ملتفت ن  إف ؛اُالمقاممُ أو

كثر أو الجامع بينه وبين الأقل م الوقت بوجوب الأستيعاب العجز لتمااف صورة عدم 



 

 .التعيينفتجري البراءة عن , التخييرو التعيينالدائر بين  الإجماليوهو العلم  ,حال العجز

يعلم إجمالاً بوجوب  ؛ِا كان للواجب قضاءإف ,كان العجز مستوعباً للوقت كلهإِا  ام  أو

 الإجماليوهو من العلم  ,-ي القضاء ف خارجهأ-كثر أو الأ ,الأقل عليه ف داخل الوقت

اً عليه فيجب منجزيكون و بتلاءالإ من طرفيه عن محل   شيءمع عدم خروج  ,بين المتباينين

 ن  لأ ؛النائيني  حققبناءً على رأي الم الإجماليهذا العلم  تنجزه لا ين  أإلا  ,حتياطالإ

 حاصلة ف المقام بالفعل خارجاً, وهي غير القطعيةمكان وقوع المخالفة إناط بيته تأ منجز

ف هذا العلم بما هو  ماليةحتاكانت المخالفة  ,عجزهقل ف حال العاجز بالأ المكلفتى أإِا 

 .علم إجمالي

 :هال أربعةطلاق والإالإ من جهة   قيدالقيد والم دليلالمحتملات ف  :الخامسالأمرُ

 جهة. منهما مطلقاً من كل   واحد   يكون كل   نخ أا م  إف -1

 ودليل القيد مطلقاً. ,مهملاً  قيديكون دليل الم نخ أا م  إو -2

 مطلقاً, ودليل القيد مهملًا. قيديكون عكس ِلك فيكون دليل الم نخ أا م  إو -3

 الجهات. منهما مهملًا من جميع   واحد   يكون كل   نخ أا م  إو -4

 ثبات.الإ ف مرحلة   ؛خرىأُ والثبوت  يكون ف مرحلة   ؛تارةُ نها تعي  والبحث ف 

 إشكال فلا ,الأول حتمالالإ ف كما والقيد قيدالم دليل إطلاق ثبت ِاإف ؛ثبوتالُمرحلةُُِفيُاأمُ 

 ؛قيدالم طلاقلإ أثر ولا له, الشامل القيد دليل طلاقلإ ؛القيد تعذر عند به المأمور   سقوط ف

مع  قيده لا تكليف بالمن  أالتي تكشف عن  ,ة القرينة المتصلةطلاق دليل القيد بمنزلإ ن  لأ

. قيدطلاق المفلا وجه لإ ,ر القيدتعذ    حينئذ 

 ,لثبوت إطلاق القيد الشامل له حتى مع تعذره ,فالأمر فيه كذلك ؛الثانيحتمالُاُالإوأمُ 

ف إلا الحجة  طلاق لهما فلا تتم  ثبوت الإ عدمه مع ن  إف ؛حتمال الرابعوكذلك الحال ف الإ



 

يسقط  (الأول والثاني والرابع) ففي جميع هذه المحتملات الثلاثة ,صورة وجود القيد

 عند تعذر القيد. قيدالم

ُالإمُ أو ُالثالثا , فلا إشكال ف قيدطلاق دليل المإهال دليل القيد مع إوهو  ؛حتمال

 تمكنالشامل لصورة ال قيدإطلاق دليل الم رض  فل ,وجوب إتيان البقية بعد تعذر القيد

 .من القيد وعدمه

ُ.ثبوتهذاُكلهُبحسبُمقامُال

ُمُ أو ستفادة اوالأدلة الخارجية والقرائن إلى  بدَّ من الرجوع ه لان  إف ؛ثباتالإُرحلةُِفيُما

 :بأمورُ واستدلوا على ِلك  ,حتمال الثالثمنها, والمشهور بين الفقهاء الإ واحد  

 حتمال.دلة ف هذا الإظهور الأعلى  ر القيد يدل  طلاقات عند تعذ  بالإ تمسكال :الأول

 ر القيد.ستصحاب وجوب الباقي عند تعذ  اب تمسكال :الثاني

 .تعالى إنخ شاء الله ويأتي البحث عنها ؛قاعدة الميسور :الثالث

 ة.ثبات وجوب البقي  إة وبحديث الرفع ف نفي القيدي   تمسكال الرابع:

 ثبته.يأ  لا أنخ  ,متنانيات التي يرفع التكليفحديث الرفع من الإ ن  أب شكل على الأخيروقد أأ 

لا بحديث الرفع حتى يلزم  كان بالأدلة الأوليةإنَّما  إثبات التكليف ن  أب ورد عليهوأأ 

عادة أو القضاء عند ترك الجزء كون الموضوع بحديث الرفع وجوب الإشكال, فيالإ

 كان بالأدلة الأولية.إنَّما  ةالمعذور ووجوب البقي  

 ,قل هو الوجوب الضمني الغيريالوجوب المعلوم للأ ن  أبالإستصحاب  شكل علىكما أأ 

 ستقلاليالإ الوجوب هو الإستصحابب ثبتي الذي والوجوب رتفاع,الإ مقطوع وهو

ستصحاب ا من الثالث القسم من الوجوب أصل ستصحابا فيكون ,مشكوك وهو ,قلللأ

 .كليال



 

 :وجوه ةجيب عنه بعد  أأ و

ُ  ن  أعلى  ا بناءً م  أو ,جزاء غيرياً شكال يبتني على كون وجوب الأالإ ن  إ :الأولالوجه

ستصحب عين الوجوب حيث يأ  ؛فلا إشكال ,نبساطبنحو الإ وجوبها عين وجوب الكل  

 كما لا يفى. كليستصحاب الافليس ِلك من  ,جزاءالمنبسط على الأ الشخصي

 ستقلالي والضمني.بين الإ رددستصحاب جامع الوجوب الماإجراء  الوجهُالثاني:

ُوردُعليه:أُ و

ما ن  إو ,رتفاعالضمني المتيقن سابقاً معلوم الإ الوجوب ن  لأ ؛شكاله لا يرفع الإن  إ -1

ستقلالي وهو مشكوك وهو الوجوب الإ ,منه آخر   بقاء الجامع ف ضمن فرد   يحتمل

 .كليستصحاب الافهو من القسم الثالث من  ,الحدوث

 فلا إشكال. الأولاب عنه بما ِكرناه ف الوجه ويجأ 

 ,الآن للعجز عنه تنجزقبل الالذي لا يَ  ,الجامع بين الوجوب الضمني للأقل ن  إ -2

 ,ستصحابالإ عن فضلاً  ,وجداناً  به علم لو تنجزال قبليَ  لا له ستقلاليالإ والوجوب

ثبات فرده وهو الوجوب إريد أأ ن إو ,ريد إثبات جامع الوجوب وتنجيزهأأ إِا  هذا

 كان من الأصل المثبت. ؛قلستقلالي للأالإ

 ستصحاب.الإوضوع مة ف عرفيثبات بالمسامحة الرفع الإ يمكنه ن  إ: وفيه

ستصحاب بقاء امحكوم بالإستصحاب  هذا ن  أب ؛1العراقي  حققالمِكره ما  -3

ف جزئية الشك  عن سببف وجوب الأقل مالشك  ن  لأ ؛ة الجزء المتعذرجزئي  

 المتعذر ف هذا الحال.
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ف تجعيل  لها دخل   ن  أكان المراد منها  إنخ  الجزئية ن  أب ؛1ورد عليه السيد الصدر أو

كان  نخ إو ,عقلي لسقوط الوجوب الشرعي وليس أثراً شرعياً  سببالغرض والملاك فهذا م

كان المراد  نخ إ, والتعذرالمراد منها كونه واجباً بالوجوب الضمني فهو مقطوع العدم حال 

 تيقنالم ن  لأ ؛الأمر أولمن  الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب هذا الجزء فهي مشكوكة  

الته حكان المراد منها  نخ إوهو مقطوع البقاء, و ؛التعذرالملازمة بينهما ف حال القدرة وعدم 

ولا  ,هذا ليس حكمًا شرعياً  ن  إف -المزبور حققالم مراد هعلَّ لكما -ى الصلاة ف مسم  

 ى الصلاة.الواجب هو دافع المأمور به لا مسم   ن  لأ ؛موضوعاً لحكم شرعي

ُ الذي   حققالم مقصود  مات عقلية خارجة عن يسهي تقإنَّما  ما ِكره ن  إ ؛والحق 

 ,التعذرمنها ب الخاصةأ  رتفعت الحصةأ ار قد ة الجزء المتعذ  جزئي   ن  أب إشكاله دفعأ  يمكن

ستصحابها فلا مجال لا ,ثبات حصة معينة من الأصل المثبتلإ كليستصحاب بقاء الاو

   ستصحاب وجوب الباقياحتى يكون حاكمًا على 
 .تعالى إنخ شاء الله ا سيأتيكما سيتضح م 

 الركنية ن  لأ ؛ستصحابفلا يجري الإ ,يكون ركناً  نخ أا م  إر الجزء المتعذ   ن  إ الوجهُالثالث:

فلا  ,لم يكن ركناً إِا  ام  أنتفائه, وإبالإستصحاب  وينتفي موضوع , فلاالتعذرمنتفية ب

مع  ن  أ, والمعروف تقييديةتكون  نخ ألا  تعليلية الحيثيةهذه  ن  لأ ؛إشكال ف إستصحابه

ت تغيرن إو ف الموضوع الذي كان واجباً سابقاً الإستصحاب  يجري التعليلية الحيثيةإنتفاء 

 هذه الحيثية.

أِ  ن  إ وفيه:  ك  أو شأ  ,دخيلة ف الموضوع حدوثاً  التعليلية الحيثيةكانت إِا  فيما كر صحيح  ما 

بالنجاسة  الكر   تغييرزوال  ن  أف  كما لو شك   ,ف كونا دخيلة حدوثاً فقط أو حدوثاً وبقاءً 

تكون  نخ ألا  ,للماء تعليلية حيثيةمثلًا  تغيرال ن  أزوال نجاسته أم لا؟ فيقال ب يوجبهل 
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علم بدخالتها حدوثاً ا يأ م   الحيثيةكانت إِا  ام  أستصحاب نجاسته, وافيجري  تقييدية

للقطع  ؛ستصحاب حينئذ  ص ِلك الحكم فلا مجال للإنتفاء شخا يوجببحيث  ,وبقاءً 

ر ف المفروض دخالة الجزء المتعذ   ن  لأ ؛فيه من هذا القبيل بزوال الحكم المتيقن, وما نحنأ 

 ف حدوث وجوب   شك  ما يأ ن  إشخص ِلك الوجوب يقيناً, و رالواجب بحيث يسقط بتعذ  

صل أ ن  أ, على تقييديةأو  تعليلية تعذرةالم الحيثيةفلا يندرج المقام تحت ضابطة كون  ,آخر

 ,انتفت ينتفي الحكمإِا  تقييدية حيثية ه ليست كل  ن  إف ؛نقاشو الضابطة مورد بحث  هذه 

مطلقاً  الحيثية ن  أ بل المناط هو ,نتفائها لا ينتفي الحكماعند  تعليلية حيثية ه ليست كل  ن  أكما 

نتفاء ا يوجبنتفائها لا اكان  ؛-ف ِلك ك  إِا كانت لها الدخل ف الحكم حدوثاً أو شأ -

 ن  إف ة حدوثاً وبقاءً لاكان لها الدخإِا  ام  أو ,ستصحابفيه يجري الإ والشك   ,الحكم

 .تعليليةأو  تقييديةنتفاء الحكم وزواله مطلقاً كانت إ يوجبنتفائها ا

 الإختلافوجزاء هو عين وجوبه قبله, أحد الأ ر  وجوب الباقي بعد تعذ   ن  إ الوجهُالرابع:

 ن  أحيث  ,الوجوب يكون ف حد  إنَّما 
 
 ,ر والآن يقف عليهالمتعذ   ه كان منبسطاً على الجزء

ت الحمرة مع ستصحاب ِاإنظير  ,فيستصحب ِات المحدود مع قطع النظر عن الحدود

ها  تها.زالت شد  إِا  قطع النظر عن حد 

 ,ستصحب مرتبة منهشتداد لكي تأ نبساط والإفيه الإ يعقلالوجوب لا  ن  أب وردُعليهأُ و

ه ف لحدها غير الآخر ومباين أو ,بالكل أو بالباقي متعلقعتبار وتكليف اما هو ن  إو

 ف ثبوت   شك  ما يأ ن  إو ,قطع بزواله وسقوطهالباقي يأ  علم من وجوب  فما كان يأ  ,الوجود

 آخر عليه. وجوب   شخص

ه لا إن  ف ,عتباره بيد المعتبرا ن  لأ ؛نبساطشتداد والإعتبر قابل للإأأ معنى  الحكم بأي   ن  إ وفيه:

 ن  إ, كما سلامال إعتباراً من وجوب رد   وجوب حفظ النفس المحترمة أشد   ن  أف  شك  

 على الأ إنبساط وجوب الكل  
 
ه العقل أيضاً  جزاء  .عرف يقر 



 

 ,شكالسلم من الإعليه لا ي والرد  ستصحاب الإ ف توجيهجميع ما ِكر  ن  أ الحق  و

على المنبسط  صل الوجوب الشخصيلأالإستصحاب  تماميةما ِكرناه من  ؛والصحيحأ 

 كل علىستشحتى يأ  يكون وجوب الأجزاء يتلف عن وجوب الكل   نخ ألا  ,جزاءالأ

أِ الإستصحاب  ورد عليه بما ِكره السيد تصوير الجامع حتى يأ إلى  كر, كما لا حاجةبمثل ما 

لا يقبل التنجيز  بين وجوب   مرددالجامع  ن  لأ ؛ستصحابه أصلاً اجريان  الصدر بعدم

 فلم به وجداناً لا يكفي هذا الجامع لو عأ  ن  لأ, يقبل التنجيز وبين وجوب   ,نقضائهلا

 ِلك كله. تماميةالمنجزية فضلًا عن التعبدية, وقد عرفت عدم 

ُقاعدةُالميسور

ُمن  يقعفيها  كلامالو ,لإثبات وجوب الباقيوالتمسك فيها يكون   :جهات 

ُفيُالدليلُعليهاُ:الأولىالجهةُ

 :ص ف ثلاث  وهي تتلخ   ,عليها ببعض الروايات ستدل  اوقد 

ڇستطعتمأتوا منه ما أإِا أمرتكم بشيء فڇ: عنه  الواردي النبو   -1
1. 

ڇالميسور لا يسقط بالمعسورڇ: والي اللئالي عن أمير المؤمنين عما ورد ف  -2
2. 

ڇكل هترك ه لا يأ كل  درك ما لا يأ ڇ :أيضاً  مير المؤمنين أما ورد فيه عن  -3
3. 

 وف كتب   ,ة لم ترد ف كتبنا ورواياتناالأولى عامي   ن  أب ؛وقش ف أسانيد هذه الرواياتوقد نأ 

 .ولم ترد ف الكتب المعتبرة ,خيرتان مرسلتان ف كتاب الغواليوالأ ,لها أيضاً  لا سند العامة  

لكن  ,ضعفهالعمل السابقين حتى يكون جبراً  يحتملمن أجل ِلك قال بعضهم لا و
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وحديثاً على  صحاب قديماً تسالم الأ ن  أإلى  -1الوالد  السيدمنهم -ِهب آخرون 

  يستدلال بها كما جرت السيرة علنقلها والإ
هذه القاعدة التي  ن  أعلى  ,هافعضا يجبر ه م 

بل  ,ف الجملة ولم يرد ردع عنها ف الشرع الإرتكازيةمتن الحديث الثاني من القواعد هي 

بجبر قصور  ة مردودة  فالمناقشة السندي   ,كما هو مقتضى تلك الروايات ؛رها ف الجملةقر  

 ف الجملة. عقلائيةهتمام بنقلها وكونا قاعدة بالعمل والإ السند

ُ.فيُدلالتهاُالجهةُالثانية:

 بما يلي: ستشكل عليهاافقد  ؛اُالروايةُالأولىأمُ 

 جاب النبيأ أف ,عام   كل   ب سؤال صحابي عن لزوم الحج  اجوالرواية وردت ف  ن  إ: أولا ُ

إِا  قال: كفرتم, ثم  لَ ستطعتم واا ولو وجب لم ,عام نعم لوجب كل   ه لو قلتأ ن  أب ؛

فيكون  ,ف مورد الكلي والفردالكل والجزء فقد طبق ستطعتم, اتوا منه ما أف شيءأمرتكم ب

 ناسب مع مورد الحديث.ته لم ين  لأ ؛فيه الكلي لا الكل   شيءالمراد من ال

ُعليه كما هو  ,جزائهأو والكل   ,فرادهأو كليله من العموم ما يشمل ال شيءال ن  أب ويرد

 ف العموم. ةحضمتم ان  أحيث  ؛فظةالمعروف ف هذه الل

إلى  على صرف ظهور )منه( من التبعيض والدليل ,ةة و)ما( وقتي  كلمة )منه( بياني   ن  إ ثانيا :

أي فأتوه ما  ؛أو تكون )منه( زائدة ,والفرد كلية قرينة المورد حيث كان ف الالبياني  

 .ينيتنافالجمع بين الم يمكنومعه لا  ,ستطعتما

 ن  أكما  ,للجزء والفرد شاملكلمة )من( ظاهرة ف التبعيضية بالمعنى العام ال ن  إ وفيه:

أِ  ,ولا قرينة على صرفهما عن ظهورها ف مدلولهما ؛الظاهر من )ما( الموصولة كر ف وما 

ه لا ن  أ  صفهانيالإ حققولعله من أجل ما ِكرناه ِكر الم ,الصف غير تام كما عرفت
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 ؛للتبعيض ة  بل هي موضوع والجزء م وضع )من( للتبعيض المخصوص بباب الكل  سل  نأ 

نسبة  مأالمركب إلى  ليه نسبة الجزءإكانت نسبته  سواءً  ؛البعضخراج إقتطاع وبمعنى الإ

 فلا منافاة بين المعنيين. ؛حاطة وشمول على أفرادهإنحو  للكل   ن  أحيث  ,كليالإلى  الفرد

بحيث لو  ,ليهإهاً يكون محركاً للتشريع ومنب   نخ أ يمكنالسؤال  ن  أظاهر الحديث  ن  إ ثالثا :

ة لا سؤال السائلين واقعيالتشريع يتبع المصالح والمفاسد ال نَّ لأ ,وهو غريب ؛ئل لوجبسأ 

 وفحصهم.

ه شكال غريب  نَّ هذا الإإ وفيه: ت المعاندين ع الحكم عقاباً على تعنشرما يأ إِ رب   ؛ف حد 

ة البقرة مع قوم كما ف قص   ,إنكاره يمكنلا  وهو كثير   ,وخروج العبد عن الطاعة بسؤاله

شرع لا يأ  ؛داً للملاك اللزوميجيكون التشريع وا نخ أ يمكنه ن  أكما  ,موسى بن عمران 

 بعد السؤال.إلا 

ستطاعوا اا ولو وجب لم ,لو قال نعم لوجب  نبيال أن   ظاهر الحديث ن  إ رابعا :

 يكونوا كفاراً. نخ أ يعقلستطاعة يرتفع الوجوب فلا ولكن مع عدم الإ ,يكفرواوفيتركوا 

 ,لا عدم القدرة ؛بقرينة رجوعهم كفاراً  ؛الوفاء ستطاعة عدمأ المراد من عدم الإ ن  إ وفيه:

 .واحدةً  ه لا إشكال ف سقوط التكليف ولو كان مرةً ن  إف

 ,ةمشق  لا و لا يلزم منه حرج   نخ أمتثال قصى للإالأ الحد   ن  أعلى  الحديث يدل   ن  إ خامسا :

 والشرط.لزوم الباقي بعد تعذر القيد من الجزء  عن مسألة بعيد  وهو 

ه ن  إف ؛التعذر مأ المشقة مأسواء كان من جهة الحرج  ؛متثالستطاعة للإعدم الإ ن  إ وفيه:

على وجوب  فيدل   ,سقوط الأمر بالكل   يوجبولا  ,سقوط حكم غير المستطاع يوجب

 ث.يفلا غموض ف دلالة الحد ,الباقي



 

ه هو ن  أكما  ,كليالمراد بالميسور هو ال ستدلال بها بأن  فقد أشكلوا على الإ ؛اُالروايةُالثانيةأمُ 

ما ِكرناه ف الرواية ب  وقد عرفت الجواب عنه  ,درك كله( أيضاً المراد بكلمة )ما( ف )ما لا يأ 

 .جه للتخصيصوولا  والكل   كليالأولى من التعميم لل

 :ف تفسيرها وهي ثلاثةالمحتملاتُولتوضيح السؤال والجواب ينبغي ِكر 

ُ  نخ نح نج مي مىئزٱ :نظير قوله تعالى ,النفين يكون نياً بلسان أ :الأولالإحتمال

 نشاء.ة ف مقام الإبريوكالجمل الخ ,على بعض التفاسير 1ئرهجني نى نم

خبار يقصد منه جعل الحكم الشرعي لا الإبحيث  ,يكون نفياً تشريعياً  أنخ  الثاني:الإحتمالُ

َ ڇ :الإمام الرضا  عن الخارج كقول باً ولَيخسَ بَينخ ه  ر  وَال د  ووَلَد  ڇالخ
المقصود منه  ن  إف ,2

 جواز الربا بينهما لا نفي وقوعه خارجاً.

 .3ئرتحتج به بم بخ بح بج ئهئزٱ :تعالى كقوله ,إخبارياً  نفياً  يكون نخ أ الثالث:ُالإحتمال

 :عديدة عتراضاتافذكروا  ,القوم ختلفت كلماتأ إحتمالات هذه الإ وعلى ضوء

من وقوع التعارض بين ظهور هيئة  4الخراساني  حققما ِكره الم :الأولالإعتراضُ

جزائها, وبعد أر بعض طلاق الميسور للمستحبات عند تعذ  إمع  )لا يسقط( ف اللزوم

عتراض يبتني على الباقي حتى ف الواجبات, وهذا الإعلى لزوم  التعارض لا يبقى ما يدل  

 :وجوهُ لهذا التفسير خلاف الظاهر  لكنو ,فقط كما لا يفى الأولالتفسير 

كانت إِا  إلا ,ظهور حرف السلب الداخل على الفعل المضارع ف النفي لا النهي ا:أوله

 .الأوليعن ظهوره  على صرفه   قرينة  
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 ن  لأ ؛خصوص مادة )يسقط( التي هي مدخول حرف النفي لا تناسب النهي ثانيها:

 ,كما هو مفروض الكلام ليس فعلًا للمكلف مباشرةً  المكلفسقوط الميسور عن عهدة 

 ناسب النهي عنه.فلا يأ 

 ؛خارجاً  المكلفهو بلحاظ ترتيب آثار السقوط من قبل إنَّما  صح  إِا  النهي نَّ أب قولوال

ض  ڇنظير  يَن أَبَداً ب    وَلَا تَنخقأ يَق  ڇالشكالخ
 تعلق يصحف المكلفالنقض من فعل  ن  أب مردود   ؛1

, المكلفسقاط من فعل ه من فعل الشارع, نعم الإن  إف سقوط الميسوربخلاف  ,النهي به

قرأ الحديث )لا يأسقط( بصيغة المجهول يأ  نخ أإلا  ,سقاطالمادة هي السقوط لا الإ ن  أإلا 

على ما هو  شكال لا يرد أصلًا بناءً كان الإ نخ إو ,الفقهاء ه خلاف المشهور على ألسنة  لكنو

 (.لا يترك الميسور بالمعسوروالي اللئالي )عنسخ  الموجود ف بعض

تعارض بين النهي  مع ِلك لاف على النهييم وحملنا الحديث لو فرض التسل ثالثها:

ر بعض مفادها النهي عن السقوط من ناحية تعذ   ن  لأ ؛طلاق الميسور للمستحباتإو

 خرى.أجواز ترك أصل المستحب من ناحية  نافوهو لا يأ  ,جزاءالأ

ي التفسير أ-مفاد الحديث هو النفي التشريعي  ن  أما ِكره بعضهم من  :الثانيالإعتراضُ

كرام إر عالم وتعذ   كرام كل  إوجب إِا  والفرد, كما كليباب الإلى  فيكون ناظراً  -الثاني

 ولا نظر للحديث ,فرادوجوب سائر الأ عدم سقوطإلى  شاداً فيكون النفي إر ,بعضهم

اً لا ولويإِ لو كان كذلك كان النهي م ,ةرتباطي  والجزء ف المركبات الإ الكل   باب  إلى 

 تعيين يمكنولا  ,مجملاً  فيصير الحديثأ  واحد   الجمع بينهما ف خطاب   يمكنولا  ,اً رشادي  إ

ة ف المولوي شك  شخصاً ويأ ليه مأ إ كان الموضوع المنظورإِا  موردها ما ن  لأ ,ةالمولوي

أو المناسب  المولويةمر المناسب مع ه الأن  أكان الموضوع مشكوكاً ف إِا  ما لا ,رشاديةوالإ

 .الإرشاديةمع 
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ُويردُعليه:

 ,والجزء الكل   مأوالفرد  كليحال سواءً كان المراد به ال على كل   ولويالخطاب م ن  إ -1

 ,بخلافه على الثاني الأولنفس الجعل  ولوييكون الحكم الم الأولمر على غاية الأ

بلحاظ  التأسيسيةن إنتزعت إو ,طلاق الميسور لكلا البابينإفلا مانع من شمول 

 يضرولا  ,والفرد كلية بلحاظ الآخر وهو الوالتأكيدي   ,والجزء أحدها وهوالكل  

 ,نتزعان بلحاظ أمر خارج عن مدلول اللفظة تأ والتأكيدي   التأسيسية ن  لأ ؛ِلك

 و المركب.أ كليوهو سبق خطاب الأمر بال

ما ها وإن   ؛للخطاب تصوريين لفظيينليستا مدلولين  الإرشاديةو المولوية ن  إ -2

ا اللفظ فقد م  أدلول التصديقي والمراد الجدي, وخصوصيتان ترتبطان بمرحلة الم

فلو كان المدلول  ,الإخباريةأو  الإنشائية معناه الموضوع له من النسبة إستعمل ف

ولا  ,فلا محذور فيه ,ف مورد   الإرشاديةو لويةالموناسب الجمع بين ا يأ التصديقي م  

 ن  لأ ؛ينستعماله ف معني  إولا يلزم من ِلك  ,موجب لتخصيص الخطاب موضوعاً 

 اً.لفظية ليست مدلولاً صوصيهذه الخ

 ؛والفرد كليه بناءً على كون المراد من )الميسور( ف الحديث هو الإن   الإعتراضُالثالث:

 عنائياً يكون النفي  ؛والجزء الكل  إلى  ا بناءً على كونه راجعاً وأم   ,حقيقياً يكون النفي 

 بحسب الدقة. التعذروجوب الباقي وجوب جديد غير الوجوب الساقط ب ن  لأ ؛مسامحياً 

وهو خلاف  ,جديد كما عليه المشهور يجاب الباقي يكون بأمر  إ ن  أعلى  مبنيه ن  إ ويردُعليه:

 .تقدمالتحقيق كما 

 ,تقديرإلى  كن حمل النفي على العنائي يحتاجه بوجوب جديد لن  أنا وقلوعلى فرض القبول 

نفس إلى  سند السقوطما أأ ن  إو ؛حكم الميسور وهو خلاف الأصلإلى  سناد السقوطإي ا



 

بوت ف العهدة ختلاف منشأ الثإو ,ف الجملة المكلفكونه ثابتاً ف عهدة  باعتبارالميسور 

 حيثيةالمنشأ  ن  لأ ؛لا يجعل الساقط متعدداً عرفاً ستقلالي الإإلى  الضمنيمن الوجوب 

 .تعليلية

 ,ثبات وجوب الباقي بلا مانعك بقاعدة الميسور لإح التمسه يصن  أومن جميع ِلك يظهر 

 عاد وغيرها.بواب الخلل كقاعدة لا تأ أة التي وردت ف متنانية التسهيليوتعضده الأدلة الإ

ُفيُبعضُماُيتعلقُبتطبيقهاُالجهةُالثالثة:

ف التمسك بهذه القاعدة من  د  بأ  فلا ,للميسور مراتب متفاوتة جداً  نَّ أإشكال ف  لا أولا :

ف عرف  قها صدوإم   ,جماعإ وأ نص  عليه من  ا بدليل شرعي يدل  إم   ؛صدق الميسور

 بها. تمسكومع عدم ِلك لا وجه لل ,المتشرعة

الفقه,  ه من شؤونن  ستقصائها ف المقام لأالفقه كثيرة لا مجال لاطبيقها ف موارد ت :اُ ثاني

على لزوم  ب موارد تطبيق هذه القاعدة وردت فيها أدلة خاصة تدل  لغأنَّ أومن المعلوم 

 :ستصحابه ف المستحبات نذكر بعضاً منهااالإتيان بالباقي الميسور ف الواجبات وعلى 

وهو متمكن من غسله مرة  ,تنجس بالبول بالماء القليلر تعدد الغسل ف المتعذ  إِا  ؛منهاف

 ليه من سبيل.إالنجاسة مهما أمكن  تخفيض لوجوب بجريان القاعدة ,واحدة

هل يكتفي بالغسل بالماء ِا لم يقدر على التعفير إف ؛ناءولغ الكلب ف الإإِا  ما ؛ومنها

 القراح لقاعدة الميسور.

التعفير ف والشارع جعل سبب التطهير هو تعدد الغسل ف البول  ن  أ الصحيح لكنو

على نجاسته ف ناء الإفيبقى  ,وهو الطهارة سببالم يتحققالسبب لم  يتحققِا لم إف ,الولوغ

 شكال فيه.إلزم تخفيف النجاسة بالميسور ولا يإنَّما  ؛, نعمالفرعين

كما ورد ف عمل أم داود, أو  دةما ورد ف بعض المستحبات من قراءة السور المتعد ؛ومنها

السورة الواحدة مرات كثيرة كما ورد ف أعمال ليلة القدر أو بعض ليالي العشر الأواخر 



 

لام على والس ن على العصابة القتلة ومشايعيهموما ورد من اللع ,من شهر رمضان

فلو لم يقدر على إتيان الجميع  ؛ئة مرة ف زيارة عاشوراءما ولاده أصحابه وأالحسين و

 فإن   ؛تيان البعض فيها فالظاهر جريان قاعدة الميسورإه قادر على لكنف تلك الموارد و

 ستغفارالإ إتيان رتعذ   لو هذا وعلى ,الجميع عن ستحبابالإ سقوط يوجب لا البعض تعذر

لك من وغير ِ ,ستحباباً إبه  ثلاثين مثلًا فليأت  قادر على ه لكنسبعين مرة ف صلاة الليل و

 الفقه فراجع. أبواب الفروع التي ِكرت ف

ف  الجزئيةر بين المانعية ومف ختام هذا البحث دوران الأ ِكر الوالد  السيد ن  إ ثم  

حتياط للعلم فحكم بوجوب الإ ,خفات ف الصلاة يوم الجمعةمثل الجهر والإ ,العبادة

 .1لًا فراجعمفصالكلام فيه  تقدمو ,ف الفراغ والشك  صل التكليف أب

ُالعمليةُالأصولفيُشرائطُجريانُُخاتمةُ 

والكلام  ,ف ختام بحث البراءة العملية الأصوليون ِكر شرائط جريان الأصولعتاد إ

 :موردينيقع ف 

ُحتياطقُبالإماُيتعلُ:الأولالموردُ

حسنه, فما دام يكون حسناً لدى العقلاء إلا  شيءحتياط عتبر ف الإه لا يأ ن  ألا ريب ف 

ولو مع وجود الحجة المعتبرة على التكليف وجوداً أو عدداً, وإِا حكم العقلاء  يصح

حتياط موجباً كان الإإِا  كما ,ما يكون قبيحاً ومحرماً بل رب   ,اً بعدم حسنه يكون لغو

ه بين بلا فرق ف ِلك كل   ,حد  العسر والحرج أو الوسواسإلى  أو وصل ,النظام لختلالا

ولا بين ما كان  ,متثال التفصيلي وعدمهن من الإولا بين التمك ,العبادات والمعاملات

 يصلح ما غير من ,وعموماتها الأدلة طلاقاتإو صلللأ ِلك كل   ,وغيره للتكرار مستلزماً 
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 :وهي ؛وهي ظاهرة الخدشة ,ِكروها اُ مورأإلا  التقييدللتخصيص و

 ة.ه والجزم بالني  عتبار قصد الوجحتياط مخالف لاالإ ن  إ :الأولالأمرُ

ُويردُعليه:

 طلاقاتوالإ صلالأ مقتضى بل ,العمل ف عتبارهاا على نقل   أو عقل   من دليل لا هن  إ -1

 عتبار.عدم الإ

بل  ,عتبار يكفي قصد الوجه بالتكليف الواقعي الموجود ف البينه على فرض الإن  إ -2

 الموضوعية بنحو لا الواقع إلى طريقاً  المحتملات من واحد   كل   ف الوجه قصد يصح

 فيه.

 :وهي ,ربعةأمتثال مراتب الإ نَّ إ الثاني:الأمرُ

ُمتثالُالعلميُالتفصيلي.الإ -1

 .الإجماليمتثالُالعلميُالإ -2

 متثالُالظني.الإ -3

 حتمالي.لُالإمتثاالإ -4

 مع التمكن من سابقه. لاحق   كل  إلى  النوبةأ  ولا تصل

اللاحق إلى  ه لا تصل النوبةن  أن صحيحاً ف الجملة ولكن الحكم بكا نخ إالتقسيم و ن  إ وفيه:

و أ عتبار قصد الوجه والجزم بالنيةاكان دليله ما ِكروه من  نخ إ ؛مع التمكن من سابقه

كان لدليل خاص فهو  نخ إو .كما عرفت ويأتي فهي مخدوشة   ؛ستلزامه التكرار المستهجنإ

 .أو إجماع   إِ لا دليل عليه من نص   ؛مردود

متثال المولى مع التمكن من الإ وعبث بأمر حتياط المستلزم للتكرار لهو  الإ ن  إ الثالث:الأمرُ

 التفصيلي.



 

 نطباقياً قهرياً.اأو قصدياً يكون ن إا م  إاللهو والعبث  ن  إ وفيه:

 .والثاني مفروض العدم ,نتفاءمفروض الإ الأولو

 نخ أا م  إ ؛والعبث مثل هذا القسم من اللهو ن  أالكلام يقع ف  ن  إف وعلى فرض الصدق

 .أو جزء ف المأمورية أو يكون موجباً لفقد شرط   ,اً أو غيري   ,يكون حراماً نفسياً 

داً لجميع جن العمل واالفرض كو ن  لأ ؛صل, والثاني مفروض العدمولان منفيان بالأوالأ

 ,متثالة الإالقسم من العبث الحرام فهو ف كيفيجزاء, وعلى فرض كون هذا الشروط والأ

لى آراء المحققين ع تومن أجل ِلك إستقر ,البطلان يوجبيكون ف أصله حتى  نخ ألا 

 وعلى يد,التقل من التمكن مع جتهادالإ جواز وعلى ,جتهادالإ من التمكن مع التقليد جواز

 ِكرناه.ما إلا ولا دليل على ِلك  ,حتياطجواز تركهما والعمل بالإ

 العقلاء عند بها المعتنى حتمالاتبالإ تيانالإ فيه يجزي هن  إف حينئذ   حتياطالإ جواز ثبت وإِا

ما ه رب  إن  ف ؛ستلزم الوسواساإِا  سيما لا ؛حتمالاتتيان بجميع الإولا يجب الإ ,والفقهاء

 .تقدمالحرمة كما  يوجب

 ,ستصحاب, والإالتخييرالبراءة, و ؛خرىالثلاثة الأ الأصولشروط جريان  الموردُالثاني:

يف وجوب الفحص عن الحجة على التكل ؛أحدها؛ وقد ِكروا لهما شرطين أساسيين

آخر  مع شرط   ,1 التونيستلزامها الضرر كما ِكره الفاضل اعدم  والآخر؛ لزامي.الإ

 .2تعالى إنخ شاء الله أتي بيانهي

ُ

ُ
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ُلزاميوجوبُالفحصُعنُالحجةُعلىُالتكليفُالإُ:الأولالشرطُ

 :جهاتفالكلام فيه يقع من  

ُةالمؤمنُالأصولجراءُإلزامُقبلُ:ُفيُوجوبُالفحصُعنُالحجةُعلىُالإالأولىُالجهة

 .ف الشبهات الموضوعية ؛خرىأو ,ف الشبهات الحكمية ؛تارةُ والكلام يقع 

 :النفر آية الكتاب فمن ؛ربعةالأ دلةبالأ فيها الفحص وجوب على إستدلوا فقد ؛ولىالأ ام  أ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجئزٱ

عرفاً على  ا تدل  ن  إف ,2ئرئم ئخ ئح ئج يي يى ينئزٱ :السؤالوآية  ,1 ئرلم

 .هالهمإب الفحص على المؤمنين وعدم جواز يجاإ

بل ليه, إطلب العلم والحث عليه والترغيب  على خبار المستفيضة التي تدل  الأ ؛نةومن الس

 ,سرارهم(أس الله صحابنا )قد  أديث التوبيخ على تركه كما لا يفى لمن راجعها ف كتب ح

 .وسيأتي ِكرها والمستفاد منها

 ن  أ ؛3الوالد  السيدِكر وقد  ,مامية بل المسلمينجماع عليه من الإالإ يعد  أوقد 

فهو خارج عن  ,ستقرار له قبل الفحصاالمستقر, ولا الشك  مطلقاً  الأصولموضوع 

دلة يقتضي عدم الفرق ف وجوب طلاق جميع تلك الأإو ,تخصصاً  الأصولمورد إعتبار 

 الموضوعيةولكن سيأتي الكلام ف الشبهات  ,الموضوعيةو الحكميةالفحص بين الشبهات 

 تعالى. إنخ شاء اللهة ثانيف الجهة ال

الواقع ولم يكن مطلق الجهل عذراً  وقوع ف خلافللكان لها المعرضية العرفية  نخ إ ,نعم

 الفحص فيها وجيهاً كما سيأتي بيانه. كان القول بوجوب   ,ولو مع التقصير
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ما ن  إف ؛صل الشرعيوالأ العقلي كالبراءة العقلية المؤمنكما لا فرق أيضاً بين الأصل 

 محققخلافاً لل ,لزامعلى الإ دليل يدل  ا بعد الفحص وعدم العثور على يتصان لم  

 ختصاص.عدم الإإلى  حيث ِهب 1صفهانيالإ

بناءً على مختاره من عدم وجود حكم  ؛عقليةأصل البراءة ال 2نكر السيد الصدر أكما 

لقاعدة افتكون  ,كان صحيحاً ف الموالي العرفية نخ إو ,المولى الحقيقي عقلي بالبراءة ف حق  

 حكم العقلاء بعدم حق   ن  لأ ,ختصاص بما بعد الفحصتار فيها الإخاف ,لا عقلية عقلائية

 لا ما ,لزامي ولم يجدهعن الحكم الإ المكلففحص إِا  الطاعة ف موارد الجهل مختص بما

 .ترك الفحص عنه رأساً إِا 

ُ:وتفصيلُالكلامُفيُذلك

هناك مانع عقلي أو  ن  أإلا  ,كانت مطلقة نخ إأدلتها و ن  أالمشهور  ن  إف ؛ةا البراءة الشرعيأم  

 طلاق كما عرفت آنفاً.ك بهذا الإشرعي عن التمس

 فسيأتي الكلام فيه.  صفهانيالإ حققا قول الموأم  

فلا فرق  ,شكال عليهف بحث البراءة نقله والإ تقدمفقد  الصدر  السيدا قول وأم  

 ؛ختصاص بما بعد الفحصف الإ ختاره اكما  عقلائيةأو  عقليةبين كون القاعدة 

 ِكرها. تقدمطلاق الأدلة التي لإ

هو إختصاصها بما بعد الفحص وعدم العثور على  ؛فالحكم ف البراءة مطلقاً كما عرفت

 .التكليف بالالزام
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 :عديدة   أدلةُ بُما ِكرناهإلى  ستدلوا على ِلك مضافاً اوقد 

 قبل الفحص عن موردالشك  من خروج 1الوالد  السيدِكره ما  :الأولالدليلُ

ستقرار للشك قبل االمستقر ولا الشك  موضوعها ن  لأ ,المؤمنة تخصصاً  الأصولعتبار ا

لا غبار عليه بمقتضى فهم  عتبارها تخصصاً, وهو صحيح  افهو خارج عن مورد  ,الفحص

 تهم ف مثل ِلك.يرالعقلاء وس

 مقتضى ف قصوراً  فيكون ,الفحص قبل الشرعية البراءة دلةلأ طلاقالإ عدم الثاني:ُالدليل

إمضاء إلى  فتنصف ,طلاق ما ورد ف البراءةإد رتكاز العقلائي يقي  الإ ن  وِلك لأ ؛البراءة

 .طلاق لدليل البراءةإ بعد الفحص, فلا ينعقد القانون العقلائي بمعذرية الجهل بما

بأنَّ ما يثبت بهذا الوجه عدم الدليل على البراءة الشرعية ف الشبهة الحكمية  ؛شكلُعليهوأُ 

فلو فحص فيها المجتهد ولم  ,ية بنفسها شبهة حكميةلالأصووهذه المسألة  ,قبل الفحص

ه إجراء البراءة يمكنوحينئذ   ,قبل الفحص الحكميةحتياط ف الشبهات د دليلًا على الإيج

 يؤمنوهو حكم ظاهري حصل ف الشبهة بعد الفحص  ,حتياطعن وجوب الإ الشرعية

 به عن الواقع.

كانت بعد الفحص عن  نإتشمل البراءة أيضاً وئي المذكور رتكاز العقلاالإ ن  إ ويردُعليه:

 الواقع عن يفحص لم المكلف دام فما الواقع, عن ينمالتأ تثبت ان  لأ ؛حتياطالإ إيجاب جعل

قدس قد أمضى طريقة العقلاء ف الأ الشارع ن  أمع  ,أيضاً  الطوليةه إجراء البراءة يمكنلا 

 مأحتياط سواء كان ف الإ ؛مطلقاً  الحكمية الشبهةحتمال قبل الفحص ف الإ منجزية

 البراءة.
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 ن  إف ؛موع أدلة البراءة بعضها مع بعضقصور المقتضي بعد ملاحظة مج الثالث:ُدليلال

 لى لم كي كى كم كل كائز :وقوله تعالى ,1ئرثيثى ثن ثم ثز ثر تي تىئزٱ :قوله تعالى

يتاء المستثنى على عدم البراءة عند الإيدلان بلحاظ عقد  2ئرنننم نز نر مم ما لي

 ,طلاق المفروض ف بعض الروايات كحديث الرفعفيتعارضان مع الإ ,للناسوالتبيين 

السند, ولو فرض التكافؤ  قطعيم إطلاق الكتاب على إطلاق الرواية لكونه دويق

 ن  أتياط, وقد عرفت ف الوجه السابق حالإإلى  تعارضان ويتساقطان ويرجع حينئذ  في

 داخلة ف البراءة قبل الفحص أيضاً. الطوليةالبراءة 

سواء  ؛حتمل فيه وجود قرينة متصلة معه يصير مجملاً اإِا  الخطاب ن  إ الرابع:ُدليلال

صرف إطلاق  يوجبإحتمال وجود القرينة  ؛إرتكازية, وف المقام مأ لبيةكانت القرينة 

 الرسول  الصارفة ف المقام أن   لبيةوالقرينة ال ,موارد ما قبل الفحص الخطاب عن

وتبليغها وترويجها وتعليمها  الأحكامهتمامهم بنشر اة بدون شد  كانوا يأ  والأئمة 

ية القطع بكونه قرينة لب يوجبلم  الأمر المعلوم من حال الشارع إنخ  اهذ ن  إف ؛للناس

 ؛ولا يكفي سكوت الراوي لنفيها ,جمالته الموجب للإيحتمال قريناأقل من  صارفة فلا

 لبيةسكوت الراوي عن ِكر القرائن ال ن  أه من ا ثبت ف محل  لكونه أمراً إرتكازياً لم  

 نفيها. يوجبة لا رتكازيالإ

 إغماض ف عذر ولا ,الأحكام عن الفحص بوجوب البديهي العقل حكم الخامس:ُدليلال

وهذا بنفسه  ,لزاميي عن الحكم الإجراء البراءة من دون التفحص والتحرإالعين عنه و

ه كالقرينة المتصلة المانعة ن  إف ,ا قبل الفحصطلاق من أدلة البراءة لم  ة الإدارقرينة على عدم إ

 طلاق.الإ نعقاداعن 
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ه حكم تعليقي على عدم ورود ن  أإلا مًا كان مسل نخ إهذا الحكم العقلي و ن  أشكل بوأأ 

كم التعليقي رافعاً لموضوعه؟ فكيف يكون هذا الحكان إلا و ,ِن الشرعيالترخيص والإ

 طلاق.العقلي مانعاً عن الإ

جراء البراءة إوتعليقيته ف هذا الحكم  يضرولا  تامهذا الحكم العقلي  ن  أ الصحيح لكنو

 طلاق.ق عليه مشكوك الإالمعل ن  لأ ؛قبل الفحص

على خلافها, وقبل الفحص  مارة معتبرةأبعدم قيام  مقيدنَّ دليل البراءة إ السادس:ُدليلال

ع عن الحجة مان ن  أبناءً على  ,ةالمصداقي   الشبهةطلاقه تمسكاً بالعام ف إك بيكون التمس

 نا.تصل لم نإو ةواقعيال بوجوداتها متنافية ةظاهريال الأحكام نَّ أو الواقعي, بوجودها البراءة

حتمال لا ؛الفحصمكان التمسك بالبراءة حتى بعد إمقتضى ِلك عدم  ن  إ قلت:ُإنُْ

 لينا.إلزامية واقعاً ولم تصل إوجود حجة 

لم يكونا ف معرض إِا  اد من الأدلة على حجية خبر الثقة أو الظهور فيمايستفلا  :ناقل

ليشمل ما قبل  الأصولعتبار الدليل  ثبت عدم المقتضيتأ إنَّما  ذه الوجوهوه ,الوصول

 شكالات.الإ لم يسلم بعضها عن بعض نخ إستفيد الحكم قطعاً ونومن مجموعها  ,الفحص

طلاق أدلة البراءة للشبهة قبل الفحص إك بدعوى وجود المانع عن التمس السابع:دليلُال

 ,لتزام ضمن دائرة الشبهات قبل الفحصبالإ الإجماليطلاق فيها, والمانع هو العلم إ لو تم  

 :عتراضاتاعترض عليه بعدة إة, وقد لزاميإمارات معتبرة أبوجود  الإجماليأو العلم 

 سقوط يوجب كما بالتكاليف الإجمالي العلم هذا ن  أ من المشهور ِكره ما الأول:ُالإعتراض

لا ينحص  الإجماليالعلم  ن  لأ ؛سقوطها بعده أيضاً  يوجبالبراءة ف الشبهة قبل الفحص 

 الإجمالي العلم هو وهذا الشبهات, عومجم ف إجمالي علم هو بل ,الإلزامية ماراتالأ بموارد

 الأصل إلى الرجوع يجز لم أطرافه تتنجز ِاإف ,حتياطالإ ثباتلإ خباريالإ به تمسك الذي



 

طراف بمنجز آخر بعد ف بعض الأ الإجماليالعلم  تنجز ن  لأ ؛مطلقاً حتى بعد الفحص

 طراف.المتعارضة ف سائر الأ الأصولإلى  الرجوع يوجبحصول العلم لا 

 تمسكصوليين ف التوفيق بين موقفهم ف إبطال عتراض كان للإومن أجل هذا الإ

 ؛وموقفهم ف المقام ,حتياطف مجموع الشبهات لإثبات الإ الإجماليخباري بالعلم الإ

خبار بالأ الإجماليأو بالعلم  ,خبارة الأالصغير ف دائر الإجماليوا بالعلم تمسكحيث 

 :أجوبة عديدة ,الفحصثبات عدم جريان البراءة قبل لإ الإلزامية

 ليست الشبهات ف الفحص قبل الأصول ن  أ من 1 العراقي حققالم أفاده ما -1

حتمال أو لا ,لكون الشبهة قبل الفحص ,متعارضة ومتساقطة بل غير جارية

 وعليه ففي كل   ,تعبيره  وجود المنجز وهو خبر الثقة قبل الفحص على حد  

الفحص ولم يأعثر على حجة على الإلزام تجري البراءة, ولا تعارض  يتحقق مورد  

 ا ف نفسها ليست مجرى للبراءة قبل الفحص.ن  لأ الشبهاتبالبراءة ف سائر 

ة رض تماميالبراءة ف الشبهة قبل الفحص, ولو فأ  قصور مقتضىإلى  وهذا الجواب يرجع

 خباري لا محالة.شكال الإإرجع  الإجمالية العلم عتماد على مانعيريد الإأأ و المقتضي

قبل الفحص مع العلم بوجود  الشبهات ن  أمن  2ما ِكره السيد الوالد  -2

  الإ
البراءة إلى  الرجوع فيها ولا يصح   ,من غير المستقرالشك  ا يجعللزام إجمالاً م 

خباري إنكار للإ يمكنموضوع دليلها مقيد بالشك المستقر, ولا  ن  أالتي عرفت 
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فلا مانع  ,لزامقر لعدم العثور على الحجة على الإوبعد الفحص يست ,ِلك أيضاً 

 البراءة فيها.إلى  من الرجوع

مقارن زماناً مع  خبار المعتبرةمارات والأالكبير ف مجموع الأ الإجماليالعلم  ن  إ -3

 يوجبوهو  ,خبار معتبرةأضمن  الصغير بالتكاليف الواقعية الإجماليالعلم 

 واختصاص بالصغير ثبت الكبير ثم ينحل  يأ  نخ ألا  ل الأمرالأول من أونحلال ا

قبل الفحص  ؛ أنهوغاية الأمر ,الكبير والصغير الإجماليزيته بدائرة العلم منج

بخلافها  ,الكبير والصغير معاً  الإجماليطرفاً من أطراف العلم  كل شبهةكون ت

ه تحرز خروجها عن دائرة العلم ن  إف ؛مارة معتبرة فيهاأوعدم وجدان  بعد الفحص

 الصغير فتجري البراءة فيها بلا محذور. الإجمالي

ناقشنا ف دعوى إِا  اأم   ,يينالأصولإشكال فيه بناءً على رأي  لا الوجه صحيح   وهذا

الصغير كما تقدم بيانه ف بحث البراءة فهو  الإجماليبالعلم  الكبير الإجمالينحلال العلم ا

 .تامغير 

 يمكنومعه لا  ,مارات المعتبرةة موضوعاً بغير موارد الأمقيد الشرعيةالبراءة  ن  إ -4

لكونه  ؛ف موضوعها لا ابتداءً للشك   ,البراءة ف الشبهة قبل الفحصإلى  الرجوع

 ستصحاباك موضوعي طولي أصل إجراء يتوسط ولا ,باللاحجة الحجة شتباها من

مارات معتبرة ضمن أبوجود حجج و الإجماليللعلم  ؛عدم الحجة ف مورده

بوجود الحجج  الإجماليهذا العلم و ,وتحصل عليها بعد الفحص ,الشبهات

المؤمنة الموضوعية قبل الفحص وبعد  الأصولمارات بوجوب سقوط والأ

 فيه بالبراءة عن الواقع. تمسكال يصحالفحص وعدم الظفر بالأمارة ف البين 

 .الوالد  السيدمختار ه ن  أالذي ِكرنا  ,ثانيالالوجه إلى  وهذا الوجه روحه يرجع



 

لا يفي بإثبات  الإجماليستدلال بالعلم الإ ن  أمن  1ما ِكره ف الكفاية عتراضُالثاني:الإ

جمال من التكاليف بعد الفحص ف جملة من بالظفر بالمقدار المعلوم بالإ ه ينحلن  لأ ؛المدعى

 فيلزم عدم وجوب الفحص ف باقي الشبهات. ,الشبهات

2دفعه  النائيني المحقق حاول وقد

 يعقل فكيف ,متميزة علاقة ِو جمالبالإ المعلوم ن  أب 

يعلم  نخ أنظير  ؟له من العلامة والتمييز نحلاله قبل الفحص والظفر بالمقدار المعلوم بماا

ه لا يتوهم ن  إمضبوطاً ف الدفتر, فلعلم بكونه إجمالاً بدين مردد بين الأقل والأكثر مع ا

 . ف الدفترالبراءة ف المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما  إلى  جواز الرجوع أحد  

 :ستشكل عليهاو

جمال متطابق مع المعلوم بالتفصيل بعد المعلوم بالإ ن  إف ؛ز كذلكه لا يوجد مين  إ :أولا ُ

 من الشبهات. الفحص ف جملة  

 نحلال ولو حكمًا.كفاية ِلك ف الإ ثانيا :

لم  الإجماليالعلم  ن  إف ,غير وارد الخراساني  حققعتراض الما ن  أ الصحيح   لكنو

تفصيلًا ف  الإلزاميةجمال من التكاليف الحصول على المقدار المعلوم بالإ حتى بعد ينحل  

إِا  الشبهات الباقية خصوصاً  ه لا تحتمل خلو كل  ن  لأ ؛موارد الشبهات التي فحصنا عنها

نا حتى مع ويشهد لذلك أن   ,لزامي أو رواية معتبرةإحكم كانت أبواباً فقهية بكاملها عن 

غير مستقر قبل الفحص الشك  حصول العلم التفصيلي ف كثير من التكاليف لكن يبقى

 عند العرف.
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لا  الإجماليفهذا العلم  ,طراف أصل غير مسانخوجد ف بعض الأإِا  ضُالثالث:اعترالإ

 ن  أمن  الإجماليطرف العلم  قيملا لما عرفت ف بحوث ؛ؤثر ف إسقاطه عن الحجيةيأ 

المؤمنة المسانخة  الأصولصل غير المسانخ يبقى سليمًا عن المعارضة بعد تعارض لأا

أو  ,صالة البراءةأكانت  الحكمية الشبهةبنحو  شيءف طهارة  شك  إِا  كما ,وتساقطها

فتتساقط وتجري أصالة الطهارة ف هذه  ,باحة ف الشبهات أصلًا ترخيصياً مسانخاً الإ

 عارض.بلا مأ  الشبهة

ف  الإجماليالأصل غير المسانخ بسبب العلم عدم سقوط  ن  أب شكال عليهالإ يمكنو

عرفت من  الم ؛قبل الفحص الأصولرفع اليد عن قاعدة عدم جريان  يوجبلا  ,مورد  

 .موضوعه قبل الفحص تحققعدم 

 ,الإجماليقبل الفحص هو العلم  الأصولالمانع عن جريان  ن  إ :والحاصل من جميع ِلك

 ,الذي هو موضوع الأصل المؤمن غير مستقر كما عرفتالشك  السبب ف جعل هو هن  إو

أِ   عتراض غير وارد.كر من الإوما 

الشارع يهتم به ف مرحلة  ن  أ ستظهار من نفس دليل الحكم الواقعيالإ الثامن:دليلُال

المحصورة, وكذلك موارد ما  الشبهةالظاهر أيضاً بمقدار موارد العلم به ولو إجمالاً بنحو 

 الإلزاميةغراضه أالمولى ب لا يهتم نخ أ يمكنكان  نخ إو العقل بحكمه ن  إف ؛قبل الفحص

نعقد للخطاب ا فقد ؛وعليه .ِلك خلاف المرتكز عرفاً  ن  أإلا  ,والترددالشك  بمجرد

تجاه احتياط اب الإإيجهتمام وة على إبراز الإلتزامية عرفيإالدال على الحكم الواقعي دلالة 

لم يجز  حتملنا وجود خطاب واقعياوإِا كانت الشبهة قبل الفحص و ,الواقع بهذا المقدار

ليله د ن  أبل  ,لزامي الواقعيدليلها ليس بصدد نفي الخطاب الإ ن  لأ ,البراءةإلى  الرجوع

يكون  ,ستظهار عرفوهذا الإ .عقليةسواء كانت البراءة شرعية أم  ؛ينفي البراءة لا محالة

 ة شبهة حكمية.ف أي   ,طلاقبل الفحص لو كان له هذا الإا قطلاق البراءة لمداً لإمقي



 

 البحث. أولخبار وجوب التعلم كما تقدم ف أب تمسكال التاسع:ُدليلال

 :هُ بوجو 1العراقي حققض عليه المعتراوقد 

 الذي هو الغالب ف موارد ,بالتكليف الإجماليمكان حملها على موارد العلم ه بالإن  إ :الأول

 قبل الفحص.الشك 

كونه لا يعلم لا كونه  تنجزمنشأ ال ن  أبل خلاف ظهورها ف  ,ه خلاف إطلاقهان  إ وفيه:

 يعلم بالتكليف إجمالاً.

 ستنادولزوم الإ حكم العقل بوجوب الفحصإلى  رشادخبار مسوقة للإهذه الأ ن  إ الثاني:

 اً تعليقيفيكون حالها حال حكم العقل ف الشبهة قبل الفحص من حيث كونه  ,حجةإلى 

 طلاقها.إ لو تم   الشرعيةدلة البراءة أب ومرفوعاً 

ولكن هذا  عند الشك العمليةمفادها عدم جواز إهال الوظيفة  ن  أمنا ه لو سلن  إ وفيه:

فيكون  ,حكم العقل يكون كاشفاً عن عدم جعله للبراءةإلى  من قبل المولى رشادالإ

 دلة البراءة لا محالة.أعارضاً مع إطلاق تظ هذا المدلول مبلحا

لزامي كان التكليف الإإِا  ختصاصها بمالا ؛خبار أخص من المدعيهذه الأ ن  إ الثالث:

فلا  ,المكلف, كما ف حق المعاصرين للمعصوم إلى  ئل عنه لوصلبحيث لو س بنحو  

 حوالنا.ثل زماننا وأتتم لم

الواقع قبل  تنجزا تكون دليلًا على ن  أ المستفاد من مجموع روايات التعلم ن  إ ويردُعليه:

 .صفيجب السؤال والتفح ؛حتمال التكليفاالفحص بنفس 
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ُإلى  وهذه الأخبار تنقسم  :طوائف 

وهي روايات عديدة منقولة  ؛طلب العلم فريضة ن  على أ تلك التي تدل   الطائفةُالأولى:

 : نبيبصدورها عن ال الإطمئنانوجب ولمعروفيتها بينهم ما ي ,عند الفريقين

لخم    طَلَبأ ڇقال:  ما رواه الكليني ف الكاف عن أبي عبد الله  ؛منها ع  يضَة    الخ ڇفَر 
وف  1

لخم    طَلَبأ ڇ :عنه عن رسول الله  رواية   ع  ل    الخ يضَة  عَلَى كأ غَاةَ  ؛مسلمفَر  ب  بأ
 
أَلَا إ نَّ اللهََّ يحأ

لخم   ع  ڇالخ
2. 

َ ڇقال:  عن رسول الله  عن آبائه  مام الرضا وي عن الإما رأ  ؛ومنها أ بَينخ
عَالم  الخ

لخم   ع  وَات  وإ نَّ طَال بَ الخ مَخ َ الأخ يَ  بَينخ  كَالحخ
ال  أهَّ ل  شَيخ الجخ رأ لَهأ كأ

ف  تَغخ ر   لَيَسخ بَحخ يتَانأ الخ
 حَتَّى ح 

 
ء

لخمَ  ع  بأوا الخ لأ هأ فَاطخ عَامأ بَر  وأَنخ بَاعأ الخ
ض  وس  رَخ هأ ال  وهَوَام  الأخ َ اللهَّ  عَزَّ وجَلَّ  سببفَإ نَّ مخ وبَينخ بَيخنَكأ

ل   يضَة  عَلَى كأ لخم  فَر  ع  ڇمسلموإ نَّ طَلَبَ الخ
3. 

ولَ ڇ :قال أمير المؤمنين  عن آبائه  عن الرضا مام الإما عن  ؛ومنها تأ رَسأ عخ
سَم 

ول:  اللهَّ   ل  يَقأ يضَة  عَلَى كأ لخم  فَر  ع  نخ مسلمطَلَبأ الخ
وهأ م  تَب سأ , واقخ

ه  لخمَ ف  مَظَان  ع  بأوا الخ , فَاطخلأ

ه  لله َّ  حَسَنةًَ, وطَلَب ه   , فَإ نخ تَعَل م  ل ه  هأ أَهخ يمأ
ل  , وتَعخ

هَاد  عَمَلأ ب ه  ج  , والخ ب يح   تَسخ
بَادَة , والمخأذَاكَرَة  ف يه  ع 

 َ هأ صَدَقَةَ, وبَذَلَهأ لأ  لَمأ نخ لَا يَعخ
بَة  م  رخ  قأ

ل ه  , ومَناَرأ اللهَّ  تَعَالَى إلى  هخ رََام   والحخ
َلَال  َ الحخ

هأ مَعَالم  نََّ
, لأ 

, والمؤنس ف   نََّة  بأل  الجخ وَة , سأ لَخ ثأ ف  الخخ د  , والمخأحخ
دَة  وَحخ  والخ

بَة  رخ غأ  الخ
ب  ف  اح  , والصَّ

شَة  وَحخ الخ

نخدَ الأخلاءسرف  ال دليلوال نَ ع  يخ , والزَّ
 
دَاء عَخ لَاحَ عَلَى الأخ , والس 

 
اء َّ  والضرَّ

 
فَعأ اللهَّأ ب ه  ؛ اء يَرخ

يَرخ  قَادَةَ, تقتبس  الخخ
مأ ف  عَلأهأ وَاماً فَيَجخ نختَهَى  أَقخ ختَدَى بفعالهم, ويأ , ويهأ مخ

ه  , إلى  آثَار  مخ ه 
آرَائ 
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ل   رأ لَهأمخ كأ
ف  تَغخ , يَسخ مخ َا تَبَارَكَ عَلَيخه 

ن حَت هَا تمسهم, وف  صَلَاته  كَةأ ف  خلتهم, وب أَجخ
غَبأ المخَلَائ  تَرخ

بر   و بَاع  الخ
, وس  هأ ر  وهَوَام  بَحخ يتَانأ الخ

 أنعامه.رَطخب  ويَاب س  حَتَّى ح 

نخ ال
بَخصَارأ م  يَاءأ الأخ

, وض  ل  هَخ نخ الجخ
لأوب  م  قأ لخم  حَيَاة  الخ ع  , وظلمإ نخ الخ نخ  قوةة 

دَان  م  بَخ الأخ

لَى ضعفال عأ  الخ
رَجَات  , والدَّ رَار  بَخ س  الأخ

, ومَجاَل  يَار  خَخ لَ الأخ عَبخد  مَنَاز  غَ ب الخ ا دني ف  ال, يَبخلأ

كَر  ف يه   رَة , الذَّ خ  لأ ب ال والآخ د  ب  صياميَعخ طَاعأ الرَّ  يأ
, ب ه  يَام  ق  بَ ويأ  , ومدارسته ب الخ , وب ه  تأوصَلأ دعخ

عَدَاءَ   الس 
, يلهم ب ه  عَمَل  تَابَعَهأ عَمَل  والخ لخم  إ مَام  الخ

ع  , الخ رََام  نَ الحخ لََالَ م  فأ الحخ ر  , ويَعخ حَام  رَخ الأخ

, فَطأوبَى لم َ 
 
يَاء ق  شَخ هأ الأخ مخ َر  نخهأ حَظ هأ ويحأ

هأ اللهَّ  م  مخ َر  خ يحأ ڇنخ لَم
1

. 

والمراد به مطلق المعرفة  ,ولا إشكال ف دلالة هذه الطائفة على لزوم طلب العلم مطلقاً 

فضلًا  ,الأحكامختصاص باالعقائد والطاعات من دون إلى  سلامية وثقافتها الراجعةالإ

 ,خير يكون آكد ولزومه أشدف الأ ؛نعم, بتلاءالإ اللزومية الواقعية ف محل الأحكامعن 

 ,التقليد والسؤال عن الفتوىعن سواءً كان  ,نكشافالمراد من العلم مطلق الإ ن  أ كما

أي بمعنى  ,رتباطه بخالقها يوجبنسان لدينه وما ما له دخل ف توسيع معرفة الإ وكل

اً منذ عص اجتماعينكشاف الذي هو المصطلح عليه الإالعلم بمعنى  مأ ,المعرفة البسيطة

أقسام العلم  فكل   ,العلم يطلق على مرتبة مخصوصة ومعمقة من المعرفة ن  إف ؛ئمة الأ

ت على الوجوب العيني دل   نخ إوهي و ,نواعه ومراتبه داخلة ف مضمون هذه الطائفةأو

خير يحتمل القسم الأ زمان   الكفاية ف كل   هعلى سقوطه بقيام من ب ما دل   ن  أإلا  ,يالتعيين

ولكن لا  ,الوجوب الكفائينحو زة على وهو المعرفة الخاصة المتمي   ,نواع العلمأمن 

فعلى الجاهل  ,يوجب سقوط دلالة هذه الطائفة على الوجوب مطلقاً ف بقية أقسام المعرفة

 فيه توجد نخ إ الخاصة المعرفة على وغيره التقليد طريق نع ولو الشرعيةم أحكامه تعل  
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 ,فهو ف حق كل مسلم يحتمل التكليف ,على الوجوب مطلقاً  وهي تدل   ,المطلوبة الشروط

دلة وف الأ المؤمنة حتى يتحقق الفحص بالسؤال ف العامي الأصولإلى  الرجوع فلا يحق

 وبه يتم المطلوب. ,ف العالم

  بخن  أَبي  حَمخزَةَ , كرواية الدينف  التفقهوهي التي تأمر ب الطائفةُالثانية:
تأ أَبَا  :قَالَ عَلي  عخ

سَم 

وا ف  ڇ  :قوليَ  عَبخد  اللهَّ   هأ مخ ف   ,الدينتَفَقَّ نخكأ
هخ م  خ يَتَفَقَّ نَّهأ مَنخ لَم

رَابي    الدينفَإ  وَ أَعخ إ نَّ اللهََّ  ؛ فَهأ

1ئرلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمئز :ف  ك تَاب ه   قوليَ 

ڇ
2. 

مَرَ قَالَ يث وحد ل  بخن  عأ فَضَّ تأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   :عَنخ مأ عخ
مخ ب  ڇ  :قوليَ  سَم  ف  د ين   التفقهعَلَيخكأ

رَاباً  ونأوا أَعخ يَامَة   ؛3اللهَّ  ولَا تَكأ ق  مَ الخ  يَوخ
خ يَنخظأر  اللهَّأ إ لَيخه   اللهَّ  لَم

هخ ف  د ين  خ يَتَفَقَّ هأ مَنخ لَم نَّ
زَك  لَهأ  ,4فَإ  خ يأ ولَم

ڇعَمَلًا 
5. 

 سواءً  ؛الدينف  التفقهيلزمه  مسلم كل   ن  أف  ؛السابقةفة لسان الطائفة ولسان هذه الطائ

حتمال الإ منجزيةعلى  فهي تدل   ,الأصلإلى  له الرجوع جتهاد فلا يحق  ا مأكان عن تقليد 

 سلام.الإإلى  فاً عن الهجرةعرابياً متخلأكان إلا العلم بالتكليف, و يتحققمطلقاً حتى 

ُالثالثة: م أهل ن  لأ ؛ليهمإوالرجوع  ما ورد فيها الأمر بالسؤال عن الأئمة  الطائفة

نحن أهل  ؛6ئرئم ئخ ئح ئج يي يى ينئز :كما ورد ف تفسير قوله تعالى ,كرالذ  
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عتراض المحقق الكن يأتي فيها  ,الدلالةكر فتجب عليكم المسألة, وهي تامة من حيث الذ  

ولكن يمكن  ,العلم بالسؤال منهمام الذي يحصل إختصاصها بالسؤال عن الإ العراقي

نَّ من إو ,فيشمل العلماء مام يكون من باب الجري والتطبيقتفسير الإ ن  أب الجواب عنه

سئل منهم  الذين إنخ  فيشمل علماء الحق ,كملها الأئمة الهداة أمصاديقهم و أظهر

 ,الروايات المنقولة عن الأئمة إلى  خرة يرجعونبالأم ن  لأ ؛بالحق   الإطمئنانأورث 

ة المصادر الأخرى مرجعيونفي  ,العامة رد  إلى  هذه الروايات منصفة ن  ألم نقل بإِا  هذا

 تكون أجنبية عن المقام.إلا و ,للعلم غير أهل البيت 

 ,من جهة عدم السؤال ؛ستحقاق من خالف الواقع العقاباعلى  دل  يما  الطائفةُالرابعة:

د  كمعتبرة  مََّ نَ محأ فَرَ بخ تأ جَعخ عخ
يَاد  قَالَ: سَم  عَدَةَ بخن  ز  ل ه  تَعَالَى  مَسخ لَ عَنخ قَوخ

ئ   ثنئزٱ  :وقَدخ سأ

يَامَة   قولإ نَّ اللهََّ تَعَالَى يَ ڇ :فَقَالَ  ؛1ئرفىثي ثى ق  مَ الخ  يَوخ
عَبخد  لخ

ي :ل  نختَ عَالم اً  ؛عَبخد  فَإ نخ  ؟أَ كأ

لختَ  :قَالَ نَعَمخ قَالَ لَهأ  تَ   أَ فَلَا عَم  مخ
لًا قَالَ لَهأ  ؟ب مَا عَل 

نختأ جَاه  تَ حَتَّى  :وإ نخ قَالَ كأ أَ فَلَا تَعَلَّمخ

مَلَ  هأ  ؛تَعخ مأ
ص  بَال غَةأ  ؛فَيَخخ ةأ الخ أجَّ كَ الحخ

ل  َِ ڇو
 ب منها غيرها.يوقر .2

 وحجيته حتمالالإ منجزيةإلى  ناظرة ان  لأ ؛المطلوب على دلالتها ف إشكال لا الطائفة وهذه

 وعدمه. السؤال تقدير على الواقع نكشافاب العلم حيث من مطلقة وهي ,والسؤال الفحص قبل

 .الحكمية الشبهات ف الفحص وجوب على خباربالأ لالستدالإ صحة يظهر ِلك جميع ومن

حتياط خبار وجوب الإأب تمسكوهو ال ؛4الخوئي  السيدما ِكره  :3العاشرُدليلال

قبل الفحص  الشبهةمل على حيث تحأ  ,الجمع بينهما وبين أخبار البراءةوالتوقف بعد 
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 ,خبار البراءةأإلى  بالنسبة بل جملة منها واردة ف ِلك فتكون كالنص ,لكونا المتيقن منها

بين فتتقلب النسبة  ,قبل الفحص الحكميةفيقيد إطلاقها فتخرج منها حالات الشبهة 

 العموم المطلق.إلى  اطحتيأخبار البراءة وبين أخبار الإ

ُ:ويردُعليه

 كما عرفت التفصيل. ,يجابهإحتياط على دلالة أخبار الإ تماميةما تقدم من عدم  أولا :

 ,النائيني كثيراً  حققنقلاب النسبة التي وردت ف كلمات الما نظرية تماميةعدم  ثانيا :

 .تعالى إنخ شاء الله كما سيأتي ف بحث التعارض ,وبعض تلامذته

سندها  تماميةخبار التوقف على فرض أ تقديممن  د  بأ  ه لان  إف التنزلعلى فرض  ثالثا :

 تشمل البراءة أخبار نَّ إف ,الأخيرة من أخص   خبارالأ تلك ن  لأ ؛البراءة خبارأ على ودلالتها

خصية على أخبار البراءة بالأ فتتقدمحتياط بخلاف أخبار الإ ,الموضوعية الشبهاتحتى 

 .بعد الفحص الشبهاتحتى ف 

إلى  وهي عدم جواز الرجوع ؛يةالأصولِكرناه ثبوت هذه القاعدة ما  والحاصل من كل  

 .الحكمية الشبهاتالبراءة قبل الفحص ف 

ُالموضوعيةُالشبهات:ُفي1ُالجهةُالثانية

دلة  خاصة لأ ؛البراءة فيها مطلقاً إلى  الرجوع يصحف ,والمعروف عدم وجوب الفحص فيها

 .تعالى إنخ شاء الله بيانايأتي 

بناءً على مبناه من  الشرعيةلية والبراءة عقبين البراءة ال 2 الصدر السيدل وفص  

 ن  إف ؛ية دون المولى الحقيقيرفالموالي العإلى  مرتكزة بالنسبة عقلائيةكقاعدة إلا نكارها إ

                                  
 .لزاميوجوب الفحص عن الحجة على التكليف الإ ؛الشرط الأولمن جهات  .1

 .415ص 5بحوث ف علم الأصول؛ ج .2



 

 ةئيالعقلاءً على هذه القاعدة ه بنان  أ, وِكر عقليةالطاعة بالنسبة إليه أسبق من البراءة ال حق  

 الموضوعية الشبهةا تختص بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبله حتى بلحاظ ن  إف الإرتكازية

عن الحكم  ب  ه تهرن  أبحيث لا يصدق عليه  ,مرتبة من الفحص لازم فيها ن  إف ؛ف الجملة

قبل  الموضوعية الشبهاتدلتها تشمل أطلاق إ ن  إف ؛الشرعيةا البراءة م  أله, و هال  إو

 ,السابقة الوجوه من والثاني الأول الوجه إلا المقام ف سقوطها على دليل يقم ولم ,الفحص

 ,الحكميةقبل الفحص ك الموضوعيةالبراءة ف الشبهات إلى  على عدم الرجوع التي تدل  

 .الحكمية الشبهاتا تختص بن  إا سائر الوجوه فوأم  

 بما يلي: عيةوالموض الشبهاتتدل على عدم وجوب الفحص ف سافقد  ؛وكيف كان

ُ.جماعالإُ:أولا ُ

 .الموضوعية الشبهاتوجوبه ف جملة من موارد إلى  جمع لذهاب ؛ويرد عليه بعدم تحققه

 بيانا ليس من عهدة الشارع حتى يتفحص عنها ف الأدلة. ن  إ ثانيا :

ِلك بخصوص  ما يتصن  إو ,يكون ف الأدلة مطلقاأ  نخ أه لا يعتبر ف الفحص ن  إ وفيه:

 العرفية عرضيةلم تركه ف كان إِا فيما يكون فيه الفحص ن  إف غيرها ام  أو ,الحكمية الأصول

لم من مذاق ا عأ ف مسألة الطهارة والنجاسة وغيرها م  إلا  ,للوقوع ف خلاف الواقع

 للفحص فيها. جهه لا ون  إف ؛التسهيل والمسامحة فيها شرعال

على عدم وجوب الفحص ف  ستدلال بروايات خاصة ف بعض أبواب الفقه تدل  الإ ثالثا :

فَهَلخ عَلَيَّ إ نخ  .....الإستصحاب  زرارة الواردة فصحيحة  ؛منهاف, الموضوعية الشبهات

هأ أَصَابَهأ شَيخ  تأ ف  أَنَّ بَ إنَّما  كَ لكنو ,لَا ڇ : قَالَ  ؟ء  أَنخ أَنخظأرَ ف يه   شَكَكخ ه  يدأ أَنخ تأذخ ر  كَ   تأ   الشَّ

كَ  لذيا س  ڇوَقَعَ ف  نَفخ
 على عدم وجوب الفحص. ا تدل  ن  إف ؛1
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ل   مَاڇ: يقول ماورد ف باب الطهارة والنجاسة عن أمير المؤمنين  ؛ومنها أأبَالي  أَ بَوخ

ي أَوخ مَاء  
لَمخ إِا  أَصَابَن  خ أَعخ ڇلَم

1. 

أو  ,ؤخذ من سوق المسلمينية ما يأ ف تذك  الشك  ف موارد الروايات التي وردت ؛ومنها

لَيخسَ ڇ: ففي بعضها ,كونا ميتة أو فيه الميتة, وهي صريحة ف عدم لزوم الفحص والسؤال

أَلَةأ  مأ المخَسخ فَر  وف بعضها الآخر  ,ڇعَلَيخكأ جَ ڇ :قولكَانَ يَ  إ نَّ أَبَا جَعخ وََار  وا عَلَى   إ نَّ الخخ ضَيَّقأ

مخ  ه 
مخ ب جَهَالَت  ه 

س  ل كَ  ؛أَنخفأ َِ نخ 
سَعأ م  ينَ أَوخ ڇإ نَّ الد 

2. 

 فهو حلال طاهر. ؛ه ميتةن  أعلم ا لم يأ على عدم لزوم الفحص والسؤال م   تدل   وهذه الرواية

ُ قد  ,للفحص التصدي لزومعلى عدم  الموارد المذكورة التي وردت فيها ما يدل   ن  إ ؛والحق 

وف  ,موارد الطهارة والنجاسة وسوق المسلمين فكما  ,التسهيللم من مذاق الشارع عأ 

إطلاق  ن  أقد ِكرنا ه ن  أمع  ,الفحص لزومعلى عدم  من دليل خاص يدل   د  بأ  غيرها لا

 ,الحكمية الشبهةا ِكرنا ف والثاني م   الأولللوجه  ؛دليل البراءة لا يشمل ما قبل الفحص

ستلزم من تركه اإِا  فيما ؛للفحص المرتكز العقلائي يقتضي لزوم التصدي ن  أقول نفحينئذ  

 كذلك. المعرضية فيه كان إِا الواقع خلاف ف الوقوع وأ منه التهربو الشرعي الحكم هالإ

كما ورد ف الزكاة  ,الفقه من لزوم الفحص   دعلى ِلك ما ورد ف بعض موار ويدل  

 فراجع. ؛وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ,وغيرها

ُالجهةُالثالثة:ُفيُمقدارُالفحصُاللازمُفيُالشبهتين

حتى يحصل اليأس المتعارف عن الظفر بالدليل, وف  الحكمية الشبهاتف ه من المعلوم أن  

أو يرج  ,ة للوقوع ف خلاف الواقععن المعرضي   الشبهةحتى تخرج  الموضوعية الشبهات
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ل حيث جع ؛الصدر  السيدعليه, وقد أطال الكلام  التهربهال والإعن عنوان 

 ة ف إثبات وجوب الفحص.تقدمالوجوه المإلى  جوعالمناط ف تحديد الفحص بالر

ُ الطريقة المتعارفة عند أهل الخبرة ف إلى  الأمر متروك ن  إف ؛ه تطويل لا طائل تحتهن  إ والحق 

خبار الأإلى  ف نفسه بالرجوعِا تمكن المكلإف ,الموضوعيةو الحكمية الشبهاتهذا الفن ف 

بالعدم من جهة وجود  الإطمئنانحتى يحصل له  ستقصاءوالبحث فيها والإ سنداً ودلالةً 

ولو كان بالتوسل بالأعلم  ,والظهور الدلالةومن حيث  ,للحكم من رواية وغيرها مدرك  

داً كان مقل نخ إو ,المتعارفة ف هذا السبيله من الطرق ن  لأ ؛ستظهار فلا بأس بهالإ تتمةل

 لى أهل الخبرة ف الموضوعات.إو ,الأحكامده ف قلمن يأ إلى  فيرجع

ُالفحصُقبلُالحكميةُالشبهاتُفيُالعمليةُالأصولُسائروُالبراءةُجريانُعدمُالرابعة:ُالجهة

ف موارد  التخييرا أصالة أم   ؛الترخيصيالإستصحاب هارة ووالط التخييرأصالة وهي 

العجز ملاك حكمه هو  ن  لأ ؛بعد الفحصإلا  ولا يحكم به ه حكم عقلين  الدوران فلإ

متثال حتمال القدرة على الإفلا يجري قبل الفحص لإ ,متثال القطعيوعدم القدرة على الإ

 .اً منجزالواقعي فيكون 

 الشبهة, بل يجري ف الحكمية الشبهةن لا يتص بالدوران بين المحذورين ف اهذا البيو

 .فيها يجري أيضاً  سابقأيضاً, والتفصيل ال الموضوعية

من  الأولالوجه  ن  إف ؛الحكمية الشبهاتالترخيصي ف الإستصحاب ة وطهارا أصالة الأم  

 ,ن البراءة قبل الفحص يجري فيها أيضاً االوجوه العشرة التي سبق ِكرها ف عدم جري

كذلك  ,ستقرار قبل الفحصإولا  ,المستقر المؤمنة مقيد بالشك   الأصولموضوع  ن  لأ

رضة بين عقد فتقع المعا ,البيان يشمل موارد وجوده قبل الفحص ن  إف ؛الوجه الثالث

 كما عرفت سابقاً. الأصولطلاق أدلة هذه إالمستثنى ف الآية و



 

بلحاظ ظهور حال  لبيةحتمال القرينة المتصلة الإ :وهو ؛كذلك يجري الوجه الرابع

ه لا مانع من جريانه ن  إف ,المكلفينإلى  الأحكامة إهتمامهم بإيصال ف شد    المعصومين

 أيضاً. الأصولف هذه 

الترخيصية  الأصولري ف أصالة البراءة تجري ف ا كما تجن  إف ؛خرىوكذلك الوجوه الأ

على عدم  فهي تدل   ,عن التخصيص بالبراءة بىخبار فهي لقوة ظهورها تأا الأم  أو .أيضاً 

 ,فرق فيه بين البراءة وقاعدة الطهارةوهو لا يأ  ,السؤالعن عدم  ئشمعذرية الجهل النا

ق ه لا يحق  لكنو ,الطريقيةكان لسانه جعل  نخ إفهو و ؛خيصيترالالإستصحاب  وكذلك

 .السؤال عدم عن ئشالنا لهالج معذرية عدم وهو ,خبارالأ هذه ف الوارد العنوان صغرى

ُستحقاقُالعقوبةافيُُالجهةُالخامسة:

وتورط ف مخالفة  ,الشبهةقتحم إو ترك الفحصإِا  ستحقاق العقوبةا لا إشكال ف

الواقع أو على ترك التفحص الواجب  العقاب على مخالفة   ن  أوقع الكلام ف  ولكن ,الواقع

 أو على المجموع المركب منهما؟.

 بين  لكونه غير مأ  ؛يكون على الواقع نخ أ يمكنالعقاب لا  ن  أ 1النائيني  حققِكر الم

لا يجعل غير المبين مبيناً, كما لا  السؤالمر بالفحص وقبح العقاب عليه, ومجرد الأفي

كما هو ظاهر  ,ه أمر طريقين  لأ ؛يمكن العقاب على مخالفة الأمر بالفحص والتعلم بما هي

ا تكون ن  إف ,متثال التكليفاإلى  وصلجميع الأوامر المتعلقة بعناوين لها الدخل ف الت

فلا تكون بملاكات نفسية مستقلة عن  ,على الملاكات الواقعية التحفظ ة من أجل  طريقي

 ما العقاب على المجموع المركب من مخالفتهن  إو ,عاقب على تركها بما هي هيفلا يأ  ,الواقع

فيكون تركاً خاصاً  ,ترك الواقعإلى  حتياط المؤديعلم والإأي على ترك الت ,ومخالفة الواقع
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فلا يكون العقاب  ,للحكم الواصل ه ترك  ن  أ ليه بعين الخطاب الطريقيإبما هو منظور 

شكال إعليه  فلا يردأ  ؛ليه بعين الخطاب النفسي يكون نفسياً إوبما هو منظور  ,عليه بلا بيان

 عقاب على مخالفة الخطابات الطريقية.عدم ال

بوجود تكاليف ف الجملة فيما  الإجمالييجاب الفحص للعلم إبناه ف لمه مناف  ن  أب ويرد عليه

 ,بالفحص عنها جميعاً إلا  الإجمالينحلال هذا العلم إعى عدم د  إنا من الكتب, وقد بأيدي

بها ف موارد  يقالفكيف  ,الفحص ة قبلبدويال الشبهةف  عقليةرض جريان البراءة الفلو فأ 

ه عاص  لمخالفته تكليفاً نفسياً ن  أيعاقب على  المكلفن  إ ؛الصحيحو ؟الإجماليالعلم 

 صادف بناءً على ثبوته فيه.لم يأ إِا  يهوعقابه على تجر ,صادف مخالفة الواقعإِا  ولىملل

ُأوُمطلقاُ والظفرُبهُفيُثبوتُالعقوبةُعلىُالواقعُُالجهةُالسادسة:

ف  البحث يقعبعدما عرفت من ثبوت العقاب على المخالفة قبل الفحص بلحاظ الواقع  

 ه,ارة على طبقمأرض وجود فأ إِا  وما هه هل يثبت العقوبة على الواقع ف خصوصن  أ

 .م لا؟أكانت مارة أ ؛ا تثبت عليه مطلقاً ن  أأو  ,بحيث لو فحص لظفر بها

 كان الوجه ف تنجيز الواقعإِا  بين ما ؛التفصيلإلى  1النائيني  حققِهب الموقد 

 ؛ سواءة ثابتة على الواقع مطلقاً فالعقوب ,بالتكاليف الإجماليلعلم لووجوب الفحص 

كان الوجه ف تنجيز الواقع أدلة وجوب التعلم إِا  مارة ف البين أم لم تكن, وبين ماأكانت 

 لزومعلى  ه يدل  ن  لأ ,مارةالأ ز الواقع بتوسطفهذا ينج ,والفحص شرعاً لحكم طريقي

حتياط يكون بلحاظها, فلو لم تكن أمارة ف البين فالحكم والإ ,مارةالفحص عن الأ

 الطريقي بالفحص لم يصادف واقعه.
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, الإجمالييكون بملاك العلم  القول بتنجيز الواقع تارةً  ن  إ ؛وتفصيل ما ِكره 

بملاك الحكم  وثالثةً  ,الفحصحتمال قبل الإ منجزيةخرى بملاك حكم العقل بأو

 .التفحصحتياط وريقي بوجوب الإالشرعي الط

ُعلىُالفرضُأمُ  إنكار العقاب على  النائيني  حقق على مبنى المعينه يتن  إف ؛الأولىا

بالعلم  الكبير الإجمالينحلال العلم االمفروض عنده  ن  لأ ,مارة ف البينأتكن الواقع لو لم 

نحلال از بعد حتمال ثبوت الواقع ف نفسه ليس بمنجامارات, فف ضمن ما بأيدينا من الأ

ت عليه حتمال ثبوت الواقع الذي دلاو ,الصغير الإجماليالكبير بالعلم  الإجماليالعلم 

على ملاك إلا فلا ملاك للعقاب حينئذ   ,مارة غير مطابق للواقع بحسب الفرضالأ

 قول به.لا ي النائيني  حققوالم ,التجري عند القائلين به

ُعلىُمُ أو  نخ أا م  إف ؛البيان قبل الفحص تماميةه يعني ن  إف على فرض قبولهف ؛فرضُالثانيالا

فالعقاب  ,للمولى قبل الفحص الطاعة حتمال وثبوت حق  الإ منجزيةيريد من البيان 

 يكون مطلقاً أيضاً.

بحيث يكون عدم جريان  ,أريد من البيان الأمارة التي تكون ف معرض الوصول وإنخ 

مارة ف معرض الأ المصداقية له كان العقاب منوطاً بوجود الشبهةهذه القاعدة من باب 

 حققفالم التجري عقاب اوأم   ,وجودها عدم تقدير على معصية عقاب عاقبيأ  فلا الوصول

 ,يكون ملاكه كون عمله ظلماً  نخ أ د  بأ  ه على فرض القول به فلان  أمع  ,النائيني لا يقول به

 ,له على عبده وهذا حقٌّ  ,كونه ظلمًا للمولى يحتمللا يرتكب ما  نخ أالعبد عليه  ن  أ باعتبار

وهو البيان  ,المعروف الذي يشترك مع العصيان فيه التجريملاك عقاب  وهذا الملاك غير

وترك حقه  ,هو ظلم العبد على المولى الملاك ف العقاب مطلقاً  ن  أالقول ب يمكنو ,الواصل

 .ومراتب   الذي يكون على درجات  



 

حتمال قبل الإ منجزيةوهي حكم العقل ب ,ِلك مبني على ثبوت هذه القاعدة ولكن كل  

 ,فالحكم يكون واضحاً  - الصدر السيدليه إكما ِهب -نكرناها أإِا  ام  أالفحص, و

 حتمال التكليف.إف موارد  الطاعة لثبوت حق   ؛العقاب يكون مطلقاً  ن  لأ

حتياط والفحص تنجيز للواقع إبتداءً إيجاب الإ نَّ أقلنا بإِا  هن  إف ؛اُعلىُالفرضُالثالثمُ أو

مارات الموجودة ف معرض ه تنجيز للأن  أقلنا إِا  ام  أ, وعقاب ثابت على مخالفته مطلقاً فال

لكن لا وجه لهذا  ,مارات كذلكالعقاب يثبت ف خصوص فرض وجود الأالوصول ف

الواقع وتكون بملاكه لكونا من أجل حفظ  تنجزها كل   الظاهرية الأحكام ن  لأ ؛التفصيل

 .تعالى إنخ شاء الله البحث تتمةوسيأتي  ,فتكون العقوبة ثابتة على الواقع ,الواقع

ُالواقعُقبلُالفحص.ُتنجزمواردُُة:سابعالجهةُال

 نذكر منها: ,الواقع قبل الفحص تنجزيون موارد قد يفى فيها الأصولِكر 

مع كونه  ,كان المكلف غافلًا رأساً عن إحتمال وجود التكليف ف الموردإِا  ما -1

عدم  يتوهمه قد ن  إيعة فيترك الفحص, فوجود تكاليف ف الشرإلى  ملتفتاً إجمالاً 

حتمالياً اشتراط الوصول ولو كان لا ,عنه فعلاً  التنجيز للتكليف الذي هو غافل  

 .التكليف تنجز ف

 ,ناحية العلم والفحص من التكاليف لتنجيز الإجمالي لتفاتالإ فايةك هو الصحيح ولكن

 ثباتاً.إثبوتاً و الإجماليلتفات فيكفي الإ ,ف المقام أيضاً  السابقةوتجري الوجوه 

وحصلت له الغفلة ف  ,الوقت أولكان ف الوقت متسع فترك الفحص ف إِا  ما -2

رتفاع شرط االوقت و أولله ف  التأخيره لا عقاب لجواز ن  أ يتوهمفقد  ,آخره

 التكليف ف آخره.



 

ه لو أخره لن يغفل عنه ف آخر ن  أالوقت ف  أولكان جازماً ف إِا  هن  إ :يقال نخ أ الصحيحو

لم يكن إِا  ام  أو .وكذلك لو كان غافلًا عنه طول الوقت عليه لو غفلتنجزي نه لن  إف الوقت

ثبوتاً  وترك التعلم ف التنجيز التأخيرحتمال التفويت باإِ يكفي  ,فالتنجيز ثابت ؛كذلك

 وإثباتاً.

عدم  يتوهمما ه رب  ن  إف ؛كان الواجب مضيقاً ولم يمكنه التعلم ف الوقتإِا  ما -3

من  التمكنولا داخل الوقت لعدم  ,لا قبل الوقت لعدم الوجوب ,تنجزال

ف على الموافقة توق  إِا  لا ما ,التعلممتثال على ف الإفرضنا توق  إِا  ,التعلم

 ,حتياط عقلًا لثبوت التكليف ف الوقت واقعاً يجب عليه الإ ه حينئذ  ن  إف ؛القطعية

إِا  فيما يتحققشكال فالإ ,فيجب التعلم قبل الوقت لتحصيل الفراغ اليقيني

داخل ضمن ه ن  إ يقالات فقد دكما ف مثل العبا ,التعلممتثال على ف الإتوق  

 المقدمات المفوتة, وكيفية وجوبها عقلًا قبل وقت الواجب.

 :بوجهينشكال هذا الإجيب عن أأ وقد 

 إرجاع الواجبات المشروطة جميعاً من  ؛1 المحقق الخراسانيحتمله اما  :الأولالوجهُ

زمان  أولفتجب من  ,والواجب إستقبالياً  ,اً فعلييكون الوجوب فيها  ,قةمعلواجبات إلى 

 أولحكامها من أم يجاب تعل  وِلك تبريراً لإ ؛ق بهالبلوغ مع التعليق ف الفعل المتعل

 .ف بحوث الواجب المطلق والمشروطلق عصحة الواجب الم م الكلام فتقد قدو ,البلوغ

البلوغ  أوللازم القول بوجوب الواجبات من  ن  أب 2العراقي  حققشكل عليه المأو

وقضاؤه على تقدير  ,البلوغ أولصوم شهر رمضان مثلًا واجب من  ن  إف ,تبترلتزام بالالإ
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شهر يجتمع مع صوم  نخ أكفير عن تركه يستحيل قضاؤه والت ن  أمع  ,تركه واجب كذلك

 من الأمر بالضدين. بالمتقابلين الأمر ن  إف ؛رمضان

أفطر ف لكفارة على من كان ِات الصوم بعد شهر رمضان أو ا نخ إنَّ الواجب إ عليه:ُويرد

لا يقعان معاً على صفة  ؛فهذا ليس مضاداً مع صوم شهر رمضان, نعم شهر رمضان

 وهذا ليس من باب التزاحم. ,الوجوب

فالتضاد  ,كان الوجوب عنوان التدارك الذي لا يجتمع مع وقوع صوم شهر رمضان نخ إو

الزمان مر بالتدارك مشروط بترك الصوم ف الأأن   لاإ, يكون بين متعلقي الوجوبين

وهذا  ,لا يقتضي ترشح الوجوب الغيري نحو مقدمات وجوبه شيء, والأمر بالأول

ه ن  أيفرض  نخ أ د  بأ  ه لان  أإلا  البلوغ بنحو الواجب المعلق أولكان فعلياً من  نخ إالوجوب و

مرين ف زمان الأ فاعليةقتضاء له ولا فاعلية, فلا مضادة بين امن ناحية هذا الشرط لا 

 هو المحذور عند صاحب الكفاية فيرتفع الإشكال.واحد الذي 

مها المعلق تبريراً لوجوب تعلها من الواجب الواجبات كل   ن  أإثبات  كيفيةف  كلامال لكن

 نخ ألا  ,مدلول الهيئة والوجوبإلى  القيود ترجع ن  أتها ظاهر أدل ن  أمع  ,الأمر أولمن 

يجاب إنحصار وجه اف نعم يتوق ,المعلقالمادة حتى تكون بنحو الواجب إلى  رجعت

قبل وقتها ف كونا بنحو الواجب  التعلمبإلا إثباتها حين إيجابها  يمكنالواجبات التي لا 

من ترك  ئشوالعقاب على تركها النا ,هاتنجزعلى  التعلمخبار أدلالة  على ضم   المعلق

 التعلم ولو قبل الوقت الذي أوجب العجز عنه.

ُالثاني: ا م  إ ؛يجاب الفعلإتكون واجبة قبل وقت  نخ أ يمكن المفوتة المقدمات ن  إ الوجه

فيحكم العقل بقبح تفويته  ,وكون القدرة غير دخيلة فيه ,ملاك الواجب فعليةبدعوى 

 مكن تحصيله للمولى.أإِا  قبل الوقت المفوتةولو من جهة ترك مقدماته 



 

فعلية إلى  ستعداد, وهو يرجعوجوب نفسي للتهيؤ والإ التعلموجوب  ن  أ ا بدعوىم  إو

 .ملاك الواجب وعدم دخل القدرة فيه

لفرض سقوط  ,يةالأولالملاك لا يمكن من الخطابات  فعليةستفادة ا ن  أب يقالولكن قد 

و من جهة أ ,لتزامية على الملاك ف موارد العجز بعد سقوط دلالتها المطابقيةدلالتها الإ

 حاظ محمولها الثاني.طلاق المادة بلإمبنى  تماميةفرض عدم 

والثاني  ,العراقي  حققيالفه الم الأولفالفرض  ؛لا الفرضين مورد الخلافوك  

ِلك سيأتي ف بحث مستقل ف وجوب  الكلام ف كل   وحق   . النائيني حققالفه الميأ 

 تعالى. إنخ شاء اللهعن قريب  التعلم

 المكلف كان إِا ما منها؛ُ؛الفحص قبل الواقع تنجز فيها تفيي قد التي المواردُبعض هناكو

غافلًا رأساً عن احتمال وجود تكليف ف المورد مع كونه ملتفتاً إجمالاً إلى وجود تكاليف 

 ف الشريعة فيترك الفحص, فقد يتصور عدم التنجيز للتكليف الذي هو غافل عنه فعلاً 

ز التكليف. لاشتراط الوصول؛ ولو باحتمال  ف تنج 

ز التكاليف من ناحية الفحص والتعلم ثبوتاً, كما  والصحيح؛ كفاية الإلتفات الإجمالي لتنج 

 أن  كافة الوجوه المتقدمة للتنجيز إثباتاً جارية ف المقام مع الإلتفات الإجمالي.

ما إِا كان ف الوقت متسع؛ فترك الفحص ف أول الوقت وحصلت له الغفلة ف  ومنها؛

اب لجواز التأخير له ف أول الوقت وارتفاع شرط التكليف ف آخره, فقد يتصور أنه لا عق

 .وقد تقدم بيان ِلك ,آخره

ثبوته أيضاً إِا لم يكن جازماً ف أول الوقت بأنه سوف لن يغفل ف آخره أو  والصحيح؛

ز ثبوتاً وإثباتاً.  غافلًا عنه؛ إِ يكفي احتمال التفويت بالتأخير وترك التعل م ف التنج 



 

ز لا قبليمكن التعلم ف ا إِا كان الواجب مضيقاً ولمما  ومنها؛  لوقت, فيقال بعدم التنج 

الوقت لعدم الوجوب, ولا داخل الوقت؛ لعدم التمكن من التعل م, مع فرض توقف 

القدرة على الإمتثال على التعل م لا توقف الموافقة القطعية عليه؛ إِ على الثاني تثبت فعلية 

, وهو يوجب الإحتياط عقلًا ولو بتعل مه قبل الوقت لتحصيل التكليف ف الوقت واقعاً 

الفراغ اليقيني, فالإشكال له صورة فنية ف مورد توقف الإمتثال عقلًا على التعل م كما ف 

ُمثل العبادات.

 ا يستفاد منهم   ,خفاتاً ف مورد القص والجهرإأو  موارد الحكم بصحة الصلاة تماماً  ؛ومنها

 التعلماً ف ترك كان مقص   نخ إرتكاب المخالفة اكونه عاصياً ف عمل الجاهل رغم  صحة

وبين  ,الجمع بين صحة ما أتى به كيفيةشكال من ناحية ه يقع الإن  إف ؛على ما هو المشهور

 .خرىلاة الأة على ترك الصبب العقوترت

 يتعلقنذكر ما  نخ أ د  بأ  وقبل بيانا لا ,بوجوه هذه الموارد ون الجواب عنحققوقد حاول الم

إلى  ِكرنا ف مطاوي بحوثنا ما يرشد ا قدنك نخ إو ,وبعض خصوصياته التعلمبوجوب 

 ِلك.

ُبهُيتعلقوماُُالتعلمة:ُفيُوجوبُثامنالجهةُال

 :أمورُ ف ضمن  يتحققوبيانه 

ُ قاعدة دفع  ؛منها ؛مورالأ ستدل عليه ببعضأأ وقد  ,التعلمه يجب ن  أِكرنا  :الأولالأمر

ه وقع ن  إم بعضاً منها, ثم ِكرنا دالتي تقخبار الأإلى  مضافاً  ,الضرر المحتمل ف تركه

 .ي أو طريقي محضقدمأو م وجوبه نفسي ن  أالخلاف ف 

ولا دليل على  ,لعدم ثبوت الملاك ف وجوبه ف مقابل الواقع ؛الأولإلى  ه لا سبيلن  إ :وقلنا

 ,الواقعإلى  ه طريقن  أبل مقتضى تسالم الجميع على  ,قبول مثل هذا الملاك على فرض ثبوته



 

وهو لم يثبت  ,ستعدادهيؤ والإالت   باعتبارة ستدل للنفسيا نخ إجل العمل, وه مطلوب لأن  أو

 كونه ملاكاً له.

وهو  ,الصحةة الوجود وشرط قدمتكون م نخ أا م  إه ن  إف ؛ياً قدمه لا دليل على كونه من  أكما 

 طابق الواقع. نخ إة عمل الجاهل مطلقاً خلاف ما ثبت من صح

بين العالم  الأحكامشتراك اوهو خلاف ما تسالموا عليه من  ؛يكون شرط الوجوب نخ أا م  إو

من  د  بأ  وحينئذ  لا ,طريقياً محضاً  التعلمخير فيكون وجوب  الأينفيتع ؛والجاهل مطلقاً 

لا  ,يجابة حكمة الإو كون المقدميأ ,منه كونه مقدمياً على الطريقية المحضةاد يستفحمل ما 

 يكون قيداً ف الوجوب. نخ أ

 ,التي وردت ف المقام الشبهةختاره لدفع اإنَّما  نفسي التعلموجوب  ن  أإلى  من ِهب ولعل  

حتياط نظير وجوب الإ التعلمفيكون وجوب  .تعالى إنخ شاء الله التي سيأتي الجواب عنها

 فيه. المقدميةو النفسيةحتمال الذي لا وجه لا

 ,هتمام بهاظ على الواقعيات والإهو التحف   التعلمملاك وجوب  ن  إقد عرفت  الأمرُالثاني:

 يرم لا يتغهذا من قبيل اللوازم الذاتية للتعل ن  أالقول ب يمكنو ,ليهاإمكان الوصول إو

 الواقع أو قبله. تنجزولا يتبدل بعد 

قبل  التعلمه لو ترك ن  أب المكلفوعلم  ,ه لو لم يدخل وقت التكليفن  أِلك قلنا ب ومن أجل

قبل  التعلمالعقل والعقلاء يحكمون بوجوب  ن  إف ,الوقت لفات عنه التكليف بعده

 ات لكل  بعين الملاك الذي يحكمون بالوجوب بعده, ويعتبر ِلك من الوجداني   ,الوقت

 العرف والوجدان غنىً وكفاية عن إقامة البرهان. بل ف مراجعة ,وجدانهإلى  من رجع

 ؛طيل الكلام ف دفعهأأ ستصعبه القوم واي شكال المعروف الذإندفاع الإومن ِلك يظهر 

 ه لا وجه لعقابهن  إف قبل الوقت ففات عنه التكليف ف وقته التعلم المكلفه لو ترك ن  أوهو 



 

نَّ لأ ون من العقاب على غير المقدوريك هن  إف كان على ترك نفس التكليف ف وقته نخ إه ن  لأ

 ؛فلا وجه للعقاب عليه التعلمكان على ترك  نخ إبه, و التعلمفة على متوق   شيءالقدرة على ال

ه يندفع ن  إف ,يكون على ترك الواجب النفسي نخ أ د  بأ  وهو لا ,وجوبه ليس بنفسي ن  لأ

وهو ترك  ,ختيارالإإلى  الواجب النفسي المنتهي بالآخرة نَّ العقاب على تركأب شكالالإ

 عقابه عليه, فلا حاجة يصحختياره فإو ه ترك الواجب بعمدهن  إه يصدق عرفاً ن  إف التعلم

الوجوب  ن  أبدعوى  ؛المعلقالقول بالوجوب النفسي للتعلم أو القول بالواجب إلى 

م أو تصحيح ِلك بالشرط المتأخر كما تقد ,للتكليف قبل الوقت فعلي والواجب إستقبالي

ِهان العرفية وخلاف المشهور مع عن الأ ِلك بعيد   كل   ن  أِكرها ف الجهة الخامسة, إِ 

 عرفت. ماك مقبول بوجه شكالالإ دفع أمكن نخ إ ماسي لا لقبولها ملزم ولا عليها الدليل عدم

صحة العمل وبطلانه يدوران مدار مطابقته للوظيفة المقررة  ن  أِكرنا مراراً  الأمرُالثالث:

اً, قاصراً أو مقص ,عالماً كان أو جاهلاً  ؛مطلقاً  المكلفيصدر من  عمل   فكل   ,وعدمها

حتى لو كان  يصحفلا إلا و ,صح   الشرعيةطابق الوظيفة المقررة  نخ إ ؛ملتفتاً أو غير ملتفت

فحينئذ  تختص  ,صحةدخل ف الله العلم من حيث هو يكون  نخ أإلا  ,صادراً من عالم

 .البحث, ولم يكن له مورد ف الفقه ه خارج عن محل  لكنبصورة العلم فقط و صحةال

 نخ إجتهاد والتقليد حتياط والإعمل تارك الإ صحةشتهر بين العلماء من اما  من هنا صح  و

 يفى. نخ أطريقاً محضاً, وهو أوضح من  التعلمكون  ن  أإلا ولا معنى لذلك  ؛طابق الواقع

فهما متلازمان شرعاً وعرفاً  ,وسقوط العقاب صحةا ِكرناه تلازم اليظهر م   الأمرُالرابع:

 مورد   وكل   ,ليهإ العمل فيه لا وجه للعقاب بالنسبة صح   مورد   بل وعقلًا أيضاً, فكل  

الجهر ف موضع  الكليةفيه, وقد خرج عن هذه  صحةيعاقب على العمل لا وجه لل

م حكموا ن  إف ؛تمام ف موضع القص كذلك, والإخفات وبالعكس إن كان عن جهل  الإ



 

 ثم مع التقصير وعدم وجوبق الإوحكموا أيضاً بتحق ,بالصحة للنص الخاص فيهما

معروف  فقد حصل إشكال   ,ف الفقه كما لا يفى على الخبيرعادة أو القضاء ولهما نظائر الإ

ثم كان الإ نخ إو ,ما متنافيانن  لأ ,ثمق الإه لا وجه للجمع بين الصحة وتحقن  أمن  ؛قامف الم

 خرى.لاة الأمن أجل ترك الص

 :بوجوهُ يون الجواب عن ِلك الأصولوقد حاول 

 لمقدار   به واجد   المأتي   ن  أمن  ؛1ف الكفاية الخراساني  حققما ِكره الم :الأولالوجهُ

تيان بما فيه امة مع الإولا يمكن درك المصلحة الت ,من المصلحة لا تبلغ المصلحة التامة

ة التي تامويأثم لتفويت المصلحة ال ,لوجود المصلحة ف الجملة يصحف ,المصلحة الناقصة

ة زائدة ف زاميلإخرى أومصلحة  لزامية ف الجامعإرض مصلحة فقد ف ,تداركها يمكنلا 

ستيفاؤها بعد ا يمكنبحيث لا  ,المكلفالتي جاء بها  الصلاةتفوت بخرى الأ الصلاة

اً للجامع المأمور به, وما فيه من المصلحة محققِلك, فيقع التمام صحيحاً من ناحية كونه 

 عاصياً لتفويته المصلحة الملزمة الأخرى. المكلفه ف نفس الوقت يكون لكناللزومية, و

الجامع  تحققتيان بالتمام ف حال العلم أيضاً لالإ صحة لزومب ؛ستشكل على نفسهاوقد 

الجامع الواجد للمصلحة هو الجامع بين القص  ن  أجاب بأالفتوى ببطلانه, ف ن  أمع  ,به

 والتمام المقيد بالجهل لا مطلقاً.

 التالية: بالإعتراضات ين على الكفايةالمعلقعترض عليه جمع  من او

؛ 2(هااس سر  قد  )النائيني  حققما ورد ف تقريرات الكاظمي لبحث الم :الأولعتراضُالإ

عيدها قصاً؟ وإِا ة بعدم سبق التمام فلماِا لا يأ مقيدلم تكن  نخ إمصلحة القص  ن  أمن 
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فالأمر يدور بين وجود المصلحة  ,ة بذلك فلا مصلحة فيه عند الإتيان بالتماممقيدكانت 

 تيان بالتمام.عدمها فلا مصلحة ف القص عند الإوبين  ,عادةستيفائها بالإا من د  بأ  فلا

 حققصاف وشرط الترتب الذي هو من تنقيحات المت  ه خلط بين شروط الإن  أب ويرد عليه

 من شروط فيكون القص ف الواجب قيد أخذ إنخ  التمام سبق عدم ن  إف ,نفسه النائيني 

 والفرق بينهما ,صافت  شروط الإلوجوب يكون من أخذ قيد ا ترتب المصلحة, وإنخ 

 .واضح

 من تقدم ما مع الفرضية هذه منافاة من 1 صفهانيالإ حققالم ِكره ما الثاني:ُعتراضالإ

مقدمة إلا ليس  المكلففعل  ن  أمن  ؛متثالمتثال بالإصاحب الكفاية ف بحث تبديل الإ

أفضل ليختار الله تعالى  تامة له, ولهذا أمكن تبديله بفرد   علةإعدادية لترتب الملاك وليس 

 تمام.العادتها قصاً بعد إ يمكنفلماِا لا  الصلاةكان الأمر كذلك ف إِا  هن  إف ,أحبهما

تحقيق المصلحة, ويكون عدادية ف إ علة المكلففرض كون عمل  يمكن نَّ أب ويرد عليه

 ة.تامال علةعادة القص وعدم جدواه على نحو الإبطال إتأثيره ف 

ستبعاد فرضية امن ؛ 2راساتف الد   ؛تارةُ  الخوئي  السيدما ِكره  الثالث:عتراضُالإ

 ؛3التقريرات أجود ف جاء ما ؛خرىأو ,واضح هو كما شيءب ليس الرد وهذا ,الخراساني حققالم

 يمكنبحيث لا  ,مصلحة الجامع مترابطة مع مصلحة الخصوصية ن  أفرضنا إِا  هن  أمن 

 نخ إو ,ةصوصيم لعدم واجديته لمصلحة الخمافيلزم منه عدم صحة الت ,التفكيك بينهما

 وهو واضح البطلان. ,ستقلالهما لزم تعدد العقابإفرضنا 
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لم تدخل غرضاً وملاكاً مولوياً جديداً ف  الخراساني  حققفرضية الم ن  أب ليهويرد ع

وعلى فرضه  ,فلا يستلزم تعدد العقاب ,غرضين لزوميينإلى  ما هو تحليل الواحدن  إو ,المقام

أي  ,يكون تعدد العقاب ف المقام بمقدار العقاب الواحد ف العالم بالقص التارك له

 ف الرد عليه كلاماً لا يرجع 1 الصدر السيدالعقاب ف الكيف لا ف الكم, وقد ِكر 

 محصل فراجع.إلى 

مانعية إلى  ة تؤديهذه الفرضي ن  أمن ؛ 2ما ِكره صاحب الكفاية نفسه عتراضُالرابع:الإ

أجاب  اً, ثم  يبن يكون مأموراً به ولا قرأ يمكنفلا  ,تيان بهعن القص فيحرم الإ التمام

 نخ أ يمكنحد الضدين لا أضاد, وعدم هو بنحو التمانع والتإنَّما  الأمر بين الملاكين ن  أب ؛عنه

 للضرر الآخر, كما ثبت ف مبحث الضد. علةيكون 

ومن  ,والقص التمامهو بين معلولي إنَّما  ادضالت   ن  أب 3 صفهانيالإ حققعليه الم وردأو

 الضدلكون وجود  ,ا يتوقف عليه وجود الضد الآخرعدم أحد الضدين م   ن  أالمعلوم 

 .الضدف بحث  تقدمعلى ما  ,الآخر وتأثيره الضدقتضاء مقتضى امانعاً عن 

 الخراساني يعوزها وجود تعدد الخطاب ف حق   حققفرضية الم ن  إ عتراضُالخامس:الإ

وهذا هو  ,وسيأتي الكلام فيه أيضاً  ,أمكن تصحيحها على مستوى الملاك نخ إو ,الجاهل

 عتراض.الصحيح ف الإ

ُالثاني: أحدها  ؛ستقلاليينإواجبين  من وجود 4النائيني  حققما ِكره الم الوجه

 تماماً أو ِا صلى  إف ,والآخر القص أو الجهر فيهما بنحو واجب ف واجب الصلاةأصل 
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 ,وقب على تركه الواجب الثانيوعأ  ,الأوليجاب ت صلاته بلحاظ الإإخفاتاً جهلًا صح

العلم بوجوب  ن  أ فقد فرض ف تفسيره ؛خفات مع العلمأو الإ التمام صحةبخلاف عدم 

مكان أخذ ولا محذور لإ ,الوجوب الضمنيإلى  نقلابهاوجب القص أو الجهر إستقلالاً ي

 العلم بحكم ف موضوع حكم آخر.

 :إعتراضاتة ض عليه بعد  عتراو

 شيءب علمال عدم أخذ منه يلزم هذا ن  أ من ؛1 العراقي حققالم ِكره ما ؛منها

 شيءوكون العلم ب ,ف موضوع المعلوم -ستقلالي مثلاً القص أو الجهر الإ كوجوب-

 وهو محال. ؛للمعلوم رافعاً 

 المجعول. فعليةأو عدم العلم به ف موضوع  ,خذ العلم بالجعلأمكان إب ؛د  ورأ 

تجري  ه ما لم يعلم بهن  لأ ؛تنجزستقلالي للفسي الإه يلزم عدم قابلية الخطاب النن  إ ؛ومنها

وجعل خطاب لا يقبل الوصول  رتفاع موضوعهإرتفع التكليف بإوإِا علم به  البراءة عنه

 محض. لغو   تنجزوال

بل هو من تبعات  ,عدم الوصول وعدم العلم ليس مساوقاً مع البراءة والتأمين ن  إوفيه: 

 .تنجزالمؤمنة مطلقاً كما تقدم, فهذا التكليف قابل لل الأصول, فلا تجري التفحصترك 

المراد من الجهل  ن  لأ ؛قابل للحركيةه غير لكنكان قابلًا للتنجيز و نخ إو التكليف ن  إ ؛ومنها

خفات أو ما أو الإ ,التمامعتقاد وجوب إأي  ,على ما هو ظاهر الكلمات الجهل المركب

فيها  يمكنلتفات الذي مع الإ الشكو الترددفلا يشمل موارد  ,حكم الجهل كالغفلةب

لا  ؛ليستقلاأو القص الإ ,وجوب الجهر محركية يعقل, وعليه فلا التحركحتياط والإ

 فيكون جعله لغواً. ,رتفاع موضوعهولا حال العلم لا ,ا عرفتحال الجهل لم  
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ُعليه  ما يرفع حد  ن  إويجابه إلا يرفع أصل  عدم العلم بوجوب القص أو الجهر ن  أب ويرد

ِات الوجوب  ن  لأ ؛حركيةوهذا لا يناف الم ,ستقلالي مع ثبوت أصله وتأكدهالوجوب الإ

 أيضاً. سابقال عتراض  اب عن الإيجأ وبهذا  .وهو يكفي فيها محركيةصله قابل للأو

التكليف  ن  أعلى  ه خلاف ظاهر الأدلة التي تدل  ن  إ ؛هذا الوجه ف رد   يقالن أ الصحيحو

  مشتمل   ,واحد
 
بل  ,ولا دليل على إثباته ,ثبوتاً  صحيح , فهذا الوجهوشرائط   على أجزاء

 ظاهر الدليل خلافه.

 تعلقما حكم به من صحة العمل والعقاب من باب تعدد المطلوب فقد  ن  إ الوجهُالثالث:

ت الآخر عن الطلبين وفو   متثل أحدأ اف ,طلب بذات المأمور به وطلب آخر بالخصوصية

إلى  عاقب على ترك الآخر المنتهيويأ  ,وفقد المانع المقتضي متثله لوجوداما  فيصح ,تقصير

 النائيني. حققما ِكره المإلى  وأ ,الخراساني حققما ِكره المإلى  ا يرجعم  إوهو  ,تقصيره

 اهر الأدلة خلافه.ظبل  ,كان حسن ثبوتاً  نخ إو ,ه لا دليل عليه إثباتاً ن  إ وفيه:

 سقط للواجب.مأ  شيءهو إنَّما  ,به المأتي به غير مأمور   ن  إ الوجهُالرابع:

 علام.ه خلاف ظواهر الأدلة وكلمات الأن  إ ويردُعليه:

ُ كبر كاشف الغطاء الأ شيخكما ِكره ال الترتبالمقام من صغريات  ن  إ الخامس:الوجه

1, القص بترك مشروطاً  الجاهل حق   ف التمامب مرالأ يكون نخ أب ؛تارةُ  هفسر   وقد 

 .ملاكاً  أقل   لكونه

 لتزام أمرين:اب ؛خرىأو

 .تقدمبالجامع الذي أحد فرديه مقيد بحال الجهل كما  تعلق ؛أحدهما

 وأالخراساني,  حققفرضية المإلى  رجع روحاً يوهو  ,بأحد الفردين بالخصوص والآخر؛

 وقد عرفت فسادها. ,الوجه الثالثإلى 
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إنَّما  الترتب ن  أب ؛ه يرد عليهن  إف ,ترتبه تفسير حقيقي للن  أعتبر الذي يأ  الأولا التفسير أم  

 الملاك والمصلحة ف كل   تماميةمع  ,جهة ان من كل  فعليمران أف البين  كان إِا يكون ف ما

عتراضاتُالإالبحث عن شروطه و الترتببحث  ف تقدمقد و ,منهما, والمقام ليس كذلك

 :بعضاً منها ف المقام عليه, ونحن نذكرأ 

ن لهما لذيين ال  الضدبين  يتحققإنَّما  الترتب ن  أمن ؛ 1النائيني  حققما ِكره الم :الأول

معاً,  تركهما يعقلإِ لا  ؛ين اللذين لا ثالث لهماالضدلا  مرين معاً ثالث ليعقل عصيان الأ

تكون  نخ أا م  إو ,تكون إخفاتية أو جهرية نخ أا م  إ الصلاة ن  والمقام من هذا القبيل, لأ

 مقصورة أو تامة.

مع  ,تركهما معاً  يمكنالواجب هو القراءة الجهرية أو القراءة الإخفاتية و ن  أب جيب عنهأأ و

تماماً  ,جهراً أو إخفاتاً  الصلاةصل أة بستقلاليبل الإ ,وامر الضمنيةليس بين الأ الترتب ن  أ

 لا يكون لهما ثالث. نخ أفضلًا عن  ,ولا تضاد بينهما ,أو قصاً 

ي موضوعه عصيان الأمر الترتبالأمر  ن  أمن ؛ 2أيضاً  النائيني  حققما ِكره الم الثاني:

مشروطاً بعصيان الأمر  التمامجعل الأمر ب يعقلوف المقام لا  ,هم المترتب عليهبالأ

إِ لو  ؛المكلفإلى  يصل نخ أ يمكنموضوعه عصيان الأمر بالقص الذي لا  ن  لأ ,بالقص

 جعله. يعقلوصوله لا  يمكنوالأمر الذي لا  ,التمامعلم به لخرج عن موضوع وجوب 

 يمكنوترك القص  ,ترك الأهم وهو القص لا العصيان بعنوانه الشرط ن  أب ورد عليهأأ و

التكليف الذي لا  ن  إوهو  ,شكاله لا يرفع الإن  إف ؛شيءوهو ليس ب. المكلفإلى  يصل نخ أ

 جعله. يعقلوصوله لا  يمكن
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يكون  نخ أا م  إ التماممر بالأ ن  من أ 1 صفهانيالإ حققاد من كلمات الميستفما  الثالث:

ت يفو  الذي  التمامإتيان أو على  الأولأو ف الآن  ترك القص ف تمام الوقت باً علىمترت

تيان ة الإه يلزم منه صحن  فلأ ؛الأولا م  أ ؛ها غير صحيحةوكل   ,إمكان تدارك ملاك القص

يلزم منه إيجابهما معاً  ؛والثاني .وهذا خلاف فتوى الفقهاء ,وجوبهإلى  لتفتاما إِا  بالقص

 شيءالأمر ب ن  لأ ؛والثالث محال .وهو واضح البطلان ,من الوقت   عليه بعد مضي جزء  

 مشروط بتحققه تحصيل للحاصل.

الشرط هو جامع تفويت الملاك بنحو الشرط  ن  أفتراض ا يمكنه ن  أب الجواب عنه يمكنو

 المستلزم لتفويته. التمامتيان بالإ مأ كان من جهة ترك القص ف تمام الوقت سواءً  ,المتأخر

ها إفتراضات تبتني على ثبوت العصيان عتراضات كل  جميع هذه الوجوه والإ ن  إ ؛والحق  

 .والعقاب عليه

اد من الروايات الواردة ف الموارد يستفإِ لم  ؛شكال ف أصل ثبوت العصيانالإ يمكنو

ظ على جل التحفأهو من إنَّما  يكون العقاب على فرض ثبوته نخ أ يمكنالثلاثة ثبوته, و

 هتمام بها وعدم التقصير ف المستقبل.التكاليف والإ

ُقبلُالإبتلاءُالتعلمفيُوجوبُُالجهةُالتاسعة:

 الأحكامهتمام بوملاك هذا الوجوب هو الإ ,الشرعية الأحكامم ه يجب تعلن  أم تقد

جل ِلك قلنا بوجوب أه من ن  أ ؛وِكرنا ,ليهاإمكان الوصول إعلى الواقعيات و التحفظو

 بتلاءف ِلك بين العلم بالإ بلا فرق ,مها قبل الوقت بعين الملاك ف وجوبه بعد الوقتتعل  

ولا دليل على سقوطه ف  ,بتلائه فيهااف الشك  ف مسألة من المسائل وبين ف المستقبل بها

الإستصحاب  ن  أ باعتبار ,بتلاء مستقبلاً ب عدم الإستصحاإجريان ما يقال بإلا الأخير 
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ركانه على ما سيأتي ف بحث أت تم  إِا  كما يجري بلحاظ ما سبق يجري بلحاظ المستقبل

 .التعلمستصحاب, وبذلك يبقى موضوع وجوب الإ

 لحكم موضوعاً  ولا شرعياً  حكماً  ليس بتلاءالإ عدم ن  أب 1 الخوئي السيد عليه وأشكل

ما يدور ن  إو بتلاء الواقعي وعدمهالفحص وعدمه ليس دائراً مدار الإ وجوب ن  لأ ؛شرعي

ما يعلم بعدم  التعلمخبار أحيث يرج من إطلاق  ,بتلاء وعدمهمدار العلم بعدم الإ

 ف شترطيأ  قلنا نخ إف وحينئذ   ,نفسياً  يكون نخ أ لا محض طريقي التعلم وجوب ن  لأ ,به بتلاءالإ

 نخ إو ,ستصحابالإ هذا يجر لم شرعي لحكم   موضوعاً  أو شرعياً  حكماً  يكون نخ أ المستصحب

الإستصحاب  بقيام وقلنا عملي أثر فيه ونيك نخ أالإستصحاب  ف كتفينااو ِلك نشترط لم

بتلاء فيكون بعدم الإ ه يحقق علمًا تعبدياً ن  لأ ؛ستصحابمقام القطع الموضوعي جرى الإ

 .بتلاءالإ مبعدحاكمًا على دليل وجوب الفحص المقيد بعدم العلم 

 المكلفوالمسائل التي يحتمل  الشبهاتيلزم خروج أكثر الإستصحاب  لكن لو أجرينا

ها على تقديممن  د  بأ  فلا ,التعلمخبار ألغاء إبلوغه فيلزم منه  أولبتلائه به من افيها عدم 

 .ستصحابالإ

ُ  ا يلي:لم   التفصيلهذا إلى  لا حاجة هن  إ ؛والحق 

 نخ أليها بعد إمكان الوصول إعلى الواقعيات و التحفظهو  التعلمملاك وجوب  ن  إ :أولا ُ

ق فر  فلا يأ  ,ه يتلف عن الجمادات والبهائم بجريان قلم التكليف عليهن  أنسان بعلم الإ

 بتلاء وعدمه.حينئذ  من جهة الإ

ف  كان شك   نخ إو ,يجب تعلمها الشرعيةِمته بالتكاليف  تعلقعلم بإِا  نسانالإ إن   ثانيا :

شتغال اليقيني الإ ن  لأ ؛الأحكامه لا إشكال ف وجوب تعلم ن  إف تعلقبتلاء من ناحية المالإ
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بتلاء لا ستصحاب عدم الإاو ,التعلمبإلا ولا يحصل ِلك  ,يستدعي الخروج اليقيني عنه

 شتغال.دي شيئاً مع العلم بالإيجأ 

كصلاة  ,بتلاء بهف حصوله والإ المكلفلو كانت التكاليف مشروطة بشرط يشك  ؛نعم

 موضوع كانإِا  بتلاءالإ عدم ستصحابا جراءإ يمكن هن  إف بها بتلائها ف الشك مع الزلزلة

ستصحاب عدم إ ن  يجري لأالإستصحاب  هذا ن  إبتلاء الواقعي, فهو الإ التعلموجوب 

 .حكم شرعي ستصحاباً لموضوعالزلة يكون الز

حتمال اأي مجرد  ,بتلاءهو عدم العلم بعدم الإ التعلمموضوع وجوب  ن  أقلنا ب نخ إو

مقام القطع الإستصحاب  حتى على فرض قيام ,مطلقاً الإستصحاب  بتلاء فلا يجريالإ

ه ن  إشرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي, ف شتراط كون المستصحب حكماً إالموضوعي, وعدم 

 إلاتصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي سإ ه ليس كل  ن  أمع  ,بلا أثر عملي للمستصح

شيء طاهر  كل  ڍكما ف قولهم  ,ورد الدليل الخاص على أخذ عدم العلم ف الموضوعإِا 

ا ن  مارات لأمقام الأالإستصحاب  من القول بتقديم د  بأ  فلاإلا و ,ڍه قذرن  أحتى تعلم 

 بذلك. ولم يقل أحد   ,اة بعدم العلم بالخلافغي  م

وهو إحتمال  ,والفحص التعلمعلى مبنى القوم ف ملاك وجوب  صحيح   التفصيلوهذا 

على الواقعيات  التحفظو الأحكامهتمام بك فيه هو الإالملا ن  أولكن ِكرنا  ,نجزيةالم

 المكلفبتلاء ف مستقبل حياة  يفرق فيه حينئذ  بين العلم بالإفلا ,ليهاإمكان الوصول إو

 .حينئذ  الشك  لعدمالإستصحاب  ولا يجريفيه, الشك  أو

 ة.المؤمن الأصولمن شروط جريان البراءة وسائر  الأولالشرط إلى  هذا كله بالنسبة



 

ُالضررُالحجةُستلزاماعدمُُ:1الثانيُالشرط

وهو ؛ 2عنه (هااس سر  قد  )عظم يخ الأعلى ما نقله الش ِكره الفاضل التوني الذيوهو 

 كما ,يان البراءة على النفس أو الغير من يكون محترماً شرعاً رعدم لزوم ترتب الضرر من ج

 بهذا الشرط يتعلقستلزم من شرب التتن الضرر على نفسه أو على غيره, وقبل بيان ما اإِا 

دَّ  عمال إلا يثبت من  نخ أوهو  ؛ِكر شرطاً آخر  التونيالفاضل  ن  أعلى البيان من لا بأ

 معتبرة ليست البراءة صالةأ مثبتات ن  أ مراده كان نخ إف أخرى, جهة من شرعياً  حكماً  الأصل

 عتبار بمثبتاتابل لا  ,عتبار لهاامطلقاً لا  الأصولبل مثبتات  ,فهذا لا يتص بالبراءة

 .ستصحابالإ مبحث ف بيانه سيأتي كما اعتبارها على دليل يرد لم ما أيضاً  ماراتالأ

لا يثبت الحكم المعلوم  الإجماليحد طرف العلم أ فصل ء الأجراإمن أنخ كان مراده  نخ إو

 بل ,ختصاص له بالبراءةاه لا لكنو ,فهو أيضاً صحيح   ؛جمال ف الطرف الآخربالإ

كما  الإجماليطراف العلم أصل ف ه لا وجه لجريان الأن  أمع  ,أيضاً كذلكالإستصحاب 

 تقدم.

 ,دليل عليه من عقل أو نقلصل لا يثبت موضوع حكم شرعي فلا الأ ن  أكان مراده  نخ إو

 ن  أولا ريب  ,كان موضوع الحكم الآخر نفي الحكم واقعاً وف اللوح المحفوظإلا إِا 

التي  الظاهرية الأحكامإِ الفقه مبني على  ؛ه من مجرد الفرضلكنصل لا يثبت ِلك وبالأ

ات حكم ظاهري ف موضوع بجريان ثبإ, والأصولمارت ومجاري تكون مؤديات الأ

 ن  أ وشك ةستطاعالإ حدإلى  كمن بلغ ماله ؛ف موضوع آخر كثير وشايع ف الفقه صلالأ
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عليه  ن  أف  وكمن شك   .يجب عليه الحج ينالدَ صل البراءة عن أه بن  إف ؟و لاأين عليه دَ 

فيستصحب عليه الصوم المندوب  ,صل البراءة ينفي الوجوبأه بن  إف ؟لا صوم واجب أو

 ,باحتهإباحة تثبت صالة الإأوب ,وشك ف حليته وحرمته وكمن كان عنده ماء   .منه يصحو

 .صىا لا يحأ غير ِلك م  إلى  ,فتجب عليه الطهارة المائية دون الترابية

لا يستلزم من  نخ أ ِكر من شروط جريان البراءة الفاضل التوني  ن  إف إِا عرفت ِلك

 :والكلام فيه ,شرعاً  محترم  عماله ضرراً على النفس أو الغير من هو إ

مع قاعدة من  العمليةصول بل لا مجرى للإ ,صل البراءةأختصاص له بالا ه ن  إ :أولا ُ

كانت إِا  الشبهة ن  إف ؛وغيرها الضرربلا فرق بين قاعدة  العقلانيةو الشرعيةالقواعد 

ا ه بعد ثبوتهن  أ باعتبار ,مارات فضلًا عن البراءةا حاكمة على الأن  إف مورد قاعدة لا ضرر

اً للقاعدة مورد الشبهةلم تكن  نخ إة, ويالأولقات طلابدليل شرعي تكون حاكمة على الإ

 .جرت البراءة لا محالة

حكام مارات المثبتة للأة على الأقدمم عقلائيةوال الشرعيةالقواعد  ن  إف ؛ة حال  وعلى أي  

 فليس هذا شرطاً مرتبطاً بالبراءة. ,العملية الأصولفضلًا عن 

 تماميةرض عدم ولو فأ  الضررف مورد البراءة لا تجري  ن  أب 1الخوئي  السيدقال  ثانيا :

متنان على مساق الإ يقَ على البراءة قد س   مثل حديث الرفع الذي يدل   ن  لأ ؛قاعدة لا ضرر

 متنان.الإ ضرار بالغير لكونه خلاففلا يشمل موارد الإ ,الأمة

ا البراءة م  إدليلها  ن  أمع  ,لو كان الدليل ف البراءة مختصاً بحديث الرفع وهو صحيح  

ل  شَيخ ڇ ؛يةالأصولالخبر المعروف ف الكتب  مثل ,خرىأ دلةأو أ عقليةال لََالأ  كأ  ف يه  الحخ
 
 ء

وَ لَكَ حَلَال  و رََامأ فَهأ فَ   حَتَّى  الحخ ر  رََامَ فَتَدَعَهأ ب عَيخن ه    تَعخ ڇالحخ
2. 
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إمتناناً  ن يكون الرفعأ أ الرفع   متنان ف حديث  الميزان ف الإ ن  أ 1ف رده الصدر السيدوِكر 

المفهوم من  ن  لأ ؛تام ه غيرأ لكنو ,الناس المرفوع عنه التكليف لا كل   شخصالإلى  بالنسبة

 شخص على متنانالإ خلاف شخص عن التكليف رفع من يستلزم لا نخ أ عرفاً  الحديث هذا

 التونيعلى الفاضل  ما ِكرناه ف الرد   ن  إف ؛وكيف كان .الضرر وهو حاصل ف مورد   ,آخر

 (هااس سر  قد  )ما ِكره العلمين إلى  ولا حاجة ,شكال المنهجيوهو الإ تام. 

ُقاعدةُلاُضرر

علام وقد تبعه الأ ,ِكر ف المقام ما يرتبط بقاعدة لا ضرر 2عظم الأ شيخال ن  إ ثم  

 :مقاماتجمال ف بهذه القاعدة على سبيل الإ يتعلقونحن نذكر أيضاً ما  ,من بعده

ُعدة:ُفيُالدليلُعلىُهذهُالقاالأولالمقامُ

وقد  ,مات عند المسلمينبل من المسل ,هذه القاعدة مشهورة بين الفريقين ن  ألا ريب ف 

ة فقد وردت مامي  ا عند الإ, أم  تطبيقأو بنحو ال ,ا بنحو الكبرىِكرت ف رواياتهم إم  

 ,كذلك على سبيل الكبرى ,ت هذه القاعدة أيضاً ضمنستفاضتها تإ ة وعلىأحاديث كثير

ُكن تصنيفها على ميلها  ا كتطبيق  وأم    :طوائف 

رَةأ وهي الواردة ف قضية  الطائفةُالأولى: نخدَب   سَمأ من  شيءالتي نقلت ف رواياتنا ب ,بخن  جأ

 :وهي ثلاث روايات ؛دون روايات العامة التفصيل

بن المتوكل عن  عن أبيه عن محمد بن موسى ؛ما نقله الصدوق ف الفقيه الأولى:ُالرواية

آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن الحسن بن  السعد علي بن الحسين

رَةأ لقال  رسول الله  ن  إ ؛اءيقل عن أبي عبيدة الحذ  زياد الص رَةأ إ لاَّ ڇ :سَمأ مَا أَرَاكَ يَا سَمأ
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اً  ضَار  هَه ؛مأ َا وَجخ بخ به  هَا واضرخ  طَعخ هَبخ يَا فألَانأ فَاقخ خِ ڇا
1. 

ارَ ڇولم يرد ف هذا الحديث كبرى  َ
رَ ولَا ضر   .ڇلَا ضَرَ

رَارَةَ  عَنخ  بأكَيرخ   بخن   اللهَّ  عَبخد   عَنخ  والفقيه الكاف ف ما الثانية:ُالرواية هَبخ ڇ :فيها ورد وقد ,زأ خِ  ا

ارَ  َ
رَ ولَا ضر  هأ لَا ضَرَ  فَإ نَّ

َا إ لَيخه  م  به  هَا وارخ لَعخ ڇفَاقخ
2. 

كَانَ  بخن  ا عن الكاف ف ما الثالثة: الرواية سخ رَارَةَ  عَنخ  مأ رَةأ ل قال  الله رسول ن  أ زأ  إ نَّكَ ڇ :سَمأ

ضَارٌّ  ل  مأ ن   ,رَجأ م  ؤخ ارَ عَلَى مأ َ
رَ ولَا ضر  ڇولَا ضَرَ

3. 

خريين فيكون يتها بما ورد ف الروايتين الأعدم ِكر الكبرى ف الأولى لمعلوم ن  أولا ريب 

 المورد من تطبيقها.

 ؛والأرض الماء فصل ف  الله رسول أقضية من جملةً  قلتن التي الروايات ية:نالثاُالطائفة

بَةَ بخن  خَال د   روايةفقد ورد ف  قخ ولأ اللهَّ  ڇقال:   الصادقعَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   عأ  قَضَى رَسأ

ل   ب  النَّخخ ينةَ  ف  مَشَار  ل  المخَد  َ أَهخ عأ ال ؛بَينخ نعَأ نَفخ مخ هأ لَا يأ يَة   وقَضَى  ,شيءأَنَّ بَاد  ل  الخ َ أَهخ  ؛بَينخ

لأ كَلَإ    فَضخ
نعََ ب ه  يأمخ

 ل 
 
لأ مَاء نعَأ فَضخ مخ هأ لَا يأ ارَ  :وقَالَ  ؛أَنَّ َ

رَ ولَا ضر  ڇلَا ضَرَ
4. 

ولأ اللهَّ  ڇوف رواية أخرى عنه أيضاً  َ  قَضَى رَسأ  بَينخ
عَة  فخ يَن ا  ب الش  رََض   ف  الأخ

 
كَاء َ لشر 

رَ وَ  :قَالَ وَالمخَسَاك ن  وَ  ارلَا ضَرَ َ
ڇلَا ضر 

5. 

صامت ف الحمد بن حنبل عن عبادة بن أ افقد رواه ؛وقد وردت أيضاً ف روايات العامة

 .6جملة أقضية رسول الله 
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لَام  ڇ كمرسلة الصدوق  ؛المراسيل الطائفةُالثالثة: سخ  الإخ 
ارَ ف  َ

رَ ولَا ضر  ڇلَا ضَرَ
1. 

لَام  لَا ڇفعة ومرسلة الشيخ ف كتاب الش سخ  الإخ 
ارَ ف  َ

رَ ولَا ضر  مرسلته ف كتاب و ,ڇضَرَ

ارَ ڇالبيع  َ
رَ ولَا ضر  حسائي والإ ,ذكرةثير ف نايته, والعلامة ف التبن الأاورواه  ,ڇلَا ضَرَ

 ف عوالي اللئالي.

 نذكر منها: ,الروائية جملة من التطبيقات الطائفةُالرابعة:

نيَخس   علىعَن  المخ صحيحة البزنطي عن حماد  -1 قَالَ:  عن الإمام الصادق  بخن  خأ

يق  ..... ڇ نخ طَر 
ينَ   ومَنخ أَضَرَّ م  ل م  ن    المخأسخ

وَ ضَام  ڇشَيخئاً فَهأ
2. 

  قَالَ: قَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ  صحيحة  -2
ك ناَني  بَّاح  الخ شَيخ ڇ : أَبي  الصَّ

نخ  مَنخ أَضَرَّ ب 
 م 
 
ء

يق   ينَ   طَر  ل م  وَ   المخأسخ ن  فَهأ
ڇلَهأ ضَام 

3. 

 يكون لفظا نخ أب ؛فهو له ضامن شيءب ف الطريق على أحد   من أضر   ن  إا إم   ؛نَّ معناهاإف

( ويكون قاً بقوله )أضرويكون المجرور متعل ,ف الروايتين بمعنى )ف( (لباء ومنا)

 ضرار.ظرفاً للإ (الطريق)

 :فيكون المعنى ,ويكون المجرور متعلقاً بمحذوف   شيءرفاً للظ (الطريق)يكون  نخ أا م  إو

 .واحد المعنيين ومآل ,ضامن له فهو فيه كائن شيءب أو ,المسلمين طريق ف كائناً  شيئاً  أضر من

 :فيكون المعنى ,وتكون الباء ف الحديث بمعنى )من( ,شيءن يكون المجرور بياناً للأا م  إو

ا يتلف بسبب الضرر على المسلمين فهو ضامن لم   يوجبا م   من الطريق   شيءب من أضر  

 شيءحداث إب كان الضرر يسبإِا  بما ,من سابقيه فيكون هذا المعنى أخص   ,ِلك الضرر

 .ف الطريق
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َلَب ي  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  د هذا المعنى ما رواه المشايخ الثلاثة ؤي  ويأ  ل  شَيخ ڇقَالَ:  عَن  الحخ   كأ
 
ء

يق   يضر ينَ   ب طَر  ل م  يبأهأ   المخأسخ
َا يأص 
ن  لم 

بأهأ ضَام 
ڇفَصَاح 

ضرار حرام الإ ن  أإلى  والجميع يرشد ؛1

 ويكون موجباً للضمان ف الجملة.

 عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ رواية  -3
د  حَةَ بخن  زَيخ َارَ ..... ڇقَالَ:  عَنخ أَب يه    طَلخ وإ نَّ الجخ

َ   ؛النفسكَ  ضَار  ولَا آث م  غَيرخ ڇمأ
ضار نفسه الرجل كما لا يأ  ن  إ ؛والمراد منه ظاهراً  ,2

 ولا يعد   ,ثموقعه ف الإضار جاره ولا يأ لا يأ  نخ أكذلك ينبغي  ,ولا يوقعها ف الأثم

 مر إثمًا.عليه الأ

 ي الله عز  تقيڇ  وق عوف آخرها   محمد مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي -4

ڇخيه المؤمنأب ويعمل ف ِلك بالمعروف ولا يضار   وجل  
3. 

تواترها ف مبحث الرهن من كتابه,  الديندعى فخر االتي  الرواياتمن لى غير ِلك إ

ارَ ڇمراده تواترها ف فقرة  ولعل   َ
رَ ولَا ضر   .فراجع عبارته ڇلَا ضَرَ

ارَُڇالكلامُفيُروايةُ رَُولَاُضِرَ ُڇلَاُضَرَ

 :نقاط  البحث فيها يقع ف و

ُالروايةُالأولى:ُفيُسندُالنقطة

 ونقول فيه:

ارَ ڇحديث  ن  إ :أولا ُ َ
رَ ولَا ضر   ,قديمًا وحديثاً  ؛بين المسلمين كافة ماتمن المسل   ڇلَا ضَرَ

 مثال عندهم.حتى صارت من الأ ,قولاً وعملاً 
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بحيث جعلها  ,بالتطبيقات الكثيرة مأسواء كانت بهذه الفقرة  ؛تبناا رويت ف كأ ن  إ ثانيا :

وجرت سيرتهم على  ,ساساً لتفريعات كثيرة كما تقدم نقل بعضهاأ الأئمة الهداة 

 كقاعدة. االتمسك به

 ؛كثر من راو  أكثر من مورد ومن أمستفيضة قد نقلت ف فهي لم تكن متواترة  نخ إا ن  إ ثالثا :

الفقرة التي وردت ف أو توثيق هذه  ,توثيق الحديث فه من أجل ِلك لم يهتم العلماء ولعل  

 كتب الفريقين.

إلا عبير قالها, ولا يذكرون مثل هذا الت رسول الله  ن  أم أرسلوها على أساس إن   رابعا :

 .بصدور القول عن رسول الله  الإطمئنانيحصل لهم  نخ أبعد 

 نسانالإ يرفضه الضرر ن  إف ؛الوحي ةوشرعي العقل بديهةأ  مصدرها القاعدة هذه ن  إ خامسا :

ون ويؤاخذ ,ويعتبره العقلاء من المقبحات على النفس والعرض والمال ,بالفطرة والغريزة

ت القاعدة قائمة عدإِا  هذا ,بونه وعلى ِلك يدور نظام معاشهممن تصدى لذلك ويعاق

 هذا الحكم الفطري الغريزي أو العقلائي.إلى  اً فتكون الروايات إرشاد برأسها

التي هي من أهم  ,حترام النفس والعرض والمالاصالة أكانت من صغريات إِا  ام  أو

 فالأمر أوضح. عقلائيةالنظامية ال الأصول

فيكفي ف مثل  ,قبحه ربعةة الأدلبالأ الثابتلم من الظ الضرر ن  أب يقال نخ أ يمكنوكذلك 

فكيف وقد ورد التقرير  ,هذه القاعدة العام البلوى عدم وصول الردع عنها من الشارع

 مختلفة. سبنبو

 ,خباروعن صاحب الوسائل كثرة الأ ,الروايات الواردة ف هذا المقام متعددة ن  إ سادسا :

يضاح وف الإ ,ق وغيرهومنها الموث   ,ضبط عشرة منها 1نصاريالأرسائل شيخنا  فو
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ق ف بحث ويحق  ن يأ لا وجه معقول لأ نأ ؛ومن جميع ِلك يظهر .كما تقدم دعوى التواتر

ارَ لَا ڇسند  َ
رَ ولَا ضر   رتاب ف وجود الشمس والقمر والنجوم.اإِا  إلا ڇضَرَ

لا  ين تثبيت سند هذه القاعدة من الروايات بوجوه  وليالأص بعضمع ِلك فقد حاول 

فقد أتعب نفسه ف ِلك بما لا طائل  ؛1الصدر  السيدبرام كوالإ نقضتخلو عن ال

بعضاً  ونحن نذكرأ  ,ن فيما ِكرناهمع  ما ِكره لا يلو من إشكال يظهر بعد الت   ن  أمع  ,تحته

 :منها

لم  نخ إو روايات الباب ن  إف ؛الإجماليواتر دعوى الت من ف الطريق الثاني ما ِكره -1

فق عليها تفيما بينها وحدة موضوع ت ن  أإلا ة واحدة تكن بلفظ واحد ولم تكن قص

ر الروايات جمالاً بصحة ِلك الموضوع رغم عدم تكث  إوجب القطع ولو ا يجميعاً م  

 بدرجة يوجب العلم بصدق بعضها.

بقلة روايات الباب بدرجة لا تكفي حتى مع وحدة الموضوع المطروق فيها  هورد عليأ ثم  

 جميعاً لحصول التواتر.

لعل و ,نفسهاها تامة ف ديجوائف طائفة من تلك الطإلى  لو نظره ن  إف ؛يراد غير تاموهذا الإ

المجموع التي وردت ف هذا الباب يستفاد منها  لكنو ,لتأموجهاً للما ِكره يكون 

ولا  ,أو ِكرت على نحو التطبيق ,ا ِكرت على نحو الكبرىا إم  ن  إف ؛الإجماليواتر الت

هاله إيكون المطلق على  التقييدِا لم يثبت إف ؛مقيدةا مطلقة أو ا إم  ن  إف ,تهافت ف ثبوتها

ين مختلفين ثبت ِات المطلق من دون القيدين كما هو مقيدمر بين دار الأإِا  وكذا ,ثابتاً 

 معلوم.
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حيث نقل عن رسول  ؛ما ِكره ف الطريق الثالث ف تصحيح مرسلة الصدوق -2

لَام  ڇه قال ن  أ الله  سخ  الإخ 
ارَ ف  َ

رَ ولَا ضر  إِا  الخبر المرسل ن  أ وىبدع ,ڇلَا ضَرَ

 يكون بمنزلة عن رسول الله  يولا بلسان رأ  ,كان بلسان قال رسول الله 

صبح أف , الصدوقإلى  ي وصل الحاصل من التواتر الذخبار الحسي  الإ

 تعامل معه كخبر قطعي السند.فيأ  ,عنده صدورواضح ال

 الصدوقمن نقل هذا القول غير منحص ب ن  لأ ؛شكل عليه بعدة وجوه وهي غير تامةأو

  الصدوقما نقله إلى  التواترحصلت من نسبة إنَّما  تلك المناقشات ن  أعلى  ,وحده

بلسان  رسول الله إلى  نسبة ِلك ن  أبل نقول  ,ِلكإلى  ولكن لا حاجة ,كما زعمه

بصحة صدور  الإطمئنانحصل لهم إِا  إلا يتحققن أ يمكنلا  الروايةالقول لا بلسان 

أو غيره حتى  التواتره على نحو ن  أالقول بإلى  ولا حاجة , الرسولهذا القول عن 

 .يستشكل عليه بما ِكره 

لا وجه  من الوضوح بمكان    الرسولصحة صدور هذه الفقرة عن  ن  إف ؛وكيف كان

مثل هذا النقاش لم يكن موافقاً للمنطق العلمي ف مثل هذا  ن  أسيما  لا ,للتشكيك فيها

 الحديث المقطوع صدوره.

ُمتنُالحديثفيُالنقطةُالثانية:ُ

 :المنقول فيها على طوائف   ن  أذه القاعدة, وقد عرفت ف هما نقل  قد يظهر التهافت ف متن

 ؛فيها فقد نقلنا ثلاث روايات   ؛ولىالأُالطائفةاُأمُ 

رَارَةَ  :وفيها ,سلام الكليني قل عن ثقة الإما نأ  الأولى؛ قال  رسول الله  ن  أ عَنخ زأ

رَةأ ل ضَارٌّ ڇ: سَمأ ل  مأ ن   ,إ نَّكَ رَجأ م  ؤخ ارَ عَلَى مأ َ
رَ ولَا ضر  ڇولَا ضَرَ

1. 

                                  
 .294ص 5الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج .1



 

رَةأ لقال  رسول الله  ن  إ :وقد ورد فيها , الصدوققل عن ما نأ  ؛ةالثاني مَا ڇ :سَمأ

رَةأ  اً أَرَاكَ يَا سَمأ ضَار  هَه ؛إ لاَّ مأ َا وَجخ بخ به  هَا واضرخ  طَعخ هَبخ يَا فألَانأ فَاقخ خِ ڇا
1. 

رَارَةَ لاثة ما رواها المشايخ الث ؛الثالثة  اللهَّ  بخن  بأكَيرخ  عَنخ زأ
هَبخ ڇ :وقد ورد فيها ,عَنخ عَبخد  خِ ا

ارَ  َ
رَ ولَا ضر  هأ لَا ضَرَ  فَإ نَّ

َا إ لَيخه  م  به  هَا وارخ لَعخ ڇفَاقخ
2. 

ا يوجب التهافت وفيها الزيادة والنقصان م   ,واحدة الموضوعقل ف وهذه الوجوه من الن

 والنقيصة الزيادة ن  أ فرضناإِا  فيما قيصةالن عدم صالةأو الزيادة عدم صالةأ بين عارضوالت

ف ِلك فلا تهافت ولا  و شك  أ لم تكن كذلكإِا  ام  أو ,مؤثرة ف المعنى ومغيرة له

 لا ينقل ما يغير المعنى ويزيد عليه أو ينقص. نخ أاوي ظاهر حال الر ن  لأ ؛تعارض

رةل وجوهاُ ساس ِكروا وعلى هذا الأ  :لتهافت ف قضية سَمأ

رَ ڇجملة  عدم وجود   :الأولالوجهُ , بخلاف رواية  الصدوقرأساً ف رواية  ڇلَا ضَرَ

 زرارة, فيقع التهافت من هذه الناحية.

ا تطبيق ن  أ الصدوقظاهر رواية  ن  أه ِكرنا ن  أمع  ,المعنى تغيرلا  الزيادة ن  أب جيب عنهأو

 . النبي محصلوهو لم يقصد نقل أزيد من  ,لهذه الكبرى لم يذكرها لمعلوميتها

 ن  أعلى  ا يدل  نقل الكليني والشيخ م  على بن بكير إفريع ف رواية ورود فاء الت الثاني:الوجهُ

ه ن  إف ؛الذي لم يرد فيه ِلك الصدوقبخلاف نقل  ,القاعدة تفريع على الأمر بقلع الشجرة

رة.إلى  ي الذي توجهالتكليفيكون خطاباً مستقلًا أو تفريعاً على الحكم  نخ أ يحتمل  سَمأ

فلم  ,ولا تزيد عليه المعنى تغيرلا  الزيادةهذه  ن  إف ؛مثل الجواب السابقبوالجواب عنه 

لا ينفي  الصدوقونقل  ,ظهرية نقل الكليني ألم نقل ب نخ إ البين يكن تهافت ف
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فلم يناسب  الروايةولم يكن بصدد نقل لفظ  , النبينقل فعل إنَّما  وهو  ,التفريع

 ِكر الفاء.

ارَ ڇجملة  ن  إ :الثالثالوجهُ َ
رَ ولَا ضر  وطب بها بن مسكان عن زرارة خأ إ ف رواية   ڇلَا ضَرَ

رة بعد قوله  ضَارٌّ ڇ سَمأ ل  مأ فلا يكون مربوطاً بقلع الشجرة ولا  ؛وعليه ,ڇإ نَّكَ رَجأ

 تفريعاً عليه.

رة ةمر ؛حتمال صدور هذه الجملة مرتينإ وفيه:  كما ف رواية نصاريلأخرى لأومرة  لسَمأ

 تعالى. إنخ شاء اللهبن بكير, فلا تهافت أيضاً, وسيأتي مزيد بيان إ

ن  ڇادة كلمة زي :الرابعالوجهُ م  ؤخ وايتين بن مسكان عن زرارة بخلاف الرإف رواية  ڇعَلَى مأ

 ية.التكليفوثبوت هذه الكلمة يجعل الحديث ظاهراً ف الحرمة  ,خريينالأ

ُويردُعليه:

فيكون ِكر  ,تشمل الجميع عقلائيةهذه القاعدة فطرية إرتكازية  ن  أبقلنا  نخ إ -1

ن  ڇ م  ؤخ لَام  فڇو أ ڇعَلَى مأ سخ و من أ ,فرادشريف وِكر أفضل الأمن باب الت ڇ الإخ 

 باب إقتضاء الحال.

رة وخأ  مرةً  ؛حتمال صدور هذه الجملة مرتينإ -2 كما  نصاريخرى الأأوطب بها سَمأ

رة بها.وف الأ ,عرفت  ولى لم يذكر هذه الكلمة لعدم مناسبة خطاب سَمأ

ستفادة أصل المطلب الذي ايضر ب ية لاالتكليفمناسبة هذه الكلمة للحرمة  ن  إ -3

ستفادة مطلبين ا نَّ لأ ؛يالضرروهو نفي الحكم  ,ثباته من حديث لا ضررإريد نأ 

الحكم  ن  إ, فمن حديث واحد بسبب دلالة الكلمات الواردة فيه غير عزيز

ن  ڇستفيد من كلمة اي التكليف م  ؤخ  الأحكامستفادة نفي او ,بقرينة التطبيق ڇعَلَى مأ

ارَ ڇية من الضرر َ
رَ ولَا ضر   فلا تهافت ف البين أيضاً. ؛ڇلَا ضَرَ



 

دَّ  هن  إف ؛النقيصةو الزيادةبين  التهافتلى فرض ثبوت ع -4 إلى  رجوعمن اللا بأ

 ,عند تعارضهما النقيصةصالة عدم أو الزيادةالبحث المعروف ف أصالة عدم 

ن  عَلَى ڇ عبارةف خصوص  التهافتهذا  إِ لا يتص   ,ويأتي الكلام فيه م  ؤخ بل  ڇمأ

لَام  فڇ عبارةيجري ف  سخ  الواردة ف بعض روايات المقام أيضاً. ڇ الإخ 

رة بن جندب مع  التي الرواياتولى من الأ الطائفةب يتعلقه ما هذا كل   تحكي قضية سَمأ

 .نصاريالأ

رَ ولَا ڇد فيها فقد ور ؛التي تنقل قضايا رسول الله  ؛ةالثانيُالطائفةاُأمُ  ارَ لَا ضَرَ َ
 ڇضر 

ع منردت فيها تذييلًا لحديث الشفعة ه ون  لأ ؛يد قاعدةفلا ت ,قبة بن خالدنا عن عأ قبطر

 ف طرق العامة.إلا ولم يرد كقاعدة مستقلة  ,فضل الماء والكلاء

ُالجوابُوالص نَّ هذه قاعدة مستقلة ِكرت ف الشفعة وفضل الماء أب :يقالُنُْأحيحُفي

قاعدة ف نفي ا تثبت ن  أهذه الجملة كما  ن  أوسيأتي  ,تطبيقاتهاوالكلاء من باب كونما من 

فالجمع بينهما ف هذه  ,ية تثبت أحكاماً تكليفية ف موارد التطبيقاتالضرر الأحكام

 تعالى. إنخ شاء اللهويأتي مزيد بيان  ,جل بيان هاتين الجهتينأة من قضيالأ

ِكر هذه الجملة ف  ن  أ المقام ف 1 صفهانييعة الإشيخ الشر حققِكر الم لكنو

 ,بالآخرين ضرارالإ بحرمة تكليفي حكم ان  أو للقاعدة ائلالس فهم تعزيز أجل من الموردين

 وسيأتي مزيد بيان لكلامه ومناقشته.

ُ هذه الروايات التي قد صدرت بكلمة )قال( كما ف رواية  ن  إ ؛ينوليالأصُبعضوذكر

بَاد يَ  قَضَى ڇ: قال  الصادققبة بن خالد عن عأ  ل  الخ َ أَهخ   ؛ة  ـبَينخ
 
لأ مَاء نعَأ فَضخ مخ هأ لَا يأ  أَنَّ

لأ كَلَإ    فَضخ
نعََ ب ه  يأمخ

ارَ  :وقَالَ  ؛ل  َ
رَ ولَا ضر  ڇلَا ضَرَ

2. 
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 :حتمالانإوف رواية الشفعة 

فيكون  , الصادقمام نقل الحديث عن الإ الذي الراوييكون من كلام  نخ أ :الأول

ارَ ڇقال   الصادقمام الإ ن  إ ؛المعنى َ
رَ ولَا ضر  ولأ ڇعطفاً على قوله  ڇلَا ضَرَ قَضَى رَسأ

أحدها حكاية قضاء  ؛ف رواية واحدة مام ففي الواقع نقل قولين للإ ,ڇاللهَّ  

 نفسه. مام والثاني قول الإ رسول الله 

رَ ولَا لَا ڇقال:   النبي ن  أفيكون المعنى  ؛ الصادقمام لا يكون للإ نخ أ :الثاني ضَرَ

ارَ  َ
 .ڇضر 

ه خلاف الظاهر الذي يناسب كون ن  أإلا يعة ا يريده شيخ الشرمناسب ي الأولحتمال والإ

نتهى ف مقطع اكلام ال ن  إو ينصب قرينة على التعدد نخ أإلا مقول قول واحد  هالكلام كل  

  الصادقالإمام من كلام  فيكون كلمة )وقال( جزء وهي مفقودة ف المقام ,معين

 .الثانيحتمال فيتعين الإ , الرسولكلام إلى  يرجع الذي

وقد  , الصادقمام من قبل الإ الروايةحتمال يكون من الجمع ف وعلى فرض ِلك الإ

 النبيلم يكن قد ِكر  نخ إلبيان كونه تعليلًا لقضائه و بين حديثين للرسول  جمع 

 الرسولليه ف كلام إإِ لا حاجة  ,كتعليل  حجة  همام فهم ِلك وفهمالإ لكنو

 علينا.

هو من أجل بيان الحكم إنَّما  القضاء والقاعدة ف رواية واحدةالجمع بين  ن  إ ؛وبالجملة  

وتكون من الجمع بينهما تثبيتاً  ,وفضل الماء تطبيقاً لهذه القاعدة الشفعةي ف مورد التكليف

 النقلفيهما عند  مام وقد جمع الإ ,ي ف الموردينالتكليفوتبياناً للحكم  ,لهذه القاعدة

 .ولا تناف بينهما حتمالين صحيحلا الإوك   , النبيعن 



 

 نخ أإلا ة, يالضررحكام للأ ستفاده المشهور من هذا الحديث كقاعدة نافيةاوبذلك يثبت ما 

 ,تاتتالمتش بين الجمع من يكون بينهما الجمع ن  أ من ,ِلك خلاف  الشريعة شيخ يثبت

دعى وقوع المعارضة بين رواية عبادة او ثبات ِلكعناية فائقة ف هذا المجال لإبذل وقد 

قبة بن خالد عندنا ف كون الحديث ِيلًا لقضاء أو كونه بن صامت عند العامة ورواية عأ ا

 .ضطراباقبة, وكلامه لا يلو من قدم ظهور رواية عبادة على رواية عوقضاءً مستقلًا 

من كونه ِيلًا  ؛ليه شيخ الشريعةإما ِهب  نكات لتعزيز 1النائيني  حققوقد ِكر الم

وقبل بيان ؛ ستفاد منهمن ِكر كلامهما وبيان ما ي د  بأ  , ولاالشفعةب  النبيلقضاء 

وهو  ,الواردة ف المقام الروايات مر يرتبط بما يفهم من جميع  أنبيه على من الت د  بأ  كلامهما لا

ارَ ڇيريدون إثبات إنَّما  ينيالأصول ن  أ َ
رَ ولَا ضر  ية الضرر الأحكاملنفي  كقاعدة   ڇلَا ضَرَ

ثبات إالواردة من  الرواياتعناية غير ما تدل عليه بعض إلى  وهذا يحتاج ,ف الشرع الآلهي

 نخ أا بم  إ ؛الآخرإلى  من إرجاع أحدها د  بأ  لا التهافتلرفع و ,حكم تكليفي ف مواردها

 .الرواياتما يجمع بينهما ف بعض ه رب  ن  أويشهد له  ,يكون تلك من تطبيقات تلك القاعدة

يكون لها ميزة تثبيت  نخ أب ؛نجعل لهذه القاعدة خصوصية زائدة وعناية فائقة نخ أا م  إو

كما  الضررلزم شيئاً لدفع ي أو تأ الضررفتحرم الفعل  ؛تكليفية ف بعض الموارد أحكام

 .شكالات الواردة ف المقامفتندفع الإ ,صلاً سيأتي بيانه مف

 :ثلاثة   مورُ أإلى  ه يستندن  إيعة فا كلام شيخ الشرم  أ :إذاُعرفتُذلكُنقول

ة بن صامت ف نقله, كما ورد ف مدحه وتوثيقه, ولتطابق روايته على دوثاقة عبا :الأول

 ة.قثكانت مو نخ إو ناققبة بن خالد من طرلها مع رواية عأ طو
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ف وقت   الصادقالإمام من  قبة بن خالد قد سمع أقضية رسول الله عأ  ن  إ الثاني:

 عوها حسب مبناهم على ِكر كل  صحاب قط  الأ ن  أإلا , واحد ونقلها ف رواية واحدة

 قبة ف التعليل.المناسب له, وبذلك يضعف ظهور رواية عأ  مقطع ف المورد

 قبة بن خالد لها يسير  قضية وبين نقل عأ ختلاف بين نقل عبادة بن صامت للأالإ ن  إ :الثالث

  الضررختلاف سوى كون الإ يوجببحيث لا  ؛جداً 
 
 ,آخر أو قضاءً مستقلاً  ِيلًا لقضاء

ه يرفع اليد عنه بواسطة معارضته ن  إعليل فلية والتالذيقبة ف ولو فرض ظهور حديث عأ 

نقل عبادة  ن  لأ ,ختلاف يسيرمع بعد كون الإلسهولة الج ؛مع رواية عبادة بن صامت

 ؛وف الجميع نظر ؛قضية متيقنللأ

ُأمُ  لا فائدة فيه بالنسبة  عبادة بن صامت على فرض ثبوت وثاقته ن  أفيرد عليه ب ؛الأولا

حمد بن حنبل أبنقل روايته  ردوقد تف بوسائط متعددة مجهولة يمروليه إريق الط ن  لأ ,ليناإ

شكل عليه عتبار رواية عبادة فقد أأ موجباً لاوايتين ا كون التطابق بين الرأم   ف كتبهم.

إِا  إلا تطابق يكفي ف حصول الجزم بالوثاقة ه ليس كل  ن  فلأ ؛ا الكبرىأم  ؛ كبرى وصغرى

إِ بينهما  ,ه لا يوجد تطابق بين الروايتينن  فلأ ؛ا الصغرىم  أكانت روايات كثيرة متطابقة, و

قبة هي ثلث ما ورد ف رواية ف رواية عأ  قضية الواردةالأ ن  أمع  ,ختلاف ف بعض المواردا

نقل من هناك أقضية يرويها عبادة لم تأ  ن  أكما  ,قبة بن خالدقضية لغير عأ أوهناك  ,عبادة

ولكن  ,ن تتصف ف مالها بدون إِن زوجهاأالزوجة لا يجوز لها  ن  أ طرقنا, كقضائه 

 لنا كلام ف ِلك ِكرناه ف الفقه.

 :بوجهينعليه  ستدل  افقد  ؛الثانياُمُ أو

 .ستبعد كونا روايات متعددةا يأ م   ؛قبة بن خالدعن عأ  الراويوحدة  :الأولالوجهُ

 الموجودين ينالراويإلى  ينتهي بسند شيالنجا نقله كتاب له خالد بن قبةعأ  ن  أب عليهُشكلوأُ 

هذين إلى  نتهيالكليني بسند يإلى  ما وصل هذا الكتابقبة بن خالد, ورب  ف تمام روايات عأ 



 

 الرواة نشأت من وحدة الكتاب ةدحفو ,قضية وردت ف هذا الكتابين أيضاً, والأالراوي

يضاً تنقل عنه قضية أقبة عبر الأسائر روايات عأ  ن  أيشهد له , والروايةتكون وحدة  نخ ألا 

 يين.وبواسطة هذين الرا

 أيضاً  المطلب هذا إلى نظره كان مارب   هن  إف ؛صفهانيالإ يخالش قصده بما يضر لا ِلك ن  إ وفيه:

يين والرواإلى  المنتهي كان المقصود وحدة الكتاب الذي جمع فيه أقضية رسول الله  نخ أب

 صحاب حسب ما جائتهم.عها الأوقد قط ,بة بن خالدقاللذين يرويان عن عأ 

 ,وتفرعت خبارناأ ف عتتوز قد لعبادة واحدة رواية ف المجتمعة قضيةالأ ن  إ الثاني:ُالوجه

 حدهاأ عبادة نقل ؛مرتين  النبي من صدرت ان  أ ام  إ ؛وجوه حدأب إلا يحصل لا ما وهو

 .خرىالأ  الصادقمام ونقل الإ

 .أو الرواة  الصادقمام يع نفس الإيكون من ناحية تقط نخ أا م  إو

ن لاو, والأالمحتاجة يع أصحاب الجوامع حسب المواضعيكون من ناحية تقط نخ أا م  إو

قبة بن خالد كما ِكره وهو يوجب ضعف ظهور رواية ع , الثالثينستبعدان فيتعم

 . صفهانيالإ

ف   النبيوقد صدرت عن  ,قضية لم تكن ف رواية واحدة وف وقت واحدالأ ن  إ وفيه:

يات عديدة جمعها عبادة ف كتابه من باب الجمع بين متفرقات اما هي رون  إو ,مجلس واحد

 لم يكن مسؤولاً عن سلوك عبادة.  الصادقمام والإ , النبيبجامع كونا أقضية 

ا يوجب فقدان الظهور ف وهو شدة المطابقة بين رواية عبادة ورواية عقبة م   ؛اُالثالثمُ أو

 التعليل.لية او الذيقبة بن خالد ف رواية عأ 

 ه لا مطابقة بينهما ف كثير من الأمور.ن  أ من ما عرفت وفيه:

 ن  إف ؛الرواية مساق عن جداً  بعيد   صفهانيالإ يعةالشر شيخ حققالم كلام ن  أب ليقا نخ أ والحق  

ه على فرض توزيع أصحاب ن  إ, فالتعليللية والذيالظهور ف  يوجبا فيها من القرائن م  



 

والتوزيع  النقلمانة أه خلاف ن  إف ,تفقاكيفما  الرواياتم لم يوزعوا ن  إة فامع الروائيوالج

ل صا يحم   ,ليهمإون توزيعهم حسب القرائن الواصلة يك نخ أ د  بأ  بل لا ,الصحيح للروايات

لقضاء رسول  التعليلة ولي  الذيقبة ف حفظ ظهور رواية عأ  وجبفي ,بذلك الإطمئنانلنا 

قضية قد ِكر ف تلك الأ كل   ن  أِلك إلى  ضافوفضل الماء والكلاء, ي الشفعةف  الله 

ولأ اللهَّ  ڇصدرها جملة   فكيف يجعل  ,أو من قضاء رسول الله  ڇقَضَى رَسأ

وعلى فرض كونه قضاءً مستقلًا فلماِا كرر هؤلاء  ؟ةستقلالي  )قال( دليلًا على الإ كلمة

رَ ڇالموزعون الحديث ِكر   ؟ة ف فضل الكلاء والماءالثانيو الشفعةمرة ف  ؛مرتين ڇلَا ضَرَ

ِكر  ن  أعلى  الإطمئنان يوجبا ِلك م   كل   ؛وف باب الضرار لم يذكروه كما عن الكليني

ارَ ڇ َ
 لية.الذيو التعليلوحديث فضل الماء والكلاء على نحو  الشفعةف حديث  ڇلَا ضر 

من رفع اليد عن هذا  د  بأ  لا التعليللية والذيظهور الحديث ف ه على فرض ن  أوما ِكره من 

ظهور حديث عبادة لا يرج عن ظهور رواية  ن  أب الظهور بظهور رواية عبادة موهون  

 ؛ الرسولمرتين عن  الشفعةحتمال صدور حديث لإ هورينولا خلاف بين الظ ,قبةعأ 

 ؛المعنى تغييرل لعدم تأثيره ف الذيسقاط عبادة إحتمال اوخرى بدونه, أل والذيمع  مرةً 

 .ومن مصاديقه كما عرفتله  ولا ضرر تعليل   ,ثابت  الحكم  ن  إف

 قبوله. يمكنلا   صفهانييخ الإفما ِكره الش

ُنُ ُالنائيني فقد ِكر حققا الموأم   لتأييد شيخ الشريعة من إنكار كون القاعدة ِيلًا ُكات 

 :نذكر بعضاً منها ,الشفعةب  النبيلقضاء 

رَ ولَا ڇ ـب  النبي قولكان ِيلًا للزم عدم نقل عقبة  لو الضررنفي  ن  إ ولى:الأ لَا ضَرَ

ارَ  َ
 .المشهور المعروف صدوره عنه  ن  أمع  ,وخلو روايته عنه ڇضر 

 ,الرواية مورد على تطبيقها ككبرى عقبة رواية ف مذكور أصله ن  إف ؛المشهور يناف لا هن  إ وفيه:

 المستقل القضاء قبةعأ  ترك وربما للشفعة, تذييلاً  أو مستقلاً  قضاءً  يكون نخ أ بين فيه قيفر ولا



 

 ومنع فضل الماء. الشفعة جل ِكره ف ِيل قضا  أو لأ ا لمعروفيتهم  إ ؛ف روايته

ولولا النص  ,ه حكم خاصن  لأ ؛لا ضرر غير مربوط بقاعدة الشفعةحكم  ن  إ ة:الثاني

قد   النبي ن  أ يحتملفكيف  ,ساس قاعدة لا ضررأف الفقه على  الشفعةا قلنا بعليه لمَ 

 عن فضل الماء. التيوكذلك ف  ,لا تنطبق عليه ق القاعدة على مورد  طب  

 ,الماء فضل وضعو الشفعة على ضرر لا قاعدة تطبيق صحة من الفقه ف ِكره ما عليه:ُويرد

 التنزلعن الجار وعن الناس ف الصحراء, وعلى فرض  الضرروها من مصاديق نفي 

على  الروايةمن حمل  د  بأ  من مصاديق لا ضرر بالمعنى المعروف لكن لاوالقول بعدم كونما 

ه خلاف ن  إف ؛شتباه والتخطئةالإ على الراويم ما يوافق التطبيق على المورد لا حمل كلا

عن  الروايةالأصل وظهور الكلام بعد ملاحظة خصوصياته وموجبات الوثوق بصدور 

وِكروا كلاماً  ,الشفعةتطبيق لا ضرر على  كيفيةختلفوا ف ام ن  أ ثم .المعصوم كما عرفت

 طويلًا ليس المقام محل ِكره.

 ,الضررصرار على ار بمعنى الإالضر ن  لأ ؛الشفعةجملة لا ضرار غير مرتبطة ب ن  إ :الثالثة

 ار.صرلكن ليس فيه الإ الضرركان فيه  وبيع الشريك حصته إنخ 

 الشفعةا يصدق على ونذكر المناسب منها م   قريباً ه يأتي ن  إف ؛ارما سيأتي ف معنى الضر وفيه:

ارَ ڇ :كيفيةالقاعدة نقلت بهذه ال ن  أمع  ,أيضاً  َ
رَ ولَا ضر   تطبيق كل  إلى  ولا حاجة ,ڇلَا ضَرَ

أِ  جملها المقصود  لكنلا شطريها كرت القاعدة بك  على الموارد بل يكفي شطراً منها, فقد 

 ف الفقه والمحاورة ف التطبيق. ومثل ِلك كثير ,منهاشطراً 

قبة على هذه ليه الكثير من العلماء من دلالة رواية عأ إما ِهب  صحةومن جميع ِلك يظهر 

حيث ِكر فيها أصل القاعدة وتطبيقها  ؛بل يعتبر من أمتن الأخبار ,القاعدة ومشروعيتها

 .تثبيتها يوجبا م  

ُة.الثانيهُماُيتعلقُبالطائفةُهذاُكلُ 



 

ارَ ڇوهي المراسيل التي ورد فيها  ؛الثالثةُالطائفةاُأمُ  َ
رَ ولَا ضر  فقد يقال بوقوع  ,ڇلَا ضَرَ

لَام  فڇه قد ورد ف بعضها قيد ن  أ باعتبارفيها أيضاً  التهافت سخ فيما لم يرد ف بعضها  ڇ الإخ 

 هذا الأخير موهون ن  أولا يفى  ,بينها وبين الطائفتين السابقتين التهافت, أو وقوع الآخر

 ه لا دليل على ِلك.ن  أمع  ,كان وحدة القضية والموضع فيهاإِا  ه يفرض فيمان  إف

من حيث المعارضة بين  ,التهافت يوجبه ن  أفقد ِكرنا ف كلمة )على المؤمن(  ؛الأولا أم  

 المحاورات. ف الأولى على خيرةالأ تقديم والمعروف الزيادة عدم وأصالة النقيصة عدم أصالة

 ويرد عليه:

مؤثرة ف المعنى ومغيرة  النقيصةأو  الزيادةكانت إِا  تقع فيماإنَّما  المعارضة ن  أ تقدم :أولا ُ

 فلا تهافت ولا تعارض. ,والمقام ليس كذلك ,له

بل هي  ,سلام والشرائع الآلهيةالإ رتبط بدينتالقاعدة إرتكازية فطرية لا  ن  أِكر  ثانيا :

ديان كمل الأأسلام الإ ن  أسلام والمؤمن من أجل فيكون ِكر الإ ,أيضاً  عقلائيةقاعدة 

يهتم المسلمون  نخ أدَّ بأ  فلا ه العزيز عند الله تعالىن  لأ حترامر بالإجدالمؤمن هو الأ ن  إو وأتمها

 إهتماماً زائداً أكثر من غيرهم. -بالمؤمنسيما  لا-ضرار بالغير والإ الضرربعدم 

والقبول بتقديم أصالة عدم  التنزله على فرض ن  أ ف المقام النائيني حققهذا وقد ِكر الم

تدلان على تقديم أصالة عدم  ينقرينتف المقام  ن  أإلا كبروياً كما ثبت ف محله,  الزيادة

 :على عدم الزيادة النقيصة

فيكون  ,وردت ف روايات عديدة النقيصةوردت ف رواية واحدة بينما  الزيادة ن  إ ولى:الأ

 أقوى. النقيصةحتمال عدم ا

 الرسولعدم ِكر كلمة )على المؤمن( ف الرواية التي ياطب  ن  أما ِكرناه من  ويردُعليه:

 رة ل من أجل الذيشتماله على اهو من أجل عدم لياقته بخطابه, فعدم إنَّما  فيها سَمأ



 

نتفاء هذا اجل لأ الزيادةخرى على الأ الروايةشتملت ابينما  ,الموضوع بانتفاءالبة الس

 متعدداً. الزيادةالخالي عن  النقلالمانع, فليس 

 ,كونه ملائمًا مع الذوق باعتبارضيفت أأ إنَّما  ؛سلامكلمة )على المؤمن( أو الإ ن  إ ة:الثاني

 ,حسان على العبادإوالتي هي  متنانيةهذه القاعدة الإ ومناسبات الحكم والموضوع لمثل

بخلاف سائر الزيادات التي لا تكون من هذا  ,الكلمتين بعيداً ضافة إشتباه افلا يكون 

 القبيل.

مع  الزيادةمجرد مناسبة  ن  أمع  ,ه خلاف الأصل العقلائي الدائر ف المحاوراتن  إ يه:وف

ا ن  إكانت شديدة فإِا  المناسبة ن  أكما  ,أصل الكلام لا يكفي ف رفع اليد عن هذا الأصل

المطلق ف  ن  أإلى  نصفاً م الراويا يجعل ِهن م   ,أيضاً  النقيصةتجري ف  الزيادةكما تجري ف 

 .القيد يذكرلم  قوة المقيد وإنخ 

 ِلك صحيح   لكنو ,التشريعلا مجال ف إنكار قاعدة مناسبة الحكم والموضوع ف  ؛نعم

ورث ليها ويأ إ الذهننس أ يوجببحيث  الوضوحكانت المناسبة بلغت درجة من إِا  فيما

 الظنا توجب ِلك لم يحصل ف المقام ولم توجد قرائن نوعية عليه م   لكنو ,النوعي الظن

 عتبار به.االحاصل ف المقام ولا  الشخصي الظنهو المناط ف الحجة دون  الذي النوعي

ُأمُ  ها تطبيقات لقاعدة لا ضرر على سبيل إثبات حكم أو نفي فهي كل   ؛ةالرابعُالطائفةا

ارَ ڇبيت تث يوجبا ه م  ن  أ تقدمحكم, وقد  َ
رَ ولَا ضر  اً  حكمًا تكليفيينكقاعدة, وتب ڇلَا ضَرَ

 .ف موارد تطبيقها

ة ولا ثمرة فيه من حيث تقدمحاديث المؤثر ف مفاد الأالطويل لا يأ  نزاعهذا ال ن  أولا يفى 

 لكن ِكرنا تلك المطالب إتماماً للفائدة فقط. ,دلالتها على القاعدة

ُ



 

ُ:ُفيُالبحثُعنُمفرداتُالحديثالثالثةُالنقطة

 .ضرارحاديث الإوف بعض الأ .ورد فيه فقرتان: لا ضرر, ولا ضرار وقد

 ف معنى الضرار. ؛خرىأُ و ,الضررف معنى  ؛تارةُ والكلام يقع 

ُالضررمعنىُ

ه, و: اهل فييقف ,تصيف هذه الكلمة أما ه, وضار  ضر  ضر   .ة وضراراً ه مضار  به, وأضر 

 :قيل فيهقد معناه فا م  أ

وقال  ,ف هذا الخبر اللغويينكثير من  ِكره جمع   الذيوهو  ,خلاف النفع الضرر -1

فعل به إِا  من باب قتل ,مصدر ضره يضره -بفتح الضاد- : الضرَّ 1ف المصباح

وقد  ,الضررسم والأ ,وبالباء رباعياً  ,ضر به يتعدى بنفسه ثلاثياً أو ,مكروهاً 

 الضرروقيل:  ,هة وضراراً بمعنى ضر  ه مضار  وضار   ,عيانف الأ طلق على نقصيأ 

سم مصدر لا أوأختلافهم ف كونه مصدراً او ,ار هو المصدرسم والضر  هو الأ

 .عليها المعلقختلاف ف الحكم يوجب الإ

 عيان.ف الأ النقصأ  -2

 اً كان مظهره.يتضمنه أي   فعل   وكل   ,نسانبسوء حال الإ الضرر -3

 نسان من ضيق أو كراهة.للإ يحدث ه عبارة عما  ن  إ -4

 ع بلا عوض له.اتعيان والممن الأ خراج ما ف يد شخصإ -5

 ه الشدة والحرج والضيق وغير ِلك.ن  إ -6

ِا إف ؛الشر   الخير ضد   يقالكما  ,ما ِكر هو الأشمل والجامع لكل   الأولالمعنى  ن  أولا ريب 

عيناً  ؛مال نفسهو من أ من مال شخص شيءموال يكون بمعنى تلف ف الأ الضرركان 
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ملاك شخص أو أمن  ءتلاف شيإفعال فهو الأ كان ف نخ إله, و كان أو منفعة بلا عوض

اً, ضيعر مأاً نفسي مأكان مالياً  سواءً  ؛ا عند العرف والمحاورات فهو النقصم  أو .نفسه

متاعه ن باع مَ كَ  ؛رتفاعهماإ يمكنف ؛الخير ضد الشر فع تضاد عرفاً كما يقالوبينه وبين الن

بينهما يكون  دضالم نقل بالت نخ إو الضررليه النفع وإسبة برأس المال مثلًا فلا يصدق بالن

 .اللغويين عم كما عليه عادةفسير بالأتفسيره بعدم النفع من الت

ُ ا يحصل من الحدث والخلل ف الفرد ف حياته نتزاعي مإعنوان  الضرر ن  إ :يقالُنُْأُوالحق 

 متعلقيه حدأإلى  مأ نفسهإلى  راجعاً  كان سواءً  ؛ماله أو عرضه أو وعنوانه جاهه من وشؤونه

أو  ؤهو ما يسأمثل عنوان ما يكرهه  ,فيشمل جميع ما ِكره اللغويون والفقهاء وغيرهم

 الضررالمادي بل يشمل  الضررفلا يتص ب ,ا هو ضد النفعتسوء به حاله أو ينقص منه م  

تؤيده القوانين  الذيعيان والمنافع, وهذا المعنى الجامع هو كما يشمل الأ المعنوي أيضاً 

سلامي ائد ف الفقه الإتجاه السبعدما كان الإ, الوضعية الدائرة ف الفقه المدني المعاصر

 . ف المسؤولية المدنيةسيبالجانب الح الضرروالمدني غير المعاصر هو حص 

عها كن يتوقتاح العالم ودخول أمور لم فتنامعضلات شاقة بعد  وبناءً على ما ِكرناه تنحل

والمواصلات  ,والبنوك وفروعها ,فتشمل الشركات وحقيقتها ,نسان قبل فترة وجيزةالإ

وغير  ,جتماعي وما يترتب عليهاواصل الإوشبكات الت ,السلكية وغير السلكية ؛نواعهاأب

تلك الموارد عن ه يستلزم خروج كثير من ن  إفقط ف سيعلى الجانب الحقتصنا اِا إف .ِلك

له من مقومات بعد ِكر  د  بأ  لا الضررلمعنى بهذه التوسعة القول  ن  أإلا  ,هذه القاعدة

ليه إوما وصلت  باب المثال ا منن  أنقول ب نخ أإلا اصة لها, الخغريات العلماء الص

دَّ من توجيه جديد بأ  والنفع فلا الضررا بعد التوسعة الهائلة ف مصاديق م  أو ,مدركاتهم

ه ف بيان ختصارامكان إبعد  ,طال بنا الكلاممثلة لَ نذكر الأ نخ أردنا أ اليشملها جميعاً, وإِ



 

يتلف عن  الذيالمعاصر  ا ِكرناه العرفويشهد لم .هاقيداصالكبرى وتطبيقها على م

يكون له شاهد  نخ أدَّ بأ  ولكن لا ,ليه من الحسإكان محدوداً بما توصل  الذيالعرف القديم 

 يمكنو ,نسان يسمى ضرراً عرفاً ضيق على الإ فليس كل  إلا و ,الضررعرف على صدق 

 .توفرت شمله الحديث نخ إمقوماته التي ومثلة للضرر ا ِكره العلماء من الأيستفاد م   نخ أ

ُ:منُالتنبيهُعلىُأمورُد ُبُ ُوقبلُبيانُذلكُلا

دَّ  ؛مفهوم عرف الضرر -1 ا لا وهذا الأمر م   ,العرفإلى  جوعالره من تعيين فلا بأ

 إشكال فيه عند الجميع.

ما يكون عنوان ضرري ف العرف فرب   ؛مان والمكانما يتلف العرف بحسب الزرب   -2

مر كما هو الأ ,القديم لم يكن كذلك ف العرف المعاصر والعكس صحيح أيضاً 

 مكنة.والأ مصارالأإلى  سبةكذلك بالن

يكون  خرىأو ,يكون دقياً مبنياً على ضوابط ومقررات عند العقلاء ؛تارةُ  ؛العرف -3

والمدار ف  .نسان من شخص آخر هو ضرريحصل للإ غمهم و يرى كل   مسامحياً 

 ي العرف الدقي المبني على فهم دقيق عند العقلاء.أ ؛الأولالعرف هو القسم 

بحيث  ,المادياتنغمارهم ف اة ونتماءاتهم الفكرييتلف نظر العرف تبعاً لا -4

القيم الخلقية  ن  إف ؛عنوان على الفكر المادي كما ف الزمن المعاصر يوجهون كل  

وبما  قد أصبحت تفسر بالتفسير المادي التي كانت بمعزل عن التفسير المادي

لها  ,المصالح الخاصة الدنيئة وبما يجلب لهم المادة لا لكونا خيراً محضاً إلى  يرجع

عتبروا الصدق افقد  ,الكمالات الواقعيةإلى  نسان وقربهل ف سعادة الإالدخ

كان سبباً ف جلب المادة من المال إِا  خلاق الفاضلة صدقاً الأ يعد من أهم الذي

 الضرررفع عنه إِا  لقاً كريماً نسان المعاصر خأ عند الإ والجاه عندهم, والكذب يعد



 

عنده قيم  دحيث لم تع ؛سان المعاصرنساس ضياع الإأأو جلب المال له وهذا هو 

ته وصار ف فافع تهدنسان يفتش عن الطرق المختلفة ف صبح الإأف ,ليهاإيرجع 

وعلى  ,الله تعالىإلا  ليه عاقبتهإما يؤول وخلاقي لا يعلم عواقب الأمور أ منحدر

 .ركانهأو الضررتضح مقومات تمور هذه الأ ضوء

 :الضررمقوماتُوأركانُ

وليس المدار على ما يحكم فيه الشخص المتضرر أو ه ضرر ن  أبيحكم العرف  نخ أ -1

 أفراد معدودين.

 ه من قبيل المادي.ن  أأو ما يحكم به العرف  نقصاً مادياً  يوجبا م   الضرريكون  نخ أ -2

هأ بعض الأ نخ إو ,نسانللإ الهم والغم يوجبعلى ما  الضررلا ينطبق  -3 فراد من عدَّ

 .شيءيكون من الحقيقة ب نخ ألا م والمجاز ه من التوهن  إف الضرر

كات شركال ,عتباريبل يشمل الفرد الإ بالفرد الحقيقي الضررلا يتص عنوان  -4

 والبنوك ونحوها.

ويشمله الحديث فيدخل فيه كثير من  الضررركان ينطبق عليه عنوان قت هذه الأِا تحقإف

 مورد   وف كل   ,وما أدرجه العلماء ف عصنا الحاضر صاديق التي ِكرها الفقهاء قديماالم

فيشمل  ,المناسبة الأصولالقواعد وإلى  جوعمن الر د  بأ  عليه لا الضررنطباق اف  شك  يأ 

كما يشمل النقصان  ؛نتفاعيقص المنفعي او الإكما يشمل الن ,النقص المادي كلًا أو جزءً 

نسان يمنع الإ الذيكما ف الغاصب  ,الحاصل من تحديد سلطة المالك من التصف ف ماله

إلى  ساءةة التي توجب الإدبيضرار الأكما يشمل الأ ,من التسلط على ماله أو التصف فيه

كما يشمل المنع من  ,نسان من أعين الناس وفقدان شخصيته المعنويةالعرض وسقوط الإ

دواءً أوجب تعطيل قدرتها على  ستعمل الضاراكانت له شجرة مثمرة فإِا  كما ؛المنافع



 

وهكذا  .نتجت الثمرة بحكم أهل الخبرةبحيث لولا هذا الدواء لأ اء أصلهاثمار مع بقالإ

وكذا ف السيارات  ,وجب عدم قدرتها على الحمل أو المشيأابة فعلًا لو فعل ف الد

لم يفرق عندهم بين قطع  إِ ,الضررالعرف يحكم ف جميع هذه الحالات ب ن  إف ؛الحديثة

ا أوجب غور فعل حدثاً ف البئر م  إِا  وكذا ما ,ثمارفها عن الإتوق يوجبالشجرة أو ما 

هو  الضرر ن  إف ,متعلقاً بالنفس أو بالغير الضرريكون  نخ أكما لا فرق بين  ,مائها أو جفافه

 يمكنا لا زالتها أو تعطيلها م  إا بم  إ ؛شياءخللًا ف العناصر الحيوية ف الأ ما أوجب

 نِإ من دون الضرر يوجبدث عملًا بحيث يحأ  ,او إهدار نفع حاصل فعلاً  ,نتفاع منهاالإ

 .المالك

 :من دفعها د  بأ  لا شكالاتالإُبعضيتوجه على ِلك  الضرروبعد معرفة معنى 

لا بأدَّ  هن  إف ,ِكرها تقدمن ِكروا المعاني الخاصة التي الذي اللغويينقوال أ :الأولشكالُالإ

 م أهل الخبرة ف هذا الفن.ن  من متابعتهم لأ

 أوجب إِا إلا اللغوي قول حجية عدم من السابقة البحوث ف تقدم ما عليه:ُويرد

 نخ ألا  ,فهم أهل خبرة فيها ,ستعمالاتيذكرون موارد الإإنَّما  اللغويين ن  إف ؛الإطمئنان

ستعمال اللفظ اموارد م غالباً ما يذكرون ن  إف ,يكونوا أهل خبرة ف المعنى الموضوع له

يذكرون إنَّما  ففي المقام ؛قييقد يكون ما ِكروه هو المعنى الحقف عملفاظ بالأون الأويفسر

وهو عنوان عام ينطبق على النقص مطلقاً من البدن أو  ,للضرر معنى سوء الحال مثلاً 

فهو معنى عام يشمل النقص المادي  ,هتكت حرمته ونحو ِلكإِا  كما ينطبق على ما ,الالم

 ؛طلاق غير سديدغوي على الإستبعاد قول اللا ن  أواهر ولكن ِكرنا ف حجية الظ ,وغيره

هو ف تعيين هذه  ف ِلكيذكر المعاني المستعملة ودوره قسم   ؛على قسمين اللغويين ن  إف

هو  الذييكون أهل خبرة ف تمييز المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  نخ أالمعاني من دون 

 المناط ف معرفة المعنى الموضوع له وهو الغالب فيهم.



 

لهم الباع الطويل ف تحقيق المعنى الموضوع له اللفظ وتمييز المعنى  ؛آخر منهم وقسم  

مثل هؤلاء يكونون من أهل الخبرة ف هذا  ن  إف ؛الحقيقي والمعنى المجازي ويدقق ف ِلك

ا القسم هو المراد من قول بعض هذ ولعل   ,ماتوحجية قول أهل الخبرة من المسل   ,الفن

 .الإطمئنانوجب أإِا  غويحجية قول الليين من الأصول

المستفاد  ن  إف الضررف معنى  اللغويينه بعد معرفة ما ِكرناه من أقوال ن  إف ؛وكيف كان

 يمكنفلا  ,الضررفظ لا المعنى الموضوع له ل م يذكرون المعاني العامة المستعملةن  أمنها 

 المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. تمييزعتماد على أقوالهم ف الإ

م أهل خبرة ن  ها لأباعتبارقال ه ين  إف ؛نقل بعضها تقدمأقوال الفقهاء التي  شكالُالثاني:الإ

 عن أقوالهم. التعدي يصحف هذا المجال أيضاً, فلا 

ما  نونيدو فهم قد ,ين ف هذا المجالاللغوي ِكره ما  الفقهاء لم يتعدوا ع ن  أ الحق   لكنو

ما ِكروا ما فهمه العرف من هذا اللفظ, ورب   ,اللغويينِكروه ف كتبهم الفقهية عن أقوال 

وقد عرفت  ,لنتعبد به الضرروهو صحيح بعدما لم يرد من الشرع الحنيف ف تحديد معنى 

 .بيانا تقدم ف المقام لكن بعد توفر أركانه ومقوماته كما ين  المعنى العرف هو المتع ن  أآنفاً 

دَّ  هن  إ ؛والحاصل وافق ما ِكرناه أو تأويلها بما يإلى  ن إرجاع كلمات الفقهاء المختلفةملا بأ

 .تعالى إنخ شاء اللهلذلك  العرف المعاصر, وسيأتي مزيد بيانإلى  قربه المعنى الأن  ِلك لأ

ُالضرارُمعنىُ

 المعنى الحقيقي.و ,المبنى اللفظيمن جهتين؛ فيه يقع  كلامال

ا مصدر م  إ ؛من حيث صيغته الضررفالضرار هو من مادة  ؛المبنىُاللفظيالجهةُالأولى:ُفيُ

 :فيه ثلاثة والمحتملات ,سم مصدرإو أ

 المفاعلة. من فعال فيكون المجرد الثلاثي من المأخوِ المفاعلة باب من اً مصدر يكون نخ أ :الأول

 وحسب حساباً. ,أي ضر  من باب كتب كتاباً  ,يكون مصدراً للثلاثي المجرد نخ أ :الثاني



 

 ؛المجرد الثلاثي من المأخوِ غير يأ ,فيه المزيد غير المفاعلة باب من مصدراً  نويك نخ أ :الثالث

 ه بمعنى الكشف.ن  إف يكون مأخوِاً عن سفر نخ ألا  ,ر المأخوِ من السفرفقبيل سا من

فيكون  ,يكون بين إثنين نخ أالأصل ف المفاعلة  ن  أِكر المشهور  ؛الأولحتمال الإوعلى 

 .معناه إضرار أحد الطرفين بالآخر

 ,بين إثنين كونت نخ أ اشترط فيهالمفاعلة لا يأ  ن  أب؛ 1 صفهانيالإ حققعترض عليه الماو

 لنبيل مثل قوله تعالى ,يؤخذ فيه ِلك نخ أ ه يستعمل ف موارد من دونن  أه بستشهد علياو

دأ ڇ حين أسري به: الأكرم  مََّ ڇب المخأحَارَبَة    اً فَقَدخ بَارَزَني  وليمَنخ أَهَانَ لي   ؛يَا محأ
وغير ِلك  2

 .من القرآن الكريم والسنة الشريفة امن الشواهد التي ِكره

من إيراد ما ِكره لا بأدَّ  وقبل بيان إشكاله؛ 3 الصدر السيدستشكل عليه إوقد 

 :ثلاثة مقاطعإلى  ينقسموحاصل كلامه مختاره؛ وبيان   صفهانيالإ حققالم

وهو كونه  ؛الشرطِكر الشواهد القرآنية والروائية التي لم يؤخذ فيها هذا  :الأولالمقطعُ

 وغيرها.ونافق ثنين من قبيل خادع الإ فعلأ 

إلى  ثنين بعد ِهاب المشهوراب المفاعلة بين الإإقامة البرهان على عدم كون ب :الثانيالمقطعُ

واحد منهما يضرب  بين طرفين كل  إلا  يتحققه لا ن  أمن  ف مضاربكما قالوا  ,عتباره فيها

النسبتين ف باب التفاعل  ن  أوِلك ف  ؛كان فرق بينهما نخ إو فهو نظير باب التفاعل ,الآخر

 ,وعمرو   جله يرفع فيه كلا المعمولين كما ف قولهم تضارب زيد  أومن  ,ف عرض واحد

حد المعمولين وينصب أامش, ولهذا يرفع المفاعلة طوليان وتكون إحداها ف الها باب م  أو

 عمرواً. كما ف قولهم ضارب زيد   ,الآخر
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 ن  أنقول ب نخ أا م  إف ,نَّ المحتملات ف المفاعلة ثلاثةأب صفهانيالإ حققعترض عليهم الماوقد 

ضرب من هذه فيكون ضارب بمعنى  ,حدى النسبتين فقطإعلى  باب المفاعلة يدل  

عليهما  الدلالة ن  أإلا  ,على النسبتين كما ف باب التفاعل ه يدل  ن  أنقول ب نخ أا م  إو .الناحية

 ه يدل  ن  أنقول ب نخ أا م  إو .سبتين وهي نسبة ثالثةعلى ما ينتزع من الن الدلالةتكون بمعنى 

ه لا طولية ن  إففاعل بخلاف باب الت ,على نفس النسبتين مع طولية بينهما ف باب المفاعلة

 وهذا هو مختار المشهور. ؛بينهما

ه لا يبقي فرق ن  أه يرد عليه بن  إف ؛الثانيا م  أو .ختاره ف قبال المشهورا الذيفهو  ؛الأولاُأمُ 

ا شكال ف وجود الفرق بينهما, وأم  إه لا ن  أمع  ,بناء عليه بين باب المفاعلة وباب التفاعل

 :هُيردُعليهنُ إف ؛الثالث

دلالة الهيئة على نسبتين غير صحيحة على حد  عدم صحة دلالة اللفظ على  ن  إ -1

 معنيين.

إلى  ونسبتهما معناهعلى مجرد  يدل   اللفظ ن  إسبتين, فبين الن الطوليةعقل ته لا ين  إ -2

أريد دلالة الهيئة على إِا  , هذاواحد   ما نسبتان ف عرض  ن  أفاعلهما, ومن الواضح 

 بينهما ثبوتاً. ة  طولي بالمطابقة مع فرض   النسبتين

بالمطابقة وعلى  النسبتينحدى إالهيئة على  تدل   نخ أب ؛إثباتاً  النسبتينبين  الطوليةأريد إِا  ام  أو

ف إحدى إلا ه لم تستعمل ن  لأ ,لزوم إستعمال الهيئة ف معنيين دونلتزام من خرى بالإالأ

ملازمة بين  وجود   هذا فرعأ  ن  أب ه يرد عليهن  إف ؛مطابقةت عليها الهيئة التي دل   النسبتين

 بينهما. ملازمة ه ليس هناك أي  ن  أمع  النسبتين

إلا  يلاثكالث النسبتينعلى إحدى  باب المفاعلة يدل   ن  أوهو  ؛بيان المختار :الثالثالمقطعُ

فتكون المفاعلة  ,كان الفعل لازماً يصبح متعدياً ف هذا الباب نخ إف ,على التعدية ه يدل  ن  أ



 

 ام  أ, وزيد  إلى  زيداً مثل جلستأ  لحاق حرف التعدية على الفعل, فمعنى جالستأ إمن قبيل 

وهو  ةوجلية ملحوظة فبدخولها عليه تصبح التعدي ,هيئة فاعلكان الفعل متعدياً قبل إِا 

 ف المقام.  صفهانيالإ حققكلام الم محصلنوع توكيد وتثبيت للتعدية, وهذا كله 

 :فأورد عليه الثالثا المقطع أم  و ,قاطعهمعلى جميع   الصدر السيدستشكل او

معنى الفعل المتعدي عند دخوله ف باب المفاعلة فهو  تغيرما ِكره عن عدم  ن  إ -1

مفعولها بعد  تغيرفعال التي يالمعنى بملاحظة الأ تغيرغير صحيح, بل التحقيق 

زيداً  الثوب, وطارحتأ  معناها بدخولها ف باب المفاعلة, كقولك طرحتأ  تغير

الخلط نشأ من  ولعل   ,كان هو الثوب نخ أداً بعد الثوب, فالمفعول أصبح زي

لمفاعلة كضرب زيداً مفعولها بعد دخولها ف باب ا تغيرفعال التي لا يملاحظة الأ

 .تغيرالمعنى لا ي ن  أل يخوضاربته, فيت

من  ؛بنفسه المتعديي المجرد الثلاثه من الفرق بين صيغة المفاعلة وبين ما ِكر ن  إ -2

ريد به أ نخ إه ن  أب ه يرد عليهن  إف ,المفاعلة موضوعة للتعدي الملحوظ مستقلاً  ن  أ

 يحتملولا  إسميه مفهوم ن  لأ ,فهو واضح الفساد التعديةوضع المفاعلة لمفهوم 

ه نفس معنى الفعل أفمنش التعديةنتزاع اعلى منشأ  ا تدل  ن  أريد أ نخ إو ,رادته ِلكإ

 المفاعلة تدل   ن  أ رتهريد كما هو ظاهر ِيل عباأ نخ إو ,ي أيضاً الثلاثعليه  يدل   الذي

ليه, إالمفعول وتعديته إلى  حيث إصدار الفعل بلوغ الفعل الفاعل دتقص على

ولا يستفاد منه كونه قلبياً متقصداً  ,لبس عليه الأمرأه ن  أعلى  يدل   هفقولك خدع

بخلاف خادعه, ففيه منع مساعدة العرف على ِلك خصوصاً ف بعض الموارد 

المادة لا تنسجم مع  ن  أحيث  ؛أو صادفته ,تفاقاً إبلته قا يقال نخ أ يصحه ن  إف ,كقابلته

 التقصد والعمد.



 

يده حرف الجر فما ي ي اللازمالثلاثباب المفاعلة يفيد ف حق  ن  أما أفاده من  ن  إ -3

الحقيقية التي تعني كون  التعدية ؛أحدهما؛ للتعدية معنيينوهوخلط بين  التعديةو

بنسبة ِات طرف فاعل  تقومأي ي ,الآخرإلى  وينتهي الفعل صدورياً من أحدها

 فعال الحلولية.لا ِات طرف واحد كما ف الأ ,وطرف مفعول به

ه ن  إف ,الصدوريإلى  معنى الحلولي تغيرلا يعني  الذيبالحرف  التعدية والآخر؛

أي المادة المنتسبة  ,ةوليبل بمعنى تخصيص النسبة الحل ,غير معقول ف نفسه

 ؛الثانيلا  الأولالحاصلة ف باب المفاعلة من النوع  التعديةو .يدها بالمجروروتقي

عطي جالست ي ن  أمن حيث  ,زيد  إلى  زيداً وجلست رق كبير بين جالسته فن  إف

زيد إلى  بخلاف جلست ,فاعل ومفعول ويكون صدورياً  ؛اً بطرفينموقمت معنىً 

 .دون عمرو زيد  إلى  الجلوسإلا فيد لا ي الذي

باب المفاعلة  ن  أمن  ؛ صفهانيالإ حققما ِكره الم تماميةومن جميع ِلك يظهر عدم 

 .التعديةفعال اللازمة فتكون بحكم حرف ة الألتعدي

ُ ة يثنيننطلق من فكرة الإاإنَّما  نهبي الذي ن  إف ؛غير تام ما ِكره  ن  إ :يقالُنُْأُوالحق 

ساس فهم أوعليه  ِهانعتبرت من المرتكزات ف الأاالتي  ,بها باب المفاعلة موتقالم

 ن  أ فهو لم ينف   ,ِلك غير تام على نحو الكلية ن  أ صفهانيالإ حقق المينَّ المشهور, وقد ب

 نخ إو ,ثنينية فيهتصوير الإ يمكنوبعضها لا  ,ثنينيةبالإ موتقبعض موارد باب المفاعلة ي

 يمكنولكن  ,فينرا فهم المشهور منها المشاركة بين الطثنينية فيها م  كان الغالب تصور الإ

يجاد إخص الفاعل ببمعنى قيام الش ,إثبات هذه المشاركة بوجه آخر مقبول ف المفاعلة

 ين.الطرفيكون فعل  نخ ألم يستلزم  نخ إو ,ثره ف الطرف الآخرأق المبدأ وتحق



 

قتل وخدع  ن  إف ,ختلاف مفاد باب المفاعلة والفعل الثلاثياه لا ريب ف ن  إ :توضيحُذلك

تفيد معنى زائداً على  وصابر وجاهد بينما قاتل وخادع ,وصبر ونحو ِلك تفيد معنىً 

يكون المبدأ  بمعنى أنخ , المشاركة ف باب المفاعلةإلى  فالمشهور يذهب ,ية منهاالثلاثفعال الأ

على فهم  الشرطيةستفيد منها اف ,غلب الموارد تكون كذلكأ ن  ين, لأالطرفحاصلًا من 

بل المقصود من هذه التعابير  ,على ِلك هذه الموارد لا تدل   ن  أ الصحيح لكنو ,المشهور

 .ثنينرتباطه بالإاق الفعل وتعل

 المشاركة لفظ قبل ينالطرف من صدوره يقتضي حيانالأ بعض ف بنفسه المبدأ يكون قد ؛نعم

المقاتلة والمشاركة تعطي  ن  إف ,وكذلك المقاتلة وغيرها ,طبيعة هذه المادة تقتضي ِلك ن  لأ

باب المفاعلة صدور  فالمشاركة  ن  أاد يستفالموارد لا ه ف غير هذه ن  إإلا , ةثنينيمعنى الإ

ثنين ولو كان دور أحدها الفاعل اب متعلقالمبدأ  ن  أبل بمعنى  ,ينالطرفمن  المبدأ من كل  

م ن  أ 1ئربز بر ئي ئىئزمعنى فيكون  ؛ليه الفعلإه يوج الذيوالآخر دور المنفعل 

ا م  إ ؛شخص آخر بوجود فتكون هيئة فاعل توحي ,ن آمنواالذييفعلون فعل المخادع لله و

لكن ف  ,وتحكمًا ونحو ِلكعاءً د  إل إظهار أثر فعله عليه حقيقة أو يكون قصد الفاع نخ أ

من كلامه   صفهانيالإ حققوهذا هو مقصود الم ,يع ِلك مع قطع النظر عن المادةجم

 السيدورد عليه بما ِكره إسقاط المشاركة من باب المفاعلة حتى يأ  هفليس مقصود ,المزبور

 حققعتراض بالنقض ف موارد لا تكون من تطبيقات ما أراده الممن الإ  الصدر

ما إلى  ف بعض موارد باب المفاعلة يرجعالمفعول وعدمه  تغيير ولعل   , صفهانيالإ

 .ِكرناه
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ُ:منُجميعُذلكُوالحاصل

 يمكنين ف موارد لا الطرفثنينية وصدور المبدأ من باب المفاعلة تقتضي الأ ن  إ :أولا ُ

 نكارها كالمشاركة والمقاتلة.إ

 مفعولها كضرب زيداً وضاربته. تغيرف بعض موارد باب المفاعلة لا ي ن  إ ثانيا :

لكن باب المفاعلة يزيد  ,التعديةباب المفاعلة يجعل الفعل اللازم متعدياً كحرف  ن  إ ثالثا :

ف باب المفاعلة تجعل النسبة ِات  التعدية ن  إقال كما ي ؛التعدية حرف معنى بخلاف

 فلا يجعل المعنى الحلولي صدورياً. التعديةا حرف م  أو ,طرفين

يجعل فيه ميزة خاصة لا توجد ف نفس الفعل  المتعديباب المفاعلة ف الفعل  ن  إ ابعا :ر

بمعنى تقصد الفاعل إظهار أثر المبدأ ف  التعديةهذه الميزة ف لبس كانت  سواءً  ؛المتعدي

 دعاءً ونحو ِلك.إو ماً يكون طرفاً تحك بحيثجعله  مأ ,الطرف

يفيد وجود  -ف بعض المصاديق والمواردإلا - فاعلة على العموملمباب ا ن  إ خامسا :

 ,دعاءً أو تقصداً إ مأاً سواءً كان حقيقي ؛شخص آخر ف البين يكون دوره دور المنفعل

 وغير ِلك من الوجوه المحتملة.

ا ما ِكره ف م  أو ,قبوله يمكنلا   الصدر السيدما ِكره  ن  أ ذلكُيظهرُومنُجميعُِ

 .الأصولفله موضع آخر لا ربط له ب من أقوال النحاة وغيرهم المتعديالفعل اللازم و

 . صفهانيالإ حققخير من كلام المه ف المقطع الأهذا كل  

ُالمقطعُأمُ    صفهانيالإ حققعلى ما ِكره الم 1 الصدر السيدفقد أورد  ؛الثانيا

 ن  أبل المستفاد من كلامهم من  ,ه غير صحيحن  أب من دلالة المفاعلة على نسبتين طوليتين

فقولك ضارب زيد عمراً  ,الفاعل مضمناً معنى الشركةإلى  المفاعلة وضعت لنسبة المادة
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ما قال شارك زيداً فكأن   ,معناه صدور الضرب المقيد بكونه مشاركاً فيه مع عمرو من زيد

ا فاعلًا والآخر يكون أحده ثنين بنحو  يكون بين الإ نخ أفباب المفاعلة لا يرج  ,عمراً 

وبهذا يتلف عن  ,الفاعل مع تطعيمه معنى المشاركةإلى  على نسبة الفعل لاً امفعولاً ود

باب التفاعل فلا يلزم دلالة الهيئة على معنيين ولا عدم الفرق مع باب التفاعل ولا سلخه 

 ثنين.الإ عن فعل

الغير إلى  نتهاؤهامن الفاعل و معنى المفاعلة هو صدور الفعل ن  أه قد ِكرنا بإن   ويردُعليه:

نَّ أمع  ,ما ِكرناهإلى  رجعإِا  إلاعيم بل لا معنى له فلا وجه للتط ,المذكور التفصيلب

عناية خاصة كما هو المعروف ف علم إلى  تاجفعل معنى فعل آخر يح وتضمين التطعيم

بوجه آخر أمكن تصحيحه إِا  سيما لا ؛مورد يصح ِلك ليس كل   ِإ ,الفصاحة والبلاغة

كون ي نخ أفيد وجود شخص آخر ف البين يكفي باب المفاعلة ي ن  أوقد عرفت  ,مقبول

 ِكره فماه بعيد جداً ن  إف ؛تضمين المفاعلة معنى الشركةإلى  دوره دور المنفعل, ولا حاجة

 خلاف التحقيق.

ُالمقطعُوأمُ  ِكره فلا ا سلف ة إيرادات يظهر الجواب عنها م  فقد أورد عليه عد   ؛الأولا

 عادة.وجه للإ

 المفاعلة صيغة ن  أب بالقول آخر بنحو   المفاعلة باب معنى تصوير يمكن هن  أ ِكر  هن  إ ثم  

 :ثلاثة على أمور   كضارب تدل  

لف الزائدة صيغة فاعل أو الأ؛ بالفعل كالضرب الدال على طبيعة الضرمادة  -1

 واحدة عملية الضربين وفرض ,المادة تلك من المستفاد المعنى صيصتح على الدالة

 .عمروإلى  وتنتهي من زيد   الذهنتبدأ ف 



 

ها ي المجرد المحفوظة لاالثلاث هيئة مرين منمجموع الأ -2  ,ضمن صيغة فاعل بحد 

ص الزائد المستفاد والتحصي ,صلي للمادةلأأو القول هيئة الفعل الدالة على المعنى ا

ة اللغويالوجدانات  تفسير كل  الفاعل, وبهذا المعنى يمكن إلى  من هذا الباب

 مطلقاً.

لكن مع توجيه  ,ما ِكرناه من المعنى العرف ف باب المفاعلةإلى  ِلك يرجع ن  إ ؛صحيحوال

إِ ليس ف هذا  ؛شكالالإعاد إلا و النسبتينه لم يلاحظ ف هذا المعنى الضربين وبأن   كلامهأ 

 .الفاعلإلى  بسناد الضرإنسبة واحدة نشأت من إلا الباب 

 كلمة الضرار. ابه ثبتتو ,ه ف صيغة المفاعلةكل  هذا 

 لضرارلُالحقيقيُعنىالمُفيُ:ةالثانيالجهةُ

 :ة عمدتها أربعةتعددقد ِكروا له معان  مو

ما ِكر تأكيداً ن  إو بناءً على كونه مصدراً للثلاثي المجرد الضرريكون بمعنى  نخ أ -1

 هتماماً بنفيه.إو

يكون من أجل  نخ ألا بأدَّ  ضرار مرة ثانيةإلى  تكرار صيغة المصدر من ضرر ن  أب وردُعليهأو

كان إلا و ,د ونحو ِلكالتعمصرار ووأخذ عناية زائدة فيه, كالإ ف المعنى تصوراً  تغيير

 تكراراً صرفاً.

قام إِا  إلا الضررهتمام بنفي كان بعناية التأكيد والإإِا  فه ليس من التكرار الصن  إ وفيه:

ر( ينفي التأكيد اضك رجل مأ ورد فيه جملة )إن   الذيالحديث  ن  إ كما يقال ,دليل على نفيه

 ه.ويبعد

ه فعل نَّ أعلى  ظاهر هيئة المفاعلة التي تدل  إلى  نظراً  ؛ثنين حقيقةيكون فعل الإ نخ أ -2

 ثنين.الإ



 

 وفيه:

 ين.الطرفصل ف باب المفاعلة من ما عرفت من نفي كون الأ :أولا ُ

 ,فيه كان من طرف واحد الضرر ن  لأ ؛ا ورد ف أخبار المقامعدم مناسبة هذا المعنى لم   ثانيا :

هناك دعوى  ن  أرض فأ  نخ إو ينالطرفلا من  نصاريوهو الحاصل من سمرة بن جندب الأ

ه ن  أمع   النبيه لم يكن ضرراً عند ن  إف ه يتضرر من عدم دخوله على نخلتهن  أمن سمرة ب

 ين.الطرفنفيه من يكون ب الضررنفي  ن  لأ ,كرارستعماله التامن  يستلزم على فرضه

ية لقاء قاعدة كلإ ف مقام  الرسول ن  إف ؛ص العامالمورد لا يص ن  أالمعروف  ن  إ وفيه:

 طراف.ين أو الأالطرفوالحاصل من  ,ر الجمعياأو الضر ,ضرر فردي شمل كل  ت

 .الشديد المؤكد الضرريكون المراد منه  نخ أ -3

 .الشديد أيضاً منفي بلا ضرر الضرر ن  كرار لأهذا يلزم منه الت ن  أورد  ب

 عناية التأكيد والتشديد فيه ينفي التكرار. ن  أويمكن الجواب عنه ب

وتبعه جمع   1النائيني حققركز عليه الم الذيوهو  ,المتعمد الضرريكون بمعنى  نخ أ -4

 َّ
غلب التعبيرات الواردة ف النصوص أعلى هذا المعنى  ويدل   ,ر عنهن تأخ  م 

 لم لخئز :قوله تعالى منها؛و, من القرآن الكريم والسنة الشريفة الشرعية

مفهوم مسجد الضرار  ن  أولا ريب  ,2ئرمم مخ مح مج لي لى

 يجاد الفرقة بين صفوفهم.إسلامي بضرار بالمجتمع الإبه الإ ريدأ الذيهو 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز :قوله تعالى ومنها؛

ُ.3ئرنم نخ نح نجمي
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 الموارد. هذه ف ظاهر ضرارالإ دتعم ن  إف ,1ئرضخ ضح ضج صمئز :تعالى قوله ومنها؛

ي  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  ا رواه م ومنها؛ غَنوَ  ونَ بخن  حَمخزَةَ الخ دَ بَع يراً   هَارأ ل  شَه  ف  رَجأ

مَ  ة  دَرَاه  ل  ب عَشَرَ اهأ رَجأ تَرَ بَاعأ فَاشخ وَ يأ يضاً وهأ هََينخ   ,مَر  رخ
لًا ب د   رَجأ

كَ ف يه  َ فَجَاءَ وأَشرخ

لخد   أخس  والجخ  يَر بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنأهأ دَنَان يرَ  ,ب الرَّ
بَع  َ أَنَّ الخ

ضي  ب   :قَالَ  ؛فَقأ فَقَالَ ل صَاح 

ينخ   هََ رخ أسَ مَا بَلَغَ  :الد  ذخ خُأ أخسَ  ؛فَأَبَى .خأ يدأ الرَّ
لخدَ   قَالَ أأر  لَيخسَ لَهأ ڇ : فَقَالَ  .والجخ 

هأ  يَ حَقَّ
ط  ارأ وقَدخ أأعخ َ ل كَ هَذَا الضر  سَ إِا  َِ أمأ يَ الخخ

ط  ڇأأعخ
على  شريكصرار الإ ن  إف ؛2

 حصته هي الخمس. ن  أمع  ,أخذ الرأس والجلد إضرار متعمد

ُ فقد  ز به التي تميكلماته الشريفة من جوامع  الشريفهذا الحديث إنَّ  :يقالُنُْأُوالحق 

يدخل تحتها من  نخ أ يمكنلقى هذا الكلام على نحو القاعدة الكلية التي تجمع جميع ما أ

هتمام بهذا أكيد والإشاملًا فيه الت اً سلوبه الخاص يفيد قانونإوهو ب ,الصغريات المتصورة

 الضرربتلاء الناس بمفرداته من ايعلم صاحب الشرع الحنيف  الذيالموضوع المهم 

 نذكر منها: ,والضرار الضررشتمل على جميع ما ِكروه ف معنى ا دفهو ق ,والضرار

 الشديد كما يشمل غيره. الضرره يشمل ن  إ -1

 ا.د وغيرهالمتعم الضرريشمل  -2

 المتقابل وغيره. الضرريشمل  -3

الفردي  الضرروالحاصل من الجمع ف  دواح الحاصل من فرد الضرريشمل  -4

 ضرر الآخرين.إلى  ِريعة الضررتخاِ اني على ا يبتوغيره م  

 مطلقاً. الضررهتمام بنفي على التأكيد والإ سلوبه الخاص يدل  أه بن  إ -5
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و ما يوجب أ من الحقوق و ف حق  أ ي النقص ف المالأ ,ه يشمل الضرار المادين  إ -6

 الشدة والضيق ف الكرامة.

تخرج عن ا لم ن  إف ؛كثر من معنىأف  اللفظستعمال إشتماله على تلك المعاني اولا يستلزم من 

فقد جمع  ,هتمام بهأكيد والإ للضرر والضرار الجامع لجميع المصاديق بداعي التليالمعنى الك

 الحديث بين التأسيس والتأكيد بلحاظات مختلفة.

وليست  ,بعضها من لزوم ما يلزم ف شكالار والإما قيل ف معنى الضر ن  أ وحينئذ  يظهر

حيث ترك هذا  ؛نعاً ص الوالد  السيدأحسن  وقد ,فيه ثمرة مهمة فقهية أو علمية

 البحث الطويل فراجع.

ُتنبيهات

ُ ُ:ينبغيُالتنبيهُعلىُأمورُهكرناذماُُبعدُكل 

سواءً  ؛الشخصيهو  الضررتفصيلًا, والمناط ف  الضررالكلام ف معنى  تقدم :الأولالتنبيهُ

 ,عتقاديالواقعي دون الإ الضررالمراد به  ن  أالظاهر  ن  أاً أيضاً أم لا, كما ين ضرراً نوعكا

 مستلزماً لحصول الخوف وكان تحققه موجباً لرفع الحكم شرعاً  الضررعتقاد الو كان  ؛نعم

مر وجداني لا واقع أالخوف  ن  لأ ؛عتقاد من هذه الجهةيترتب رفع الحكم حينئذ  على الإ

 كما هو واضح. الحكم موجباً لرفع الضررعتقاد افلا يكون  ,غير وجدانه

يكون من  ؛فتارة؛ مطلق ومقيد من جهاتإلى  ينقسم الضرر ن  أف جميع ِلك  السرولعل 

إلى  سبةمطلقاً كمن يترق داره فيتضرر, وقد يكون بالن الضررناحية الموضوع, فقد يكون 

إلى  سبةه ضرر بالنن  إاجر عندما لا يربح ف تجارته فليه الفرد, كالتإلذي يهدف االغرض 

مقيداً, والحديث لا يشمل هذا النوع من  الضررهذا الفرض الخاص ف التجارة فيكون 

 نظار العرفية.عامة عرفاً بحسب الأ الحيثيةكانت هذه إِا  إلاالمقيد  الضرر



 

اً حقيقياً وواقعي الضررفقد يكون  ؛الضررمن ناحية الناظر والحاكم بصدق  ؛خرىأو

كمن يتلف الخمر التي  ,نظار والقوانينداً ببعض الأعتقادياً مقيإقطع اليد, وقد يكون ك

سلام وقانونه, ونظيره الحكم بعدم شرع الإ ه ليس ضرراً عليه فن  إالغير, فإلى  يرجع

سلامي ظام الإشتراكي ما يعد  ضرراً ف النظام الإرض التي أحياها ف النة المحيي للأملكي

 والرأسمالي.

د ببعض عتقادي المقيا شموله للضرر الإلحقيقي, وأم  ل الضررولا ريب ف شمول حديث 

عند الشارع الأقدس حتى يكون  فهو مبني على كون ِلك مقبولاً  ,نظار والقوانينالأ

 .حقيقياً إعتبارياً 

 والواقعي ولو كان بنظر الشارع. الشخصيهو  الضررالمناط ف  ن  إ ؛وبالجملة

 صدقه ف ريب ولا ,النقصب الضرر فسروا وغيرهم يونالأصول بعض ن  إ تقدم :الثانيُالتنبيه

 ؛بعضهم ستشكلهإ فقد ,ةوالكرام العرض ف النقص ف صدقه اوأم   والمال, البدن ف النسبةب

 فلا يشمل غيره. الطرفف المال أو النفس و النقصيصدق على إنَّما  الضرر ن  أ باعتبار

إِا  النقص ف العرض والكرامة فيماه يشمل ن  أ الضررا ِكرناه ف تعريف وقد عرفت م  

 نصاريالأ كما ف سلب حق   ,نسان تجاه عرضه وكرامتهمن حقوق الإ ستلزم سلب حق  ا

زماً له ليس مستن  إف ؛عرض الغيرإلى  ظرلم يكن كذلك كالنإِا  ام  أو .عرضهف ناموسه و

 .ماً شرعاً فلا يشمله الحديثكان محر نخ إو الضررللنقص و

 .النقصبمعنى  الضررجعلنا إِا  هذا

إِا  كما ,كما يشمل غيره النقصه يشمل ما ِكر ف ن  إف ؛الناسه فعل ما يكره ن  أقلنا بإِا  اوأم  

كما ف  ,ة شركة تجاريةشتراك شخص ف أي  اأو منعهم ف  ,منع الناس من الخروج من البلد

ه فعل ما لكننقصاً و يوجبلم  نخ إه ون  إف ؛متيازات للشركات التجاريةحتكارات والإالإ



 

كسلب  ,من حقوقه ستلزم من ِلك سلب حق  اإِا  فيما ه صحيح  لكنيكره ويتضايق منه, و

 ,النقصحتى على تفسيره ب الضرره ينطبق عليه عنوان ن  إف ؛ق حريتهالعمل أو تضيي حق  

العمل حتكار إمتياز انتيجة  لم يكن سلب الحق  إِا  ف هذه الحالة من تقييدها بما د  بأ  ولا

لم إِا  المنع لا يسمى ضرراً حينئذ   ن  إف ؛ا هو متعارف ف عصنا الحاضرالتجاري ونحوه م  

 .بل هو رفع موضوع قدرته ,يسلبه يكن حق  

برفع قدرته عليه  وبين رفع موضوع الحق   ,دَّ من التمييز بين سلب الحق الثابتبأ  فلا

للجميع, كما ف الثروات  متياز ونحوه, ومن أجل ِلك كان سلب الحق الثابتبالإ

حتكار المحتكرين لا اسابقاً على ثابت  ه حق  ن  لأ ؛نحو منع فضل الماء ضرراً  ,الطبيعية

 نفسهم.أ

وقد يحكم  ,العرف دضاتلق عرفاً مقابل النفع وبينهما اليط الضرر ن  أ تقدم :الثالثُالتنبيه

رتفاعهما ف بعض الموارد, كمن باع متاعه برأس المال مثلًا فلا يصدق عليه االعرف ب

راد ما ِكرناه أ نخ إفع فبعدم الن الضرر من فسر   ن  أفع, وِكرنا كما لا يصدق عليه الن الضرر

 .يكون تفسيراً بالأعم  إلا و ,فهو

والملكة, متقابلان تقابل العدم والنفع  الضرر ن  أ 1الخراساني  حققولكن ِكر الم

عن حد  الكمال, والنفع  النقصهو  الضرر ن  أب 2 صفهانيالإ حققعترض عليه الماف

 ,ليكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة الزيادةعدم تلك  النقصعليه, فليس  الزيادة

دَّ  والضدان أمر عدمي الضرر ن  لأ ؛ما ليسا من المتضادينن  أكما   يكونا وجوديين. نخ ألا بأ
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ُعليه:ُويرد

 الذيلا يقره العرف  عليه الزيادةفع بوالن   ,عن حد  الكمال النقصب الضررتفسير  ن  إ :أولا ُ

ه يصدق عندهم ن  إف ,من ِلك عندهم أعم   الضرر ن  أوقد عرفت  ,هو المناط ف تفسيره

 وغيرها. شيءف ال النقصالخلل و يوجبما  على كل  

 بل هو عرف كما بيناه. ,اً والنفع لم يكن حقيقي الضررالتضاد بين  ن  أقد عرفت  ثانيا :

كماله  يوجب عما   شيءنتزاعي عن خلو الإبل هو أمر  ,ياً ليس أمراً عدم الضرر ن  إ ثالثا :

حيث  الخراساني  حققه هو مراد الميكون كذلك, ولعل   نخ أوتمامه ف مورد شأنه 

 كان قوله مردود. وإنخ  ,جعله من تقابل العدم والملكة

هو  الذيعلى الدقة والفهم الفلسفي  مبني الخراساني  حققما ِكره الم ن  إ رابعا :

 ليس المناط ف هذا الأمر العرف, كما عرفت.

ارَُڇكيبيةُلجملةُترة:ُفيُالهيئةُالالرابعُالنقطة رَُولَاُضِرَ ُ.ڇلَاُضَرَ

بداهة وجوده ف  ,للضرر بوجوده الخارجيرادة النفي الحقيقي إلا ريب ف عدم إمكان 

ارَ  لَا ڇمن التأويل والتقدير ف جملة  فلا بأدَّ  ؛الخارج َ
رَ ولَا ضر  ِلك  ومن أجل ,ڇضَرَ

 :عديدة إتجاهاتُوحدثت ,نظار العلماء ف تخريج الحديث الشريفأختلفت ا

ليه إوهو ما ِهب  ,سلامتدارك ف الإضمار, أي لا ضرر غير مأ الحذف والإ :الأولُالإتجاه

 .الفاضل التوني 

والغير ف  النفسضرار على والإ الضررالنفي بمعنى النهي, أي يحرم  ن  إ :الثانيُالإتجاه

 .1ئرهجني نى نم نخ نح نج مي مىئزٱ :سلام, كما ف قوله تعالىالإ
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دَ ف طَام    لَا رَضَاعَ ڇ : النبي الأكرم وقول ڇبَعخ
وهو مختار شيخ  ,ا هو كثيرم   هاغيرو 1

 .الشريعة 

 ن  إأي  ,الموضوعإلى  النسبةدعائي باو ,الحكمإلى  النسبةب حقيقي النفي ن  إ الثالث:ُالإتجاه

بلسان نفي الموضوع, وهو ما ِهب  من نفي الحكم ويصير ,ي لا حكم لهالضررالموضوع 

 .2الخراساني  حققليه المإ

 ؛مطلباً موضوعاً أو حكمًا وتكليفاً أو وضعاً  الضرر يوجبنفي تشريع ما  :الرابعُالإتجاه

 ,نافيهه لا يأ ن  إف ؛لا ف الخارج حتى يلزم الكذب التشريعفيكون إخباراً عن نفيه ف مقام 

وهو  ,لا يناف الوجود التكويني التشريعف مقام  الرفع ن  أ تقدمحيث  ,الرفعنظير حديث 

 .وجمع غفير من العلماء نصاريالأ حققليه المإِهب  الذي

 ِلك تكون أحكام الإتجاهات ما يلي:وعلى ضوء 

 . التونيليه الفاضل إِهب  الذي ؛الأول الإتجاهدخل تحت ما ي :الأول

 بالغير. أضر من على داركالت وجوب جعل بمعنى ؛المتدارك غير الضرر نفي إستفادة -1

مربوطاً بالحكم  الضرركان إِا  يالضررستفادة الأعم من ِلك ومن نفي الحكم إ -2

 لا بفعل المكلف.

ويدخل  ,الشريعةختاره شيخ ا الذي الثانيتجاه ناسب الإيأ  الذيوهو  ,الضررتحريم  :الثاني

 تحته مسلكان.

 تكليفاً فقط. الضررتحريم  -1

 تكليفاً ووضعاً. الضررستفادة تحريم إ -2
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 وفيه مسلكان. ,يةالضرر الأحكاممفاد هذه القاعدة نفي  ن  إ :الثالث

 الجري من مأ ,الحكم نفس من كان سواء ,مطلقاً  الضرر منه ينشأ الذي الحكم نفي -1

 الرابع الإتجاهناسب يأ  الذيوهذا هو  ,همقدماتمن  مأأي من متعلقه  ه,على طبق

 ومن تبعه.  نصاريالأ حققليه المإِهب  الذي

 الذيلم يكن الموضوع إِا  فلا يشمل ما ,ي برفع موضوعهالضرررفع الحكم  -2

 الخراساني حققالم ختارها ما وهذا ضررية, همقدمات كانت بل اً ضرري الحكم به تعلق

  دَّ  هذه المحتملات الفقهية ن  أولا ريب  .الثالث الإتجاهناسب الذي يأ لا بأ

من  واحد   وقد ِكروا لكل   .ومستند مقبول ,صحيح شرعييكون لها دليل  نخ أ

ات التي الإتجاهجوهاً تظهر من توضيح أدلة تلك ة وفقهيال لاتمتحالمتلك 

دَّ ؛ الشريفف الحديث  ِكروها  .من بيانا وما قيل ف صحتها أو فسادها فلا بأ

ُأمُ  كما   التونيإختاره الفاضل  الذيغير المتدارك  الضرروهو نفي  ؛الأولُالإتجاها

المتدارك  الضررا م  أو ,هو المستقر الثابت الضررالمراد ب ن  أب فقد قيل ف توجيهه ,عرفت

فيكون الحاصل تحريم  ,يجعل )لا( ناهية نخ أا إم   ؛فحينئذ   ,ضرراً عرفاً  والمضمون لا يعد  

 ا أنخ م  إو .الإتجاهعلى هذا  الأولوهذا هو القول  ,غير المتدارك على المكلفين فقط الضرر

من فعل  الضرركان إِا  فيثبت وجوب التدارك ,يجعل )لا( نافية للضرر غير المتدارك

 الثاني, وهذا هو القول شرعيكان مسبباً عن الحكم الإِا  يالضررنسان, ونفي الحكم الإ

 .الإتجاهتحت هذا 

 :الإتجاهوردُعلىُهذاُأو

 .الظاهرصل وه خلاف الأن  إ :أولا ُ

 تداركه يعود المحذور, وإِا كان ف مقام إنشاء إيجاب الن  إخبار فكان ف مقام الإإِا  ثانيا :

له  ن  أإلا ستشكلنا عليه إ نخ إو الإتجاههذا  ن  أولا يفى  ,قرينة وهي مفقودةإلى  ه يحتاجن  إف

دَّ  فلا ,الحقيقي النفي رادةإ مكني ولم الضرر واقعية نفي رادةإ يمكن لم نخ أ بعد عرفية جذور  بأ



 

 الضررحتى يصير  الضمانبتشريع  الضرريتدارك هذا  نخ أارع على الش ن  أمن توجيهه ب

و أائرات فمن يسر أموالاً طائلة ف العمليات التجارية كالشحن ف الط ,بمنزلة العدم

رباح التي يحصل عليها ف ض ِلك بالأماكن المعدة لها ثم يعويارات وحفظها ف الأالس

نسان سيارة غيره مثلًا وعوض إتلف أالعرف لا يراه ضرراً, وكذا لو  ن  إف ؛عملية التسويق

مثال أو ,ه لم يتضررن  أالعرف يحكم ب ن  إف ؛وما ترتب عليه من الخسارة عليه ثمن سيارته

العوض لكان إلى  بواب الوصولأ غلق الشارع على المتضرر كل  أوحينئذ  فلو  ,ِلك كثير

دَّ  ,اً ضرريحكمًا   ,المتقابل الضررا بتجويز م  إ ؛من رفع خسارته بوجه من الوجوه فلا بأ

بمنزلة  الضررحتى يكون  الضمانتشريع فلا بد من  ,ختلال النظاماوهذا يستلزم منه 

وقد  ,عناية خاصةإلى  يحتاج من لفظ الحديث تهستفادإولكن  ,وهذا صحيح واقعاً  ,العدم

 ,يزال( الضررشكال فيها, ويشبه هذا المعنى القاعدة المعروفة ف القانون المدني )عرفت الإ

 .الضمانزالته ويلزمه إأي من أحدث ضرراً فعليه 

  صفهانيالإ الشريعةحاول شيخ  الذيعنى المب النفيوهي كون  ؛الثانيُالإتجاهاُأمُ و

نشاء والإ ,هيف الن ف المقام مستعملاً  النفيكون  لىإ ومرجع ِلك ,تأكيداً كبيراً  هتأكيد

 ,الضرربمعنى نفي  ,ائينأو يكون على نحو المدلول الك ,مجازاً على نحو المدلول المطابقي

 خبار عنه مثلاً بالإ شيء عن وجود الوجوده, كما يعبر شيءعدام الإرادة إحيث يكنى عن 

عادة إه يبر عن ن  أ باعتبار ,الصلاةمثل: يعيد  الطلبستعمال الجملة الخبرية ف مقام إك

صلاته فيخبر عنه بصيغة الخبر للدلالة على وقوعه, ولذلك لا يطلبه بعنوان الطلب بل 

الجملة  ن  إففي المقام  ,الطلب ف الجملة الخبرية آكد ن  أ ما سبقولهذا قلنا في ؛بعنوان الخبر

لَا ڇنشاء والنهي, فيكون معنى ي منه الإالمراد الجد لكنو ,النفيخبار ومستعملة ف الإ

ارَ  َ
رَ ولَا ضر  موارد كثيرة ف الكتاب  الإتجاهويعضد هذا  ,والضرار الضرريحرم  ڇضَرَ

 شيوع منها والمستفاد المقام, بنا لطال ِكرها أردنا ولو ,ونثراً  نظماً  ماءظالع ستعمالاتاو ,ةوالسن  



 

وها  ؛حتمالان الفقهيانحتمال ثبت الإكيب. وعلى ضوء هذا الإهذا المعنى ف مثل هذا التر

 .تقدمأو تكليفاً ووضعاً كما  ,تكليفاً فقط النهي

 :عليهولكنُيردُكان حسن ثبوتاً  نخ إوهذا الوجه و

ه ن  أإلا  ,كان ليس بعزيز نخ إهي وبمعنى الن النفيستعمال افإنَّ  ؛ه لا دليل عليه إثباتاً ن  إ :أولا ُ

ما كان من هذا  كل   ن  ألا يعني  النهيف  النفيستعمال امجرى  ن  إف ,لم يثبت ظهور ف المقام

 .الظهورالقبيل يكون كذلك بعد عدم ثبوت 

 ,كذلك عملستأ ا قد وإنخ كان مألوفاً  ولا معهوداً  يكن لم النهي ف النفي لإستعما ن  إ ثانيا :

 ولكن ,النفيو ثباتالإ ف بينهما الفرق ن  أ إلا ,الطلب فادةلإ الأمر ف الخبر ستعمالا ف كما

 الطلبة ف مقام بريستعمال الجملة الخاففي  ,ة أو خاصةعاما إم   ؛قرينةإلى  يحتاج منهما كل  

لا  النهية ف مقام سلبية البريستعمال الجملة الخاولكن  ,مألوفاً ومتعارفاً ما يكون أمراً رب  

 يكون كذلك.

َ ڇ :هناك موارد ليست بقليلة مشابهة لا معنى للنهي فيها أصلًا مثل ن  إ ثالثا : ولَيخسَ بَينخ

باً  ه  ر  وَال د  ووَلَد  ڇالخ
وَ ف  نَاف لَة  ڇو ,2(الشكشك لكثير  و)لا ,1 ڇ لَا سَهخ

بل  ,ونحو ِلك 3

 .النهيبمعنى فيها  النفيستعمل اكثر من تلك التي أهذه الموارد  عد  ت

                                  
 .339ص 13 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ ج .1

هذا اللفظ لا يوجد له عين ف لسان الروايات, والظاهر أنه مصطلح فقهي كثر استعماله مأخوِ من ظاهر  .2

إِا كثر عليك السهو فامض  ف ڇ: حيث قال  359ص 3الروايات؛ كرواية الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج

إِا كثر ڇ: قوله  339ص 1, وما رواه ف الفقيه؛ جڇإنما هو من الشيطانصلاتك فإنه يوشك أن يدعك, 

فامض  ف ڇ: 343ص 2ج ؛وقريب منه ما ف التهذيب ,ڇعليك السهو ف الصلاة فامض  على صلاتك ولا تعد
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, وقد ِكرها الشيخ من كلام أبي عبد الله  . ولكن لا يظهر أنا360ص 3الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج .3

, ولكنها أيضاً قاعدة فقهية؛ إِ ليس لها على أنا رواية عن النبي  385ص 3النائيني ف منية الطالب ج
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 ؛فيه الظهورقصد بها هذا المعنى لا تكون دليلًا على مجرد وجود تراكيب يأ  ن  إ ؛وبالجملة

دَّ  مباحث الألفاظكما ِكرنا ف  الظهور ن  لأ ستعمال اوهو  ؛يكون له أساس لغوي نخ ألا بأ

كما هو الأمر كذلك ف  ,تنصب قرينة على خلاف ِلك نخ أإلا ف المعنى الموضوع له  اللفظ

 ؛ياللفظ الظهور تباثإا مع التجرد عن القرائن من م  أ, ويالنف بها على ستدل  االموارد التي 

 .مثلة التي ِكرناهاكما ف الأ ,معنى للحرمة فيها لا ف بعض المواردلها  ن  أسيما  لاو

اح  الشريعةله جذور ف فهم علماء   الشريعةبه شيخ ستقراما  ن  أ لكن لا يفى وشر 

بمعنى  ؛ضرارولا الإ الضررسلام باح ف الإلا يأ  :فقد قالوا ف هذا الحديث ,القانون المدني

اح المجلة العثماني نخ أولا  الضررالرجل بيقوم  لا  الإتجاهو ,ةيقابله بالمثل, فالقاعدة عند شر 

إِ  ؛بمثله الضررومنع مقابلة  الضررنفي مشروعية إلى  سلامي المعاصر ترميف الفقه الإ

 ما يرفع بالقانون.وإن   ,الظلم لا يقاس بالظلم ن  أ

 :بوجهينختاره اما  صفهانيالإ الشريعةد شيخ وقد أي  

رة بن جندب, وثبت فيها  الشريفالثابت صدور هذا الحديث  ن  إ :الأول ف قضية سَمأ

رَ ڇ ن  لَا ضَرَ م  ؤخ ارَ عَلَى مأ َ
 .النهيظاهر ف  الزيادةبهذه  اللفظ ن  أ ولا شك   ڇولَا ضر 

رة   قوله ن  إ :الثاني ضَارٌّ ڇلسَمأ ل  مأ ن   ,إ نَّكَ رَجأ م  ؤخ ارَ عَلَى مأ َ
رَ ولَا ضر  كما ف  ڇولَا ضَرَ

كان معناه  ؛ريد التحريمأأ يكون بمنزلة صغرى وكبرى, فلو  ,بن مسكان عن زرارةإرواية 

 ,ِهان المستقيمة بهذا المعنىوترضى الأ ,والحكم الموجب للضرر منفي ,مضار ك رجل  إن  

دَّ  جلهاأومن   .النهيعلى  النفييحمل  نخ ألا بأ

 بالمؤمن الشارع هتماما ةشد   منه اديستف ما غاية مؤمن( )على قيد الأول ن  إ ؛كليهماُعلىُويرد

 بيانه سابقاً. تقدمكما  ف قبال غيره



 

 تناسب -مختاره هو كما- ةيالتكليف الحرمة تناسب كما مضار( رجل   كن  إ) جملة ف الثاني ن  إو

الذي  - نصاريالأ حققتار المكما هو مخأ -ي الضرروعدم جعل الحكم  ةيالتشريع

 كالخيار ورفع اللزوم ونحو ِلك. ,الوضعية الأحكامة ويناسب الحرمة التكليفي

هذه الجملة واردة ف مورد  ن  أمن  الشريعةرتضاه شيخ ا الذيحتمال الإ ن  إ ؛لحصتوالمُ 

ه مجرد وجود تراكيب يقصد بها هذا المعنى لا تكون دليلًا على ن  لأ ,سندهليس له ما يأ  النهي

دَّ  الذي الظهور  النهيعلى إرادة  تقوم قرائن تدل   نخ أإلا  ,لغويساس أإلى  يستند نخ ألا بأ

 النهيف مقام  النفيستعمال ا ن  إف ؛النفي ستشهد بها علىاكما ف الموارد التي  ,النفيمن 

ف المعنى,  اللفظستعمال الا  ,يكون على نحو الكنايةإنَّما  مرثبات ف مقام الأستعمال الإاك

كما ف  ,ف البين فلا معنى للحرمة لم تكن قرينة   نخ إف ؛لقرائنلع ب  تِلك ت ن  أولا ريب ف 

 كما عرفت آنفاً. فيها النهيرادة التي لا معنى لإ خرىالأستعمالات الا

فيكون معنى  ,يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نخ أوهو  ؛الثالث الإتجاها وأم  

ارَ ڇ َ
رَ ولَا ضر  ي الضررأي الحكم الوارد على الموضوع  ,الضررنفي حكم  ؛ڇلَا ضَرَ

اً يدعائاو الحكمإلى  النسبةب حقيقياً  النفيفيكون  ,بحيث يرفع الحكم بلسان رفع الموضوع

ختصاص هذا اولذا قلنا ب ؛لا حكم له الضررمن موارد  مورد   فكل   ,الموضوعإلى  النسبةب

ي لا حكم له, والأمر الضررفالوضوء  ,كان موضوع الحكم ضررياً إِا  الوجه بما

موضوع من  وهكذا ف كل   ,يان لا حكم لهماالضررعن المنكر  النهيبالمعروف و

كان الموضوع إِا  ه يرتفع فيمان  إف ,بها حكم إيجابي أو تحريمي تعلقالموضوعات التي 

لكثير  مثل لا شك   ,ضرري بموضوع   تعلقنفي الحكم الذي إلى  رشدفالحديث يأ  ,اً ضرري

وَال د  ڇوف  ,الشكبلسان نفي الشك  حيث نفى حكم ,الشك َ الخ باً ولَيخسَ بَينخ ه  ر   ؛ڇووَلَد 

وَ ف  نَاف لَة  ڇوف قوله  ,فهو ليس ربا ,با مرتفع بين الوالد وولدهحكم الر   ن  إ  ڇوَلَا سَهخ



 

هذا المعنى هو الموافق لقواعد اللغة  وقد جعل  ,السهوبنفي  السهوحيث نفى حكم 

 العربية وغير خفي على من له معرفة بالبلاغة.

دَّ  ولتوضيح مرامه  في موضوعه( ن الحكم بلسان نفيهذه المقولة ) تبيينمن لا بأ

 :نحوينهي على  التي

 ,الحكم يرتفع لا المصطلح هذا على بناءً  هن  أ ريب ولا ؛بالحكومة عليه صطلحا ما :الأولُالنحو

فتراض الحكم لازم ِاتي افيه هي  النكتة ن  لأ ؛طلاق الحكمإ نفيبل الم ,ولا ينفى أصله

 ,طلاقه يمكن بيان ِلك بنفي الموضوع الملزومإريد نفي ِا أأ إف .عنه للموضوع ولا ينفك

بَاهَ ڇ : أمير المؤمنين كقول ,فهام نفي اللازم بنفي الملزوم لإفيعبر جَال    يَا أَشخ ولَا   الر 

جَالَ  ڇر 
الوفاء والبطولة والثبات من لوازم الرجولة التي لا تنفك  ن  أحيث يفرض  ,1

 عنها.

كيبي التر النفين يكون ف أكما يمكن  ,الحكم بلسان نفي الموضوعوهذا القسم من نفي 

باً ڇ ؛ةتقدممثلة المكالأ ه  ر  وَال د  ووَلَد  َ الخ وَ ڇو ,شك لكثير الشك( )لاو ,ڇولَيخسَ بَينخ وَلَا سَهخ

نَ ڇ : الإمام الباقر البسيط كقول النفييكون ف  نخ أكذلك يمكن  ,ڇف  نَاف لَة   بأ م 
التَّائ 

نخبَ   كَمَنخ   ذنبال َِ ڇلَهأ   لَا 
 ,توبةعليه قبل ال ترتبالتي  هثارآبنفي  ذنبه ينفي وجود الن  إف ؛2

صحيح,  ي غيرأ تركيبال النفيختصاص هذا القسم بامن  3 النائيني حققفما عن الم

ولا  ,البسيط النفيو أي تركيبال النفيه من ن  إ ؛ختلاف ف بعض المواردإقد يحصل  ؛نعم

 ن هلأ ؛طلاق الحكم لا أصلهإبنفي  هذا القسم يتص ن  أوهو  ,المقصودصل أِلك ب يضر
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ه لا ينسجم مع نفي أصل ن  إعنه ف بعد فرض كون الحكم من لوازم الموضوع غير المنفك

 إِ بذلك يرج عن كونه لازماً له. ,الحكم

ف  ةلا رهبانيڇتصوير نفي أصل الحكم بنفي الموضوع كما ف مثل  يمكنما  :الثانيُالنحو

ڇسلامالإ
 :ثلاثةُقسامُ أوهذا على  1

الحكم ف  ن  إف ؛والتقنين التشريععالم الجعل وإلى  ظرعتباري بالنبالوجود الإ :الأولالقسمُ

 ,التشريعبلحاظ لوح  عتباريإله وجود و ,ومحمولاً  هذا العالم له نحو ثبوت موضوعاً 

يكون  نخ أبشرط  ,الحكم بلسان نفي موضوعه نفيمكن أهذا العالم إلى  نظرِا كان الإف

ع ئأو ف الشرا ,ا لثبوته لدى العقلاء ومرتكزاتهمم  إ ؛كذلك ف نظر العرف ومأنوساً لديهم

 .سلامفيت ف الإكالرهبانية التي كانت عند النصارى ون السابقةة لهيالإ

إلى  اجيحت هلكنو ,وهو مكن   , نصاريالأ حققوهذا الوجه هو المستفاد من كلام الم

 يصحولهذا لا  ؛على الموارد المعينة التي تكون فيها تلك العناية فيقتص ,عناية خاصة فائقة

كما  ,ةحرمته ف المسيحي باعتبارموضوعه  بنفيفينفي الحكم  سلاملا طلاق ف الإ يقال نخ أ

 وجوده فيها. باعتبار ڇسلامة ف الإلا رهبانيڇ أطلق

مر المقبول المستساغ ف الأ ن  إف ؛الوجود المقبول للمنفيإلى  نظريكون ال نخ أ :الثانيالقسمُ

كان العنوان إلا و ,لا لكونه موضوعاً لحكم الشريعةه نحو وجود ف تلك ن  أشريعة ك

فيكون له نحو تحقق من هذه  ,بل لكونه مباحاً أو مستحباً أو واجباً  ,المحرم أيضاً لذلك

 فمقتضى ,الموضوع ينفي والوجوب ,ستحبابالإ أو الجواز فينفي ,الشريعة تلك ف الجهات

 باحة.حتى الإ ؛ةنفي تمام مراتب المقبوليب نفي هذا الوجود المقبول

                                  
 .193ص 2دعائم الإسلام؛ ج .1



 

إِ قد يكون ف نظرهم نفي بعض  ؛ةعرفيِهان العن الأ نَّ هذا الوجه بعيد  إ ويردُعليه:

 مراتب الحكم لا جميعها, كما هو واضح.

 كونفي ,خارجاً  الموضوع وجود مصدر ستساغيالإ المقبول الحكم يكون نخ أ :الثالثُالقسم

بنفي  سببي وجوده الخارجي, فيكون من نفي الأنفي الحكم بلسان نفي موضوعه 

ف هذا الوجه يكون  هن  أ فيكون الفرق بين هذا الوجه عن الوجه السابق ,مسببه ومعلوله

 ي.التشريعوف السابق نفي وجوده  ,نفي الوجود الخارجي

ف الموارد التي يثبت كون الحكم المقبول سبباً ف وجود  هذا الوجه صحيح   ن  إ عليه:ويردُ

يكون على نحو العناية الخاصة ونتبع  نخ أإلا  ,الأحكاموليس كذلك ف جميع  الموضوع

 .تلك العناية

رَ ولَا ڇ عبارةتطبيقها على ا م  أو ,هذه المقولةإلى  النسبةب وهما ِكر ههذا كل   ارَ لَا ضَرَ َ
 ,ڇضر 

ولو  ,لا ينطبق ف المقامفنفي الحكم بلسان نفي الموضوع  يكون الذي الأول النحوب هفإنَّ 

اً توليدياً عرفاً سببه مباعتبار الضررمنه  ناشئعنواناً منطبقاً على الموضوع ال الضرريجعل 

ه غير ن  إف ؛طلاق الحكمإبمعنى نفي  حتى بنحو الحكومة ,1 النائيني حققالم هكما يقول

 ؛يتركيبال النفيالبسيط ولا على  النفيلا على نحو  ؛كن مطلقاً م

ولا يتناسب مع  ,نيغبي كالعقد الالضرره يتص بموضوع الحكم ن  فلأ ؛البسيط النفيا أم  

ما ينتفي ن  إه ومتعلق بانتفاءي, إِ لا ينتفي الحكم الضرري كالوضوء الضررالحكم  متعلق

ا وأم   .نتفائهاه يستدعيه الحكم ولا ينتفي بن  إف ؛تعلقبخلاف الم ,موضوعه الملزوم له بانتفاء

 ن  أي هو تركيبال النفيالمقصود من  ن  لأ ,لم ينطبق عليه ما ِكر آنفاً  نخ إه ون  إف ؛يتركيبال النفي

نتفاء كونه وضوء ا ن  لأ ؛وضوءً  الضررنطبق عليه انفي كون الوضوء الذي  الضررنفي 
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 المنفي ن  أ باعتبار (لا ضررمن )ستفادته ا يمكنالمعنى لا هذا  ن  أإلا  ,يستلزم عدم وجوبه

إلى  النفي سنادإ معناه ن  لأ ,يالضرر الوضوء عن الوضوء عنوان لا الضرر فيه عنوان

 ؛يتركيبال النفيالبسيط لا  النفييراد  أنخ صل يقتضي الأ ن  أهذا مع  ,الضررإلى  لا الوضوء

 .الثانيتقوم قرينة على  نخ أإلا 

فلا  ,الذي له أقساماً ثلاثة كما عرفت الثاني النحوا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بم  أو

 :منها قسم من ملاحظة كل   بأدَّ 

ُأمُ  ُالقسم عتباري للضرر بلحاظ أي نفي الوجود الإ ,عتباريوهو الوجود الإ ؛الأولا

ف  تامه غير ن  فإ ,تقدمبعناية خاصة كما إلا ه غير صحيح ن  أإلى  فهو مضافاً  ؛التشريعلوح 

أو  -يالضررالموضوع -ني غبمنطبق عرفاً على العقد ال الضررعنوان  ن  أبعناية إلا المقام 

نطباق افيكون  ,اً عنهمااً توليدي  سببه مباعتبارحقيقة  -يالضرر تعلقالم-ي الضررالوضوء 

حكمًا لعنوان  التشريعلم يكن  نخ إو ,التشريعف لوح  الضرره نحو وجود ن  أك ِلك عليهما

 بل لمعنونه. الضرر

ُأمُ  ُالقسم ة ف لا رهبانيڇمن قبيل  ,ستساغي للضررالوجود المقبول الإ نفي ؛الثانيا

ولكن هل  ,وعدم جواز إيقاعه خارجاً  ,ضراروالإ الضرروهو ينتج تحريم  ,ڇسلامالإ

 ة.تقدمة المفقهيال الأحكامة كما ِكرنا ف ضرريال الأحكام نفيتخريج  يمكن

خارجاً  الضرروجود أحكام تستوجب  ن  لأ ؛ِلك يمكنه ن  أ 1الصدر  السيدِكر 

كما لو كانت للشريعة أحكام  ,للضرر الشريعةي يكون مقبولاً من قبل الضرركالوضوء 

ستساغي المقبول للضرر رفعاً , فيكون نفي الوجود الإنتيجةتستوجب الرهبنة بحسب ال

 لها بلسان نفي موضوعها.
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وبين  ,ا غير مستساغة ومقبولةن  إف ؛الضررالتي تلازم  الأحكامالقول بالفرق بين  لكنو

إِ ما من  ,الضررا لم تدخل تحت عنوان ن  إف ؛خارجا الضررالتي قد تستوجب  الأحكام

 الضررومثل ِلك لا يدخل ف عنوان  ,الأوقات ف بعض   ويترتب عليه ضرر  إلا حكم 

ية كما الضررعلاجاً لهذه الحالات  الشارعجعل  ؛نعم ,حتى يكون مستساغاً ومقبولاً 

 .تعالى إنخ شاء الله سيأتي

ُالقسمُأمُ  فهو  ,ستساغي المقبولالإ هالوجود الخارجي للضرر لنفي حكم نفي ؛الثالثا

 -الأولهي فقال الإتجاه-ة ضرريال الأحكاما نفي م  أو ,ضراروالإ الضررينتج حرمة 

ينطبق على  الضررعنوان  ن  أعتبار اوهي  ,مال العنايةعإستفادته من هذا القسم مبني على اف

, فينتفي وجوب النائيني حققكما يقوله الم اً عرفاً ه مسبباً توليديباعتبارموضوعاتها 

ه تلفيق بين ن  أآخر يدعى  ي ولو لم ينتفي تمام مراتب المقبولية, وهناك وجه  الضررالوضوء 

 قسام وبعضها الآخر.الأ بعض

 .ةعرفيِهان العن الأ جميع تلك الوجوه والعنايات التي ِكروها ف المقام بعيدة   ن  إ ؛والحق  

ه من تطبيق ن  أاد منها يستف ف الكفاية الخراساني  حققعبارة الم ن  إف ؛وكيف كان

الحكم في الموضوع بنكتة التلازم بين نطلاق الحكم بلسان إأي نفي  ,ملاك الحكومة

بَاهَ ڇ :مثالأبقرينة تشبيهه ب ,وموضوعه جَال    يَا أَشخ جَالَ   الر  َار  ڇو ڇولَا ر 
لَا صَلَاةَ لج 

د   ج   المخَسخ
د  إ لاَّ ف  ج  ڇالمخَسخ

 .الذي هو نفي للأثر بلسان نفي ِي الأثر 1

لا ڇبمثل  هه شبهن  لأ ,ه يريد نفي أصل الحكمن  إف؛ 2ا عبارته ف حاشيته على الرسائلم  أو

ن نفي الموضوع بوجوده والذي يكو 3سلام(و)لا سرقة ف الإ ڇسلامة ف الإرهباني
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 ,عتباري أو الحقيقيعبارته أيضاً على نفي الوجود الإ أمكن حمل نخ إستساغي, والمقبول الإ

بل مجرد  ,ية من الحديثالضرر الأحكامستفادة نفي اإمكان  لعدم وقد جعل ِلك منشأً 

ي فرفع بذلك الضررعنواناً للموضوع  الضرربينهما ف الكفاية جعل  الضررتحريم 

 .ةضرريال الأحكام

 حققهذه الوجوه هل تنسجم مع عبارة الم ن  أف يقع الكلام  ن  إف ؛هإِا عرفت ِلك كل  

ماء ف ظستعمال العاه موافق للبلاغة ون  أليه بإا ِهب على م ستدل  االذي  الخراساني 

ا كما ن  أمع  ,ة هي بعيدة عن أِهانمعتباريأو الإ عقليةتلك الوجوه ال ن  أحيث  ,كلماتهم

ليه خلاف إما ِهب  ن  أِلك إلى  ضافيأ  ,عنايات فائقة وقرائن ف الكلامإلى  عرفت تحتاج

ه لا يلو عن ن  أكما  ,ضماردير والإالتقإلى  ه يرجعن  لأ ؛مع القرينةإلا  إليه الظاهر لا يصار

 :معنيانكلامه يحتمل  ن  إف, كما لا يفى تعقيد

رة ليس بضرر   ن  إ :الأول باً ڇنحو أصلًا على  ما قام به سَمأ ه  ر  وَال د  ووَلَد  َ الخ  ڇولَيخسَ بَينخ

ولا ربا بين  ,بل هو من ماله ,بنه ليس رباً إب من ائد الذي يأخذه الأالمال الز ن  أ باعتبار

رة مأ دخول سَ  ن  أمعناه  ن  إف ؛جداً عن حديث لا ضرر حتمال بعيد  وهذا الإ المرء ونفسه.

 بدون إِنه ليس ضرراً أصلًا. نصاريعلى الأ

ورميها ف الطريق ليس  شجرةضرر وهو قلع الأي الم ,المعنون ن  أ يكون مراده نخ أ :الثاني

شباه الرجال ولا أ اً وصل من الحقارة مبلغاً كان نظير هذا الرجل ن  إ ؛بدعوى ,ضرراً 

كلامه  مفادليه ليس ضرراً, فيكون إورميها  شجرةفيكون قلع ال ,لهحترام لماا فلا ,رجال

  البجنوردي السيدكما ِكره 1 ضرارحكمه المرفوع وهو حرمة الإ وغيره, 

ة ضرريال الأحكامنفي إلى  ه يرجعن  إف ؛وهذا ينتج عكس ما أراده من هذه الجملة تماماً 
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هذا الوجه بأردأ  1العراقي  حققوصف المجل ِلك وهو خلف, ولأ ,الضرربنفي 

د المعنون المرا ن  إ ؛حيث قال الخراساني  حققه حاول الدفاع عن الملكنو ,الوجوه

هو مرآة للمعنون, فالمنفي بحسب هذا إنَّما  العنوان ن  لأ ؛الضررإلى  وهو المضر لا العنوان

 ونفيه يكون بنفي آثاره. ,أي المضر الضررالتوجيه الفعل الخارجي الذي هو مصداق 

ولَيخسَ ڇكما ف  ,عليه النفييكون للفعل حكم معين ويأتي  نخ أبين  هناك فرق   ن  إ ؛والحاصل

باً  ه  ر  وَال د  ووَلَد  َ الخ هذا المورد, وهكذا لا  رتفع في شرعيالكم بمعنى الحفلا ربا  ,ڇبَينخ

 .الشكرتفع ف مورد كثير إحكم شرعي  فللشك ,الشكشك ف كثير 

 أردنا وإِا ,الضرر لنفس توجه النفي ن  أ فروضالم ن  إف ؛حديث لا ضررإلى  النسبةا بم  أو

على الآخر,  الضررلا حرمة لتوجيه  ىفيكون المعن المرتفعين الشكو الربا على المقام قياس

 لتزام به.الإ يمكنولا  ,وهذا خلاف المقصود من لا ضرر

ُ ي الذي الضررأو الحكم  ,الضرره لا مانع من رفع الحكم الذي ينشأ منه ن  إ :يقالقد

يَاءَ ڇ ؛الرفعف حديث  يقالتماماً, كما  الضرريتعنون ب عَةأ أَشخ سخ
ت ي ت  عَ عَنخ أأمَّ

ف  طََأأ  ؛رأ الخخ

ونَ  ...انأ نسيوال لَمأ ڇ...ومَا لَا يَعخ
ما لا يعلمون, الخطأ أو النسيان أو المرفوع ليس  ن  إف ؛2

 ,الجهلأو النسيان أو  كراهالخطأ أو الإبه  تعلقبالفعل الذي  تعلقبل المرفوع الحكم الم

 .الضرربالفعل الذي يترتب عليه  تعلقأي رفع الحكم الم ,فيكون المقام من هذا القبيل

ُ:يقالهُنُ إف

 الضرربحيث كان  ,الضرربه  تعلقكان رفع الحكم الفعلي الذي إِا  إنَّ ِلك صحيح   :أولا ُ

اً متعلقيكون  نخ أولا  ,ه مرآة للمعنون وليس للعنوان مدخليةن  أ باعتبارللفعل عنواناً 
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اً للتكليف على متعلقالعناوين ليست  ن  أمن  النهيجتماع الأمر واكما قلنا ف باب  للتكليف

 مذكور ف محله. تفصيل  

الذي يكون فعل  ,يالضررالحاصل من الفعل كما ف الوضوء  الضرر ن  إف ؛اُفيُالمقاموأمُ 

الحكم إثباتاً  ن  بأ يقالالمعنون لإلى  النسبةليس حاله حال العنوان ب ,اً للضررسببالوضوء 

والفعل من قبيل  الضررله, بل يكون  حاكيةوالعنوان يكون مرآتاً  ,بالمعنون يتعلقونفياً 

 سبببال تعلقالحكم الم ن  أب ؛يقالن أف مثل ِلك  يعقلولا  ,المسببإلى  سببنسبة ال

المعلول بنفي  نفيبل المتعارف  ,سببلنفي ال سببالم نفيإِ ليس هناك  ,سببيرتفع عن الم

 بنفي معلولها. علةلا نفي ال ,هعلت

كان  نخ إو ,ينفي حكمه سببونفي ال سببال لنفي سببستعمال نفي الما ن  إ ؛والحاصل

نفي سببه, كما هو ب سببالمتعارف نفي الم ن  إف ؛والمتعارف الظاهره خلاف لكنصحيحاً 

 قد تكون أعم. علةال ن  لأ ,فلا يقتضي نفي سببه سببا نفي المم  أو ,واضح

ارَ ڇ حديث ن  إ ثانيا : َ
رَ ولَا ضر  فعال المترتبة ة ف الأثابتال الأحكامف مقام رفع  ڇلَا ضَرَ

أو رفع  ,ف ثبوتها التي يشك   الأحكامه يفيد رفع ن  إف الرفعا حديث , وأم  الضررعليها 

 بيانه. تقدمكما  حتياطاب الإيجالفعل ولو برفع إ

ف توجيه  الخراساني  حققليه المإا ِهب ه لا وجه معقول لم  ن  يظهر أ ومن جميع ِلك

ارَ ڇ َ
رَ ولَا ضر   .ڇلَا ضَرَ

كان من  نخ إفهو و ؛ومن تبعه  نصاريالأ شيخليه الإالذي ِهب  ؛الرابع الإتجاها أم  

ارَ ڇأمتن الوجوه التي قيل ف توجيه حديث  َ
رَ ولَا ضر  أي نفي تشريع ما يوجب  ,ڇلَا ضَرَ

ف  الضرر نفيخباراً عن إفيكون  ,تكليفاً أو وضعاً  ,موضوعاً كان أو حكماً  ؛مطلقاً  الضرر

 الرفعف حديث  تقدموقد  ,لا ف الخارج حتى يستلزم المحذور وهو الكذب التشريعمقام 



 

ه لا ريب ف ن  أِلك قالوا  أجلي, ومن تكوينلا يناف الوجود ال التشريعف مقام  الرفع ن  أ

طباق العقلاء إدعوى  يمكنة مطلقاً, بل سلامية الإقدسالم الشريعةف  عدم تشريع للضرر

لشيخه  الخراساني  حققه لولا مخالفة المن  أ1ُالوالد  السيدد ِكر وق ,على ِلك

رات ثمه ِكر لكنستاِه, وأمقالة إلى  رجاع قولهإمكن وتصيحه بتضعيفه لأ نصاريلأا

والحرج  الضررنسداد من عدم حكومة دليل نفي منها ما ِكره ف بحث الإ ؛بين القولين

 الأحكامو ي لا حكم لهالضررالموضوع  ن  لأ ؛اً حرجياً أو ضرريكان  نخ إو حتياطعلى الإ

صل من الجمع بين المحتملات يح الضررما ن  إو موضوعها أبداً ة المجهولة لا ضرر ف واقعيال

بخلاف  ,حتياطعلى مختاره حتى تجري ويرتفع الإ فلا مورد للقاعدة بناءً  ,متثالف الإ

حتياط أبداً, والإ الضرره لا تشريع لمنشأ ن  أإلى  ه يرجعن  إف ؛الأعظم  شيخمختار ال

 فيرتفع بالقاعدة. الشريعةمنشأ للضرر ف  تامال

المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع  ن  إڍ :2ف فرائده شيخفقد ِكر ال ؛وكيف كان

تكليفياً كان أو وضعياً,  ؛على أحد لم يشرع حكمًا يلزم منه ضرر   الشارع ن  أبمعنى  ,الضرر

وكذلك لزوم البيع  في بالخبر,تفين غبونفلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على الم

 ,بثمن كثيرإلا من غير شفعة للشريك, وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء 

من  باحته له من دون إستئذان  إو شجرتهإلى  وكذلك سلطنة المالك على الدخول

 .ڍخذ الحق عليهأف توقإِا  ام الجورحكإلى  افع, وكذلك حرمة الترنصاريالأ

صاحب الكفاية ركز على  ن  إ ؛(هااس سر  قد  )ويكون حاصل الفرق بين مختاري العلمين 

 ,يالضرري ولم يجعل المدلول رفع الحكم الضرربالموضوع  تعلقصورة رفع الحكم الم
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ا كان الخلاف بينهما ف مسألة ولهذ ,الثانيحيث ركز على  ؛بخلاف صاحب الفرائد

ي يكون الضررالحكم  نفيمفاد لا ضرر  ن  أب قلنا نخ إف ,نسداد كما عرفتحتياط حال الإالإ

فينتفي هذا  ,حتياطموضوعاً لحكم العقل بوجوب الإ حكم أصلًا حتى يكون معناه لا

 موضوعه. بانتفاءالحكم 

وجوبه ف مورد  ن  أ باعتبار ؛حتياطفلا يسقط وجوب الإ ا على رأي صاحب الكفايةوأم  

ما نشأ من حكم العقل ن  إو ,يالضررالحكم على الموضوع  الشارعلم ينشأ من جعل  الضرر

ما ن  إو ؛حتياطوجوب الإ دلةيكون دليل لا ضرر حاكمًا على أ ولا ,شرعلا من حكم ال

 فقط. الشرعية دلةيكون حاكمًا على الأ

ارَ ڇحديث  ن  أيرى   نصاريالأ شيخال ن  إ ؛وبالجملة َ
رَ ولَا ضر  مثل قوله  ڇلَا ضَرَ

 شرعيدليل لا حرج يرفع الحكم ال ن  أفكما , 1ئرتحتج به بم بخ بح بج ئهئز :تعالى

 ,سببراد به الأ( والضررفقد أطلق لفظ ) ,دليل لا ضرر الذي يلزم منه الحرج, كذلك

كناية عن نفي  الشريعةف  الضررأي نفي  ؛أو على نحو الكناية ,شرعيوهو الحكم ال

 .مجازخبار فلا عملت هذه الجملة ف المقام ف الإستاقد بل  ,شرعيالحكم ال

على  التقييدوهذا  ,الشارعالحاصل من  الضررب التقييديشتمل على  الإتجاههذا  لكنو

 :نحوين

 عن الحكم. سببأي لا ضرر م ,سبابلأا من ناحية ام  إ -1

تطبيق  أو الحكم تطبيق فرض ف ضرر لا أي ,والحالات الظروف ناحية من ام  وإ -2

ن إة وتكوينيضرار الالأف ,الشارعيرتبط بة للمولى خارجاً والذي تشريعيالالسلطة 

ما يرتبط ن  إو ,ة للمولىتشريعيالة سلطا ليست داخلة تحت الن  أإلا كانت موجودة 

 ي لا محالة.الضرريستلزمان نفي الحكم  التقييدين من النحولا , وك  تكوينبعالم ال
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 :ديناإيرهذا الوجه يواجه  ن  أإلا 

 ,الكريم  الرسولعالجها  مان  إو ,فيها حكم شرعي يتحققد التي لم رالموا :الأولالإيرادُ

 ,حكمًا بما هو حاكم  النبيفيصدر ,ة لهمثابتبحكم الولاية العامة ال أو الأئمة الهداة 

 باعتبار ؛مثل الضرائب التي تفرضها الحكومات كالبلديات أو الدفاع المدني ونحو ِلك

عاً للمصلحة التي تتغير بتغير جعلها لولي الأمر تب الشارع لكنا يحتاجها النظام العام, ون  أ

حتكار وغيرها ومنع الإ وقد جعل بعض الفقهاء منها قضايا التسعير ,زمانحوال والأالأ

 من القضايا التنظيمية.

بل بصفته  ,لا بصفة كونه رسولاً ومشرعاً   النبيها الأمور التي يعالج ن  إ ؛وبالجملة

الأزمنة وتعالجها بربطها  متداد لكل  الها  ن  أهل  ؛أتي فيهاالبحث ي ن  إف ولياً وحاكمًا 

 . والأئمة الهداة الرسولبالمصلحة فتتجاوز الزمان والمكان وعص 

ستلزم منها اِا إ للشرع الحنيف أحكاماً كان إِا  فيما يصح  إنَّما  الإتجاهنَّ هذا إ :الثانيالإيرادُ

من عدم  الضرريستلزم إنَّما  مورداً  ن  أرض فإِا  اوأم   ,المكلفأو من تطبيقها ضرراً على 

أو الزوجة  ,كما ف الزوجة التي طرأ على زوجها العنن فلم يتمكن من مقاربتها ,الحكم فيه

الحكم  ن  إف ؛التي غاب عنها زوجها ولم تصبر على ترك المقاربة بحيث يحدث ضرراً عليها

إلى  مرهاأمن رفع لا بأدَّ  الثانيالطلاق بيد من أخذ بالساق, وف  ن  أوهو  ,واضح   الأولف 

أو يتصدى  ,ولا دليل على أمر الزوج بالطلاق ,والصبر أربع سنوات شرعيالحاكم ال

عدم  ن  أعليه, كما  الضررأمره بالطلاق لو فرض يستلزم منه  ن  إف ,لطلاقها شرعيالحاكم ال

طلاق ف الفرض لبا شرعيلم يتدخل الحاكم الإِا  وكذا ,على الزوجة الضررأمره يستلزم 

 ؛لا يشمل ِلك الضررنَّ حديث إة, فعلى الزوجة ف هذه المد الضرريستلزم منه  الثاني

 عن هذه الحالة بمنطقة الفراغ عند عبر, وقد يالضرره لا حكم حتى يستلزم منه ن  أحيث 

 بعض العامة أيضاً.



 

 ن  أب ؛الشريفتوجيه الحديث  1 المعاصرينومن أجل ِلك حاول بعض الفقهاء 

ارَ ڇف  النفي َ
رَ ولَا ضر  بل نى سلطاني  ,اً تشريعيه ليس نياً لكنو ,النهيمفادها  ڇلَا ضَرَ

 :مناصب عديدة للرسول  ن  لأ ؛وولايتي

 .التشريعمنصب الرسالة والنبوة الذي منه  :الأول

 منصب التبليغ. :الثاني

وهي التي تفرض على  ؛الظاهريةة سلطي الأ ,منصب القضاء والولاية والحاكمية :الثالث

 صح سم سخ سح سج خمئز :كما ف قوله تعالى ,الأمة إطاعته فيها يأمر به وينهى عنه

 .2ئرفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

دَّ  لا وحينئذ    هي هل ؛والنواهي وامرالأ من  النبي عن ةصادرال الأحكام ملاحظة من بأ

ة انيسلطمبلغ عن الله تعالى أو كحاكم وسلطان يصدر أحكامه الوة عنه كرسول رصاد

 .سلامي فيما أوكل الله إليهالتي تتصل بتنظيم الواقع الإ

 ورد الذي السياق وملاحظة فيها ورد التي والموارد ارضروال الضرر حديثإلى  رجعنا وإِا

ومن موقع الحاكم وولي  ,انيةسلطال الأحكامعلى نحو  ه صدر منه ن  أنا نجد ن  إف ؛فيه

 رة أومأ لدى سَ  الشبهةإِ المسألة لم تكن مورد  ؛والتبليغ التشريعلا ف مقام  ,أمر المسلمين

 بالموضوع الجهل من المسألة تكن لم هن  أ كما ,الأحكام تبليغ النبي دور يكون حتى نصاريالأ

 ن  أما كانت المسألة حتى تكون من موارد القضاء وتطبيق الكبرى على الصغرى, وإن  

يذائه إه وردلينقذه من تم  النبيإلى  فشكاه قاهره,رة مأ كان مقهوراً وكان سَ  نصاريالأ

 ظالمين.دين والحي الناس من تمرد المتمربما هو سلطان وحاكم الذي يملك الأمر فيأ 
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إنَّما  هن  إف ,حكامللأ التشريعالمقام ليس مقام  ن  لأ ؛اً تشريعيفليس الحكم ف الحديث حكمًا 

على  أو ف تطبيق حكم الله تعالى ,كان شبهة وخلاف ف معرفة حكم الله تعالىإِا  يأتي فيما

عليه, فقد  ردومتم ردومتم ,بل المورد فيه قاهر ومقهور, الواقع ليدخل ف باب القضاء

الحديث  . فذكرشجرةمر بقلع الأو  أمر المسلمينبما هو حاكم ومتولي    الرسولتدخل 

 هناوهو  ,المتضمن حكمًا جزئياً  ؛غيره ضرار أحدإوهو عدم  ؛خطاً عاماً  يمثلحكمًا كلياً 

 ؛طلاق حكم سلطانيلإ الذي وقع فيه النزاع والخلاف وصار منشأً  ذاوه ,شجرةقلع ال

وهو صدور أحكام عامة لتنظيم  ,مورين للأيكون خطاً عاماً تنطلق منه الدول والمتول

 للمسلمين وحماية بعضهم من بعض.النظام العام 

 :مرينأبعليه  ستشهدإوقد 

 ڇ الله رسول وقضىڇ ِكرها تقدم التي المقام روايات بعض ف ورد قد هن  إ :الأولُالأمر

له منصب  ن  أ باعتبار ؛ النبيا دخل تحت سلطة وضوع م  لما ن  إاد منه يستفحيث 

 .كونه حاكماً إلى  وهذه ترجع ,القضاء وفصل الخصومات وقطع مادة الفساد

بل القضاء  ,, أوقضى بحرمة شرب الخمرالصلاة: قضى بوجوب يقالِلك لا  أجلومن 

يريد تنفيذه لقطع  أو سلطان   ,دوره كحاكمإلى  كان الحكم ف مورد راجعاً إِا  ستعمل فيمايأ 

 الخصومة.

ُ  من أقضية رسول الله  امت إشتملت على جملة  بادة بن الص  رواية عأ  ن  إ :الثانيالأمر

يَة   قَضَى ڇ :مثل بَاد  ل  الخ َ أَهخ لأ كَلَإ   ؛بَينخ  فَضخ
نعََ ب ه  يأمخ

 ل 
 
لأ مَاء نعَأ فَضخ مخ هأ لَا يأ ڇأَنَّ

 ,وغيره 1

بحيث لا  ,بعض عبعضهم م الناسة ايوح ,وهي قضايا تتصل بالواقع العملي للمسلمين

 سلاميالإ للواقع يةتنظيمال الجهة ف تدخل فهي ,أحد على أحد يطعن ولا غيره أحد يضر
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مر المسلمين وحاكمًا عليهم, كما جعله  لأبما هو سلطان وولي    النبيوقد صدرت عن 

 اً عليهم.نبي

ارَ ڇفليست قاعدة  ؛ساسذاُالأوعلىُه َ
رَ ولَا ضر  ة تشريعيالة فقهيمن القواعد ال ڇلَا ضَرَ

متداد اتأثيرها ب يمتدما هي حكم سلطاني ن  إو ,ةوليالأ الشرعية الأحكامالحاكمة على أدلة 

سلطان ف حياته وبعد ماته فقد أطلق هذا   النبي ن  أطلاقها, وحيث إنة وسلطال

ولذلك  ؛معينين شخاصألا من خلال  ,على الأمةته حاكمياني من خلال سلطالحكم ال

وأطلقه على   الرسولسلام والمسلمين, فهو حكم مارسه متداد الإاهذا الحكم ب يمتد

فهو  ,معين   أو موضع   و زمان  أ فليست أحكاماً سلطانية مؤقتة بعص   ,مة بما هو سلطانالأ

 حتى إشعار آخر. يمتدان وسلطحكم أصدره ال

جميع تلك المناصب  للرسول الكريم  ن  أه لا ريب ف ن  إ ؛نقولُالإتجاهوقبلُمناقشةُهذاُ

بل غيرها من المناصب العالية  ,والقضاء والتطبيق والتنفيذ التشريعوة وبالنإلى  اجعةالر

 العالمين وبلغ مقام قاب حتى صار حبيب رب   فرد   كملأ أو إنسان   التي جعلته أعظمأ 

 ؛نبياءالأ يتلف عن سائر الكريم  الرسول ن  أه لا إشكال ف ن  أكما  ,قوسين أو أدنى

وقاتل المشركين والمنافقين, فقد إجتمعت  ,ركاناأرسى قواعدها وأس دولة وحيث أس  

ة والقضائية تشريعيال ؛ات التي تتقوم بها الدولة مطلقاً سلطف شخصه الكريم جميع ال

مات التي لا خلاف فيها بين ها من المسلها ف غيره البته, وهذه كل  والتنفيذية, ولم تجتمع كل  

 ف عين   فهو  ؛واحدة   دة  ات مجتمعة ف شخصيته العظيمة كوحسلطوهذه ال ,المسلمين

ر أمر دبي ,مر المسلمين يكون قاضياً منفذاً لتشريعاته لألينبياً رسولاً فهو حاكم ومتوكونه 

 ,وهي عين نبوته ورسالته ,فقضاؤه عين تشريعه وعين سلطته ,على الوجه المطلوب الناس

كما ِكره صاحب هذا  -والتمييز  ,ختلاف بينهاااته تشريع لا يرأقواله وأفعاله وتدب فكل  



 

ة على المناصب الدنيوية التي تقمصها المنتحلون قدسنشأ من قياس مناصبه الم -الوجه

 ين.شرعيال والبغاة والحكام غيرأ 

وتكون قواعد  ,ا على نحو العمومم  إ ؛له ويحكم ويشرعآوحينئذ  يقضي صلوات الله عليه و

لَا ڇ نخ أه قضى ن  إ ؛ف حقه يقال نخ أ يصحف ,فرادهاأات قمة وعلاحياة الأإلى  عامة ترجع

لأ كَلَإ    فَضخ
نعََ ب ه  يأمخ

 ل 
 
لأ مَاء نعَأ فَضخ مخ  يقال نخ أ يصحكذلك, كما  مَ كَ حَ  يقال نخ أ يصحكما  ,ڇيأ

لا  ؛فهو الحاكم القاضي المشرع ؛بهما مَ كَ أو حَ  ,الصلاةووجوب  قضى بحرمة شرب الخمر

كان على العموم والتأييد, ومارساته القضائية  ي  نحو  أتحمل جميع ما صدر عنه ب نخ أبأدَّ 

على كونه  خاص   قام دليل  إِا  إلا ,كحاكم وسلطان على التأييد ف إقامة الدولة وتنظيمها

ومع  ,الإتجاهِكره صاحب هذا فيؤخذ به على نحو التعبد, فلا وجه لما  معين   ف مورد  

 :ِلك فيرد عليه

التي تتبع  ,يةتنظيموالمسائل ال الجزئيةمور ينطلق من الأإنَّما  ة والقضاءسلطإنَّ عالم ال :أولا ُ

 وتنظيم الأمة حياة تمس التي العامة القضاياإلى  النسبةب اأم   الوقتية, الخاصة المصالح

ي ليست متصلة بعضهم مع بعض وواقعها فه الناسإلى  اجعةالعامة الر العلاقات

 ة.سلطم الحكبالمجال القضائي و

ة على ضوء سلطتمارس الإنَّما  ولة والحكومة والحاكمالد ن  إف ؛التنزلعلى فرض  ثانيا :

يصدره على ضوء تعليمات إنَّما  فلو أصدر الحاكم أمراً  ,الدستور العام من خلال القانون

دَّ القانون المنظم لشؤونه ومارساته, إلى  ويرجع ,ضعية تطبيقيةو أمور إلى  يرجع نخ أ فلا بأ

ة ف عالم سلطان والسلطمارسة ال ن  إة, بل أوامره سلطاني وليست مجرد كون التشريع

 للخطوط العامة. طبيق تابع  الت



 

اد منها يستفحيث  ؛الشرعيةف النصوص  الضررستعمال اما ِكره مخالف لموارد  ن  إ ثالثا :

 ,صحيح   عتبار ِلك من مجرد حالة قضائية أو سلطنة غيرأ او ,للقاعدة العامة ا كتطبيق  ن  أ

نا ن  أإِ المفروض  ,لم يكن تشريع عام ف البين كما ف حديث لا ضررإِا  فيما يتمإنَّما  وهو

 فِلك ورود كلمة )قضى( إلى  رشدستفدنا منه عنواناً عاماً نظير القواعد العامة, ويأ ا

فما ِكره بعض  ,ه ف مقام تطبيق القاعدة على الجزئياتن  أاد منها يستفحيث  ,رواية المقام

 الأحكامكون حاكمة على أدلة ستفادة القاعدة العامة من هذا الحديث تاالمعاصرين يناف 

 .الأولية

ُختامُالبحث

شكال رفع الإإلى  ترجعإنَّما  ا ِكر ف حديث لا ضررات وغيرها م  الإتجاههذه  ن  ألا ريب 

 ضرر   يستلزم نفي كل   ظاهره بقينا الحديث علىأه لو ن  أوهو  ؛المعروف الذي قيل ف المقام

للحديث  ن  أ 1 الصدر السيدخارجي ف العالم وهو بديهي البطلان, وقد ِكر 

دَّ  لا سبعةإلى  أناها عديدة   ظهورات  الحديث معنى ليستقيم عنها اليد ورفع معالجتها من بأ

 كما يلي:هي و شكال عنهويرفع الإ

 النهيسم ف على الإ اخلةالدلا( ستعمال )إ ن  إف ؛النهيدون  النفيظهوره ف  -1

 يكون مجازاً.

لا  الضرروهو  ؛المنفي هو المذكور ف الكلام صريحاً  ن  إقدير, وظهوره ف عدم الت -2

 .الضررمن  ناشئالحكم ال

 ي منه.الضرررادة الحكم إب الضررة ف جازيعدم الم -3
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لكونه لازماً وغيره من العنايات  ؛ة نفي الموضوع لنفي حكمهداإرية بئالعنا عدم -4

 .تقدمكما 

 ستساغي.الإ أو يالتشريع لا للضرر الحقيقي الوجود هو المنفي نَّ أ ف الكلام ظهور -5

ينفي احتمال  الذي ,لا الطريقية ةعلى نحو الموضوعي الضررظهوره ف أخذ  -6

 . النائيني حققالم

 .الضررالمنفي مطلق  ن  أطلاقي ف الإ الظهور -7

وهو  ,ضرر خارجي ف العالم ه يلزم منه نفي كل  ن  إات فالظهورفلو أريد التحفظ على هذه 

كانت متفاوتة  نخ إووهي  ,اتالظهورمن رفع اليد عن بعض هذه  فلا بأدَّ بديهي البطلان, 

الضعيف ف  الظهورم دخيرة, والقوة كغيرها, وحينئذ  يقالأ الثلاثمن حيث الضعف ك

سقاط بعضها على البعض إتقديم إلى   الصدر السيدوِهب  .السقوط على غيره

طلاقياً إا لكونه م  إ ؛-خيرالأ الظهوروهو - يطلاقالإ الظهورفذكر ف سقوط , الآخر

 نخ ألا  ,فيرفع اليد عنه طلاق ف طرف الموضوعإجل كونه ا لأم  إو ,والبقية ظهور وضعي

جل القرينة أا من م  إوالحكم, وة ف طرف المحمول وضعيات الالظهورترفع اليد عن 

دون  الشريعةإلى  اجعالر الضررإلى   الرسولنظر  ن  أحيث  ,الموجود ف الحديث

طلاقي دون الإ الظهورنعقاد اهو قرينة متصلة بالخطاب يمنع من ف ؛يتكوينال الضرر

 لكونا إقتضائية لا سكونية. ,ةوضعيات الالظهور

ُ  الظهورطلاقي توجب سقوط الإ الظهورهذه القرينة المتصلة كما ترفع  ن  إ :يقالُنُْأُوالحق 

دَّ  الشريفالوضعي أيضاً, فالحديث  اً كان أو وضعي ؛من رفع اليد من ظهوره مطلقاً لا بأ

شكالات والإ السابقةات الإتجاه تعيين المراد منه, وقد عرفت ما الخلاف فن  إاً, وإطلاقي

 من التطويل الذي لا طائل تحته. الصدر السيدعليها, فما ِكره 



 

ُالحديثُعتراضاتُالتيُأ ثيرتُحولة:ُفيُالإامسالخُالنقطة

قتناص نفي ابعد إمكان  وِلك ؛ستفادة المعنى النهائي منهإو ة هذا الحديث وعمومهكلي في

أِ ي منهالضررالحكم  ُإشكالات:ة كر لذلك عد  , فقد 

ستقرت السيرة على التمسك بها اا من القواعد العامة التي ن  أريب ف  لا :الأولالإشكالُ

فقد  ؛كثروقد أشكل على عمومها بتخصيص الأ ,حكامتة للأف مقام العمومات المثب

بحيث يكون  ,ة المجعولة شرعاً ضرريال الأحكامة عليها من وردت تخصيصات كثير

فقد ورد كثيراً من  ,بعمومها حينئذ   تمسكال يصحفلا  ,الخارج منها أضعاف الباقي

 الضمانو والقصاص والديات والتعزيزات كالحدود ؛الضرر تتضمن التي ةفقهيال الأحكام

 .ا هو كثيروغير ِلك م   ,كاة والجهاد والحجوالخمس والز  

د التخصيص الكثير عليه يكون من التخصيص المستهجن القبيح وور فالقول بالعموم ثم  

أو  ,مكان العمل بهإوعدم  جمال الحديثإإلى  بعضهم ة, ولذا ِهبف المحاورات العرفي

 .ختاره بعض  اكما  ,يعمل بالحديث ف حدود ما عمل به المشهور

 :بوجوهُ شكال جيب عن هذا الإوقد أأ 

ُ المجعولة التي  الأحكام ن  إف ,كثرية الخارج من مجرد الدعوىأب القول ن  إ :الأولالوجه

 ن  أبل قيل  ,الضرربعضهم على بعض من  الناسا يورد بكثير م   أقل   الضررفيها  يحتمل

 المستهجن. تخصيصمثل ِلك من ال فلا يعد   ,دنى من ِلكأبل  ,نسبتها هي العشر

ُ كالصدقات الواجبة والحج والجهاد والحدود  الضررتوهم فيه ما يأ  ن  إ :الثانيالوجه

 والديات لا يعد  ضرراً.

 .أنفسهم الناسإلى  كانت منافعها ترجعإِا  ِلك ضرراً عرفاً  فلا يعد   ؛اتصدقاُالأمُ 



 

ُالحجمُ أو نفق ف سفره مالاً كثيراً أمن سافر و ن  إف ,سفار المتعارضةفهو نظير سائر الأ ؛ا

الله تعالى الذي فيه منافع للناس إلى  فرفكيف بالس   ,تضرره ن  أ يقاللا  صحيح   لغرض  

 خروياً.أاً ودنيوي

وفيه من الفضل الكبير  ,نسانالمفاخر عند الإ ه من أجل  ن  إف ؛سبيلُاللهُتعالىاُالجهادُفيُوأمُ 

ه ن  أف حقه ب يقال نخ أهيد ولا يرضى الش ,الضرريطلق عليه  نخ أ يصحا لا والثواب الجزيل م  

 ببذل مهجته ف سبيل الله تعالى. تضرر

 .حقه ِي حق   يصال كل  إفراد وعن الأ الضرردفع إلى  ا ترجعن  إف ؛ياتاُالحدودُوالد ُمُ أو

عت ف سبيل الكمال شرأ إنَّما  ةلهيالإ الأحكامجميع  ن  أشكال إه لا ريب ولا ن  أهذا مع 

 يصحولا  ,أخروياً و دنيوياً ونيل السعادة والفلاح  ,المقامات العاليةإلى  والوصول اللائق

 .ودرايةة مسك دنىأن له ويستهجنه م   ,الضررا تستلزم ن  أطلق عليها يأ  نخ أ

المنفي ما لم يكن  الضررالمراد من  ن  إف ,عليها الضرره على فرض صدق ن  إ :الثالثالوجهُ

 ن  ألنا القول ب يصح, بل أخرويةو دنيويةاً لمصالح كثيرة ضرريأصل جعله وتشريعه 

فيكون خروجها حينئذ  تخصصاً  ,خارجية لجهات   التشريعحصل بعد الجعل و الضرر

 كثر.منه تخصيص الأزم لاتخصيصاً حتى يل

ُ ه لكنو ,تخصيصه على فرض الن  أمن  1 نصاريما ِكره شيخنا الأ :الرابعالوجه

 ,ةضروريالمخصص عنوان واحد وهو التكاليف ال ن  كثر, لأالأ تخصيصليس من ال

ارَ ڇه ن  أ حصلفيصير الم َ
رَ ولَا ضر  ة الراجعة ضرريالالتكاليف إلا  ,سلامف الإ ڇلَا ضَرَ

 تها بمراتب كثيرة.ضرريتغلب على  الناسلمصالح 
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ِا إة, فارجيفراد الخالأإلى  وع الواحد طريقالن ن  أب 1شكل عليه صاحب الكفاية أو

سواء كان ِلك  ؛ي تحته يكون مستهجناً بقا كثر م  أتحت العام  التية ارجيفراد الخكانت الأ

ي تحت بقاً وكان ما نوعيلو كان العام أيضاً  ؛فراد, نعمخراج نفس الأإب مأ واحد   بنوع  

ي بقا كثر أفراداً م  أكان الخاص  نخ إو ؛فلا بأس به ,نوعا خرج عنه من حيث الكثر م  أالعام 

 نواع.تحت العام من الأ

ونوع  ,النفسنوع ضرر  النفي متعلقنَّ إف ,نوعي العام ف المقام ن  أب الجواب عنه يمكنو

 الحاصل من التكاليف المجعولة. الضررلا نوع  ,ونوع ضرر المال ,ضرر العرض

ه ليس المراد منه ن  أب ؛مردود   النفيبه  يتعلقله ف الخارج حتى  تحققلا  نوعال ن  أب قولوال

فراد منه الذي هو عين الأ طبيعيبل ال ,خارجي تحققالمنطقي حتى لا يكون له  نوعال

 شكال صاحب الكفاية.إولا يرد عليه   شيخقول ال يصحف ,ةارجيالخ

أو  ,اً طبيعي نوعكان ال نخ أاً بعد فردياً أو نوعيكان العام إِا  ه لا فرق بين مان  إ ؛الصحيحو

ه على ه صاحب الكفاية, إِ المدار كل  ا فصلة, فلا أثر لم  ارجيفراد الخالأإلى  طريقاً محضاً 

 فراد.الأإلى  الباقي قلةليه, فيرجع كثرة الخارج وإطريق محض  نوعفراد والالأ

بحسب مرتكزات  الشريعةة بل مطلق شرعيال الأحكام ن  أمن  ِكرناه امف الجواب  والحق  

تنظيم الحياة  يتموبها  ,جتماعيةالعدالة الإ تحققتشتمل على قواعد وأنظمة إنَّما  العقلاء

الكمالات إلى  نسانرشاد الإإعلى المراتب أوف  ,حقهإلى  ِي حق   العامة للناس ويصل كل  

أو  الناسالتحميل على إلى  غراض تحتاجتلك المقاصد والأن  جميع أولا ريب  .ةواقعيال

ه الفرد عد وإنخ  ,عفلا يعد  ِلك ضرراً بلحاظ المشر   ,تحديد لهم ووضع القيود والشروطال

ه لا ن  إف ؛يعتبر ضرراً  نظمةمن تلك الأ الشريعة, بل خلو شيءتحميله ال باعتباركذلك 
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عدم  , أون جنى على أحدقتصاص م  أو عدم الإ ,مال الغيرتصور عدم تضمين من أتلف يأ 

و الذي يكون عدمها ه ن  إف ؛رض الصدقات من أجل الفقراءفأو لا ت ,معاقبة سارق

ة بحسب مناسبات الحكم والموضوع ضرريحكاماً أة المشروعي الأحكامضرراً, فلا تكون 

 .كثرتخصيص الأا ن  أالقول بإلى  وبةفلا تصل الن ,وما يفرضه بديهة العقل

كان  نخ إو العبادية المفروضة الأحكامة وجتماعيالإ الأحكاموعلى ضوء ِلك لا فرق بين 

الحقيقي ليكون تكليفه ة للعبد تجاه مولاه ملكية ولا حريه لا ن  إف ؛د للحرياتيفيها تقي

 .عظم الوسائل لنيل السعادة والفلاحأة من تعبديحاكم التلك الأ ن  أضرراً, مع 

ه يحصل من ن  إف ضرر   تحقق نخ إة, ولهيات الإالتشريعه لا ضرر ف ن  أه يظهر كل  ومن ِلك 

فلا , وها منفيان بهذه القاعدة ,بعضهم على بعض الناسأو من تحميل  ,ةخارجيجهات 

من  ؛ نصاريالأ شيخجواب الإلى  وحينئذ  لا حاجة .كثريرد إشكال تخصيص الأ

 .كما عرفت درافلا الأ نوعفرض ال

فلا  ,الضررمن ظهور القاعدة ف مانعية  ؛الخراساني  حققجواب المإلى  حاجة كما لا

المصالح والمقاصد هي  ن  أب ؛ه موهون  ن  إبنفسه مقتضياً للحكم, ف الضرركان إِا  يشمل ما

 .الضرركانت المصالح ملازمة مع  كذلك وإنخ  الضرريكون  نخ ألا  المقتضية للحكم

حديث لا ضرر حاكم على أدلة  ن  أمن ؛ 1 النائيني حققجواب المإلى  لا حاجةكما 

يفترض ثبوت ِلك الحكم ف المرتبة  نخ أ د  بأ  فلا ,ليهاإظر ية بملاك النالأولبملاك  الأحكام

ما مفاده ينحص ف نفي ن  إو ,يالضرريرفع أصل الحكم  نخ أفلا يمكن للحديث  ,السابقة

الحديث  ن  إف؛ الذي ِكرناه آنفاً  الثالثي, وهذا يقرب من الجواب الضررإطلاق الحكم 

, وهو ينفي ثبوت الحكم الأحكامفرد من  كل  إلى  لا أصل الشريعة بمجموعهاإلى  ناظر
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ا الشريعة فهي مفترضة ف المرتبة م  أو طلاقه,إ مأأصله ضررياً سواء كان  ؛ي فيهاالضرر

 عن المناقشة.ا لا تخلو ن  إف ,, وغير ِلك من الوجوه التي ِكروها ف المقامالسابقة

كاة التي ِكروها ف المقام كالخمس والز   الأحكامة ضرريم إختلفوا ف توجيه ن  إ ثم  

 .برامقض والإطالوا الكلام فيها بالنأو والقصاص والديات وغيرها

ُ ومن أجل  ,شرعي نص  إلى  لم يستند جميع ما ِكروه من مجرد الفرض والتقدير ن  إ ؛والحق 

الغرض  ن  إبعدما عرفت سيما لا  ؛ه من لزوم ما لا يلزمن  إف ؛دهاسرِلك لا وجه لنقلها و

كمال لاإلى  يصالهمإة العباد وة إظهار عبوديقدسالم الشريعةة ولهيسمى من التكاليف الإالأ

ونيلهم  ة وتنظيم الحياة العامة للناسجتماعيالعدالة الإ تحققالمنشود والفوز بالفلاح و

 ة.بديللسعادة الأ

بيع الشريك  ن  أف بعض رواياته مع  الشفعةق ف مسألة الحديث طب   ن  إ :الثانيشكالُالإ

إِا  عدادية للضرر, كماإمة نادراً بنحو  قد يكون مقدإلا لحصته لا يكون ضرراً على شريكه 

عدادية للضرر الإ المقدماتومثل هذه  ,الأولالشريك  كان المشتري رجلًا خبيثاً قد يضر

 .شرعيالحكم ال ترتبلا تمنع عن 

فلا يرتبط حديث لا ضرر  ,لا المروي الروايةِلك من الجمع ف  ن  أب ؛تارةُ وقد أأجيب عنه 

 الشفعةف باب  الضرر ن  أب ؛خرىأو .الضرربحث  أولبيانه ف  تقدمكما  الشفعةبحكم 

 :بمعنى ؛له علةلا  الشفعةلا ضرر تفريع على حكم  ن  أب ؛وثالثةُ ُ.علةمن باب الحكمة لا ال

مكان ضرر خارجاً لإ شريكعلى بيع ال ترتبي وإن لم ,مجعول للشريك الشفعة حق   ن  إ

 ستدلال بالحديث على القاعدة., وعليه يسقط الإالأول شريكفسخه من قبل ال

ِا إف ,للشريك ةثابتة العرفيمن الحقوق ال الشفعة حق   ن  أب يقال نخ أ والصحيح ف الجواب

د يكقطع ال حقيقياً يكون  نخ أ الضررليه, ولا فرق ف إ النسبةضراراً بإأردنا نفيه عنه يكون 



 

 ِا نفينا هذا الحق  إالحقيقي أيضاً, ف الضرره من ن  ألم نقل  إنخ  ؛اً عرفيأو ضرراً  ,ونحوه

المنفي ف الحديث يشمل جميع ما  الضرر ن  أ تقدمضراراً به, وقد إاً يكون عقلائي المركوز

 .التفصيلكما عرفت  غير حقيقيم أ حقيقياً سواء كان  ؛ضرراً عرفاً  يعد  

ة التي طبيعيات العامة الورشبه ِلك ف الثأف منع فضل الماء وما  الضررومن هنا يثبت 

 على ائدفيكون منع الز ,شبعوا حاجاتهمينتفعوا منها ويأ  نخ خلقها الله تعالى للناس عموماً لأ

ه من هذه الجهة نقول بتطبيق القاعدة على مثل خيار ن  أكما  ,ضراراً بالآخرينإالحاجة منه 

من تبعاً له, ه لا ضرر ف تبعض الصفقة وتبعض الثن  أمع  ,ض الصفقةخيار تبع  الغبن أو 

ضرار عقلائياً, فيكون يستلزم منه الإ المكلفعن  أردنا نفيهاإِا  ,عقلائيةهذه الحقوق  ن  إف

وقد  ,اً ئيعقلا ا يثبت الحق  فتكون إمضاءً لمثل هذه الحقوق وغيرها م   ؛مشمولاً للقاعدة

ف ما  التفصيل تقدمالحقيقي, وقد  الضرربخصوص  الضررشكال ف تخصيص حصل الإ

 فراجع. الضررِكرناه ف معنى 

فترضنا اإِا  تتم  إنَّما  هذه القاعدة ن  أمن ؛ 1العراقي  حققا ِكره الموحينئذ  لا وجه لم  

الإمام ف حديث كر أِ  نظير ما ,مة لهافتكون قاعدة لا ضرر متم   ,قواعد السابقةف المرتبة 

ل  شَيخ ڇ :الباقر  وَ لَكَ حَلَال   كأ رََامأ فَهأ لََالأ والحخ  الحخ
 ف يه 

 
فَ   حَتَّى  ء ر  رََامَ فَتَدَعَهأ   تَعخ الحخ

ڇب عَيخن ه  
 ميةمتممن ِكره  ما ه بناءً علىن  إواليد ونحو ِلك, ف السوقف مورد  ةالوارد 2

إنخ  موردها, ويأتي مزيد بيان لذلك قواعد مجعولة فإلى  اً تكون إرشادف التأسيسيةالقاعدة 

 تعالى. شاء الله

                                  
 .123ص 2مقالات الأصول؛ ج .1

 .119ص 25وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ ج .2



 

ه ليس ن  أمع  ,ق ف بعض أطرافه على مورد منع فضل الماءالحديث طب   نَّ إ :الثالثشكالُالإ

مجرد عدم النفع فلا  الضرر ن  أقلنا ب نخ إفع, فما هو من باب عدم النن  إو الثانيضرر على ب

حكمة للحكم  الضرريكون  نخ أ يمكنولكن لا يلتزمون بذلك بل لا  ,إشكال ف الشمول

 .لا المروي الروايةبحرمة منع فضل الماء, ومن أجل ِلك جعل بعضهم هذا من الجمع ف 

ا ثبت عند نتفاع من فضل الماء م  الإ حق   ن  أمن  ؛ولكن عرفت آنفاً الجواب عن ِلك

ائد على فيكون منع الز ,منها الناسنتفاع ة لاطبيعيالله تعالى خلق الثروات ال ن  لأ ؛العقلاء

 لمثل هذه الحقوق. القاعدة تكون إمضاءً  فكأن   ,ضراراً بالآخرينإالحاجة منه 

 ن  لأ ؛لا يلو من إشكالرة بن جندب مأ إن  تطبيق الحديث على قضية سَ  :الرابعشكالُالإ

الحكم  ن  أمع  ,رةمأ ثبات جواز قلع النخلة التي يملكها سَ ق ِلك لإقد طب    النبي

يرفع هذا الحكم  نخ أدَّ بأ  فلا ,نصاريمن الأ ستئذاناخول بغير هو جواز الدإنَّما  يالضرر

خول بلا , ومن هنا جعل بعضهم ِلك تعليلًا لعدم جواز الدشجرةلا حرمة قطع ال

 .ولي الأمرولا لجواز قلع النخلة, بل كان الحكم بقلعها من باب كونه حاكمًا  ,ستئذانا

 نصاريالأ مبال بعرض رة غيرأ مأ سَ  ن  أجل خلة لأبقلع الن أمره  ن  أب ؛تارةُ جيب عنه وأأ 

فأمر  ,له, وكان منشأ ِلك النخلة ضرار  إه ن  أب ف ولا ري هتكه,وف مقام التعدي على 

 تعالى إنخ شاء الله وسيأتي مزيد بيان ,فينطبق الحديث على المورد ,ضراربقلع منشأ الإ. 

لا يمنع من  تطبيقال صعوبة فهم هذا ن  أمن   نصاريالأ شيخما ِكره ال ؛خرىأو

 بأصل القاعدة ف نفسها. تمسكال

صل أإلى  محالة عدة ف هذا الحديث يسري لاعلى مورد القا تطبيقإجمال ال ن  إ وفيه:

 .من ظهور القاعدة نفسها تطبيقنكتة ال تغير   نخ أالممكن ه من ن  لأ ؛القاعدة

 ما ِكر.إلى  وبةحتى تصل الن تطبيقجمال ف الإه لا ن  إ ؛ويردُعليه



 

 ,الأول الحكم بلحاظ كان إنَّما القاعدة تطبيق ن  أ من 1 النائيني حققالم ِكره ما ؛وثالثة

 ه حكم آخر صدر منه ن  إف ,العذقوهو المنع من الدخول بلا إستئذان لا بلحاظ قلع 

 رة بن جندب.مأ تأديباً لسَ  ؛الأمر وليبوصفه 

فلم  ,نصاريستئذان من الأرة بالإمأ أمر سَ ُ النبي ن  لأ ؛ه خلاف ظاهر الحديثن  إ وفيه:

 ؛بقلع النخلة ورميها بوجهه مرأ فلم يقبل أيضاً ثم   ,يشتري منه العذق نخ أراد أ يقبل ثم  

ارَ ڇه ن  أب َ
رَ ولَا ضر   للحكم بالقلع. ه تعليل  ن  إ الظهورفهو واضح  ,ڇلَا ضَرَ

 هوإنَّما  ,رةمأ ة سَ تطبيق القاعدة على قص   ن  أمن ؛ 2 الصدر السيدما ِكره  ؛ورابعة

ل  ڇخرى أأ ف روية  بقرينة قوله  ,الضررضرار لا بلحاظ بلحاظ الإ ضَارٌّ إ نَّكَ رَجأ  ,ڇمأ

اً ڇو ضَار  رَةأ إ لاَّ مأ  .ڇمَا أَرَاكَ يَا سَمأ

 .تعالى إنخ شاء الله كما سيأتي بيانه ,المشكلة ه لايحل  ن  إ وفيه:

عدي على عرض رة كان ف مقام التمأ سَ  ن  أمن  ؛الأولما ِكرناه ف الوجه  ؛الصحيحو

التي كان يمتلكها, والحديث  نخلةبسبب ال تكواله تعديما حصل هذا الوإن   ,نصاريالأ

حيث كان عازماً على ِلك  ,ضراروالإ الضرربقلع منشأ  حيث أمر  ,عليه تطبيقال تام

وقد ِكرنا سابقاً  ,ثمنغداق ف الوالإ شراءمن ال  النبيبعد عدم قبول ما عرض عليه 

 ,ضراروالإ الضررختلاف ف معنى نشأت من الإإنَّما  المشكلات المزبورة وغيرها ن  أ

ولكن  .ا ِكرناه سابقاً فقط وغيره م   النقصمقابل النفع أو  الضررقتصار على كون والإ

شأنه خللًا فيما من  يوجبا م   ,ضرراً عرفاً  ما يعد   وشموله لكل   الضرربعد توضيح معنى 

 ,حقاً  مأعيناً  ,غير حقيقي مأ حقيقياً سواء كان  ؛نقص يكون صحيحاً خالياً من كل   نخ أ

 .فيشمل تلك الموارد عرفاً 
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 الضرره كان منشأ ن  لأ ؛بقلع عذقه رة وأمره مأ وبعد وضوح شمول لا ضرر لقضية سَ 

على عذقه  دخولرة ف المأ ذان من قبل سَ ئستد, يبقى الغموض ف تخريج لزوم الإف المور

 حق   ن  أب ِلك تخريج فقد ِكر المشهور ف ,ساس قاعدة لا ضررأعلى  يهنفيكون  ,كحكم

 .بالقاعدة فينفى ضرري ستئذانالإ عدم صورة ف خولالد ف رةمأ سَ 

متنان رة يكون خلاف الإمأ سَ  نفي القاعدة لحق   ن  أعليه ب 1العراقي  حققعل ق المقد و

أثبت إنَّما  ولكن الحديث ,عتبارتطبيقه بهذا الإ يمكنمتنان فلا والحديث ظاهر الإ عليه

 وحق   فيقع تزاحم بين هذا الحق   ,عدمه ضرر عليه ن  لأ ؛ف حفظ عياله نصاريحقاً للأ

 كونا يلزم حتى ضرر لا بقاعدة لا ؛هيتهلأ عليه قدمفيأ  عذقهإلى  دخولال ف رةمأ سَ 

 متنان.الإ خلاف

ُبماُيلي:ُمناقشتهُيمكنو

 .تعالى إنخ شاء الله بيانه سيأتي كما الضرر منه من تضرر مع يتنافى لا ضرر لا متنانيةا ن  إ :أولا ُ

يكون  نخ أب ؛خير لهثبوت الأ رة فرعأ مأ سَ  وحق   نصاريالأ بين حق   تزاحمال تحقق ن  إ ثانيا :

ت حقه متوقف ثبو ن  لأ ؛ه ليس كذلك ف المقامن  أوالمفروض  ,مجعولاً له بشكل مستقل

 ه وحق  وف مثل ِلك لا يقع تزاحم بين حق   ,مقدمة له نصاريعلى دخوله ف دار الأ

خبارهم إنَّ المطلوب مجرد إف ؛ستئذاناعليهم بلا  دخولف حفظ عياله وعدم ال نصاريالأ

ِن له ؤلا ي أنخ إلى  ةنوبلا توقف دخوله على إِنه حتى تصل ال من أجل التستر دخولبال

رةمكنة ومقدورة لسَ  المقدمةهذه  ن  أولا ريب  ,دخولبال ين, بين الحق   تزاحمفلا يقع ال ,مأ

 .ه ف عذقه للضرر أو للتزاحمإطلاق حق   فلا وجه لرفع اليد عن
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, ومن دخولخبار بالستئذان والإمره إبتداءً بالإأ كرم الأ الرسول ن  أ على ِلك ويدل  

 ,نصاريللأ ثبوت هذا الحق   باعتبارشملت المورد إنَّما  قاعدة لا ضرر ن  إفجل ِلك أ

 يتمإنَّما  العراقي  حققكلام الم ؛ستئذان كما عرفت, نعما عليه بغير دخولوحرمة ال

رة ثابتاً له مستقلاً سَ  كان حق  إِا  فيما  قدموي ,نصاريالأ ه وحق  بين حق   تزاحمفيقع ال ,مأ

 متنان.وليس فيه مخالفة للإ ,تههي   لأيرخالأ

 ة هذه القاعدة وعمومها.كليعتراضات على من الإ شيءعدم تمامية  ومن جميع ِلك يظهر

ُاتُالفقهيةُللقاعدةتطبيقالتيُأ ثيرتُحولُالُعتراضات:ُفيُالإالثانيالمقامُ

قاعدة لا ضرر من القواعد العامة التي تجري ف جميع أقسام الفقه وتمام  ن  أمن المعلوم 

 دونمن  ؛بها ف موارد كثيرة يعسر إحصائها تمسكوجرت سيرة الفقهاء على ال ,أبوابه

ولكن  ,ستفادة القاعدة منهااو ودلالةً ة سنداً تقدمحاديث المالأ تماميةإنكار أحد منهم بعد 

بواب المختلفة من بشأن تطبيقات هذه القاعدة ف الأ 1العراقي  حققعترض المإ

ا ليست قاعدة مستقلة ن  إف ,هذه القاعدة لا تنطبق بالدقة على تلك الموارد ن  أ بدعوى الفقه

 السابقة المرتبة ف ثابتة خرىأ قواعد إلى إشارة هي ماوإن   ,منها الحكم ستنباطا يصح نفسها ف

إلى  فيكون إستنادهم ,ةيو المتشرعأ عقلائيةرتكازاتهم الاأدركها الفقهاء ب ف تلك الموارد

 نتيجةالمتنوعة تكون ال تطبيقد الرموا ن  أب ِلكعلى  ستدل  او, ناسئستالقاعدة لمجرد الإ

تكون هي  نخ أ يمكنفلا  ,أو أضيق منه ,القاعدة ا أوسع من مفادم  إ ؛اهالفقهية المستنبطة في

 :اتتطبيقالوالأمثلةُمن تلك  ى لذكر جملةً ا ِكره تصد  وتأكيداً لم   ,ِلك مستندهم ف كل  

 ن  أمستشهدين بقاعدة لا ضرر, مع  ,يالضررما ِكروه من سقوط الوضوء : الأولالمثالُ

وتقديم الأخير  ,النهيمتناع إجتماع الأمر وإوهي  ؛خرىأمستندهم الواقعي فيه قاعدة 

 .الأولعلى 
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ُ:ثلاثةُبوجوهُ ذلكُُوقدُوضح

مع  ,ي ولم يقولوا بنفي وجوبهالضررالفقهاء حكموا ببطلان الوضوء  ن  إ :الأولُالوجه

كثر من الوجوب ولكن يبقى الملاك على أا لا تنفي ن  إف الضرره لو كان مستندهم قاعدة ن  أ

فلم يكن  ,ن أوجبا القول بالبطلانالذيوالحرمة  النهيفيكون مقتضياً للصحة لولا  ,حاله

 .الضررلا قاعدة نفي  ؛الأولوتقديم الأخير على  النهيجتماع الأمر واإلا المستند 

ُ:توضيحوأشكلُعلىُهذاُال

ف نفي الوجوب  الضررقاعدة نفي إلى  ستنادهمابالبطلان لا يعني عدم  إنَّ الحكم :أولا ُ

كون مدركهم يو النفسضرار بالإ للوجوب بلا ضرر لحرمةما كان نفيهم إِ رب   ؛حقيقة

.  على نفي الوجوب كلا الأمرين حينئذ 

 تمسكإِ يكفي ف نفي الوجوب حقيقة ال ؛ه تبعيد  للمسافة من غير مبررن  أب ويردُعليه

قاعدة  ن  أسابقاً  تقدموقد  ,ف المقام النفسضرار بعلى حرمة الإ بقاعدة لا ضرر التي تدل  

 خرى.أكما تنفيه ف موارد  ثبت حكمًا ف بعض المواردلا ضرر قد تأ 

مكان إحراز الملاك إالوجوب بلا ضرر مبني على القول بثبات الصحة بعد نفي إنَّ إ :اُ ثاني

ة ف لتزامية والإطابقيالم ؛تيندلالة بين التبعيساس عدم الأا على م  إ ؛بعد سقوط الخطاب

 وكلا المبنيين غير صحيح ف نفسه. ؛إطلاق المادةساس أوعلى أة, جيالح

ولكن يبقى  ,يالضررقاعدة لا ضرر تنفي الوجوب ف الوضوء  ن  أفرضنا إِا  هن  إ وفيه:

 ف أحد تقدما صحاب لم  زاع بين الأكان مورد الن نخ إوهو و ,الملاك بعد سقوط الخطاب

 منها ستفدناا نخ إف ,الخطاب أدلة ظواهر من يستفادإنَّما  وعدمه لاكالم سقوط ن  أ من مباحثنا

لم نستفد إِا  ام  أو ,سقط الخطابإِا  فيسقط الملاك ,اد الملاك والخطاب حدوثاً وبقاءً تح  ا

ستصحاب اإلى  نرجعالشك  وعند ,سقوط الملاك يوجبسقوط الخطاب لا  ن  إف ِلك



 

 الضرروا بقاعدة نفي تمسكم ن  أ يالضررا يهون الخطب ف الوضوء ولكن م   ,بقاء الملاك

 فلا دخل لموضوع تبعية الملاك للخطاب أو عدمها. ,يالضررثبات حرمة الوضوء لإ

ا م  إ ؛يالضررالوضوء  صحةفقهياً  الصحيحولكن  ,يالضررقلنا بحرمة الوضوء إِا  هذا

الملاك بعد  يتحققأو  ,لا ينفيه فلا يسقط الضررإِ دليل  ,به تعلقستحبابي الممر الإبالأ

كما هو  ,الصحةستفدنا من الدليل حرمة الوضوء فلا محالة تسقط اإِا  إلا ,الخطاب

 كما عرفت. واضح

ُ  ,الضررب المكلفجهل إِا  يالضررإنَّ العلماء إتفقوا على صحة الوضوء  :الثانيالوجه

 النهيجتماع الأمر وامسألة  الضرروهذا ينسجم مع كون مدرك البطلان ف صورة العلم ب

ليس  ,العبادة مع الجهل بالحرمة صحةفيكون حكم الأصحاب ب ,النهيوتغليب جانب 

 حال. من جهة قاعدة لا ضرر التي تنفي الوجوب الواقعي مطلقاً على كل  

حتى لو كان  الضرري ف حالة الجهل بالضررالوضوء  صحةالقول ب يمكنه ن  إ وفيه:

بطال عمله إه معناه إِ رفع ,اليد عن الوجوب ه لا موجب لرفعن  لأ ؛المستند قاعدة لا ضرر

المنساق من  ن  أمع  ,خارجاً  الضررولكن لا ينفي عنه  ,توضأ نخ أمم عليه بعد التيولزوم 

لكون هذا من ة  ,خارجاً  الضررلئلا يقع ف  المكلفحديث لا ضرر هو رفع الحكم عن 

بنسخ إلا  الضررتنبيه الجاهل ورفع غفلته عن  يمكنه لا ن  أمع الفرض ب ,وتسهيلًا عليه

 ولعل   ,ستفادته من القاعدةا يمكنا لا وهو م   ,الشريعةوجوب الوضوء عليه رأساً ف 

 النفيطلاق إفلم يستفيدوا  ,(سرارهمأست قد  )هذا المرتكز العرف هو مستند الفقهاء 

 ل.تامف ,الضررلحال الجهل ب

ُ وجهل بوجوب الوضوء عليه يلزم القول  الضررعلم بإِا  المكلف ن  إ :الثالثالوجه

, إِ الضرركان مدرك نفي الوجوب هو قاعدة نفي إِا  ؛أ رجاءً توضإِا  وضوئه صحةب



 

 نجزلعدم كون الحكم غير الم ؛متنان عليه ولا تشمله القاعدةالا  منجز غيرأ  وجوب   نفي

مدركهم  أن  على  ا يدل  وهو م   ,الأصحاب حكموا بالبطلان ف ِلك ن  أمع  للضرر منشأً 

 به. الجهل أو بالوجوب العلم حال فيه يفترق لا الذي الأمر على وتغليبها الضرر حرمة فيه

القاعدة وحرمة إلى  ستنادهمامن إمكان ؛ 1 الصدر السيدما ِكره  :أولا ُ ويردُعليه:

القاعدة ف إلى  ستنادهما صحةالعراقي من التوضيح لا ينفي  حققمعاً, فما ِكره الم الضرر

 ي ف حال العلم بأصل الوجوب.الضررنفي وجوب الوضوء 

 النفسب الضرردلت على حرمة إِا  القاعدة ن  إف ؛للمسافة ه تبعيد  ن  أمن  ما ِكرناه آنفاً  وفيه:

آخر  ءشي ضم  إلى  ولا حاجة ,يالضررتكون وحدها كافية ف الحكم ببطلان الوضوء 

 .الدلالةشتراك ف لا الإ ,على سبيل التأييدإلا  ,إليها

 ,ا غير معقولم  إ ؛ي للجاهل بوجوبه بالخصوصالضررثبوت وجوب الوضوء  ن  إ ثانيا : 

على الأقل, فيكون نفي وجوبه على  عرفو غير , أ2 صفهانيالإ حققليه المإكما ِهب 

 حتى على الجاهل بوجوبه. ؛العالم به دالاً على نفيه مطلقاً 

 الوجهين حدلأ كان نخ إو الوضوء بوجوب الجاهل إلى النسبةب الخطاب سقوط ن  إ عليه:ُويرد

وعرفت  ,آنفاً  تقدمسقوط الملاك ورجاء دركه ف الواقع كما  يوجبولكن لا  ابقينالس

 شكال والجواب عنه.الإ

صحاب فيها على قاعدة ستند الأاالخيارات التي ؛ العراقي  حققِكره الم ما :الثانيالمثالُ

 :هن  أمع  ؛فقةض الصكخيار العيب وخيار الغبن وخيار تبع, الضررنفي 

 ةصفقال تبعض ن  لأ ؛بعد الوقوع التعليليكون من قبيل  نخ أ ستناد لا يعدوهذا الإ ن  إ :أولا ُ
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نتفاء الغرض اغايته  ,الخيار عليه يوجبعلى المشتري حتى  مالي ليس فيه ضرر   -مثلاً -

 الخيار للمشتري. يوجب نخ أفه شايع من دون بالمجموع, وتخل اً متعلقكان إِا  والداعي

 لكنغاية ما يقتضيه لا ضرر ف هذه الموارد نفي اللزوم المستوجب للضرر, و إن   ثانيا :

رث وغير ِلك من أحكام سقاط والإالخيار للمشتري القابل للإ الفقهاء حكموا بثبوت

 .كانت هي المدرك لهمستفادتها من القاعدة لو ا يمكنالخيار, وهذه الحيثيات أيضاً لا 

ولو على  ؛تطبيق القاعدة على الخيارات كيفيةمن بيان لا بأدَّ  هن  أالجواب عن ِلك  ف وقيل

 الفقه ف الموضع المناسب.إلى  موكول   التفصيلو ,يجازسبيل الإ

ُتطبيقُالقاعدةُعلىُالخياراتُكيفية

ُخيارُالغبنُ:الأولالخيارُ

 :وجوهوتطبيق القاعدة عليه يكون على أحد 

 :عديدة بمناقشاتوقش ِلك اً على المشتري, وقد نأ ماليكون الغبن ضرراً  :الأولالوجهُ

ُ  صحةمن  ناشئالمالي  الضرر ن  أمن   صفهانيالإ حققما ِكره الم الأولى:المناقشة

 هذا ؛يرتفع موضوع الخيار ؛وعليه ,المعاملة لا من لزومها فحسب فتنفي القاعدة صحتها

ن  لا ضرر ينفي أ كان التعبير الأصحإلا و ,حكمًا آخر غير الصحة بقاءً  جعلنا الخيارإِا 

 .المالي الضررمنها  ن  لأ الصحةحدوث 

بوجوده الحدوثي قد خرج عن  الضرر ن  أا بم  إ ؛حاول الجواب عنه بوجهين ه لكنو

 .زوموهو يعني رفع الل ,بوجوده البقائي الضررتمسك بها لنفي جماع فيأ القاعدة بالإ مورد

الذي يستوجب غالباً إعطاء  ؛لزومبخلاف نفي ال ,متنانخلاف الإ الصحة نفي ن  أا بم  إو

 مضاء.ار الأفضل له من الفسخ أو الإيختاللتفكير ب مكلففرصة لل



 

 مكلفعطاء الفرصة للإقصود من إجراء قاعدة لا ضرر هو كان المإِا  هن  إ وردُعليها:أو

رأساً عن  الصحة نفي ن  إف ؛ليهإ النسبةب مالي الغبن ضرر   ن  فضل لأختيار الأاللتفكير ب

نتفائها ابوالمعاملة  صحةضرر المشتري ثبت من  ن  إف ؛مكلفه أفضل للن  لأ ؛ولىالمعاملة أَ 

 ,ثبات الخيار لهإالمعاملة و صحةب قولال بخلاف ,متنان عليهيكون فيه الإ الضرربقاعدة 

 الأحكامختيار أفضل االحديث ليس بمعنى متنانية ف الإ ن  إوعلى فرض القول به ف

حالاً بعد جريان القاعدة ف  سنأح المكلفكان إِا  بل تشمل ما ,فحسب هوفقها بحالأو

ها خلاف نفيفلا يكون ف  ؛الصحةأيضاً ف أصل  تحققموهو  ,ه منه قبل جرياناحق  

 .تعالى إنخ شاء الله متنان, وسيأتي مزيد بيان  الإ

ُ  ن  أ كما البقائي, الضرر ينفي بتدائيالإ الضرر ينفي كما ضرر لا ن  إ ؛الجوابُفيُوالحق 

بشرط رفع  ,متنانابل هي تجري حتى لو لم يكن  ,ف هذه القاعدة علةليست ال متنانيةالإ

 ودفعه. الضرر

وحدوثه, وف المقام قد حدث  الضررظاهر حديث لا ضرر نفي أصل  ن  إ ة:الثانيالمناقشةُ

ستفادته من ا يمكننفيه بقاءً, وهذا ما لا  يرادما ن  إو ,البيع قطعاً  صحةب الضررأصل 

ستظهار او ,وأصله الضررستظهار كون المنفي حدوث اة على القاعدة, وهذه المناقشة مبني

حكم  لزوموال الصحة ن  أبعد فرض  يالضررالخارجي أو الحكم  الضرر النفيمصب  ن  أ

بالمعنى الواسع الذي ِكرناه  الضرر ن  إ ؛صحيحوال .بعيد جيب عنه بجواب  أأ وقد  ؛واحد

مل فيش ,وغيره بل هو أوسع من ِلك النقصالمالي وب الضررف بداية البحث لا يتص ب

هأ العرف ضرراً وغير ِلك م   ,ةريالضيق وسلب الح يوجبما  كل    ن  أومن المعلوم  ,ا يعد 

 ,هقو تضايرفعه أ يمكنالذي لا  صبمعنى النق ,الضررالبيع حدوثاً لا ينشأ منها  صحة

فيكون هو  ,المترتبة على الحكم الأخير الأحكامو ,والصحة بقاءً  لزومما ينشأ من الن  إو

 ولى أيضاً.ومنه يظهر الجواب عن المناقشة الأ ,المرفوع بلا ضرر  



 

 الحديث وظاهر ,وقوعه بعد له تدارك بل للضرر نفياً  ليس الخيار فرض إنَّ  :الثالثةُالمناقشة

 نفيه لا تداركه.

 تداركيكون تداركاً له, وال نخ ألا  ن  إثبات الخيار ف المعادلة الغيبية نفي للضرر أيضاً إوفيه: 

 والمقام ليس كذلك. ,رش ونحوهف الأ يتحققإنَّما 

 يمكن لا ضرر لا ن  أ من -بيانه تقدم كما-  العراقي حققالم ِكره ما ة:الرابعُالمناقشة

 ,ما يثبت جامع الجواز المناسب مع الجواز الحكمين  إو ,وهو الخيار ,ييثبت الجواز الحق   نخ أ

 ,رثسقاط والإبليته الإكقا ؛عليه آثار خاصة ترتبالذي ي ؛يوهو يتلف عن الجواز الحق  

 ونحو ِلك.

ُعليهأو  ,يالحق   لزومه مقابل الن  أ باعتبار ؛ي بلا ضرر مكنن  إثبات الجواز الحق  بأ :ورد

مليك, بالمطابقة على الت العقد اللازم كالبيع يدل   ن  إف ,لزامالذي هو عبارة عن تمليك الإ

ه حينئذ  ن  إف ؛شرط الخيار ف متن العقدإِا  إلا ,وتمليكه لزومعلى نقل ال لتزام يدل  وبالإ

مثل الجواز ف  شرعاً من قبل الحكمييكون ُ؛تارةُ  لزوموال ي, فالجوازأ يبقى الجواز الحق  

اً كالجواز حتمياً حقييكون  ؛خرىأو .قالةحيث لا يكون فيه الإ ,ف النكاح لزوموال الهبة

 ,ي الذي يثبت بالعقد على تمليك عينالحق   لزومأو ال ,ثبت فيه الخيار شرعاً إِا  ف العقد

يثبت  لزومنفت الإِا  هذه القاعدة ن  أحيث  ,تنفيه ولا إشكال فيه الضررقاعدة  ن  إف

 بل يساوقه. ؛يالجواز الحق  

رش لا ة ويثبت بها الأإجرائها ف المعاملة الغبني يمكن الضررقاعدة  ن  إ الخامسة:المناقشةُ

 الخيار.

 حدوثاً أو بقاءً. الضرر نفيومفاد القاعدة  ,لا نفي له الضرررش تدارك الأ ن  إ وفيه:

ُ ن عليه الخيار, ولا ضرر لم   النسبةبمتنان ف جعل الخيار خلاف الإ ن  إ ة:سادسالالمناقشة

 ة.متنانيإقاعدة 



 

 ,فلا كلية ف ِلك ,لتشريع هذه القاعدة علةة ليست متنانيالإ ن  أ من ما عرفت سابقاً  وفيه:

لغير من  النسبةمتنان بلا يكون على خلاف الإ نخ أشترط فيه ه لا يأ ن  إ ؛وعلى فرض التنزل

 به. الضررلم يبلغ مرتبة  ما ,هيجري ف حق  

رجاعه إف ,ه قد ملك الثمن بالبيعن  لأ ؛الخيار ضرر على من عليه الخيار ن  إ ة:سابعالالمناقشةُ

 .الضررفيكون من تعارض  ,قيمة منه ضرر عليه ف قبال ما هو أقل  

فهو يسترد  ,الأمر أولالمال الناقص كان له من  ن  لأ ؛ه لا ضرر على من عليه الخيارن  إ وفيه:

 فلا ضرر عليه. ؛ولم يملك الزائد عنه ,ثمنه الذي ملكه

ثبوت الخيار للمغبون ضرر على  ن  إوهي  ؛خيرةرناه يظهر الجواب عن المناقشة الأا ِكوم  

وهذا  ,دون العكس ؛المغبونإلى  زامه بتمليك العينلتإه يستلزم تمليك الغابن ن  لأ ,الغابن

دَّ  لتزام من المتعاقدينتمليك الإ ن  لأ ؛بنفسه ضرر   يكون على نحو التقابل لا من  نخ أ لا بأ

 طرف واحد.

ُعليه:نُ إف ُيرد من لتزام نقل الثاالمشتري يملك  ن  إف ؛ين حاصلالطرفمليك من نَّ الت  إ ه

حيث ملك البايع  ؛حاصل للمشتري الضررف ,ليهإوهو يلتزم نقل المبيع  ,البايعإلى  العرف

 ,على الغابن يحصل ضرر   نخ أ دونلضرره من  ثبات الخيار له دفع  إف ,الزائد من دون مقابل

 ؛لتزم بالبيع بعد علمه بالغبناأو  ,هسقط حق  أائد والمغبون بتملك الغابن الز نعم لو رضي

 .رتكاز العقلائي, ولذا حكم الفقهاء بسقوط خيار الغبن بذلكه بحسب الإيسقط حق  

ويجري  ,اليالم الضرر باعتبار ؛تطبيق لا ضرر على خيار الغبن صحةهر ظومن جميع ِلك ي

 ة.صفقال تبعضار العيب أيضاً, وكذلك خيار ِلك ف خي

 ن  أالعقلاء يرون  ن  لأ ؛بنيةغي ف المعاملة الالحق   الضرر باعتباروهو ما كان  :1الثانيالوجهُ

 دفع بقاعدةه, فيأ ـعلي الضرر يوجبفسلبه عنه  ,اً على الغابن على فسخ العقدللمغبون حق  
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سلم عن أغلب  وهذا الوجه وإنخ  ,اً ئيالخيار المجعول عقلا إمضاءً لحق  لا ضرر, فتكون 

 :أنحاءُ يكون على  المناقشات المزبورة ولكن تخريج ملاك جعل العقلاء مثل هذا الحق  

 الخيار للمغبون إبتداءً. لحق   جعل الغبن منشأً  :الأولُالنحو

 الشرطف الخيار بملاك تخلكون هذا  من العراقي  حققما ِكره الم :الثانيُالنحو

 ماله ف العوضين ماليةمنهما على الآخر ضمناً حفظ  المتعاقدين يشترط كل   ن  لأ ؛الضمني

وهو يكون  ,اً لضمانهيكون موجب الشرطفوات هذا  ن  أوعدم غبنه فيه, والعرف يرى 

 الفسخ. بالخيار وحق  

عند العقلاء  يوجب الشرطف تخل ن  أ فتراضانفس الفرض السابق مع  :الثالثُالنحو

ن الضمان لماِا يكو يقالكما ف الفرض السابق حتى لا  الضمانالخيار إبتداءً لا بتوسط  حق  

 .رش؟بالخيار بالخصوص دون الأ

وهو  ,سابقكما ف الفرض ال ,الشرط تخلفخيار إلى  إرجاع خيار الغبن :الرابعُالنحو

مثال أف  النائيني حققوهذا مبنى الم ,شروطال تخلفار ضمناً عند يشرط الخإلى  يرجع

 تعالى. إنخ شاء اللهمحله إلى  ف ِلك موكول   كلامال تفصيلو ,هذه الخيارات

 ؛رض المعاملي للمتعاقدينغلا ضرر على خيار الغبن بلحاظ ال تطبيق قاعدة :الثالثالوجهُ

 فيهما معاً. اليةعن نفس المقدار من الم تحفظمع ال ,ه بالعوضينتعلقف  ه لا شك  ن  إف

 ,غراضالأ تخلفلا عبرة ف باب لا ضرر به ن  أب العراقي  حققوقد أورد عليه الم

 والفقهاء لا يلتزمون بذلك. ,من الموارد لزم ثبوت الخيار ف كثير  إلا و

ه قد يكون الغرض ن  إض متفاوتة عند العقلاء وعرفهم, فغراالأ ن  أب الجواب عنه يمكنو

لا  -كما ف الغبن ونحوه-اً نوعيوقد يكون  ,هتخلففلا يقول الفقهاء بالخيار عند  ؛اً شخصي

مقتضى  ن  إلم يستشعر به بعضهم, ف نخ إو لحظ فيه شخص معين فهو ثابت عند الجميعيأ 



 

ه تطبيق قاعدة لا ضرر عليه, فلا تخلف يوجبتصال الغرض بهم اة رتكاز على شد  الإ

 إشكال من هذه الجهة.

ُ ي نالتي تبت ,البناء العقلائي ف المعاملاتإلى  يرجع المعامليثبوت خيار الغبن  ن  إ ؛والحق 

ِا تجاوز ِلك البناء إف ,العرف نظرالعوضين والتبادل بينهما بحسب ال ماليةعلى حفظ 

ولا  ,ساوق الخياريأ  وهذا الحق   ,للطرف المغبون أو المتضرر العقلائي يستلزم ثبوت حق  

 ,الواضح العقلائي العرف الأمر هذا ف الغموض وجبتأ  مارب   التي التطويلات تلك إلى حاجة

 تعالى. إنخ شاء اللهه وسيأتي تفصيل الكلام ف محل   ,اليةالذي هو من مقومات المعاملات الم

 شرعيال للحاكم ن  أب حكموا الفقهاء نَّ إف ؛زوجته على نفقيأ  ولم الزوج غاب إِا ما :الثالثُالمثال

 تعالى. إنخ شاء اللهم حولهما وسيأتي ف المباحث القادمة التكل قها رفعاً للضرر.يطل   نخ أ

قاعدة لا ضرر  ن  أ من عرفت ماكو .أخرى أيضاً  يمكن ِكر أمثلةً  وبناءً على ما ِكره 

د كثيرة ربها الفقهاء ف موا ستدل  اوقد  ,من القواعد العامة التي تجري ف جميع أبواب الفقه

به الفقهاء  تمسكآخر ي كون ف مورد جريان القاعدة دليلما يرب   ؛ها, نعميصعب إستقصائ

والقاعدة كاشفة عنه كما يزعمه  ,يكون هو الدليل نخ ألا  ,ف الفقه عام غير عزيز   وهو أمر  

 .العراقي  حققالم

ُةوليالأُالأحكامُدلةأإلىُُ:ُنسبةُالقاعدةالثالثالمقامُ

ة وليالأبعناوينها  الأحكامة المتكفلة لبيان قاعدة لا ضرر على جميع الأدل تقدملا ريب ف 

ة أو وضعيوجوبية كانت أو تحريمية,  ؛كالنذر والعهد واليمين وأمر الوالدين ؛أو الثانوية

مطلقاً ف مورد  الأحكامه لا جعل لتلك ن  أستكشف من القاعدة ه يأ ن  أة, بمعنى تكليفي

أو على وجه الحكومة  تخصيصه على وجه الن  إ ؛ختلفوا ف وجه التقديماوقد  ,أبداً  الضرر

 ,المصطلحات تلك ف عملية ثمرة لا هن  أ1ُ الوالد السيد وِكر ,عرفال الجمع نحو على أو
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 وظاهرهم ,عليها تقديمها على العقلاء بل ,العلماء فاقت  ا بعد أصلاً  بها معتنى علمية ولا بل

 دلةومع ِلك فقد ِكروا لتقديم القاعدة على أ ,مطلقاً  الضررف مورد  الأحكامسقوط 

 :وجوهُ ة عدة وليالأ الأحكام

ُ من دون ملاحظة  الأحكامدلة تلك أطلاق القاعدة على إطلاق إتقديم  :الأولالوجه

ما ه كل  ن  إف ,قطعية سند القاعدة باعتبار ؛عموماً من وجه النسبةحتى لو كانت  ,بينهما النسبة

 .سقط عن الحجية ف مقدار التعارض دنمع دليل قطعي الستعارض ظني 

 :ثلاثة هذا الوجه يبتني على أمور   ن  إوقالوا 

 اً.قطعياً لا ظني الأولييكون سند ِلك الحكم  نخ أ :الأول

 يثبت تواتر دليل القاعدة ولو إجمالاً. أنخ  :الثاني

 .كما سيأتي ,الأوليطلاق دليل الحكم إطلاقها وإجمع دلالي بين  يتملا  أنخ  الثالث:

الكلام ف ِلك  تقدموقد  ,وأنكر تواتر دليل القاعدة الثانيستشكل بعضهم ف الوجه او

 قطعيعله تجا العديدة م   نائالقرمن به  تفتححديث لا ضرر  ن  أوقلنا ب ؛مفصلًا فراجع

 الصدور.

ُ ة أخص من إطلاقات أدل القاعدةدليل  ن  إ ؛تخصيصالتقديم من جهة ال :الثانيالوجه

حكم  بينه وبين دليل كل   النسبةكانت  وإنخ  ,بينهما النسبةة عند ملاحظة وليالأ الأحكام

 منها العموم من وجه.

واحد  تكون بين القاعدة وبين كل  إنَّما  المعارضة ن  أب 1الخوئي  السيدعترض عليه او

 وبينها. بينه النسبة تلحظ حتى دلةالأ بمجموع يسمى دليل عندنا يوجد ولا ,دلةالأ تلك من

 هن  أقد نصب قرينة عامة على  الشارعان ـكإِا  فيما يتحققإنَّما  دلةمجموع الأ ن  أب ؛ويردُعليه

                                  
 .333ص 3دراسات ف علم الأصول؛ ج .1



 

دَّ  قتناص المفاد النهائي من كلامهاأريد إِا  وحينئذ   ,ف بيان أحكامه تدرجي من الجمع لا بأ

. ,بينها مهما أمكن  فلا إشكال حينئذ 

ُ ة على وليالأ دلةطلاقات الأإ تقديم كل   ن  لأ ؛ةاللغويمن جهة  تقديمال :الثالثالوجه

بخلاف العكس, وتقديم بعضها دون بعض ترجيح بلا  ,سقوطها رأساً  يوجبالقاعدة 

 فيقع التعارض فيما بينها وتتساقط لا محالة. ,رجحم

 بالعموم, وبعضها طلاقبالإ بعضها ةوليالأ دلةالأ ن  أب 1 الخوئي السيد عليه وأشكل

طلاق القاعدة إو ةوليالأطلاقات عارض بين الإفينحص الت ,طلاقم على الإوالعام مقد

 فتتساقط.

نصوصية لا ضرر  ن  أب القول يمكنه ن  أمع  ستدلال بهذا الوجهه لا يبطل أصل الإن  إ وفيه:

على المجموع, ويقع  قدمفي ةوليالأطلاقات والعمومات الإ ف الجملة يقدم على كل  

 .تساقطعلى المطلق أو يحكم بال عامال قدمي نخ أا م  إوحينئذ   ,فيما بينها أنفسها تعارضال

ة تتعارض مع العمومات من ناحية ومع إطلاق دليل وليالأأنَّ الإطلاقات  هو شكالوالإ

خرى فيسقط الجميع ف عرض واحد, فلا وجه لملاحظة المعارضة أ القاعدة من ناحية

 هفإنَّ  ؛طلاق دليل القاعدة بلا معارضإإلى  جوعوالر والحكم بسقوط طرفيها الأولى

 العمومات على ترجيحها بمحذور مبتلى القاعدة إطلاق على طلاقاتالإ تقديم نَّ أب ؛مردود  

دَّ  ,المتعارضة معها بالعرض أو  تساقطبال يتحققوهو  ,من رفع هذا المحذور إبتداءً  فلا بأ

 ثم تقديم إطلاق دليل لا ضرر بلا معارض. ,كما عرفت عامتقديم ال

ُ ة وليالأ دلةطلاقات الأإبين إطلاق القاعدة و تعارضمن جهة ال تقديمال :الرابعالوجه

 .نتيجةالبراءة التي تكون مطابقة مع مفاد القاعدة بحسب الإلى  والرجوع الإلزامية
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ة على ترتبهذا المقدار لا يكفي لترتيب سائر الآثار الم ن  أب الخوئي  السيدورد عليه أو

ي الضررنفينا وجوب الوضوء إِا  كما ,الإلزامية الأحكاميان القاعدة ف موارد جر

ا لا ن  إف ؛البراءةإلى  إثبات ِلك بالرجوع يمكنبينما لا  ,ه يثبت وجوب التيممن  إف بالقاعدة

 بالوضوء حتياطالإ فيجب إجمالي علم   ليتشك   بل ممالتي ليثبت واقعاً  الوضوء وجوب تنفي

 مم.التيي والضرر

سقط بالمعارضة ف  نخ إإطلاق دليل لا ضرر و ن  أب 1 الصدر السيدورد عليه أو

 دليلحتياط الذي ثبت باليجاب الإإإلى  النسبةه لا يسقط بلكنو يالضرروجوب الوضوء 

 الطرفرفعه بالقاعدة ويثبت  يمكنف ,شرعيال دليللا بال الإجماليالعقلي ف مورد العلم 

تثبت  ؛وعليه ,من دون لزوم ضرر منه القطعيةالمخالفة  تحققتإلا مم, والتيالآخر وهو 

 المطلوبة. نتيجةال

ُ ُأُوالحق  نفسها لا تنفي الوجوب الواقعي كما ِكره  البراءة بحد  إلى  جوعالر ن  إ :يقالن

ف مورد  الأحكامليها حكم العقلاء بسقوط إضممنا إِا  ولكن ,الخوئي  السيد

 السيدما ِكره إلى  ولا حاجة ,ممالتيه ينتج سقوط وجوب الوضوء فيجب ن  إف الضرر

 يريد ما ِكرناه. نخ أإلا  ؛ه لا يلو من إشكالن  إف الصدر

 ن  أمن  2 النائيني حققما ِكره الم , وهومتنانمن جهة الإ تقديمال الخامس:الوجهُ

 ,دلةعلى سائر الأ تقدما تنَّ إف رفاق على الأمةوالإ متنانورودها مورد الإ باعتبارالقاعدة 

 :أمرين على سبيل منع الخلو بإضافة أحد يتمإنَّما  وهذا الوجه

و يكون ظهوره أقوى من أ ,تخصيصرفاق يأبى عن المتنان والإنَّ سياق الإإ -1

 ظهرية.بالأ تقدمفت ؛ةوليالأ دلةإطلاقات الأ
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 ؛الإلزاميةة وليالأ الأحكاميستبطن الفراغ عن ثبوت مقتضى  متنانالإ نَّ سياقإ -2

القاعدة عليها بالحكومة, وهذا ما  تقدمفت ,ليهاإدة وهو يعني نظر دليل القاع

 .إنخ شاء الله تعالى سيأتي الحديث عنه

ُ ة على نحو الحكومة, ولتوضيح وليالأطلاقات تقديم القاعدة على الإ :سادسالالوجه

دَّ  ِلك تطبيقها على دليل  , ثم  تخصيصف الفرق بين الحكومة وال ضابطالمن بيان لا بأ

 الإستصحاب مبحث ف بيانه سيأتي كان وإنخ  وهو ,ةوليالأ الأحكام دلةأ إلى النسبةب القاعدة

ف   النائيني حققالم لوقد فص  , يجازولكن نذكر ف المقام على سبيل الإ ,مفصلاً 

 تخصيصال نَّ إف ,الحكومة ملاك عن يتلف تخصيصال ف الملاك إنَّ  ؛ِكره ما محصلو ,المقام

نه أظهر لكو ؛ملاكه التناف بين الخاص والعام عقلًا للتضاد بينهما والحكم بتقديم الخاص

 النسبةمن دليل الحاكم ب نظرما تكون بملاك الن  إف ؛ا الحكومةم  أوأقوى دلالة من العام, و

ف عقد الموضوع  ام  إ ؛توسعة أو تضييقاً  ؛حشرالتبيان والتفسير والدليل المحكوم نظر إلى 

العسر  نفي دلةكما ف أ ا, أو ف عقد المحمول ف المحكومكما ف دليل لا رب ف دليل المحكوم

بين الحاكم والمحكوم أبداً, فالقرينية ف الحكومة  النسبةِلك لا تلحظ  وف كل   ,والحرج

إِا  هن  إف ,فرق بينهماولذا قد لا يأ  ؛ولكن النتيجة واحدة فيهما عقلية تخصيصة وف العرفي

 ,بالعموم والخصوص تعارضبينهما ال ن  إف ,(كرم زيداً لا تأ )قال  ثم   ,(كرم العلماءأ) قال

 , ثم  (كرم العلماءأ)قال إِا  ولكن ,إخراج زيد من تحت حكم العام الثانيفيقتضي الدليل 

فرض كونه عالماً,  نخ إو ,لمقصود إخراجه عن الحكم العامنَّ اإف ,(زيد ليس بعالم)قال: 

 سلوبين.لا الإواحدة ف ك   نتيجةفال

 لسانيكون ف الإنَّما  -والحكومة تخصيصال-سلوبين الفرق بين الإ ن  إ ؛وتوضيحُذلك

 مأ تخصيصف المعارض سواء كان على نحو ال دليلأو ف المدلول والمضمون, فلسان ال



 

كما  ,ظر عنهيكون مستقلًا بقطع الن نخ أ يمكنللدليل الآخر بحيث  تعرضعدم ال تباينال

ولكن العقل  (كرم العلماءأدليل )ب له ه دليل مستقل لا علاقةن  إف ؛(كرم زيداً لا تأ ) ف مثال

 ,من هذه الجهة ين متنافيينلكونما دليل ؛تخصيصيحكم بالجمع بين العام والخاص بال

العام, وحينئذ   فرادأه من ن  أالخاص سلبي مع فرض  وحكمَ  ,حكم العام إيجابيوأن  

يحكم بالجمع  الآخر, فالعقلأ  دليلظهرها فيكون قرينة على الأين ودليللاحظ أقوى اليأ 

المناف للدليل الآخر  دليلالمعارض هو ال دليلفال ؛بينهما النسبةبينهما وهو الذي يلاحظ 

 من غير لحاظ مضمونه ومدلوله.

 دليلال يعقلبحيث لا  ,ناظر للدليل المحكومال دليلدليل الحاكم هو ال ن  إف ؛اُالحكومةوأمُ 

ه  ڇ :قوله  :المحكوم, مثال ِلك دليلبلحاظ الإلا الحاكم  وَال د  ووَلَد  َ الخ ولَيخسَ بَينخ

باً  فلو لم يكن كذلك فلا وجه إلا با, والذي دل  على حرمة الر   دليلالإلى  ه ينظرن  إف ؛ڇر 

 .عقد الموضوع ف دليل المحكومإلى  الحاكم ناظر دليلفال ,بين الوالد وولدهلنفي حكمه 

كعتين بين الركعة والر ( الحاكم على دليل )من شك  الشكلكثير  كذلك ورد )لا شك  

 ,(الشكلكثير  ا كان وجهاً لقوله )لا شك  لم يكن حكم للشك لمَ إِا  هن  إف ,فصلاته باطلة(

 للدليل المحكوم فسر  الحاكم مأ  دليلال ن  أب 1ومن هذه الجهة قال صاحب الكفاية 

ف بعض  تفسيريكون ال ؛نَّ الأمر ليس كذلك دائمًا, نعمأب ستشكل عليهاو ,ي(أبعنوان )

وهذا  ,المحكوم دليلالحاكم ليس له معنى دون ال دليلال ن  إ ؛الموارد والحالات, والحاصل

 .هو معنى الحكومة
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ُُمن تخصيصالفرق بين الحكومة وال ن  أ ِلك يظهرومن جميع   :أربعة جهات 

 لا شك  ) ضييق مثلا على نحو التم  إ ؛الحاكم متعرض للدليل المحكوم دليلال ن  إ الأولى:

زيد )و (كرم العلماءأ) وسعة مثل, أو على نحو الت(افلةلا سهو ف الن  ), و(الشكلكثير 

 .(واف بالبيت صلاةالط  ), أو (عالم

 .عقليةالقرينة  ن  أحيث  ,تخصيصة بخلاف العرفيالقرينة ف الحكومة  ن  إ ة:الثاني

ما يتعرض له ن  إو الحاكم لا يناف لسان المحكوم لسان ن  إف ؛لسانختلاف بالالإ :الثالثة

 المخصص لسان التناف مع العام. دليلبالبيان, بينما لسان ال

بينما  ,الحاكم مطلقاً أو ضعفه أو كانا متساويين دليللاحظ قوة الف الحكومة لا يأ  ة:الرابع

ه ف الحكومة ن  أكما  ,النصوصية أو الأظهرية الدلالة فلاحظ قوة الخاص يأ  تخصيصف ال

والحكومة  ,النسبةلاحظ تلك يأ  تخصيصين مطلقاً, وف الدليلبين ال النسبةلا نلاحظ 

 يكون ف عقد الحمل. ؛خرىأو ,الحاكمعقد الوضع ف دليل إلى  نظريكون فيها ال ؛تارةُ 

موضوع دليل المحكوم بالتوسعة أو التضييق كما إلى  ض دليل الحاكموهي تعر   ؛اُالأولىأمُ 

ربا فرض وجوده ف الخارج فهو حرام, وكذا  كل   ن  أي أ ,1ئرثر تي تىئز: ف قوله تعالى

الحاكم لا يتعرض لوجود الموضوع  دليلن  الإف؛ فهو مبطل الثلاثثنين وبين الإالشك  ف

رض بمعنى لو فأ  ؛ةقيقيما مدلوله ثبوت الحكم على نحو القضية الحن  إو ,المحكوم دليلف ال

الحاكم يكون لسانه وجود  دليلال لكنوجود الموضوع فحكمه الحرام أو البطلان, و

والوجه ف تقديم  ؛نافولذلك لا يكون بينهما الت   ضوع ف هذا الفرد وعدم وجوده فيهالمو

لا يتعرض لحجم موضوعه من حيث  دليل المحكوم على الحاكم مجعول على موضوع  

 دليلال قدمفيأ  ,ما هو حكم مجعول على تقدير وفرض وجود الموضوعن  إو ,السعة والضيق
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أو من  ,ا تعبداً كما ف المثالينإم   ؛الحاكم على المحكوم لبيان السعة والضيق للموضوع

 .(كرم العلماءأو) بعد (ليس بعالم   زيد  )كما ف مثال حيث الواقع 

ُوأمُ  رَ ولَا ڇالحاكم متعرضاً لحال الحاكم مثل:  دليلكان الإِا  فهي ما ؛ةالثانيا لَا ضَرَ

ارَ  َ
إطلاق دليل  ن  أيبين  الضرردليل  ن  إف (؛من حرج الدينما جعل عليكم ف ), أو ڇضر 

لم يجعل  الشارع ن  أبمعنى  ,ةضرريالالمحكوم لا يكون مراداً ليشمل حتى ف الحالات 

 دلةطلاق والعموم ف الأالإ ن  إف ؛الحرج والعسرإلى  النسبةوكذا ب ,الضررالحاكم ف مورد 

 دليلوالحرج فلا تناف بينهما, فال الضررف مورد  الشارعة لا يكون مراداً عند وليالأ

دليل  ن  أمع فرض  ه,هو يتعرض لوجود الموضوع أو عدمالحاكم ف مرتبة الموضوع 

 يتعرضالحاكم ف مرتبة المحمول  دليلالمحكوم لا يتعرض لوجود الموضوع فعلًا, وال

نقول بتقديم لا ضرر على مجمل  ومن أجل ِلك ,طلاق والعموم ف موردهلعدم وجود الإ

 .قوى سنداً أ مأ دلالة قوىأسواء كانت  ؛ةوليالأ الأحكام

يكون على نحو الحكومة  تقديمفال ف المقام  النائيني حققه تفصيل ما ِكره المهذا كل  

 أخرى. لا من جهة  

 الأولالقرينة ف  ن  أب والحكومة تخصيصالتمييز بين ال 1 الصدر السيدستشكل او

التناف  ن  أبمعنى  ,عقليةالقرينة ف كليهما  ن  إف ؛صحيح   ه غيرأ ن  أب ؛ةعرفي الثانيوف  عقلية

 ن  أ ما الفرق بينهمان  إو ,موضوعهما معاً  فعليةجتماع مع وعدم إمكان الإ بينهما بملاك التضاد

 تخصيصال وقرينية ,المحكوم من لمرامه وتفسيره نفسه المتكلم قبل من تهشخصي الحاكم قرينية

 ة.نوعي
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ُ  -كما سيأتي بيانه- والحكومة وغيرها تخصيصال ؛ف الموردين تزاحمال ن  إ :يقالُنُْأُوالحق 

تكون  نخ أحينئذ  بين  مشكلةفلا  ,ليها تفصيلاً إلم يلتفتوا  وإنخ  الناسِهان أف  مركوز   أمر  

 وكل   ,بأصل المطلوب يضره لا ن  إف ؛ةعرفيأو  عقليةوالحكومة  تخصيصالقرينة ف ال

 ن  إ ؛تخصيصما الفرق بين الحكومة والن  إو ,ف الحقيقة خرىالأإلى  منها ترجع ةواحد

كما  ,لفاظ ف المحاوراتمن شؤون الأ الثانيو ,اتولى من شؤون المعنى أولاً وبالذ  الأأ 

راد المتكلم نفسه ألا الموردين ف ك   ن  أكما  ,العرف يحكم بذلك أنَّ  عرفت ف كلا الموردين

كان مراد العلماء ِلك  نخ إف ؛ما ِكرناهإلى  ولكن روح الفرق يرجع ,تخصيصالبيان وال

 بحث ف لذلك بيان مزيد وسيأتي واضحة كلماتهم ف فالمناقشة إلاو إشكال فلا

 تعالى. إنخ شاء اللهالإستصحاب 

س قد  ) النائيني حقققاً على كلام الممعل الصدر السيد ِكره ا ِكرناه يظهر الجواب عما  وم  

لوحظ بلحاظ إِا  ةنوعيالقرينة ف كلا الموردين  ن  لأ ,لا يلزمه من لزوم ما ن  إف ؛(هااسر  

 .ما ِكرهيلوحظ بلحاظ المتكلم فإِا  تزاحمم يرون ِلك من مورد الن  إف نوعال

وف شرح  نزاعة ف هذا العمليه لا ثمرة ن  أ من 1الوالد  السيدأحسن ما ِكره وما 

العلماء بل العقلاء على تقديم أحد فاق ت  اة بعد علميبل ولا ثمرة  ,صطلاحاتهذه الإ

 ة.وليالأ الأحكام دلةوف المقام تقديم لا ضرر على أ ,تزاحمالدليلين على الآخر ف مورد ال

فلا ة وليالأ الأحكامإلى  نظرال الضرره قد لا يستلزم نفي ن  إ  الصدر السيدِكر  ثم  

 :ة تقريباتوِكر عد   ,الأحكامتلك إلى  ثبات نظر القاعدةمن بذل عناية ف ِلك لإ بأدَّ 

ه قال: لا ضرر من فكأن   ,ةوليالأ الأحكامإلى  القاعدة ناظرة ن  أإرتكاز المتشرعة ب -1

 سلام.والإ الشريعةناحية 
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 ومن جهة ,ف مورد المتزاحمين مطلقاً  تقديمساس ف الهذا المرتكز هو الأ ن  أوقد عرفت 

 .تزاحمفهذا هو الوجه ف جميع موارد ال ,الملاك كما ِكرنا ةائيأقو

 ,متنانا هناك يكن لم إلاو الضررية حكامللأ اً مقتضي هناك ن  أ قتضيي متنانالإ سياق -2

 ,ةضرريال الأحكامك لقتضاء لته ملاك للنظر والفراغ عن ثبوت الإوهو بنفس

 ة فيه.متنان لا كلي  سياق الإ ن  أولكن عرفت 

ه لو لم يكن ن  إف ,القاعدة تنفي ِلك ن  إف ة؛ضرريال الأحكامطلاق نفي لا ضرر لإ -3

 لكان مفادها لغواً. نظرف القاعدة هذا ال

 ,فلا بأس به تخصيصين من الحكومة أو السابقالوجهين ال أحد  إلى  رجعأ نخ إه ن  إ وفيه:

 جداً. فهو منوع  إلا و

من ما ِكره أحد الوجوه  يريد نخ أإلا  ,من التطويل الذي لا طائل تحته فما ِكره 

 ,ةوليالأ الأحكامعلى وهو تقديم لا ضرر  ؛واحد   مر  أإلى  ا ترجعن  أوقد عرفت  ,السابقة

 مشاحة ة ولاتقدمصطلاحات المحد الإأب تقديمدَّ هذا العأ  نخ إو ,ولا إشكال فيه من أحد  

 ف بحث بيانمزيد وسيأتي  ,ة ف البينعلمية أو عمليلم يكن ثمرة  بعدماصطلاح ف الإ

 .شاء الله تعالى نخ إالإستصحاب 

لاخطاباً  ,خطاباً وملاكاً  الضررف مورد  الأحكامظاهر العلماء والعقلاء سقوط  ن  إ ثم  

الملاك فيهما  تحققم أحدها على الآخر مع دتى يكون من المتزاحمين اللذين يقح فقط

 .والمهم   بمراعاة الأهم  

 ,على نحو العزيمة لا الرخصة الأحكامعلى  الضرروعلى ما ِكرنا يكون تقديم قاعدة 

من باب الرخصة لا  الأحكامتقديمها على  ن  أإلى  حيث ِهب جمع   ؛بخلاف قاعدة الحرج

إِا  بخلاف ما ,ليه يبطل وضوءهإ النسبةاً بضرريفمن توضأ مع كون الوضوء  ,العزيمة



 

أو  الضررصورة الجهل با ف م  أ ,ه مع العلم والعمد, هذا كل  يصحه ن  إاً فحرجيكان 

 ف الفقه. مذكور   التفصيلو ,ففيها كلام ِكرنا بعضه فيما سبق ؛اننسيال

دم تقة تضرريبناءً على كونا  الأحكامن  أ من لطيف المعارضة الوالد  السيدوِكر 

مستلزمة للضرر زائداً على جعلها  الأحكامكانت تلك إِا  اعلى القاعدة تخصصاً, وأم  

 عليها حينئذ  حكومة على ما عرفت. الضررقاعدة  تقدمت

ُمواردُتخصيصُالقاعدة

 :موارد   ف الأحكام جميع على تقدمت ان  أ عرفت التي الضرر قاعدة تخصص قد هن  أ العلماء ِكر

ستعمال الماء اكون بنَّ من أجنب عمداً مع العلم أ من ما ِكره بعض الفقهاء :الأولالموردُ

الفقهاء عليه, وقد تعرض  يدل   خبر  إلى  مستنداً  ؛أضرَّ به عليه الغسل وإنخ  بمضراً له وج

 م ف الفقه فراجع.تيملهذا الفرع ف مباحث ال

عند تعارضه مع مثله على  الضررنة وقاعدة الحرج, بل سلطتقديم قاعدة ال :الثانيالموردُ

من هذه الموارد تقع ف  واحد   وتفصيل الكلام ف كل   ,ف بعض الموارد الضررقاعدة نفي 

 :ثلاثة مواقع

ُالضررنةُمعُقاعدةُسلطتعارضُقاعدةُالُ:الأولالموقعُ

 يحفر بالوعةً  نخ أإراد مثلًا إِا  ماوِلك في ؛لغيره الضررالمالك ف ماله  تصفإستلزم إِا  كما

والكلام  ,القاعدة تقدمأو  ,قاعدة سلطنة المالك تقدماً بالجار, فهل مضرف داره وكان 

 :جهتينف  يقع

 عن القاعدة. نظرة بقطع الوليالأما تقتضيه القواعد  الأولى:ُالجهةُ 

 ة.وليالأالقواعد إلى  ف ملاحظة القاعدة ونسبتها ة:الثانيالجهةُ

كان مقتضى قاعدة  ,عن قاعدة لا ضرر نظرا القطعننا لو ن  أب يقالقد  ؛الجهة الأولىفي ف

 عظمالأ شيخكان تصفاً ف ملكه, وقال الإِا  بالآخرينات الضارة تصفنة جواز السلطال



 

: ڍوفق بالقواعد تقديم المالكالأڍ
 جره عن التصف ف ماله ضرر عليهح ن  لأ ,1

عدم  الظاهروڍ :قال  نة, ثم  سلطكان يعارضه ضرر الغير, والمرجع هو قاعدة ال نخ إو

 .ڍالفرق بين كون ضرر المالك بترك التصف أشد من ضرر الغير أو أقل منه

 :بوجوهُ ويرد عليه 

من نفسه  الضررعموم السلطنة معارض لعموم سلطنة الغير على رفع  ن  إ :الأولالوجهُ

 .وماله

 ,تصفنحاء الأ طلاق لهذه القاعدة لكل  إا وجود سلمنه لو ن  أب شكل على هذا الوجهأو

ات تصفموالهم( تجويز الأالمستفاد منها بقرينة كلمة )على إِ  ,فلا تعارض ف المقام

 جارة ف المال, وليس المستفاد منها ثبوت حق  ة كالبيع والأعتباريالإ الإنشائيةأو  ةتكوينيال

 طلاقها.للتصف ف المال ليكون مشمولاً لإه ليس مصداقاً ن  إف ؛المحافظة ونحو ِلك

ُ  ,ةسيرجماع والما مدركها الإن  إو ؛نة لم ترد ف رواية معتبرةسلطقاعدة ال ن  إ :الثانيالوجه

 ضرار بالآخرين.وهو غير موارد الإ ,يقتص فيها على القدر المتيقن بيانوها دليلان ل

إِا  إلا طلاقلها الإع, وقد أثبت العقلاء مضاة من قبل الشر عقلائيةالقاعدة  ن  إوفيه: 

 خرى.أ ئيةعقلا ه سيرةتعارض

 ؛ه لم يكن فيها إطلاقن  إف ه لو فرض وجود دليل لفظي معتبر لهذه القاعدةن  إ :الثالثالوجهُ

نسان  ف الإالأولىصل الأ ن  أو الحجر على المالك نفييراد بهذه القاعدة  نخ أحتمال ا لاإم  

 القاعدة على جواز كل   فلا تدل   ,خاص ما ثبت بدليل  إلا  عدم الحجر عليه شيءالمالك ل

 ن  أا بم  إو .آخر دليلإلى  يحتاج تصف ثبات جواز كل  إف ,ما تنفي الحجر عليهن  إو تصف

أو إتلاف  تصفعلى جوازه من حيث هو  ا تدل  ن  أإلا  ,تصفعلى جواز ال القاعدة تدل  
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 ,ينفى بهذه القاعدة نخ أ يمكنفلا  ؛خرى تكليفاً أو وضعاً أة ا المنع من ناحيم  أللمال, و

 ومنها حرمته من ناحية كونا إضراراً بالآخرين.

ُ وقد ورد  ,المعروفة عند العقلاء عقلائيةة من القواعد النسلطقاعدة ال ن  إ :يقالنُأُوالحق 

ورد الإمضاء إِا  فكيف بما ,ويكفي ف إمضائها من قبله عدم الردع عنها ,شرععليها ال

سَلَّطأونَ   النَّاسَ  إ نَّ ڇ : النبي الأكرم بقول مخ   مأ
وَاله   ڇعَلَى أَمخ

العقلاء بما  ن  أولا ريب  ,1

وعموماً ليشمل جميع الأفراد والموارد  ,فيهم رأسهم أثبتوا لها إطلاقاً يشمل جميع الحالات

هذه القاعدة قد  ن  أإلا  ,نسان ف ماله وملكهالإ تصففلا معارض لهذه القاعدة ف 

ي    ,بالآخرين الضررلم يستلزم إِا  مضاة شرعاً بما عقلائيةوسيرة  رعقلائي آخ دت بحكم  قأ

 عمنه يأ ن  إبالآخرين ف الضررأوجب إِا  نسان ف ملكهمن الإ صادرال تصفال ن  أعلى 

ه لا يجوز له ن  إف ؛كان تضرر غيره معتداً به عند العقلاء ف ملكه إنخ  تصفعن ال -المالك-

 أيضاً. عقلائيةرتكازاتهم الامدركها  التفصيلفتوى الفقهاء لهذا  ولعل   ,ف ملكه تصفال

بقاعدة لا ضرر لنفي سلطنة المالك ف  تمسكإعترض بعضهم على ال؛ ةالثانيالجهة وف 

 :بوجهينالمقام 

 رفاق على المالك.متنان والإجريانا خلاف الإ ن  إ :الأولالوجهُ

 ويرد عليه:

 ة.تامال علةليست على نحو ال ؛القاعدة على فرض قبولهاة متنانيانَّ أمرَّ من ما  -1

وليس  ,ف المقام وهو الجارأ  ,همن تجري بحق  إلى  النسبةهي بإنَّما  ة القاعدةمتنانيا ن  إ -2

دَّ  ؛الآخرين, نعم اللازم كونا إرفاقاً بحق    بحق   لا يكون ف جريانا ضرر   نخ ألا بأ

.ين الضرره يدخل ف تعارض ن  إف ,الآخرين  حينئذ 
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ُ  المالك ف ملكه اً بتصفتضررلكونه م ؛الجار ض بين جريانا بحق  رالتعا :الثانيالوجه

 ف داره ضرر عليه أيضاً. تصفمنعه عن ال ن  لأ ؛المالك ف حق   جرياناوبين 

 ين.الضررا سيأتي بيانه عند التكلم ف تعارض والجواب عنه يظهر م  

ُعلىُنفسهاُالضرروتقديمُقاعدةُُ,بمثلهُالضررتعارضُإذاُُفيماُ:الثانيالموقعُ

 :ناحيتينوالكلام فيه يقع من 

 ين وهي:الضررف تعارض  صورالف بيان  الأولى:ةُناحيال

كره أإِا  شخص واحد, كماإلى  النسبةين بالضرربين  تعارضيكون ال نخ أ الأولى:ةُصورال

 .الضررأو بذاك  الضررا بهذا إم   ؛-مثلاً - ضرار بزيد  شخص على الإ

إِا  شخص واحد لكن من حيث التحمل, كماإلى  النسبةة بصورنفس ال ة:الثانيةُصورال

 دار الأمر بين تحمله بنفسه لهذا أو بذلك.

فلا إشكال ف  ضعفوال شدةالب ينالضررف  كان تفاوت   إنخ  ؛تينصوروالحكم ف هاتين ال

إلى  عبل الرجو ,بل العقلاء ,تقديم الأخف على الأشد كما هو مقتضى سيرة المتشرعة

 عن إقامة البرهان. ىً الوجدان فيه غن

 لقبح الترجيح بلا مرجح. ,فالحكم هو التخيير ؛كانا متساويين وإنخ 

ُصورال ا بزيد أو بعمرو, فمع التساوي يتخير, ومع ضرار إم  كراه على الإالإ :الثالثةة

عد بالجميع, وإلى  النسبةة بمتنانيإ الضررقاعدة  ن  لأ ؛خيير أيضاً بالت يقالالتفاوت قد 

 ذاه ؛سيأتي بيانه رتكابه لدليل الإكراه لا فرق بين الخفيف والشديد, وفيه إشكال  اجواز 

كان  نخ أب جماععي عليه الإد  اكما  عن الغير الضررلدفع  الضررقلنا بعدم وجوب تحمل إِا 

 ضرار به.الإ خص علىكره الشأ نخ أب ,الغيرإلى  ات وبالذأولاً متوجهاً  الضرر



 

 هاً متوج الضررولكن كان  ,ا بنفسه أو بالغيرإم   ضرارالإ ؛لأمريندوران ا ة:الرابعةُصورال

 بالغير. ضرارالإ جواز عدم ف إشكال فلا غيره, من الأخذ أو نفسه من مال دفع على نفسه إلى

 ,الغير إلى هاً توجم الضرر وكان ,بغيره أو بنفسه ضرارالإ بين الأمر دوران الخامسة:ُةصورال

 ليه.إبتوجه  يكن ولكن تحمله لم

 .صور, بل عدم جوازه ف بعض الالضرر تحملولا ريب عندهم ف عدم وجوب 

 .تضررغيره لم يإلى  ليه ولو صرفهإهاً توجم الضرريكون  نخ أ ة:سادسالةُصورال

 ولا ريب أيضاً ف عدم جوازه.

ُصورال كما ف المثال  ,واحد   ف عرض  لى غيره إليه وإ النسبةب الضرريكون  نخ أ ة:سابعالة

الجار ولو لم يحفرها  تضرربالوعة ف داره ولو حفرها يإلى  حتاج شخص  افيما لو  سابقال

 .هو بنفسه تضرري

نة على سلطالمشهور تقديم قاعدة ال ن  أوِكرنا  ؛قاشة هي مورد البحث والنصوروهذه ال

يعارض ضرر  ف ماله ضرر   تصفحجره عن ال نَّ لأ ؛الجار حق  إلى  النسبةقاعدة لا ضرر ب

 نة ونفي الحرج.سلطعموم قاعدة الإلى  فيرجع ,الغير

صت ص  لكن خأ  الشارعأمضاها  عقلائيةكانت قاعدة  نخ إنة وسلطقاعدة ال ن  أوقد عرفت 

لا يستلزم سلطنة المالك على ملكه ضرراً على  نخ أب ؛أيضاً  شرعمضاة من ال عقلائيةبسيرة 

نة سلطنَّ قاعدة الأب ه من أجل ِلك قالوااً به عند العقلاء, ولعل  معتد الضرركان  نخ إ الغير

 شكالالإ عرفت كان نخ إو ماله, على الضرر رفع على الغير حق   ف نةسلطال بقاعدة رضةامع

 ف الفقة. مذكورة   لها فروع   صورمن هذه ال , ولكل واحدة  تقدمفيه كما 

 ,اً تضررالجار لكونه م ف دعوى المعارضة بين جريان قاعدة لا ضرر ف حق   ة:الثانيةُناحيال

يقع ف  ؛تارةُ ُوالبحث فيه ,عليه أيضاً  الضررمنعه يستلزم  ن  المالك لأ وجريانا بحق  

 .تعارضف كبرى حكم هذا ال ؛خرىأوين, الضرربين  تعارضصغرى ال



 

إلا  ,مجرد منع المالك عن حفر البالوعة ف داره لا يكون ضرراً  ن  أب يقالقد ف ؛ا الصغرىم  أ

  تضرريستلزم من منعه الحفر  نخ أ
 
حينئذ  يكون من تعارض إنَّه ف ؛منها داره وخراب جزء

 ين.الضرر

ُبماُيلي:ُدفعهُيمكنولكنُ

 العرف ف تشخيصه.إلى  ه يرجع فيهن  إف ؛وي لا يليق بالعلماءصغرال نزاعنَّ الإ :أولا ُ

سعة دائرة سلطنة  ن  أحيح الص لكنو ,نةسلطمن سعة دائرة ال ئشيراد ناإنَّ هذا الإ ا :ثانيو

 ؛تقدمالمرتكز العقلائي الذي هو الدليل ف هذه القاعدة كما إلى  الك وضيقها يرجع فيهاالم

حتى لو كان  ؛ف أمواله تصفه ف الالعقلاء بسعة دائرة سلطنة المالك وحق   مَ كَ حَ  نخ إف

العقلاء  مَ كَ حَ  نخ إو .يهله ضرراً عقلائياً عكان منعه عن حق   ؛ضرار بالآخرينوجباً للإمأ 

وقد عرفت عدم  ,تضيق هذه الدائرة فلم يكن مجرد المنع ضرراً ما لم يقم دليل على ِلكب

يثبت من منعه ضرراً على المالك  نخ أإلا  ؛رتكاز العقلائي على هذه السعةمساعدة الإ

 غير مندك ف جانب ضرر الجار. مستقبلاً 

 :آراءة فقد ِكر ف المقام عد   ,تعارضوهي حكم هذا ال ؛ا الكبرىم  أو

 نخ إو نةسلطوفق بالقواعد تقديم الالأ ن  أمن  نصاريالأ شيخعن ال تقدم: ما الأولُالرأي

كان  وإنخ  ؛عليه ضرر   تصفحجره عن ال ن  لأ ؛المالك ف داره تصفالغير من  تضرر

 نة.سلطفالمرجع قاعدة ال ؛ضرر الغير عارضهيأ 

ضرار بالغير للسلطنة ليشمل الإ سعةمن عدم ثبوت هذه ال ؛شكال فيهولكن عرفت الإ

 بحكم العقلاء, فراجع.

 تصفإلى  النسبةب تجري ضرر لا قاعدة ن  أ من 1 النائيني حققالم ِكره ما :الثانيُالرأي

 الضرر لنفي تجري ولا بالغير, ضرارللإ الموجب تصفال ِلك عليه فيحرم يالضرر المالك
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نفيها بها من  يعقلثبتت من نفس القاعدة فلا إنَّما  على المالك تصفحرمة ال ن  لأ ؛عنه

ولا  خرىالأ دلةة بالأثابتة الوليالأحكام تكون حاكمة ورافعة للأإنَّما  القاعدة ن  إف ,جديد

ة الخبر الواحد من حجيف باب  ما نقض به على نفسه إلا  هاتكون حاكمة على نفس

 كانت إنحلالية. نخ أتشمل نفسها بعد  نخ أ يمكنة قيقيالقضية الح ن  أ

المجعولة مسوقة مساق  قضيةلم تكن الإِا  فيما يصحإنَّما  ن  هذاأب ؛نقضه أجاب عن اللكنو

فهي  كانت كذلك كما هو المفروض ف دليل لا ضررإِا  اة, وأم  وليالأ الأحكامإلى  نظرال

 ه تهافت.ن  إف ؛نفسهاإلى  تنظر نخ أ يمكنليه ولا إتتقيد لا محالة بمقدار ما تنظر 

 الحكومة ملاك نَّ أب رضفأ  إِا وجه   له يكون إنَّما ِلك ن  أب 1 الصدر السيد عليه وأشكل

نَّ ف الحكومة أقلنا بإِا  ام  أو ,يةالأول الأحكامحكم من  هو النظر بنحو التخصيص لكل  

ا ن  أب ؛ويكون نظرها توضيحياً وتفسيرياً  ,ككل الشريعةو التشريعلوح إلى  نظريكفي ال

 ,بنفسها ثابتفلا محذور ف شمول القاعدة للحكم ال ,ياً تقييدلا  ,حكم ضرريليس فيها 

م جوازه حكم ضرري يكون مشمولاً وعد تصفمن جواز ال واحد   فحينئذ  يكون كل  

 بين إطلاقيها. تعارضفيقع ال ,طلاق القاعدةلإ

ر لا يشمل دليل لا ضر ن  أب حكم العرف نَّ إف ؛العرف نظرالإلى  جوعهو الر ؛الصحيحو

دَّ  ؛ةوليوعدم المعق التهافتستلزامه مورد جريان القاعدة لا مول من القول بعدم الش فلا بأ

 شملت القاعدة المالكإِا  هن  إكما ف المقام ف التهافتحكم العرف بعدم  نخ إو ,لنفسها

 تعارضفيقع ال ,عن الجار أيضاً  الضرر نفيا تشمل ن  إف يالضرر تصفت عليه الموحر  

أو كانت  تهالذي عرفت عدم تمامي   تخصيصتكون الحكومة بلحاظ ال نخ أبلا فرق ف ِلك 

 الشريعةو التشريع لوح إلى نظرال يكون نخ أ بين فيه قيفر لا هن  أ كما ,والتوضيح البيان بلحاظ

 ة.وليالأ الأحكامآحاد إلى  نظرالككل أو يكون 
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 لا العرف أنَّ  إِ ؛تام غير هلكنو ,عرفال التهافت إلى يرجع  النائيني حققالم نظر ولعل  

 .تعارضغاية الأمر يقع ال ,يرى تهافتاً ف شمول لا ضرر لنفس القاعدة

 لذلك أمثلة كثيرة ف حياتنا اليومية المعاصرة. ن  إف ؛وكيف كان

 يتلف الحفرأ  كانإِا  ما بين التفصيل من 1 العراقي حققالم ليهإ ِهب ما :الثالثُالرأي

ختلاطه اماء البئر أو  قلةب أوجإِا  كما ,من أوصافه حقيقياً عين مال الغير أو وصفاً 

 النوعيالطبيعي  التنفرما أوجب ن  إو شيئاً من ِلك يوجبلم إِا  وساخ فيضمن, ومابالأ

 قلةمجرد فعل ما يوجب  ن  لأ ؛فلا ضمان حينئذ   ,السوقثمن ماء البئر ف  قلةالموجب ل

 نافس تاجر  إِا  ولا الحرمة تكليفاً, كما الضمانلا يستوجب  السوقمالية مال الغير ف 

بضاعة التاجر  مالية قلةفأوجب  ,أقل صدار نفس البضاعة وبقيمة  إب السوقتاجراً آخر ف 

 للحرام.ه لا يكون ضامناً ولا مرتكباً ن  إف ,الأول

 ,فيها, منها المقام اليةبه لنفي ضمان الم تمسكف الفقه يأ  كثيرة   له تطبيقات   وما ِكره 

 وهو ,عالية قيمة له وتكون الناس ليهإ يرغبأ  وقت   ف الغير مال شخص   غصب إِا ما ومنها

م ن  إف تاء,شال ف يفيةالص والعباءة الشتاء ف كالثلج السوق ف ليهإ يرغب لا وقت   ف يرجعه

 ؛العراقي  حققضمن, وقالوا فيه بمثل ما قاله الملا تأ  اليةالم ن  لا ضمان لماليته لأ ؛قالوا

 ستعمالها.ا دت أوقاتعيان وتحدالأ تتعدد حيث الحاضر عصنا ف كثيرة نظائر له كان وقد

 ,المادي كما عرفت النقصتفسيرهم للضرر بما ِكرناه من إلى  وه يرجعما ِكر ن  إ ؛الظاهرو

ها العقلاء من ا الحاضر الذي يعدف عصن الضرره تفسير ناقص لا يشمل أقسام لكنو

 بيانه مفصلًا. تقدموقد  ,لم يكن فيه نقص مادي نخ إو الضرر
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 الشامل الضرر اءأنح كل   يشمل بل المادي بالنقص يتص لا الضرر ن  إ ؛ِكرناه ما محصلو

 متعارف هو ام   ؛القيمة ف النقصو اليةالم ف النقصو المنفعة ف النقصو العيني المادي للنقص

 .الضررعد  عرفاً من ا يأ ف عصنا الحاضر م  

ية التي تتأثر السوقمنها نقصان القيمة  ؛ةتعددسباب مأله  اليةنقصان الم ن  أومن المعلوم 

ومنها قرب  ,ومنها ِهاب بعض المنافع ,, ومنها المنافرة الذاتيةالطلببقانون العرض و

تثبت القيمة  اليةف الم النقصف جميع موارد  ن  إف ؛ِلك وغيرأ  ,ستعمالة الإنتهاء مدا

 ي  أحيث لا يرى العرف فيها للعين  ,العين تالفة أو بمنزلة التالف لا تعدإِا  فيما التبادلية

ختلاف اعلى  شيءاتية للوالمنفعة الذ ماليةستعان بالقيمة الإالنقصفلا يتص  ,قيمة تبادلية

وصاف كسائر الحيثيات والأ ,الضمانو الضرره ف جميع تلك المراتب يصدق ن  إف ,المراتب

لها الدخل ف القيمة  ن  أحيث  ,كسواده ونعمومته وبهائه ونظافته والزمان ؛شيءالقائمة بال

ومنه يظهر حكم العباءة  ,عرفاً  الضررلصدق  ؛الضمان يتحققف جميع تلك  ن  إف ,التبادلية

م أحد دعاية أو فعل فعلًا أو وه   وساخ, أو بث  تاء, والبئر التي تأثرت بالأالصيفية ف الش

وطبع عليه أحد  شبيهاً أو صنع شيئاً  ,الجن فنزلت قيمتهمن المكان مسكون  طراف بأن  الأ

أصل الشركة البضاعة المصنوعة من  ماليةا أوجب نقص الماركات المعروفة العالمية م  

على  الضمان يتحققنَّ ف جميع ِلك إف ؛ا هو كثير ف عصنا الحاضروغير ِلك م   ,العالمية

 .شيءة ف القيقيوصاف الحف سائر الأ الضمانحد  

كان إِا  ام  أو ,ية التبادلية من تلك الجهات المزبورةالسوقمة يان ف القالنقصكان إِا  هذا

 ؛السوقادلية لا من تلك الجهات بل من جهة تكثير العرض ف بية التالسوقنقصان القيمة 

فلا يكون مشمولاً لدليل  ,عد  ِلك ضرراً عرفاً ولا نقصاً ولا تصفاً ف مال الغيرفلا يأ 

 التفصيلو ,المجال هذا ف الكلمات بين الجمع يمكن وبذلك عرفاً, ضرراً  كونه لعدم الضمان



 

 الضررتشخيص إلى  جوعين هو الرالضررتعارض  والصحيح ف موارد ,همحل  إلى  موكول  

 الضررين على الآخر من مرجحات كالضررأحد  حما يرج  إلى  جوعالر ثم   ,العرفإلى 

 ونحو ِلك. ضعفوال شدةالعيني أو المنفعي ف أحدها دون الآخر وال

ُُتعارضُقاعدةُلاُضررُمعُقاعدةُنفيُالحرجالموقعُالثالث:ُ

ه حيث يكون ن  أإلا ه, تضررلم يوجب  نخ إالمالك ف ماله و تصفعدم  ن  أكما لو فرضنا 

لمالك عن ل حجر  فهو  ,يكون ِلك حرجاً فغرض عقلائي به  تعلقه لجلب منفعة وتصف

 .جاره تضررل ه ف ملكه موجباً تصف فيكون, واضحاً  رجالح يكون وفيه  ,نتفاع بمالهالإ

 والأقوال ف المقام هي:ختلفت كلمات الأعلام, اأمثاله هذا المورد و فو

تقديم قاعدة نفي الحرج لحكومة نفي الحرج على من  1 الأعظم شيخال  ختارهاما  :الأول

  .الضررنفي 

كثر مواردها, فلو أموافقة قاعدة نفي الحرج لها ف إلى  تقديم قاعدة لا ضرر نظراً  :الثاني

 .اً لزم كون تأسيسها لغو تعارضقاعدة نفي الحرج ف مورد ال تتقدم

 تقدمعموم من وجه فالبينهما  النسبةيعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون  :الثالث

هو ف الفرض, و تصفالمشهور بين الأصحاب جواز ال ن  إقاعدة نفي الحرج للشهرة, ف

نة, على الخلاف بين سلطقاعدة الإلى  أو يحكم بتساقطهما فيرجع أيضاً. لكتابلموافق 

 بالعموم من وجه. تعارضالمسلكين ف ال

الأقوى منهما لو  قدممعاملة المتزاحمين, في عاملايأ  بأنخ  ؛2 الخراساني حققاختاره الم ما :الرابع

 .فيحكم بالتخيير إلاو ,كان
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 لا يلو من بعض الإيرادات: يذكر هذه الوجوه وما يمكن أنخ  ن  أ والحق  

 :حكومة قاعدة نفي الحرج باطلة لوجهين ن  إ قال فيهفيأ  ؛الأولاُأمُ 

 ومبينة الشريعةالمجعولة ف  الأحكاممن القاعدتين حاكمة على عمومات  كلاً  ن  إ أحدهما:

الأخرى إلى  حداها ناظرةإفجعل  , جعل وتشريعمايكون فيه نخ أللمراد منها من غير 

 .لا معنى له مع ما عرفت؛ وشارحة لها

ليست قاعدة نفي الحرج و ف مرتبة واحدة, الأحكامنفي إلى  منهما ناظرة كلاً  ن  إ :والآخر

 ف موضوعها أو محمولها. تصفبنحو ال الضررقاعدة نفي إلى  ناظرة

قل, إِ المراد بالحرج المشقة التي لا تتحمل بأليس  الضرررد امو ن  بأ عليه فيرد ؛الثانياُمُ أو

 .بقول مطلقلا يستلزم ِلك  الضررالوقوع ف  ن  أ والمعروف ,عادة

لو كانا متضادين بحيث يلزم من تقديم الأكثر  تقديمتوجب الإنَّما  أقلية المورد ن  هذا وإ

لا يلزم ه نَّ إفنا قاعدة نفي الحرج قدملو  كذلكالمقام  وليسعدم بقاء المورد للأقل,  مورداً 

 هو مورد توافقهما.و طرح قاعدة لا ضرر, بل يبقى لها مورد

ُمُ أو بين الحكمين, والقاعدتان نافيتان للأحكام  يكونإنَّما  تزاحمال ن  إفيرد عليه  ؛الرابعا

بين  تزاحمأريد به الإِا  أما .فلا معنى للتزاحم أصلاً  ء منهما حكم   ولا يثبت بشي

المجعولة, ولا  الأحكامبباب تزاحم لا ربط له باب تزاحم المقتضيين  ن  إه المقتضيين فيرد  

ا م  إ المذكور تصفن الكولا يلو من والأمر ف مثل المقام  .على عدم الحكم حكومة لهما

لماله,  تلفاً ف مال الجار ولامأ  اً تصفلم يكن إِا  عن القاعدتين, وهو ما نظرمع قطع ال مباحاً 

 ا أنخ إم  لنقص ماء بئر الجار, و صار ِلك سبباً و من بئر الجار ف داره قريباً  حفر بئراً إِا  كما

التقديرين لا مورد إلا لإحدى  كلا ف مال الغير, وعلى كما لو استلزم تصفاً  يكون محرماً 

هو  الأولعدم الحكم, ففي الفرض  هو لا حكم واحد والآخرإإِ ليس  ,القاعدتين

 نة على المال, وف الثاني حرمة الإضرار بالغير.سلطال



 

 دل   ما يشملهف اً ضرري أو حرجياً  الحكم وكان ماله, على المالك كسلطنة حكم   هناك كان فإِا

عدم ِلك الحكم كان  ن  ألو فرضنا هو لا يجري فيما و .الضررعلى نفي الحرج أو دليل نفي 

 وعدم الحكم عدم ن  لأ الحكم, ِلك به يثبت ولا منهما ي  لأ مشمولاً  ِلك يكون لاف كذلك

 حتى يرتفع بإحدى القاعدتين, فالقاعدتان لا تجتمعان ف مورد. السلطنة ليس مجعولاً 

ُةُلاُضررمتنانيا:ُفيُالرابعالمقامُ

ة وقد جعلوا ِلك من متنانيقاعدة لا ضرر من القواعد الإ ن  ألسنة العلماء أالمعروف على 

وا على هذه واستدل   ,ماترسال المسل  إرسلوه أة ووليالأ الأحكامات حكومتها على مقوم

متنان ستلزم من جريان لا ضرر خلاف الإا ِاإمتنان فالحديث ورد ف مورد الإ ن  أب المقولة

ف مسألة الوضوء  تقدممنها ما  ,بوا على ِلك نتائج كثيرةوقد رت   ,فلا مجرى لهذه القاعدة

ي الضرربطلان الوضوء بالحكم  ن  أحيث  ,أو بالحكم الضرركان جاهلًا بإِا  يالضرر

 دليلفال متنانالإ خلاف ممالتي ووجوب الوضوء مع صلاها التي الصلاة إعادة ووجوب

 لا يشمله.

وح كون الحديث قد ورد ف سياق عناية زائدة بعد عدم وضإلى  ما ِكروه يحتاج ن  إ ؛والحق  

 لا أو ,مجرد رفع حكم ف جعله مفسدة ن  أه ليس لنا أصل نعتمد عليه ف ن  إو ,متنانالإ

والمحتملات فيما  ,متنانه قد ورد مورد الإن  فيه مصلحة لأ كجعل   مصلحة فيه يكون

 :ِكروه هي

 ,ةوليالأ الأحكامة الحاكمة على قاعدة لا ضرر وغيرها من القواعد الثانوي ن  إ -1

ها واردة ف مورد وكل   ,ة والتكاليف الربانيةلهيالإ ةعيالشروجميعها هي من مجموعة 

ة من ه فهو من  متعلقه الله لمصلحة ف عشرحكم يأ  ي  أن  أ طبيعيه من الن  إف ؛متنانالإ

ة من الله الله تعالى فيه مفسدة يكون فيه من   يشرعهحكم  ي  أ ن  أين, كما المكلفالله على 



 

ة سواء كان حكمًا أولياً أم ثانوياً لهيالإ الأحكامفلا يفرق حينئذ  ف ِلك  ,وجل   عز  

 فلا تختص قاعدة لا ضرر بذلك.

ه غير كاف  لتأييد ما لكنمتنان, ولا ضرر من مصاديق الإد ف أحاديث نَّ ما ورإ -2

متنان يكون كافياً ف إثبات قاعدة كلية من مصاديق الإ هليس مجرد كون ِكروه, إِ

 كذلك.

 ,الذي يشبه قاعدة لا ضرر من هذه الجهة الرفعة ف مثل حديث ه قد أخذ فيه المن  ن  إ -3

ف مورده يدور مدار كونه  الرفعة بحيث يكون تام علةة عدم كون المن   الحق   لكنو

 الرفعة ف حديث أخذ قيد المن  إِا  هن  أين, مع المكلفة على نوع نه يكفي كونه من  إة فمن  

 على نحو القياس وهو باطل.إلا ه لم يرد ِلك ف أحاديث لا ضرر لكن

متنان ف قص الإمتنان نظير ا وردت مورد الإن  أمن أحاديث لا ضرر  العرف فهمأ  -4

 .ف السفر الصلاة

 صحةخيص ف القص دون العزيمة وترمتنان هو المقتضى الإ ن  أ ولكن يرد عليه

 الخلاف. على تشهد سمرة قضية ن  أ مع فيه ومالص على والعقوبة البطلان لا فيه الصوم

 .متنانالإ مورد ضرر لا حديث ورود يقتضي ستحسانالإ ن  إ -5

 طلب كهذا.معتبار به ف إثبات الا  ستحسانالإ ن  إ ؛وفيه

متنان النوعي وحكمة ه من الإن  إ ؛, نعمن غرابةمما ِكروه ف المقام لا يلو  ن  إ فالحق  

 ,دقيمتنان ليس مأخوِاً على المعنى الالإ ن  لأ ؛صص  أو تخأ  عممتأ  علةيكون  نخ أة لا تشريعي

 ؛ينالمكلف عن كل   الضررويرفع حكم  ,المكلفضرار بلا يريد الإ الشارع ن  إبل المراد 

 حال. متنان على كل  افهو  ؛بنحو العزيمة مأبنحو الرخصة  الرفعسواءً كان 

ُ



 

ُةحكامُالعدميالمقامُالخامس:ُشمولُالقاعدةُللأ

, كما ف الوضوء الضررالوجودية التي يستلزم منها  الأحكاملا ضرر يشمل  ن  ألا ريب ف 

ولزوم  وجوب الوضوءة حاكمة عليها فترفع فتكون القاعد ,ي والمعاملة الغبنيةالضرر

على  توقف تحصيل الحق  إِا  حكام الجورإلى  افعأو يرفع حرمة التر ,المعاملة الغبنية

 يمكنه هل ن  أالكلام ف  ن  أإلا  ؛شكال ف ِلكإم ولا اكحليهم, وغيرها من الأإ رجوعال

بحيث تكون نتيجة قاعدة  ,الشارعة التي لم يجعلها عدميال الأحكاملقاعدة تشمل هذه ا نخ أ

 أو فرداً له عمل , كما لو حبس شخص  الضررلا ضرر جعل الحكم الذي يلزم من عدمه 

تعطيل  يوجبا , م  شيءالذي يفوت عليه  -لا مثل العاطل-ح أو المهندس كالفلا   مهنة  

ل الفقهاء كما مث   ؛وضع حكمًا كجبران خسارته يكون عدمه ضرراً عليهفيأ  ,عمله وخسارته

قاعدة لا ضرر تثبت حكمًا  ن  أ يقال نخ أ يمكنفهل  ,فطار نسان قفصاً فيه طائر  إه لو فتح ن  أب

 .عليه بحيث لو لم يكن هذا الحكم يكون ضرراً عليه

 .مثلة الكثيرةوغير ِلك من الأ

ستفادة ِلك من قاعدة لا اعدم إلى  تلامذته بعضوتبعه   النائيني حققختار الماوقد 

 :بأمرينستدل على ِلك إو ,ضرر

 ان  لأ ؛القاعدة دليل ف المقتضي قصور إلى فيرجع فيها طلاقالإ عدم دعوى :الأولُالأمر

 ن  , لأالشارعحكام المجعولة من قبل الشارع ولا تشمل الحكم الذي لم يجعله للأ تتعرض

 يجعل الشارع ن  أ لقاعدةا مفاد تكون فلا ,المجعول الحكم تنفي مان  إو حكماً  تثبت لا القاعدة

 ف القاعدة لشموله المقام. فلا مقتضي ,الضررالحكم ف المورد الذي لو لم يجعله فيه لحصل 

 فقه جديد. وهو لزومأ  ؛دعوى وجود المانع :الثانيالأمرُ

ُ



 

ُمرين:وردُعلىُكلاُالأأو

 :وجوهاُ فقد ِكر ف تقريبه  ؛الأولُمراُالأأمُ 

 الشارع جعله ما إلى ينظر كما هن  إف ؛الموردين لاك   يشمل للحديث طلاقإ وجود :الأولُالوجه

 لم يكن مجعولاً لكن يشمله الاطلاق. نخ إه ون  إف ,عدم الحكم أيضاً إلى  ينظر الأحكاممن 

بناءً على  يتمولا  ,على بعض تفاسير حديث لا ضرر يصحإنَّما  نَّ ِلكأب شكل عليهأو

فيه منصب  على  النفي ن  أإلى  حيث ِهب؛ 1 الصدر السيدآخر مثل تفسير  بعض  

 والذي الشارعب المرتبطة غير ضرارالأ تلك يدقبم إطلاقها من خرج وقد ,ةارجيالخ ضرارالأ

سواءً  ؛طلاقعداها تحت الإ فيبقى ما ,ع رفعه أو وضعهبما هو مشر   الشارعلا يستطيع 

 بله كالترخيص, أو بناءً علىم من جهة عدم حكم من ق  أرع كان من جهة حكم من الشا

 يالتشريع النفي يأ يالضرر الحكم نفي مفاد ن  أب ؛2للحديث  النائيني حققالم تفسير
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بعض التفريعات على )لا ضرر( والتي لا تناسب هذا المبنى, من قبيل ما ِكره ف التنبيه  وئي فلسيد الخل .2

ل من تنبيهاته ختار أن  حرمة إ (534 -533ص 2ج ؛المصباح), ولكن ف (329ص 3ج ؛ الدراسات)ف  الأو 

أن  مفاد )لا ضرر( وإن كان هو نفي الحكم  علىالإضرار لا تستفاد من) لا ضرر(, بل تستفاد من) لا ضرار( 

 .ثبت بذلك حرمة الإضرار بالغير لكون الترخيص فيه ضررياً يلكنه والضرري لا النهي عن الضرر, 

لكن عدم جعل الحكم ف وبذاته إلى الأحكام المجعولة,  ن  )لا ضرر( وإن كان ناظراً أ عبائره؛ المستفاد منو

لخمَهأ ڇ: عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   الحديث موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم, ولا سي ما مع ورود
مَا حَجَبَ اللهَّأ ع 

وع    عَن   ضأ وَ مَوخ  فَهأ
بَاد  ع  مخ   الخ وهو بمنزلة التصيح بجعل عدم  .[163ص 27ج؛ )ط. آل البيت(وسائل الشيعة ] .ڇعَنخهأ

ستشهاد بحديث )ما , إلا  أن ه أبدل الإ(560, ص2ج ؛المصباح)التكليف فيما لم يجعل فيه تكليف. ونحوه ما ف 

 .(ن  الله  سبحانه لم يترك شيئا بلا حكم)إستشهاد بما ورد من: حجب( بالإ

)لا ضرر(, فهذا لا يناف مبناه من اختصاص  عن طريقوئي حرمة الإضرار بهذا يت ضح أنه لو أثبت السيد الخو

للعدم على  )لا ضرر( بنفي الأحكام المجعولة, لأن ه يرى الجواز وعدم جعل الحكم ف موضع قابل للجعل جعلاً 

مة, لعدم حد  تعبير المصباح, أو بمنزلة جعل العدم على حد  تعبير الدراسات, ويرى أن  نفي الجواز يثبت الحر

 خلو  الواقعة من الحكم.



 

كما هو واضح ليستظهر إختصاصه  لم يرد ف لسان الحديث الحكم وإنخ لفظ  ؛نعم ,للضرر

منه  الناشئناسب نفي الحكم كما يأ  ,ي للضررالتشريع النفيمن الحكم و ئشالنا الضررب

 .الضررمنه  الناشئ ترخيصنفي ال ناسب كذلكي الضرر

ُُلكنو  ن  أا عرفت من ه لم  ن  إف ,مطلقاً  تقريبعلى هذا ال شكال غير وارد  هذا الإ ن  إ ؛الحق 

شرعي  موقف   كل  إلى  بل هو ناظر ,المجعول شرعيالجعل والحكم الإلى  الحديث غير ناظر

 .الضرركان حكمًا أم ترخيصاً فينفيه حديث  سواءً  ؛الضررمنه  سببيت

وهو بالمعنى الفلسفي  ,نفي نفي الحكم ؛ترخيصيكون المراد من نفي ال نخ أ :الثانيالوجهُ

حيث لا يستفيد  ؛وق العرفه خلاف الذلكنو ,ثباتعطي الإه يأ ن  لأ ,والمنطقي معقول

 .النفيثبات من لسان الإ

 شرعيال الموقف نفي إلى يرجع هن  أ معرفة بعد الحديث سياق عن بعيد   تفسيرال هذا ن  إ وفيه:

 للكلام. ستعماليالإ المدلول هن  أ يقال حتى النفي توجيه إلى حاجة فلا ,الحكم عدم من الناشئ

رادة إف بعض أخبار لا ضرر قرينة على  سلام( التي وردتنَّ كلمة )ف الإإ :الثالثالوجهُ

 سلام.عدم الحكم ليس من الإ ن  إو ,المجعولة الأحكام

 وجودية كانت سواءً  ؛المعينة ةتشريعيال المواقف مجموعة بها يراد الكلمة هذه ن  إ عليه:ُويرد

 الأحكامفهو يشمل  ,طلاق الحديث ثابتإ ن  إ ؛والحاصل ,ةترخيصي مأة زاميلإ ,ةعدميأم 

 ة من دون إشكال.عدميال

العدم أزلي وكان موجوداً  ن  , لأالشارعإلى  نسبعدم الحكم لا يأ  ن  أب ستشكلقد يأ  ؛نعم

 .الشريعةو الشارعقبل 

عدام الأإلى  النسبةزيل هذا العدم بالجعل, كما هو كذلك بيأ  نخ أللشارع  ن  أب ه مردود  لكنو

فيكون قادراً على  ,أزليته على العلةزالة عدمها بالوجود فهو إو زلية ف المجعولاتالأ

فهو مرفوع  الضررف  سببف عدم جعله للحكم ت الشارع ن  إ ؛يقال نخ أ يمكنف ,إبقائه



 

 علةيكون عن وجود  نخ أالوجود لا  علةدائمًا عن  البحث يقع ن  إ ؛وبالجملة ,بالحديث

 تقدم, وقد الشارعإلى  ه بحسب البقاء يستندن  أإلا  علةإلى  العدم لا يحتاج ن  إف ؛للعدم

  النائيني حققنَّ المأب يقال عما   ومنه يظهر الجواب ,بعض الكلام ف مباحث النواهي

ه ن  إف ,ساسعدم الجعل ثابت من الأ ن  لأ ,الشارعإلى  سناد العدمإ يصحه لا ن  أيرى 

حديث  ن  أ تقدموقد  ,ف منهوموق الشارععدم جعل الحكم من  ن  أبما عرفت من  موهون  

 م الحكم.دولو كان من جهة ع الضررموقف شرعي ينشأ معه  لا ضرر يشمل كل  

 .اً عدميكان بالدقة  نخ إوعرفاً وبالمسامحة حكم وجودي أيضاً  ترخيصال ن  إ: يقالقد  ؛نعم

عدم  ن  إ يقالأو  ,الخمسة الأحكاموجودي كباقي  ة حكم  شرعيباحة الالإ ن  أب يقالأو 

 نفى بلا ضرر.مجعول فيأ  حكم   الضمان

ُ:ويردُعليه

 الضمانعدم  ن  إكما  ,ترخيصباحة أو الالحكم ليس دائمًا مساوقاً مع الإ عدم ن  إ -1

 الخمسة. الأحكاماً حتى يكون أحد شرعيليس دائمًا حكمًا 

ي نفي أ ,لزاماً بل هو مجرد عدم الإوجوديقد لا يكون حكمًا  ترخيصال ن  إ -2

 .الضررفلا يثبت الحرمة التي هي المطلوب لنفي  ,باحة بالمعنى الوجوديالإ

ة كبرى عدم خلو أي ضم   حة كحكم وجودي يستلزم الحرمة بعدبانفي الإ ن  إ ؛ودعوى

؛ ةاللغوية من باب دفع عرفيأو بدعوى الملازمة ال ,الخمسة الأحكاممن  ة عن حكمواقع

ة يراد منها عدم نقص لهيالإ الأحكاممن  مقولة عدم خلو واقعة عن حكم ن  أب ؛مردودة  

بمعنى  ترخيصلزام والمن الإ وهذا أعم   ,هملة لبعض الوقائعا ليست مأ ن  أو الشريعة

طلاق باحة بالخصوص لا بالإفيت الإنأ إِا  فيما تتم  إنَّما  ةاللغويوقرينة  ,عدم الحكم

 .طلاقنعقاد الإاة تمنع حينئذ  عن اللغوي ن  إف ؛ونحوه



 

ف مورد العامل  الضمانقاعدة لا ضرر وجعل إلى  رجوعال يصحه ن  إ ومن جميع ِلك يظهر

 ,ةعقنفاق أو المواوج عن الإمتناع الزاالطلاق بيد الزوجة عند  أو جعل حق   ,المحبوس

 ف مورد فتح القفص وخروج الطائر. الضمانو

شملت إِا  وهو لزوم تأسيس فقه جديد ؛ النائيني حققا ِكره المم   الثانيُمراُالأمُ أو

 :منها لتوضيح ِلك نذكر المهم   تطبيقاتُةعد   ة, وقد ِكر عدميحكام الالقاعدة للأ

متنع الزوج اإِا  وِلك فيما ؛رفع عدم ولاية الزوجة على الطلاق عند ضررها منه ؛منهاف

 متنع عن المواقعة كذلك.انفاق عصياناً أو عن الإ

نَّ قاعدة لا ضرر لا تثبت ولاية الطلاق أب ؛ف توضيحه الخوئي  السيدوِكر 

 ؛ةعدميحكام الالقاعدة للأ حتى لو قلنا بعموم شرعيللزوجة أو لوليها وهو الحاكم ال

 نفاق لا من الزوجية أو عدم الطلاق, فالقاعدة تدل  ة تنشأ من عدم الإضرريالنَّ وِلك لأ

 طلاق.وهذا لا ربط له بالولاية على ال ,الضررنفاق لرفع على وجوب الإ

المالي أي  الضرربالمادي فتختص القاعدة ب الضررعتراض مبني على تفسير هذا الإ لكنو

عتباري وغيره أيضاً التي الإ الضرريشمل  الضرر ن  إ ؛ف المال, ولكن عرفت سابقاً  النقص

لاق من ء حال الزوجة ف مفروض المقام التي تنشأ من عدم ولاية الزوجة على الطمنه سو

أو عدم  ,مع عدم إنفاق الزوج على زوجته شرعيا بنفسها أو من قبل الحاكم الم  إ ؛زوجها

بولايتها على إلا رفع عنها يأ  نخ أ يمكنولا  ,الضررجلى مصاديق أوهي من  ؛ته معهاعمواق

 ة بالطلاق.ينفكاك من مثل هذه الزوجالإ

تلف على المأ  الضمانعلى تطبيق القاعدة بلحاظ عدم   النائيني حققإشكال الم ؛ومنها

وتدارك  الضمانو تداركتثبت ال نخ ألا  الضررالقاعدة تنفي  ن  ا لأم  إوِلك  ؛للمتلف له

 الضمانمن تلف ماله أيضاً يكون عدم  ن  إف ,نتقاض بموارد التلفأو من أجل الإ ,الضرر

دَّ  ,اً ضرريه ف حق    اً.فقهيلتزم به ا لا يأ وهذا م   ,ت المالبيمن  الضمانمن  فلا بأ



 

ُ:وأشكلُعليه

على  الضمان رتكاز عقلائي لثبوت حق  ابل هو  ,ليس تداركاً للضرر الضماننَّ إ :أولا ُ

 يقالة أيضاً, أو عتباريالإ عقلائيةضرار الالقاعدة تشمل هذه الأ ن  ألف بعد القول بتالم

نفي للضرر ولو بمرتبة  الضمان ن  أيقتضي  نظر العرف المسامحي ن  أ باعتبارالعرف  تطبيقبال

على هو تدارك للضرر, والمناط إنَّما  الضمان ن  إالعقلي  الدقي نظركان بال نخ إو ,من المراتب

 .همفالأخير فاإلى  يرجع الأولو ,العرف المسامحي نظرال

 شرعيال الحكمإلى  منتسباً  يكن لم لفالت ن  لأ ؛ِكرناه ما فيه يتم لا السماوي التلف ن  إ ثانيا :

حسان إو بل هو مجرد تفضل الضرروتداركه من بيت المال ليس من باب نفي  ,ف المقام

 عليه.

 للضرر ركاً اتد لكونه الضمان باب على القاعدة نطباقا بعدم القول ن  إف ؛التنزل فرض وعلى

 ةعدميية الترخيصحكام النفي عموم القاعدة وعدم شمولها للأاً له لا يستدعي نفيلا 

 .ضرار مثلاً م حرمة الإدكع

 شكالات التي أأثيرت حوله.ة والإعدميحكام الِكروه ف توجيه عموم القاعدة للأ هذا ما

ُفيُقاعدةُلاُضررُالضمانفيُُالنائينيُحققتفصيلُالم

 :ةتعددم نقاطوالجواب عنه يقتضي البحث ف  ما ِكره  تفصيل الكلام فو

صلاح أحوالهم  يوجبما إلى  الناسدوره هو تقريب  الشارع ن  ألا ريب  :الأولىُالنقطة

واقعة  ةفلا يغفل أي   ؛ر صفوهافسد حياتهم ويعك   يأ سعادتهم وإبعادهم عما  إلى  وما يرجع

ة لم تخرج عن يالدينعليه, والحكومة  الضرر يوجبمل ما أو يهأ  مكلفتتضمن مصلحة لل

التي  الأحكامع لهم شر  وقضاياهم فتأ  الناسحاجات أفراد  ا تلاحظ كل  ن  أهذه القاعدة ف 

 ,ة عن هذه القاعدة الفطريةوضعيوتخرج الحكومات ال ,صلح أمورهم وتنظم حياتهمت



 

 وحينئذ  فكل   ؛ضرار عنهمورفع الأ الناسلتلبي حاجات إلا فالحكومات مطلقاً لم توضع 

تخذتها الحكومات والدول على عاتقها, اة التي وليبتعاداً عن المسؤاعتبر الف ِلك يأ ما يأ 

أو من خلال  ,واجهوا ضرراً من بعضهم البعضإِا  الناسضرت بأولة قد وتعتبر الد

ها حلإلى  ولةلم تبادر الدإِا  أو من خلال مواجهتهم المشاكل ,قتصاديةوضاع الإالأ

وهو من الواضحات التي لا جدال  ,بواسطة تشريع القوانين الرادعة أو بواسطة تنفيذها

 فيه عند الجميع.

ف إيقاع  سببجعل حكمًا ضرراً ولم يرفعه فيكون هو الإِا  هن  إف ؛الشارعوهكذا الحال ف 

ف جعل  الشارعيتدخل  نخ أ فلا بأدَّ ة ضرري, كذلك لو كانت هناك حالة الضررف  الناس

 الشارع ن  أعتبر ه ين  إفلو لم يبادر ف هذا المجال ف ,الضررمن  الناسنقاِ إ يوجبحكم فيها 

 .التشريعِلك خلاف حكمة  ليه وكل  إنسبته  يصحو الضررف هذا  الناسأوقع 

ولله فيها حكم حتى أرش إلا ه بناءً على المقولة المعروفة )ما من واقعة ن  إ ة:الثانيُالنقطة

دَّ  معنى أريد منها ي  أالخدش( ب ه حينئذ  ن  إف ؛شرعي واقعة فيها حكم   يكون كل   نخ ألا بأ

إِا  كما ؟فيها شرعيما هو الحكم ال نزاعال بعض الوقائع التي هي محل   ن  أسأل يأ  أنخ  يصح

هذه المسألة  ي فالتكليفالحكم  ن  إتفويت منافع عمله, ف يوجبشخصاً عاملًا  حبس أحد  

ا الحكم الوضعي وأم   ,كما هو المعروف يحبس إنساناً آخر نخ أ نسان  حيث لا يجوز لإ ؛واضح

فيما لو أتلف  الضمانفهل هناك حكم شرعاً ب ؛وهو ضمان الحابس لمنافع عمله ففيه كلام  

ه حكم ببراءة ِمة ن  أفمعناه  الضمانلم يصدر حكمًا ب الشارع ن  أِا ظهر إف ؟عمل إنسان

وعلى ضوء  ,حكم وجودي فتشمله قاعدة لا ضررإلى  فيتحول الحكم العدمي ,الحابس

حديث لا ضرر لا  ن  أف  ومن تبعه  النائيني حققِلك لا تندرج القضية فيما ِكره الم

 .الضرريتدارك  نخ أ الشارعفعلى  ,يوحي بذلك



 

 ؛حكمًا ف هذه الواقعة الشارعيجعل  نخ أ دَّ بأ  المعروفة لامقتضى تلك المقولة  ن  إ ؛والحاصل

ه ليس ن  أ  النائيني حققي المأه بناءً على رن  أأو براءتها, والمفروض  ذمةشتغال الإا م  إ

الوجودي  والحكمأ  ,شتغال الذمة فتبقى براءة الذمة التي هي حكم وجودياهناك حكم ب

فلم يكن هناك  - النائيني حققحتى الم-عتراف الجميع امشمول لدليل لا ضرر ب

دَّ  هن  إف ,فراغ ف التشريع  مأسواءً كان وجودياً  ع؛من الموارد تشري مورد   يكون ف كل   نخ ألا بأ

فلم  ,ليهإأمره  الشارعالأمر الذي أوكل  وليبواسطة  مأ الشارعكان مباشرة من  ,اً عدمي

عالج القضايا التي تتصل الأمر الذي يأ  وليه جعل الأمر تابعاً للكنو التشريعيغفل عن 

و القضايا أ الناسعلى  الضررنسان من حيث العلاقات التي يحصل منها بحياة الإ

ا الحاصلة من م  أو ,الناسقتصادية التي تحصل بين ة التي تحصل منها المشاكل الإقتصاديالإ

وضاع الكونية فهذا يرتبط بالتخطيط العام الذي هو ما يأتي من خلال الأوضع العام أو ال

دَّ  من مختصات الدولة التي ة جتماعيعنية لمواجهة مثل هذه المشاكل الإن تضع خططاً مألا بأ

ات التشريعالحنيف بعض  شرعوقد وضع ال ,التي تحصل للناس بوجه عام أو خاص

يرتبط  آخر لا أمر هوهذا كل   ,سلاميبي ف الإالضرها أيضاً كما هو الحال ف النظام لحل  

 حققنقض الم ن  أعرف ومن ِلك يأ  ,وعدمه الضرربالبحث الذي نحن فيه وهو عالم 

ة أو العامة التي تشمل فرديال الأحكامموضوع البحث هو  ن  ه, لأليس ف محل   النائيني

 يوجب, أو الحكم العام الذي الضررعلاقات الناس بعضهم مع البعض فيما يحصل منهم 

دَّ  ؛أو وجود مانع منه ,الفشل ف تطبيقه ا مباشرة أو م  إ ؛من علاجه بحكم وتشريع فلا بأ

 ها.ف حل وجل   الأمر الذي أوكله الله عز   وليبواسطة 

 وق العرف العام فالعرف والذإلى  ه لو رجعنان  إف ؛ ِكرناهعما   نظرمع قطع ال :الثالثةُالنقطة

 حبس ف كما ,له ةثابتال الحقوق يمنع بحيث آخر تتعن   من ينشأ الذي الضررو تلافالإ عالم



 

 الضررالعرف يحكم ب ن  إف ؛أو منع النفقة عن الزوجة أو عدم المقاربة معها نسان الحر  الإ

و أتلف عيناً يأ  نخ أواحدة ف الجميع بلا فرق بين  علةال ن  لأ ,تلاف فتشملها القاعدةوالإ

ووضع قوانين  ,نسانهوة العارمة التي ف الإكالش الشارعقد عالجها  لحةً مأ  رغبةً جهداً أو 

 نَّ أيرى  العرفأ فإنَّ ه ف الجميع ن  إف ؛ا هو كثيرنسان نفسه وغير ِلك م  واج وتحصين الإالز

بشمول دليل لا ضرر لها أو  عنه بلا فرق بين القول الضررورفع  تداركعلاجها يكون بال

 العام عند العرف. ذوقالعرف وال نظرمل هذا الجانب أيضاً باللم يهأ  الشارع ن  إلا, ف

الفقهاء  ن  إف ؛ه والوقاعنفقة من ناحية العطلة المزوجا ِكرنا يظهر الحكم ف مسألة الوم  

 الضرر ن  أب ؛تارةُ ستدلوا عليه اوقد  ,ة والمواقعةنفقبال زوجال أمرة وزوجيحكموا ببقاء ال

ة من ناحية عدم ضرريال ولم يأت   ,فاقنبالإ نفاق ويرتفع بالأمر  ناحية عدم الإنشأ من إنَّما 

 ,بالمادي الضررعلى تفسير  ِلك مبني   ن  أها, ولكن عرفت وليأو ل لها طلاقالولاية على ال

 الإ الضررإلى  ناهعممولو 
 
ث للزوجة من عدم ديحلحالة الذي ا عتباري الحاصل من سوء

ِلك من أظهر مصاديق  ن  أولا ريب ف  ,هحديث لا ضرر يشمل ن  إف نفاق وغيرهالإ

ية على الوجه زوجمن حقوق ال شيءة ليس لها عطلبقاء هذه المرأة م ن  إف ,عرفاً  الضرر

 تمسكالإلى  النسبةعليها, هذا ب المطلوب شرعاً مع منعها من مطالبة رفع حرمانا ضرر  

عنها  و فقدأار التي وردت فيمن ترك المواقعة خببالأ تمسكال ؛خرىأو .الضرربقاعدة 

تأل يتأ ڇزوجها  رَأَة  ابخ يَ امخ
خ   ه  بر  ڇفَلختَصخ

خبار معارضة مع ولكن يمكن جعل هذه الأ ,1

منعها زوجها من إِا  ة لها الحق  زوجال ن  أعلى  أو مع تلك التي تدل   ,يلاءروايات الإ

 بج ئه ئم ئخئزٱ :أو مع قوله تعالى ,شرعيالحاكم الإلى  ترفع أمرها نخ أنفاق الإ

 بين ؛ة أشهرـنَّ لها الخيار بعد أربعإها الجنسي فمنعها زوجها من حق  إِا  وحينئذ   ,2ئربخبح
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كما عن - ستشكليأ  نخ أإلا  ؛شرعيقها الحاكم المتنع منهما طل  اِا إف ؛طلاقالمواقعة وبين ال

جعل إنَّما  الشارعة وزوجأو الفسخ بيد ال طلاقيكون ال نخ أه يلزم ن  أب -النائيني حققالم

 الممتنع. وليه ن  لأ شرعيال قها الحاكمأ طل  يأ  ؛متنعاِا إفقط, ف زوجبيد ال طلاقال

متناع اية ف حال زوججاء من لزوم عقد الإنَّما  ف هذا المورد الضرر ن  أب القول يمكنو

أو الفسخ حينئذ  فيكون هذا الحكم  طلاقوعدم جعل ال ,ة أو المواقعةنفقعن ال زوجال

لزوم  بانتفاءقلنا إِا  رة فيماحتمالات المتصو  الإ فإنَّ  يرتفع بدليل لا ضرر, وحينئذ   ضرري

أو يطلقها  ,طلاقعلى ال زوججبار الإأو  ,ةزوجيا فسخ الم  إ :ها الزواج وعقد النكاح

يرسل خلف  شرعيالحاكم ال ن  أاد من روايات الإيلاء من يستفكما  ؛شرعيالحاكم ال

 قفر  يويتخير إلا و ,ق عليه ف المطعم والمشربضي  أو يحبسه وي طلاقويجبره على ال زوجال

ه يصدق على الحكم لكن زوجمتناع الاجاء من خلال  نخ إو الضرر ن  وِلك لأ ؛مامبينهما الإ

, والحكم المجعول بالوضوء ضرر   الشارعلزام إ ن  إي فالضررنظير الوضوء  زواجبلزوم ال

 .أيضاً  ضرريي الضررعلى الموضوع 

على  ه حاكم  ن  أة كما عدميال الأحكامنَّ دليل لا ضرر حاكم على أومن جميع ِلك يظهر ب

لا ضرر  فدليل ,اع وغيرهن يثبت دليل على الخلاف من إجمأإلا  ,ةوجوديال الأحكام

إلى  ةعدميال الأحكام إرجاع جهة من أو راً ظاه ؛الأحكام من القسمين كلا يشمل

س قد  )والمولى النراقي  نصاريالأ حققبيانه, فما ِكره الم تقدمالوجودية كما  الأحكام

وما  .ة والعدمية هو الحق  وجوديال الأحكامدليل لا ضرر حاكم على  ن  أمن  1(هااسر  

المساعدة عليه  يمكنة لا عدميحكام الوغيره ف بيان عدم شموله للأ النائيني حققِكره الم

 تعالى. إنخ شاء اللهالكلام ف الموضع المناسب  تفصيلويأتي  ,كما عرفت

                                  
 .280مشارق الأحكام؛ ص .1



 

ُترخيصيةحكامُال:ُفيُشمولُالقاعدةُللأسادسالمقامُال

ة تكليفية, تحريميم أة وجوبيسواءً كانت  ؛الإلزاميةحكام لا ريب ف شمول القاعدة للأ

ف  الضرروجود  ن  أوِكرنا  ,منها واحد   مثلة لكل  وقد عرفت بعض الأ ,ةوضعيكانت أم 

 الجور امحك  إلى  افعالتر   يحرم كذلك وجوبه, يرفع الضرر دليل ن  إف مثلاً  بالماء ؤوضالت مورد

يتضرر من هذا الحكم بذهاب  المكلفاِ الحق عليه بحيث كان قستناتوقف إِا  ولكن

 مثلة.الأ من ِلك غيرو ,ضرر بلا التحريم فيرتفع ريقطال هذا عن إلا تحصيله يمكن ولا ماله

جواز تركها من إلى  بعدم جريان القاعدة فيها نظراً  يقالفقد  ؛ةترخيصيال الأحكاما م  أو

يبني حماماً قريباً من  نخ أفمثلًا يجوز له  ؛نسانمثلة لذلك كثيرة ف حياة الإوالأ ,المكلفقبل 

زعج يضع مولدة كهربائية يأ  نخ أأو له  ,جدار الجار بحيث يترك آثاراً سلبية على جداره

وغير  ,بحيث يسلب منهم الهدوء -ف الليلسيما  لا-ة منها صادرصوات الجيرانه بالأ

نسان فعلها ولكن يتضرر الغير باح للإة التي يأ ترخيصيِلك من الأمثلة التي فيها أحكام 

 الضرره يستلزم من فعله ن  باحة والجواز بدليل لا ضرر لأه يرتفع الحكم بالإن  إف ؛بفعلها

إِا  هن  إواسطة بين الجواز وبين الحرمة, فعلى الآخرين, ومعنى ِلك لزوم تركه عرفاً إِ لا 

 رتفع الجواز ثبتت الحرمة.ا

 يوجب الإلزامية الأحكامنطبق على اإِا  نَّ لا ضررأقلنا بإِا  هن  أب شكل على ِلكأو

ة ترخيصيال الأحكامنطبق على اوإِا  ,ترخيصباحة أو الجواز أو عدم الوجوب أو الالإ

 كثر من معنى.أف  اللفظستعمال اوهو من  ,الحرمة ولزوم الترك يوجب

ُ:ويردُعليه

 ,حريموالت الترك لزوم العرف يفهم ترخيصال مورد ف هن  إف ؛عرف ستفادةالإ فهم ن  إ :أولا ُ

 ونحوها. ترخيصباحة أو اللزام يفهم العرف الإوف الإ



 

 خرىأو ,تحريميستلزم ال تارةُ وهو  ,الضررالمرفوع هو الحكم الذي جاء منه  ن  إ ثانيا :

 باحة فلا إشكال ف البين.والجواز والإ ترخيصيستلزم ال

ُأ:ُفيُسابعالمقامُال  أوُلاُالواقعيُالضررالمنفيُهوُُالضررن 

 الضرربه  يرادأو  ,أم لم يعلم تضررسواءً علم به الموهو هل أن  ِلك يكون  ويتبعهُسؤال؛

 .؟العلمي

يكون المناط  ؛تارةُ  الأحكامموضوعات  ن  ألا يفى عن كل  هذا نقول: وف مقام الجواب 

 لكنه تكون على نحو القطع الطريقي ون  إف أخذ العلم به نخ إو ,العلم بهفيها الواقع دون 

من أتلف مال الغير  ن  إف ؛تلافالإإلى  النسبةب الضمانالمناط هو على الواقع كما ف باب 

 ,الحكم يتحقق -وهو الإتلاف- وضوعالم تحققما فمتى  ,يدخل للعلم به ولا يضمنه

 تلف مال الغير فهو له ضامن( ولا مدخل للقطع فيه.أبدليل )من  ؛الضمانهو و

 دخلوليس مجرد الواقع له ال ,شرعيؤخذ العلم بالموضوع موضوعاً للحكم اليأ  ؛خرىأو

عتبر فيه العلم بعدالته ا فقد ؛الجماعة مامإفيه, كما ف عدالة  دخلف الحكم بل العلم به له ال

دَّ  لو لم يعلم بها بلة واقعيالعدالة البه, فلا تكفي  تمامئالإموضوعاً لجواز   من العلم بها.لا بأ

 يقالاً من الواقع والعلم به كما ف حرمة شرب الخمر, أو ما مركبيكون الموضوع  ؛وثالثة

يكون العلم به مأخوِاً  تارةُ ه ن  إف ؛الضررم يجري ف تقسيوهذا ال, طلاقف عدالة شهود ال

كما ف الوضوء  الموضوعيةؤخذ على نحو يأ  خرىأو ,كما ف موارد الغبن الطريقيةعلى نحو 

خذ فيه الموضوع, أالذي  دليلالموضوعات هو لسان الم ف تقسيهذا ال ي, ومدركأ الضرر

مطلقاً أو على نحو  الطريقيةالموضوعات على نحو عتمد عليها ف ة يأ كليوليست لنا قاعدة 

 يمكنولا  دليلحدها من لسان الأستفادة امن مراجعة الأدلة و فلا بأدَّ ذلك, ك الموضوعية

الفقهاء يتلفون ف بعض الموارد التي يكون  ن  أومن أجل ِلك نرى  ,أسيس ضابطة فيهت



 

فقد يحكمون بالصحة والجزاء مع الجهل  ,اً يرتفع بلا ضررضرريالوجوب فيها حكمًا 

 .دليل على أخذ العلم جزءً من الموضوع حيث لم يدل  

الذي هو الموضوع ف حديث - الضررالمراد من  ن  أِا عرفت ِلك فقد بحث العلماء ف إ

رَ ڇ ارَ لَا ضَرَ َ
 حققِكر الم وقد العلمي, الضررالواقعي أو المراد به  الضررهو  -ڇولَا ضر 

ة لا المعلومة كون المراد واقعيلفاظ للمعاني المقتضى وضع الأ ن  أ ف المقام 1 النائيني

 الواقعي لا المعلوم. الضررالمنفي هو  الضررب

كون ب المكلفشتراط علم اف باب الوضوء  2 نصاريالأ شيخولكن يظهر من ال

 فبانَ  الضررفلو توضأ وهو يعتقد عدم  ؛الضرراً ف جريان دليل نفي ضرريالوضوء 

 كان وضوءه صحيحاً. الضرر

ف جريان دليل لا ضرر  شترط جمع  من الفقهاء ف المعاملة الغبنية الجهل بالغبناه ن  أكما 

هم ف غير هذين الموردين جعلوا لكنو ,بالغبن فلا يثبت له الخيار ؛ فلو علمثبات الخيارلإ

البئر  ه ليس للمالك حفرأ ن  أبه أم لم يعلم, ولذلك حكموا ب مَ ل  عَ  ؛الواقعي الضررالمدار على 

 .للجار ولو لم يعلم الجار به الضررستلزم اإِا  ف داره

ا كانت قاعدة شكال نشأ من بعض المسائل ف الفقه م  الخلاف والإ ن  إ ؛اد من ِلكيستفو

هو المناط كما ف مورد  الضررعتبار العلم بايكون  ففي مورد   ,ساس فيهاالأ يضرر ه لا

 الجهل. ولا العلم عتبارا بعدم كميحأ  مورد   وف ,الغبني البيع مورد ف الجهل عتباراو الوضوء

ُ لو  ؛عتقادي, نعمالواقعي دون الإ الضررالمراد به  ن  أ الظاهر ن  إ :يقالُأنُُْكلامالُوتحقيق 

 شرعيوجباً لرفع الحكم اله مأ تحققوكان  ,مستلزماً لحصول الخوف الضررعتقاد اكان 
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وجداني لا واقع له غير  الخوف أمر   ن  لأ ؛عتقاد من هذه الجهةالحكم على الإ رفع ترتبي

 .وجباً لرفع الحكممأ  الضررعتقاد ايكون  نخ ألا  وجدانه

وأخذت موضوعاً  الشرعية دلةالموضوعات التي وردت ف الأ ن  أهو  على ِلك دليلوال

 لم يكن هناك قرينة صارفة عن ِلك تدل  إِا  ةواقعيمل على معانيها التحأ إنَّما  شرعي لحكم  

على مراعاة الحالات الطارئة التي تعرض على موضوع الكلمة من علم أو جهل أو ما 

ه على فالمناط كل   ,مقتضى الوضع وطبيعة التعبير ِلك ن  أا لا خلاف ف ه م  إن  ف ؛أشبه ِلك

ما الخلاف نشأ من بعض المسائل التي ن  إو ,بجهل أو علم تقييدالواقعي من دون  الضرر

 .فيها بقاعدة لا ضرر ستدل  اا وردت ف الفقة م  

ُالخلافُفيُمسائلُقاعدةُلاُضرر

الملاك  ن  أحيث  ؛ثبوت خيار الغبن وخيار العيب اللذين أساسهما لا ضرر المسألةُالأولى:

الواقعي  الضررالمدار هو  ن  أقع الكلام ف و ؛وعليه ,الضررف ثبوت الخيار للمغبون هو 

 تحققإِا  م المغبون وجهله ف ثبوت الخيارلا دخل لعل الأولوعلى  ؛عتقاديالإ الضررأو 

 الحكم بالفسخ يتص بصورة الجهل بالغبن. ن  أبينما نرى  ,الغبن واقعاً 

فلو كان عالماً  ,وهكذا ف خيار العيب الذي كان المناط ف ثبوته فيه هو دليل لا ضرر

قدام فالإ الضررفلو كان المناط هو واقع  ,موجود الضرر ن  أمع  ؛بالعيب فلا خيار له

 .حينئذ   وعدمه سواء  

شتراط الجهل بالغبن الواقعي ف الحديث فلا وجه لا الضررفلو كان المناط هو  ؛وبالجملة

 والعيب ف خيارها.

 ,الوضوء من هتضررب جاهلاً  وكان المكلف توضأ لو هن  إف ؛يالضرر الوضوء ة:الثانيُالمسألة

 نَّ الحكمأ مع الضرروضوئه فيختص بطلان وضوئه بصورة العلم ب صحةم يحكمون بن  إف

 تين من حيث البطلان.صورق ف الفر  الواقعي فلا يأ  الضرركان دائراً مدار إِا 



 

مع ثبوت  صومال صحةم حكموا بن  إف ؛فيه الضررعتقد عدم اإِا  صومف ال :الثالثةالمسألةُ

 الواقعي. الضرر

 :شكال المزبور وتوجيهه بوجوه  الإ حل  إلى  ى جمع  وقد تصد  

أِ  ؛اُالمسألةُالأولىأمُ   :وجوهاُ كر فيه فقد 

كان المغبون إِا  الضررمن ثبوت خيار الغبن بملاك   النائيني حققما ِكره الم ؛منها

بل  ,الواقعي موضوعاً  الضررعدم أخذ إلى  يد بالجهل لا يرجعتقيال ن  إف ؛جاهلًا بالغبن

وقعت المعاملة مع العلم إِا  هن  إ :وهي ,خرى يقتضيها المقام بالخصوصأ جهة  إلى  يرجع

 شرعيالحكم الإلى  مستنداً  الضررقدامه عليه لا يكون إومع  ,الضرربالغبن فقد أقدم على 

ويكون  ,إقدام المشتريإلى  الضرر, بل يستند الضرر علةيكون هو الجزء الأخير ل على نحو  

 ن  لأ ؛الضرروهو لا يرتفع بحديث نفي  ,عدادية للضررالإ المقدماتمن  شرعيالحكم ال

لا  ,هعلتالجزء الأخير من إلى  ستناد المعلولا الضررليه إا يرتفع به هو الحكم الذي يستند م

 .شرعيإقدام المشتري مع علمه بالغبن دون الحكم الإلى  مستنداً  الضرريكون  نخ أ

لا ما  ,ة للضررتامال علةالمرفوع بدليل لا ضرر ما كان جزءً أخيراً لل ن  إ ؛خرىأُوبعبارةُ 

ة قدمليه لا ما كان مإنسب منه بحيث يأ  ئاً شنا الخارجي الضرري ما يكون أ ,اً لهكان معد  

 .ةنبيأج

على حكم  ترتبيإنَّما  اءعلى إقدام المشتري على الشر الضرر ن  أوقيل ف رد  هذا الوجه ب

 علةفيكون هذا الحكم هو الجزء الأخير لل ,بلزوم المعاملة شراءقدام على البعد الإ الشارع

 .فيكون مرفوعاً بحديث لا ضرر ,الضررف 

ُ ه ليس ن  إف ,عن لسان حديث لا ضرر ِ هو بعيد  إ ؛ِلكإلى  ه لا حاجةن  إ :يقالنُأُوالحق 

 الضرر ن  أبل الكلام ف  ,ضرر حتى نلتمس ِلكالواقعي الخارجي لل سببالكلام ف ال



 

والمرجع ف  ؟!يث لا ضرردحتى يكون مرفوعاً بح شرعيمن ناحية الحكم ال تحققهل 

 الضرر ن  ألم المشتري بالغبن لا يرى العرف ف صورة ع العرف, ولعل   نظرِلك هو ال

 .شرعيالحكم الإلى  مستند

مع  ترجيحوال ,قداممن تعارض قاعدة لا ضرر وقاعدة الإالمقام  ن  أب ؛القولُيمكنبلُ

 ف الفقه. ل  مفصالأخيرة كما هو 

بقاعدة لا نَّ خيار الغبن والعيب لا علاقة له أمن  1الخوئي  السيدما ِكره  ؛ومنها

ة نوعي تبدلمع  اليةقلاء ف معاملاتهم على حفظ المالع نَّ دليل خيار الغبن بناءأ إف ,ضرر

وكذا  ,وليس على حساب القاعدة الشرط تخلففيكون خيار الغبن من أجل  ,العوضين

يشتري إنَّما  نسانالإ ن  أ باعتبار ؛يضمنال الشرط تخلفه يثبت من ناحية ن  إف ؛خيار العيب

نكشف اِا إلامة, فمتن العقد إعتماداً على أصالة الس ف ما لم يذكربشرط السلامة, وإن  شيئاً 

 قاعدة من ينطلقا لم الخيارين من واحد   فكل   ؛وعليه عادة,الإ حق   له ن  أ العقلاءأ  يرى العيب

ولكن , الواقعي أو العلمي الضررالمراد هو  ن  أر حتى يرتبط الحكم به حتى يبحث لا ضر

 ا يلي:لم   غير تام على إطلاقه ما ِكره  ن  أ ؛همحل   سيأتي ف

ليه يذكرونه على نحو إهوا , وإِا تنب  الشرطيغفلون عن هذا البناء و الناسأغلب  ن  إ :أولا ُ

 ف العقد. الشرط

 .كذلك بل كانت معاملاتهم مبنية ,على التغافل من هذه الجهة الناسإنَّ بناء  ثانيا :

 أو المعاملات ف أموالهم مالية حفظ على العقلاء بناء نَّ أب القول ن  إ ؛التنزل فرض على ثالثا :

 الموضوعة شروطوال للقيود قبولهما من يمنع لا المعاوضات ف ةسلامال أصالة على عتمادهما

باري عتالإ الضرر تحققمع  معاملة وحفظها ف اليةه قد يصدق تبادل المن  إف ,عندهم فيها
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دَّ  ؛وكذا ف العيب ,حدهالأ   الضررا قاعدة م  إ ؛خاص من رفعه بدليل   فلا بأ
 
عقلائي  أو بناء

 .آخر

سواءً لوحظ  ؛ة عند العرفصحيحغراض الالمعاملات تدور مدار الأ ن  إ ؛خرىأُوبعبارةُ 

 م لا.أ اليةفيها الم

ة ف صورة العلم بالغبن أو العيب خلاف المن   لزومرفع البالحكم  ن  أب ؛يقالما قد  ؛ومنها

 كان جاهلًا بالغبن أو العيب.إِا  بخلاف ما ,والتسهيل

كان الحديث  نخ إو منع   متنان موضعأ ورود الحديث ف سياق الإ ن  أما عرفت من  وفيه:

 شكال فيه.إلا  وهو صحيح   ,واقع المن ة لأ مث  يأ 

من  واحد   كل  إلى  ف خياري الغبن والعيب ف صورة العلم بهما يستندأ  الضررإنَّ  ؛ومنها

أحدها إلى  يكون مستنداً  نخ أستفاد من حديث لا ضرر والمأ  ,شتراكالمشتري بالإالبايع و

 .المذكور الفرضَ  البايع خاصة فلا يشمل الحديثأ إلى  يكون مستنداً  نخ أب خاصةً 

إلى  الضررستناد اب العرف يحكمأ  نظرال ن  إ ؛ساعد عليه, ولذا قلناوالعرف يأ  حسن   وهو وجه  

 ف مثل هذه المعاملة حتى يكون مرفوعاً بحديث لا ضرر. شرعيالحكم ال

ُوأمُ  ُا الحكم  ن  إف الضررعالماً ب المكلفكان إِا  هنَّ إف ؛يالضررأي الوضوء  ؛ةالثانيالمسألة

 الضرربخلاف ما إ ِا كان جاهلًا ب ,ممالتيإلى  ر ويصارلا ضر بالوضوء يرتفع بحديث

 وضوئه, صحةب الفقهاء ويحكم يشمله لا ضرر لا حديث ن  إف ؛اً ضرري كونه انَ بَ  ثم   وتوضأ

 .الواقعي الضررالمناط ف لا ضرر هو  ن  ألتزامهم باالف وهذا يأ 

 :أيضاً  بوجوهُ جيب عنه أو

كان إِا  متنان فلا تجري ف مورد  ة وردت بملاك الإمتنانيقاعدة لا ضرر إ ن  إ :الأولالوجهُ

على  كلفة الصلاةة وطهارعادة الإب الحكمأ  ؛وف المقام   ,متنانجرائها يستلزم خلاف الإإ

 متنان.سهيل والإوهو يناف الت ,بعد الحكم ببطلان وضوئه وصلاته المكلف



 

 ما عرفت مكرراً من بطلان هذه المقولة. وفيه:

 حديث لا ضرر ن  أمن  ؛بيانه تقدما أيضاً م    النائيني حققما ِكره الم :الثانيالوجهُ

ة للضرر لا ما تامال علةوجباً للضرر بحيث يكون جزءاً أخيراً للكان مأ إِا  يرفع الحكمإنَّما 

جهل إلى  يستندأ  الضرر ن  إف ؛وف المقام ليس الحكم بوجوب الوضوء كذلك ,اً لهعد  كان مأ 

 الضررف  المكلفنتفاء الحكم ف الواقع لوقع ارض , ولو فأ الضررعتقاده عدم إو المكلف

الحديث  ن  أيرى  النائيني حققالم ن  أ الضررمباحث قاعدة  أولوقد عرفت ف  ,لجهله

وهذا , سببملازم لنفي الم سببال نفي ن  أ باعتبار ,الضرر نفيالحكم بلسان  نفييتكفل 

يقع ف  المكلفنَّ إف ,الضرر نفينفي الحكم فيه لا يستلزم  ن  لأ ,المعنى لا يأتي ف المقام

 .اً أم لاتحققكان الحكم بالوضوء م ؛ سواءحال   على كل   الضرر

س قد  ) النائيني حققالم وما قالهالخراساني  حققالفرق بين ما قاله الم ن  أ تقدم وقد هذا

ي الضررالموضوع بمعنى الحكم الحكم بلسان نفي  نفيإلى  يذهب الأول ن  إ ؛(هااسر  

يداً للموضوع الذي ق الضررهذا يكون  يين فلا حكم لها, وعلىالضرركالبيع والوضوء 

 .يكون قيداً للحكم الذي يرفع نخ أيرفع حكمه لا 

 ؛ه لا حكم ضررين  أقدير ف حديث لا ضرر الت ن  أإلى  النائيني حققبينما يذهب الم

 ي.الضرربالموضوع  تعلقوليس الحكم الم يالضررفالمرفوع هو الحكم 

ا من م  إاً ئشنا الضرريكون   النائيني حققه بناءً على رأي المن  إ ؛القولينوالثمرة بين 

 حققولكن على رأي الم ,جعل الحكم أو الواقع الخارجي ف صورة العلم أو الجهل

لا دليل على  ن  أجل ِلك أشكل عليه بأيكون العلم شرطاً فيه, ومن  الخراساني 

لا بل  ,ي المعلوم ضررهالضرر ليس لدينا حكم للوضوءه ن  إف ؛الضررعتبار العلم ف ا

 .شكاليدفع هذا الإ النائيني حققليه المإوما ِهب  ,يالضرر للوضوءحكم 



 

 ؛الواقعي والعلم به الضرر عتبر الأمرين ف عدم وجوب الوضوءيأ  وعلى ما أفاده 

ولم يكن ضرراً ف الواقع لم يسقط عنه  الضررعتقد اه لو ن  ألازم ِلك  ن  أشكل عليه بأولذا 

إلى  نتقال فرضهالعدم  الصلاةمم لزمه إعادة التي حينئذ  مع فلو صلى   ,وجوب الوضوء

له  الضررعتقاد اا يكشف عن كون م   ؛عادةعدم وجوب الإ وهالمشهور  ن  أمع  ؛ممالتي

 نفسه. بحد   الموضوعية

 ئى ئنئزٱ :ةالشريفظاهر عدم الوجدان ف الآية  ن  أب ؛شكالهذا الإدفع   هلكنو

ف من لم يجد  المكلفيدرج  الضررعتقاد ا ن  إو ,من الواقعي والعلمي هو الأعم   1ئرئي

ا ا لعدم وجوده وإم  إم   ؛ستعمال الماءاالمراد من عدم الوجدان عدم التمكن من  ن  لأ ؛الماءَ 

وهو  ؛اً ف المقامستطرادي  اِكر فرعاً  ثم   .عادي شرعي أو ستعماله لمانع  العدم القدرة على 

 وضوءه يصحاً وعلم به فهل ضرريكما لو كان الوضوء  ؛ممالتيإلى  نقلب الفرضاإِا  هن  إ

 ه.طلب ف محل  يأ  التفصيلو ,عدم صحتهإلى  ِهب  .يتوضأ؟ نخ أراد أإِا 

 :ه يرد على ما ِكره ن  إف ؛وكيفُكان

الحكم  ن  أالعرف يرى  ن  إف ؛ن  ما أفاده خلاف المتفاهم العرف من حديث لا ضررإ :أولا ُ

سواء كان الحكم  ؛لا ضرر ه يرتفع بحديثن  إف المكلفوجباً للضرر على كان مأ إِا  شرعيال

 الواقع الخارجي وسببيته واقعاً إلى  ولا نظر للعرف ,اتم من المعد  أ علةخير من الالجزء الأ

وف المقام جعل وجوب الوضوء ف  ؟اً أم لاضرريهل جعل حكمًا  الشارع ن  أبل المناط هو 

شكال الإ وعليه يرجعأ  ,عن الواقع الخارجي نظرقطع ال اً معضررييكون  الضررحالة 

 المزبور ويبقى على حاله.
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فيرتفع وجوب  ,اً على قاعدة لا ضررمبنيعلى كون الحكم ف المثال  مبنيه ِلك كل   ن  إ ا :ثاني

دلة الواردة ف المقام حيث الملاك فيه الأ ن  أقلنا بإِا  اوأم   ,مم حينئذ  التيالوضوء ويجب 

ن منه, ا فاقداً له بمعنى غير المتمكم  إمكن منه وا واجداً للماء بمعنى التم  إين المكلففرضت 

ه لا ن  أ ستفاد من ِلكمم, والمأ التيموضوع  الثانيموضوع وجوب الوضوء, و الأولو

 .مم على المتمكن كما لا يشرع الوضوء على غيرهالتييشرع 

 نخ أا إم   ؛سواءً كان واقعياً أم معلوماً  ؛ستعمال الماءامن  ناشئالضرر ال ن  إ :نقول ؛وعليه

لا  نخ أا م  إنتفاء موضوعه, وستعمال الماء فلا يشرع الوضوء لاامن  تمكنيصدق معه عدم ال

قاعدة إلى  ب عليه الوضوء, ولا مجال للرجوعفيج تمكنه من  أيستلزم ِلك فيصدق عليه 

اعدة لا ضرر غير قمم ف مصاديق التيدراج مسألة الوضوء وإف كلتا الحالتين, ف الضرر

من  النائيني حققا ِكره المإِ لا مجال لتحكيمها ف كل الحالات, فلا وجه لم   ؛سديد  

عتقد اِا صدق عرفاً على من إف ؛وعليه ؛ين مع ما عرفت عدم صحتهماسابقالوجهين ال

ضوء ستعمال الماء ولو كان مضراً واقعاً فيجب عليه الوامن  تمكنه من  أ الضررعدم 

ون الوضوء حرجياً, وليس ف الواقع كذلك يك الضررعتقاد اويكون صحيحاً, ومع 

 نخ إمه وتيم يصحعرفاً ف تمكنفيصدق عليه عدم ال حرجيضراره إقدام على ما يعتقد والإ

 اً.ضرريلم يكن الماء ف الواقع 

يكون ف الواقع كذلك من جهة  نخ أمن دون  الضررعتقاد امم مع التي صحة ن  إ وثالثا :

عتقادي والعلمي بالبيان الذي ِكرناه آنفاً, وقد من الإ عدم الوجدان الذي هو الأعم

هذا  ن  أمع  ,مم ف الفرض المذكورالتي صحةِلك دليلًا على   النائيني حققجعل الم

 ,العلمي أو الواقعي الضرر هو فيه المأخوِ ن  أو ضرر لا حديث على عتمادالإ من ِكره ما نافيأ 

عين  مفاد الآية إِ مفاد لا ضرر لا يأ  ؛ة خلط  الشريفمدلول الآية إلى  الكلام منه وحينئذ  نقلأ 

 بقى مجال للعمل بالقاعدة.العمل بها لا يأ  ن  أالكريمة مع 



 

ُأمُ و ُالمسألة  صحةم حكموا بن  إف ؛عتقداً عدم الضرركان مإِا  ضرالم صومي الأ ؛الثالثةا

ف  سه لين  إف ,يتلف عن الوضوء صومال ن  أواقعاً, ولا ريب  الضررمع ثبوت  صومال

جله أفيه تكليف واحد ومن  ن  إف ؛جزاء أحدها عن الآخرإبحث تكليفان حتى يأ  صومال

فطر ولم أف الضررعتقد اإِا  وهو ما ,شكال الآخر الذي ِكروه ف الوضوءلا يجري الإ

ا م  أو ,تهبحث ف صححتى يأ  صومفطار عن الجزاء الإإ يحتملإِ لا  ,يكن ف الواقع مضراً 

ا م  ألا,  زي عن الوضوء أومم يجأ التي ن  أبحث فيه ه يأ ن  إم ففتيم الضررعتقد اإِا  ف الوضوء

 ن  إف ؛له مضره ن  أ وصام فبانَ  صومف ال الضررعتقد عدم اإِا  ف غير هذه الحالة وهي ما

المناط فيها  ن  لأ ,الصحةمقتضى قاعدة لا ضرر هو عدم  ن  أمع  ؛تهالفقهاء حكموا بصح

 .الواقعي الضررهو 

لا نفسه,  الضررخوف  صومالمأخوِ ف موضوع ال ن  إ :يقالُنُْأفيُالجوابُُصحيحوال

مشروعاً, وهذا  صومفيكون ال الضررعتقاده عدم اعند  يتحققالخوف لم  ن  أومن المعلوم 

وجب الخوف أاً وعتقاديا الضرره لو كان ن  أي ِكرناه ف بداية هذا البحث من هو الذ

 ؛عتقاد من هذه الجهةرفع الحكم على الإ ترتبي شرعيوجباً لرفع الحكم اله مأ تحققوكان 

عتقد عدم اصوم من  صحةالخوف أمر وجداني لا واقع له غير وجدانه, ولهذا قالوا ب ن  لأ

وجب ه لم يحصل له الخوف الذي هو المأ ن   خلاف ِلك لأينتب وصام ثم   صومف ال الضرر

 عنه. صوملسقوط ال

متنان والتسهيل حديث لا ضرر ورد مورد الإ ن  أمن  ف المقام النائيني حققا ما ِكره الموأم  

 تقدمولا من ة ف المثال لو قلنا ببطلان صومه وقضائه, وعرفت الجواب عن ِلك فيما 

 .إنخ شاء الله تعالى صومفراجع, وتفصيل الكلام ف كتاب ال

الواقعي لا  الضررهو  الضررشكال ف كون المناط ف إه لا ن  إ ؛لُمنُجميعُذلكحصوالمت

يكون العلم والجهل دخيلًا ف تطبيق القاعدة  ؛عتقادي بلا تقييد بالجهل والعلم, نعمالإ



 

من  هو الأعم الضررالمناط ف  ن  أولو قلنا ب ,جل خصوصية ف الموردبعض الموارد لأ ف

حتمال يستلزم هذا الإ ن  أإلا شكالات المزبورة أيضاً, عتقادي يندفع به الإالواقعي والإ

 تعالى. إنخ شاء اللهه الكلام ف محل   تفصيلو ,دفعها أيضاً  يمكنبعض المحاِير التي 

ُالشخصيمنهُأوُُالنوعيهلُهوُُالضرردُبرا:ُفيُالمثامنالمقامُال

فراد أعلى غالب  ترتبين أو ما يالمكلفة عامإلى  النسبةب ترتبا ما يإم   النوعي الضررالمراد ب

ي ما أ ؛قابل ِلكيأ  الشخصيو ,الضررنوع الفعل و أو المكلفنوع  يراد نخ أا م  إف ؛الفعل

,ش رداً على كل  ااً وفعلي الضرركان  ه ن  إف الشخصي الضررالمناط فيه  ن  أِا قلنا بإف خص 

الغسل مثلًا بالماء  في الوضوء أوف ,آخرو يتلف الحكم ف الحالة الواحدة بين شخص  

 شخص  إلى  النسبةنسان وقد لا يكون كذلك باً لإمضرالبارد قد يكون  شتاءلالبارد ف ا

ه الماء البارد يضرمن إلى  النسبةيسقط الغسل ب الشخصي الضررِا كان المناط هو إآخر, ف

 النوعي الضررالمراد ب ن  ألنا بقأ إِا  ام  أو .هيضرمن لا إلى  النسبةولا يسقط بف تلك الحالة 

ه يرتفع عن ن  إف تضرركان الغالب فيه الإِا  شتاءالوضوء أو الغسل ف ال ن  إ ؛يقال نخ أمنه ب

كان  سواءً  ؛الشخصي الضررف القاعدة  الضرركون المراد ب الظاهرجمعهم, وأين بالمكلف

 الضررلفظ  ن  لأ ,قاعدة نفي الحرجف الحرج ف كما  ,أيضاً أم لم يكن كذلكاً يضرراً نوع

قتضائية أو دون الإ فعليةوهو ظاهر ف ال ,ةواقعيللمفاهيم ال لفاظ موضوع  كسائر الأ

وجب ولا مأ  المكلفنفي الوارد ف الحديث هو الفعلي الوارد على الة فيكون ظاهر النوعي

 .لا يفى على أحد   وهذا واضح  لحمل الكلام على خلاف ظاهره 

الحديث  ن  إڍ :بقوله الشخصي الضررعلى كون المراد هو   النائيني حققالم ستدل  او

ڍةالأولي الأحكامدلة متنان ولذا كان حاكمًا على أورد مورد الإ
1. 
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المجعولة على  الأحكامف ,اً ضرريلم يجعل حكمًا  الشارع ن  أمة معناها الحكو ن  إ :بيانُذلك

 ن  أنستفيد  الأحكامتلك إلى  فلو نسبنا قاعدة لا ضرر ,الضررموضوعاتها لا تشمل موارد 

فلا  ؛المكلفلم يستلزم الحكم ضرراً على إِا  بخلاف ما ,الضررعل ف مورد الحكم لم يجأ 

بمن يكون مختصاً  الضرركون بمتنان ورود حديث لا ضرر مورد الإ عد  ويأ  ,مقتضى لرفعه

 نخ إاً وشخصي تضررمن لم يإلى  النسبةرفع الحكم عنه من ة عليه, ولا من ة ف رفع الحكم ب ف

 نوعاً. الضرروجب كان طبيعة الحكم تأ 

ف حديث لا ضرر,  الضررمة لكالمقصود من  ن  أه لو قلنا بن  ؛ إ1الخوئي  السيدوقال 

يكون  نخ أزم لكان اللاين النوعيوالحرج  الضررأو كلمة الحرج ف قاعدة )لا حرج( هو 

 ,يقع الخطأ فيه نخ أيكون من شأنه  نخ أبمعنى  ,سيان(ف حديث )رفع الخطأ والن كمدرك  

هذا الموضوع إلى  النسبةجميعها تقع ف مجرى واحد ب ن  لأ ,ان فيهنسييقع ال نخ أوما من شأنه 

 واللازم باطل فالملزوم مثله.

ُ   النائيني حققا ما ِكره المأم   ؛المساعدة عليه يمكنلمان لا ما ِكره العَ  ن  إ ؛والحق 

ُ:ففيه

كما  اله صحةلا  تسهيلمتنان والكون قاعدة لا ضرر مسوقة سياق الإ مقولة ن  إ :أولا ُ

 عرفت مفصلًا.

اد منها يستفة لا وليالأ الأحكام دلةمتنان وحكومته على أورود لا ضرر مورد الإ ن  إ ثانيا :

المناسب  ن  إمتنان ف فرض كون الحديث وارداً مورد الإه علىن  إاً, فشخصي الضرركون 

إِا  ةوليالأ الأحكام دلةومع ِلك يكون حاكمًا على أ ,النوعيمتنان حينئذ  وروده مورد الإ

 لتزامالإ فينا لا النوعي الضرر رادةإب لتزامالإ ؛وبالجملة ,نوعاً  الضرر عليها ترتب

 متنان.والإ بالحكومة
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يكون  نخ أللزم  النوعي الضرركان المراد هو إِا  هن  أمن  الخوئي  السيدا ما ِكره وأم  

ان نسيطبع الخطأ وال ن  أحيث  ؛ه غير تام  ن  إمنهما ف نوعان ونحوها النسيف الخطأ وال الرفع

تصور غير الأو الفعل الذي وقع الخطأ فيه ف كونما حالة قائمة بالشخص لا الفعل المنسي  

فيهما, فلا وجه لقياس  نوعه من الممكن تصوير الن  إف ؛والحرج الضرربخلاف  ,مكن فيهما

 والحرج. الضرران على نسيالخطأ وال

 كل   باعتبار ,منهما لا إشكال فيه شخصيوالحرج ف ال الضررظهور كلمة  ن  إ ؛والحاصل

 ,اللفظعليه  المعنى الذي يدل   فعليةإلى  طلق ينصفأِا إموضوع لمعنى فعلي ف لفظ  

 .الظاهرة يكون على خلاف النوعيفحمله على الشأنية و

ما يشتبه ف باب ه رب  ن  أإلا  ,ِلك صحيح ف كثير من الموارد ن  أب نقول نخ أ يمكنولكن 

 ؛ةضرر كالمعاملة الغبنيفيها قاعدة لا  دليلكان الإِا  المعاملات ولا يكون واضحاً فيها

كان الوضع إِا  ما يكون واضحاً رب  ف ,ةليس ملازماً دائمًا للمعاملة الغبني الضرر ن  أب

القيمة  ختلفتاإِا  ائع بحيثالبض كل   السوقف  الناسيتداول واً طبيعيقتصادي الإ

 المشتري تضرر يوجبكثر من ثمن المثل أمن ف المعاملة يكون الث نخ أالمتبادلة ف المعاملة ب

ا يستلزم نقص تضرر البايع م   يوجبيكون أقل من ثمن المثل  نخ أب ؛وبالعكس ف المبيع

ة ف عاما ف غير هذه الحالة التي لا تكون رغبة وأم   ,بيعن أو الممواحد من الث ف كل   اليةالم

المبيع إلى  من ثمن المثل أو حاجة المشترى بضاعة معينة بحيث لا يتضرر البايع بالبيع بأقل  

من البايع بالبيع والمشتري  ه ف الموردين يرغب كل  ن  إالمثل, ف كثر من ثمنأيشتريه ب نخ أب

ه لا يستلزم ِلك ن  إسعار فمنهما ف حال جهلهما بالأ واحد باع كل  إِا  هن  إف شراءبال

ومع ِلك قالوا بثبوت خيار الغبن ف هذه  ,واحد منهما من كل   غبةها لوجود الرتضرر

ستعداد الغابن اخيار الغبن يثبت حتى ف صورة  ن  أالفقهاء  بل أيضاً حكم بعض ,الحالة



 

وكذا ف خيار العيب  ,ِلك لا ضرر الشامل لكل   يثالمغبون لحدإلى  والفرق دفع العوض

 ؛الشفعةلم يكن العيب مصدر ضرر للطرف لجهة من الجهات, وكذا ف قضية إِا  فيما

ه ف ن  أمع  ,هو حديث لا ضرر الشفعة ساس ف ثبوت حق  الأ ن  أحيث ِكر بعضهم ب

الفقهاء  ن  أالآخر مع  شريكعلى ال الضررحصته  شريكبيع ال يوجببعض الموارد قد لا 

 .تعالى إنخ شاء اللهه البحث ف جميع ما يأتي ف محل   لكنو ,مطلقاً  الشفعة حكموا بثوت حق  

 كما بين اه. عليه دليلبأصل المقصود وال ضرتهذه الموارد لا  ن  إف ؛وكيفُكان

ُ.النفسضرارُب:ُفيُالإتاسعالمقامُال

 :جهتينوالبحث فيه يقع من 

 عليه. دليلضرار ببدنه أو بماله والكالإ ,النفسضرار بف حرمة الإ -1

 الضررالشاملة بعمومها لمورد  دلةمع سائر الأ النفسضرار بحرمة الإ نسبة دليل -2

 بينها. تعارضورفع ال

ُالأولىأمُ  ُالجهة  أوهو على  النفسضرار بالإ ؛ا
 
فلا  ؛النفستلف إلى  ؤدييأ  نخ أا فإم   ؛نحاء

, 1ئرئح ئج يي يى ينئزٱ :ستدلال عليه بقوله تعالىلإا يمكنو ,ريب ف حرمته

 .نسان نفسهعلى حرمة قتل الإ دلة التي تدل  وبالأ

قطع رجليه أو يديه أو إِا  , كماوجباً لتلف عضو من أعضائهضرار مأ ن يكون الإأا وإم  

 ونحوه م   نخ أحداها من دون إ
ه ن  أالخبرة ب ا يحكم أهلأ يكون ف البين ضرورة كمرض معد 

ة صورستشكل ف هذه الا نخ إو ,وهو حرام أيضاً  النفسلو لم يقطعها أوجب المرض هلاك 

 ا سيأتي بيانه.بعض المعاصرين م  
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الجرح أو المرض أو شلل عضو  يوجبا كان م   نخ أب ؛ضرار كذلكلا يكون الإ نخ أا م  إو

هو السائد ف العص الحاضر بل هو داخل  النفسضرار بوهذا القسم من الإ ,ِلك ونحو

غة بص ضرار كذلك متخذاً الإكان  سواء ؛عيشوهاليومية والواقع الذي ي الناسف حياة 

 مأ ,ةوطنيغة بص مأ ,ةدينية شخصيحب  مأ -الشعائر الحسينيةسيما  ولا-دينية كالشعائر 

 ؛ضرارمن الإ نوعالمشهور بين الفقهاء حلي ة مثل هذا ال ن  إف ,أخرى على مستويات  

ومثل هذه  ,هلكةالتإلى  أدىإِا  ماً يكون محر  إنَّما  النفسضرار بنَّ الإأب ؛تارةُ مستدل ين عليه 

 ن  عد  ضرراً عرفاً لأِلك لا يأ  مثلأ  ن  أمن الخوئي  السيدبما ِكره  ؛خرىأو ,ليهاإلا تؤدي 

وقد  ,عتبر ضرراً عرفاً عقلائي لا يأ  ف نفسه أو ف ماله لغرض  نسان يقوم به الإ عمل كل  

ستعراضية و ف الولائم غير الإة أرياصرف المال للسياحة والزإِا  ل للضرر المالي ماث  مأ 

عد  ضرراً يأ  عين  لم يكن فيه غرض عقلائي مأ إِا  كان صرف المال ف ماإِا  ماأ ؛ونحو ِلك

بحديث لا ضرر ستدلال الإ يمكنولا  ,ستعراضيةالولائم الإصرف المال ف إِا  كماعرفاً 

العموم ليشمل  الضررستفادة من تحريم على الإ مبنيه ن  لأ ؛مطلقاً  النفسضرار بعلى الإ

ستدلال الإ يصحفلا  النفسالغير لا  ضررأ  اهر لا ضررظ ن  لأ تام وهو غيرأ  ,النفسضرر 

 .النفسبه على حرمة ضرر 

 أوكلهوف المقام  النفسضرار بالإ بحثإلى  العلماء بعض يتعرضه من أجل ِلك لم ولعل  

 .بواب المختلفةف الأ دلةمراجعة الأإلى 

أمثال  الناس المنتشر بين ضرهر مختلفة ف عصنا الحامظاله  النفسضرر  ن  إ ؛وبالجملة

 ستعمالا أو ,المرض إلى ؤدييأ  ام   السهر أو الرياضات بعض وأ ,تنوالت والتنباك المخدرات

ا هو كثير وغير ِلك م   ,حبوب منع الحمل التي تضر بالجسد ضرراً بالغاً كما يقولون

الروح والمال إلى  عن الجسد الضرربل تتعدى دائرة  ,والمال النفسب الضررإلى  ؤدييأ و



 

ه لا دليل ن  أبعضهم على  تمسكفيون وقد يستعمال المخدرات والأالمجتمع مثل والبيئة وا

باحة ية والإفالأصل هو الحلكان كذلك ما والمحرم  ,ه ليس مسكراً ن  أ باعتبارعلى حرمتها 

دمان أو الإإلى  أدىإِا  ه حرام  ن  إ ؛ستثنى بعضهم وقالاو ,على الحرمة دليلبعد فقدان ال

 .رم بهذا العنوانه يحأ ن  إف ؛فعلاً  الضررإلى  دىأ

لا يلو من إشكال بل هو  النفسعلى  الضررنَّ ما قالوه ف هذا القسم من إف ؛وكيفُكان

كان إِا  الضررالمناط ف حلية مثل هذا  هالعقلائي الذي جعلوالغرض  ن  ا لأم  إ ؛مردود  

لا إشكال ف و ,تلف العقلاء ف كثير منهاتخ ةتعددم له مصاديق همفهوم ن  إموافقاً له ف

أو من أجل حفظ سهر لطلب العلم والكمالات إِا  نسانالإ ن  إف ؛مصاديقه ه ف بعضتحقق

يصفه على نفسه  جل كسب مال  تعب نفسه لأأو يأ  ,يط بهالذي يحأ  الضررمحترمة من  نفس  

 صحيح   أو فكر   أو عياله وراحتهم وشهواته المحللة, أو يتعب نفسه ف مقام الدعوة لدين  

ليها حيث يندفع العقلاء شكال ف صدق الغرض العقلائي عإه لا ن  إف ؛وأمثال ِلك

رتباطها بالوسائل اة عند العقلاء وصحيحهداف المارستها من حيث الأإلى  بنظرتهم

 نقاِ نفس  قطع شيئاً من جسده لإإِا  كما ,هداف مع الوسائل عندهمندماجها ف الأاو

 يصدق الغرض العقلائي ف ولكن لا ,محترمة أو يصف ماله ف السياحة ونحو ِلك

ف السهر الخالي عن المحرمات  النفستعاب إك ؛ون فيهافراد والموارد أو يشكبعض الأ

ا يرفضه وغيرها م   المحرماتهر ف من الس نوعمثل هذا ال ن  إف ,كان محرماً بلا ريبإلا و

 نخ أأو  ,المرأة وجهها أو نتف شعرها نفعال كخدش  و ما يحدث ف حالات الإأ ,العقلاء

صدق الغرض  ن  إِلك, فلب ونحو المسيح قد صأ  السيد ن  أ باعتبارنسان نفسه يصلب الإ

الكثير لا  نَّ العددإين يفعلون ِلك, فأعداد الذ مهما كثرأ  إشكال   العقلائي عليها محل  

 شرعي أيضاً بل إدراجه ف الغرض العقلائي محل   ية التي هي حكم  يكون دليلًا على الحل



 

 لم يرد ني  إِا  هذا ,الناسنفسهم يستنكرون كثير ما هو متعارف عند أالعقلاء ب ن  إف ؛منع  

رتكاب المحرمات اهر مع أو الس ,شرعي ف البين كما ف خُش المرأة وجهها أو نتف شعرها

 ,كان شايعاً يستسيغه العرف وبعض العقلاء نخ إه لا إشكال ف الحرمة ون  إف ,وغير ِلك

 ,النفسضرار بحرمة الإإلى  1 نصاريالأ شيخما ِكرناه ِهب ال كل  من  هعلَّ لو

العقل لا  ن  أب عليه عترض بعض  ا نخ إو .الضرربالحكم بقبح  ل الذي يستقل  قعبال دل  ستاو

ضرار بالغير لا يفرق عنده الإ ستقل بقبحاالعقل الذي  ن  لأ ,ه موهونلكنيستقل بذلك و

 عرفاً عليهما. الضرره يصدق ن  إو بالغير فأ النفسضرار ببين الإ

من  ن  إف ؛نفسلل ظلمه من مصاديق الن  أب النفسضرار بستدلال على حرمة الإالإ يمكنو

 الل أو يجعل نفسه عقيمًا بالش يوجبيفقأ عينه أو يكسر يده أو يتناول شيئاً 
 
 ستعمال دواء

عتبر ظلمًا للنفس وعليها كما لو فعل ه يأ ن  إف ؛حد حواسه الخمس وغير ِلكأ عطلأو يأ  معين  

 كما يدل   هصور بكل   ومرفوض   مطلقاً مذموم   النفسوظلم  ,الآخرينإلى  النسبةلك بِ

 النفس جعل ن  أعلى  ه يدل  ن  إف ؛2ئركم كل كخ كح كج قمئزٱ :عليه قوله تعالى

نفسه  يضرمن  ن  أيحكم على  أقسامه وصوره, والعرفأ  بكل   قف الهلاك والعذاب مرفوض

 شيخمقصود ال ولعل   ,ضراره, وهذا المقدار يكفي ف حرمة الإيكون قد ظلم نفس

 للنفس من دون غرض   ه إيذاء  ن  أإلى  ستقلال العقل بقبحه يرجعإمن   نصاريالأ

 ه قد ظلم نفسه.ن  أعقلائي صحيح يحكم به العقلاء ب

 ثر تيئزٱ :ة بقوله تعالىدينيالغة بتخذت الصابعضهم ف خصوص تلك التي  ستدل  اوقد 

 نز نر مم ما ليلى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثيثى ثن ثم ثز
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الذي ندب  الشعائر داخلة ف عنوان تعظيمضرار تلك الأ ن  أ باعتبار ,1ئرنى نن نم

 ليه.إ الناس بورغ   الشارعليه إ

 :ف حقيقة هذا العنوان دخللها ال أمورُ ُالآية الكريمة تشتمل على ن  إ ؛يقالن أ الحق   لكنو

ة من أجل هذه عظموتكون محترمة وم وجل   الله عز  إلى  الشعيرةنسب تأ  أنخ  :الأولالأمرُ

 ,عظيمحترام والتلقداسة والإا وجل   مثل الصفا والمروة اللذين جعل لهم الله عز   ,النسبة

من هذه الجهة وأصبحت من العلامة البارزة لعبادة الله تعالى  وجل   ليه عز  إسبت نتاف

 يس كل  لحترام والتعظيم, فلم يكن لها هذا الإ النسبةنتفت هذه افلو  ,وتعظيمه وتقديسه

 .وجل   ليه عز  إنسب شيئاً هو ما يأ  عظممن يأ 

م نابعاً من تقوى القلب خالصاً لوجهه الكريم وكاشفاً عن تعظييكون ال نخ أ :الثانيالأمرُ

م شعائر يظتعيكون من  نخ أ يمكنوبدون هذا الأمر لا  ,قوىظاهر الت  مية ومن خلوص الن  

 الله.

هوائهم أعلى حسب  الناسمن الأمور التي يمارسها ليست هي  شعائرال ن  إ :الثالثالأمرُ

بها من خلال العناوين التي وضعها الله تعالى لهم,  الناسا يتحرك بل هي م   ؛ومشتهياتهم

دَّ لو كان الأمر كذلك إلا و الناسها تنجزفلا تشمل العادات التي  ما  ن  أنقول ب نخ أ فلا بأ

 يضاً.أ شعائرالة من دينيالرباب الديانات ف طقوسهم أيتخذه 

 وجل   يكون تعظيمها مطلوباً لديه عز  وجتمعت هذه المقومات تكون من شعائر الله اِا إف

م تعظيمارسه العوام ويجعلونه من مصاديق الا يأ كثيراً م   ن  أعرف ومن هنا يأ  ,ليهإباً وومرغ

ية التي لا تكشف عن النفسهواء ا دخلت فيه الألشعائر الله هي من مجرد العادات أو م  

 شك  ا يأ م   تغلب على الحكمة والعقل وغير ِلكتقوى القلب أو نابعة من العواطف التي 
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ِلك حتى لا يشملهم إلى  نبهللمؤمنين الت د  بأ  عليها, ولا شعائرنطباق عنوان تعظيم الاف 

 .1ئريم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممئز :قوله تعالى

 ه.محل  إلى  موكول التفصيلو ,يجازنحو الإم على اهذا ما أردنا إثباته ف المق

 ؛ةالثلاث دلةمطلقاً بالأ النفسضرار به يحرم الإن  إ ؛من جميع ِلك والحاصلأ 

 هن  أوحكم العقلاء ب ,والغير النفسضرار مطلقاً على والإ الضرربقبح  حكمه ؛فمنُالعقل

 إيذاء للنفس والغير وها قبيحان ومرفوضان عندهم.

ُالكتاب من أظهر  ن  إف ؛2ئركم كل كخ كح كج قمئزٱ :قوله تعالى ؛ومن

 لقائها ف التهلكة أو العذاب والألم.إب النفسهو إيذاء  ظلممصاديق ال

به  تمسكوقد  ,وبالآخرين النفسضرار بامل بعمومه للإحديث لا ضرر الش ؛سنةومنُال

ة ضرريال الصلاةوكذا ف  ,النفسعلى  الضررستلزم اإِا  الفقهاء ف نفي حكم الوضوء

خذنا بمقالة شيخ أإِا  سيما لا ؛وجه دلالة لا ضرر على الحرمة تقدموقد  وغيرها.

ا  ,مدلول لا ضرر هو الحرمة ن  أن قال بوغيره م   صفهانيالإ الشريعة  السيدمناقشة أم 

 ستدلال بهذا الحديث موهونة فراجع.وغيره ف الإ الخوئي 

عَنخ أَب يه    الصادق الإمام رواية طلحة بن زيد المروية ف الكاف عن ؛ومنُالسنةُأيضاُ 

  َڇ :قَال  
ولَ اللهَّ   قَرَأختأ ف  ك تَاب  عَلي  نَخصَار  ومَنخ  أَنَّ رَسأ ينَ والأخ ر  َ المخأهَاج  كَتَبَ بَينخ

بَ  ل  يَثخر  نخ أَهخ
قَ به  مخ م 

َارَ كَالنَّفخس  إ   ؛لَح  َ   نَّ الجخ ضَار  ولَا آث م  غَيرخ ڇمأ
ل الجار منزلة حيث نز   ؛3

 السيدشكال إو ,الجارإلى  النسبةلا يجوز أيضاً ب النفسضرار بفكما لا يجوز الإ ؛النفس
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فلا إشكال ف الحكم بحرمة ؛ كما لا يفى أخلاقي لا تشريعي مرفوض   ه حكم  ن  أالخوئي ب

عقلائي أو  عقلي أو بناء   شرعي أو حكم   كان هناك دليل  إِا  إلامطلقاً  النفسضرار بالإ

من غير إهلاكها  النفسضرار بعلى جواز الإ عقلائي يحكم بحسنه العقلاء يدل   غرض  

 ه.محل  إلى  موكول   التفصيلكان حكم شرعي خاص فيه وإِا  إلاه لا يجوز ن  إف ,وقتلها

ُوأمُ  ُا خرى الأ دلةمع سائر الأ النفسضرار بدليل حرمة الإ نسبة وهي ؛ةالثانيالجهة

كان الدليل المعارض إِا  فيما ؛تارةُ الكلام فيه يقع  ة بعمومها لمورد الضرر, وتحقيقأ شاملال

 اً.زاميلإكان الدليل حكمًا إِا  ما ؛خرىأواً, ترخيصيحكمًا 

 :حتمالاتابحسبُمقامُالثبوتُفيهُه ن  إف ؛ةباحة والحلي كأصالة الإترخيصيا الحكم الم  أ

الحكم إلى  النسبةب ءقتضاالا باحة هو كون الفعل يكون ملاك الإ نخ أحتمال إ :الأول

 .سواء وعدمه على حد  فكان وجوده  لزامي بأحد طرفيهالإ

ثبت يأ إنَّما  دليل الحرمة ن  لأ ؛النفسضرار بعارض دليل حرمة الإحتمال لا يأ وعلى هذا الإ

جل فيه لأ تركقتضاء الاعلى  الذي يدل   دليليه الفولا ينا ,الحكمهو اً فيكون زاميلإحكمًا 

 واضح. وكما ه قتضاءقتضاء فيه لا يناف مع ما فيه الإاما لا  ن  من أا هو المعروف لم   ؛الضرر

ين الطرف لزام بأحد  ة ف عدم الإقتضائياجل وجود مصلحة أباحة من تكون الإ نخ أ :الثاني

 .الفعل خصوص ف تكون إنَّما باحةالإ جعل ف الملزمة المصلحة فتكون ,حينئذ   الفعل حفيبا

لزام للإ اً لوجود المقتضيمثبت النفسضرار بحتمال يكون دليل حرمة الإوبناءً على هذا الإ

 باحة.رج المورد عن موارد مصلحة جعل الإفيخ الضرر ف مورد   تركبال

د يتقي   جل وجود مصلحة ملزمة ف جعلها من دون أنخ باحة لأيكون ملاك الإ نخ أ :الثالث

باحة ف تكون ف جعل الإإنَّما  لزام, بل المصلحة الملزمةقتضاء فيه للإاعها بما لا موضو

 .مطلق موارد الفعل

 .الضررباحة معارضاً لدليل حرمة حتمال يكون دليل الإوبناءً على هذا الإ



 

لا ا ن, ومن هالأول النحوباحة كونه من من دليل الإ الظاهرف ؛ثباتاُبحسبُمقامُالإوأمُ 

ضرار الغير إأو المال وبين دليل تحريم  النفسنة على سلطيرى العرف تعارضاً بين دليل ال

 بيانه. تقدمضرار بالغير عرفاً كما نة موارد الإسلطفلا يشمل دليل ال ,النفسو أ

 ,النفسب الضررستحباب مع دليل حرمة ِلك يظهر الحكم ف تعارض دليل الإومن جميع 

 :نحوينهو على ف -كالوجوب-لزامي ا الحكم الإأم  

 كيفيةبال الصلاةي من أفراده, كالضرركون الفرد يبديلًا و دليليكون عموم ال نخ أ :الأول

 المخصوصة.

و أي الضررة كالوضوء طبيعف أصل ال الضرراً ويكون ولييكون العموم شم نخ أ :الثاني

 و المنذور.أي الواجب كصوم شهر رمضان الضرر صومال

 ؛الواجب دليل وبين الفرد لهذا الشامل التحريم دليل بين تعارض لا هن  إف ؛الأولُالنحوُاأمُ 

 ف تطبيق الواجب على كل   ترخيصعليه ال ترتبة ويطبيعبال يتعلقدليل الوجوب  ن  لأ

ة على هذا طبيعف تطبيق ال ترخيصف الحقيقة بين دليل ال تعارضمن أفراده, فيكون ال فرد  

 ترخيص, وقد عرفت آنفاً حكم تعارض دليل الالضرري وبين دليل تحريم الضررالفرد 

ف تطبيق  ترخيصال ن  لأ ؛ة أيضاً صورهذه ال علىوهو ينطبق  الضررمع دليل حرمة 

دائمًا هو بلحاظ تساويها ف تحصيل الواجب بلا مانع, ومع وجود  فرد   ة على كل  طبيعال

هذا الفرد لوجود  ترخيصفلا يشمل دليل ال الضررف أحدها بلحاظ  تحريمملاك ال

 المصلحة الملزمة فلا وجه للترخيص عقلًا أو شرعاً فيه.

مقتضى إطلاق دليل الوجوب  ن  ين لأدليلبين ال تعارضال يتحققه ن  إف ؛الثانيُالنحوُاأمُ 

طلاق دليل الحرمة ثبوت الحرمة ف مورد إ, ومقتضى الضررثبوت الحكم حتى ف مورد 

ة له ثابتوبين الحرمة ال للفرد ولو بحسب ِاته ثابتفيقع التناف بين الوجوب ال ,الوجوب



 

ه ن  باحة لأة لم تكن موجودة ف دليل الإصوصيوهذه الخ ,ئطاروي الثانبلحاظ العنوان ال

تناف بين ولا  ,بلحاظ نفسه شيءعلى إباحة ال ه يدل  ن  أإلا  الضررطلاقه مورد إشمل ب وإنخ 

ن ا يهأ لكن م   ,ثانوي كما هو واضح وبين حرمته بعنوان   وليبعنوانه الأ شيءإباحة ال و 

 صومي والالضرركما ف الوضوء  ,رافع لموضوع الوجوب الضرردليل تحريم  ن  أالخطب 

والممنوع شرعاً كالممنوع  ,يرفعها الضررخذ القدرة العرفية فيهما وي لأالضررالواجب 

 المعارضة.إلى  ةنوبفلا تصل ال ,عقلاً 

ُبةُقاعدةُلاُضررُمعُقاعدةُلاُحرجالمقامُالعاشر:ُفيُنس

عليها الكتاب العزيز مثل قوله  قاعدة لا حرج من القواعد المعتبرة ويدل   ن  ألا ريب ف 

 بواب  ألمستفيضة التي وردت ف ا سنةوال ,1ئرتحتج به بم بخ بح بج ئهئز :تعالى

هذه القاعدة من القواعد  ن  أب يقال نخ أ يصحبل و ,ة بل المسلمينمامي  جماع الإإو ,متفرقة

 النسبةالتكاليف الحرجية التي تصدر من الموالي العرفية ب يستنكرونالعقلاء  ن  لأ عقلائيةال

 بواب الفقه.أقواعد العامة التي تجري ف جميع وهي من ال ,عبيدهمإلى 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجئز :مقتضى قوله تعالى ن  أب :يقالقدُ

طرة بول قرضوا لحومهم أصابتهم قإِا  سرائيل كانواإبني  ن  أ وما ورد من, 2ئركلكخ

 .؟جواز التكليف الحرجي ؛بالمقاريض

ُيردُعليه:لكنُو

 ت ما يلي:حوضالآية الكريمة إن  

 ن  إف ؛من الحرج وغيره طلق المشقة وهو أعم  ومأ  ثقلوال ضيقصر عبارة عن الالإ ن  إ :أولا ُ

 الأول ن  أولا ريب ف  ,الضرر, والحرج, والمشقة ؛ورة ف المقام وغيره ثلاثةالعناوين المذك
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مثلًا ف المسجد فيه ضيق  الصلاةتيان إ ن  إف ؛الثالثمن  عم  أ الثانيخيرين ومن الأ م  أع

 ضيقفيها ال ن  إونحو ِلك ف صيامة قضاء الصلوات والفوريوكذا  ,حرجياً  كنه ليسول

من أعضاء  الريح الشديد أو مع وجود الألم ف عضو   ف مهب   الصلاةا دون الحرج, وأم  

وجب زيادة ف حالة تأ  الصلاة ن  أكما  ,ةضرريكون تن أة من دون حرجيفهي المصلي 

 ضيقمن ال النحوة عدم تحميلنا هذا الشريففيكون المراد من الآية  ,ةضرريالمرض تكون 

تعالى ف  المقصود من قولهيكون هو الذي و ,به مكلفوما لا طاقة لللا الحرج  المشقةو

 .1ئرخمخج حم حج جم جح ثمئز :نفس الآية

سرائيل عقوبة لهم على ما إكان ف بني إنَّما  ن المراد من الإصر هو الحرج فهوكاإِا  هن  إ ثانيا :

عظم نا الأنبيمة أفعت عن مستعجلة وقد ر دنيويةبات وفهي عق ,صدر منهم من المعاصي

  له  وجل   إكراماً من الله عز   ستئصالعنهم عذاب الإفع كما رأحيث أرسله رحمةً  ؛ 

 للعالمين.

ة بآية نفي نفيا من  أب يقالحكاماً وتشريعات إلهية حتى أتلك كانت  ن  أعلم ه لم يأ ن  إ ثالثا :

من الآيات  حصلفيكون الم ,عمال وآثارها السيئةالمراد هو وزر الأ ن  أ الظاهربل  ,الحرج

ة بل ربانيال الأحكاملهية وات الإالتشريعه لا حرج ف ن  أالكريمة الواردة ف هذا الموضوع 

 بخ بح بج ئهئز :عليه قوله تعالى كما يدلأ  ,مقومات دين الله تعالى عتبر ِلك من أهم  يأ 

ً  2ئرثمته تم تخ تحتج به بم  3ئرخمخج حم حج جم جح ثمئز :قوله تعالىإلى  منضما 

 على ما ِكرناه واضحة. الدلالةفكانت 
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ُالخبرمُ أو اً بل عقوبة شرعيعلم كونه حكمًا ه لم يأ ن  أه يجري فيه ما ِكرناه آنفاً من ن  إف ؛ا

خبر سبحانه أاً عندهم بعدما عاديمراً أما كان ِلك ه رب  ن  أا, مع دنيمستعجلة لهم ف ال

زوا بضخامة قوة وتمي شد  أم كانوا أعظم أبداناً ون  أمن  السابقةمم وتعالى عن أحوال الأ

 ن  أكتشافات الحديثة, كما ت عليه الإودل   طوريقتضيه قانون التهذا ما و ,أجسادهم

نسان ف بداية أمره ف هذا العالم كان عظيم الجثة ِو الإ ن  أ نصوصستفاد من بعض الالمأ 

 نعكسإ طواروالأ دوارالأ قانون وبحكم ,بسيطة كانت عقليةال إدراكاته ولكن شديدة قوة

دراكاته العقلية أقوى وتميزت بالدقة والحذاقة بخلاف جسمه وبدنه إصبحت أالأمر ف

طور والبرهان قانون الت تجربةحيث بلغ مرتبة دانية من الحجم والقوة, وقد صح  بال

يَّةأ ڇ : المؤمنين أمير قال كما صلحللأ البقاء وقانون
يخف   بَق  ثَرأ  عَدَداً  أَنخمَى  السَّ ڇوَلَداً  وَأَكخ

1. 

ارَ ڇما قيل ف فقه قاعدة ه كل  ن  إ ثم   َ
رَ ولَا ضر   -الدينلا حرج ف -يجري ف قاعدة  ڇلَا ضَرَ

مفادها ترخيصي  ن  أكما  ,ةتقدمربعة المال الأوقبينهما من هذه الجهة, فتجري الأ بلا فرق  

ستشكل به ف قاعدة ا تى به, وماأالحرج و تحملالعمل لو  يصحيمة فعزوليس على نحو ال

 صحةجل الحرج لا وجه لمر لأسقط الأإِا  هن  أري ف المقام أيضاً فقد قيل: من لا ضرر يج

 العمل العبادي لتقومها بقصد الأمر.

 الكاشف الملاك سقوط يوجب لا العذر أجل من الأمر سقوط ن  أب عنه الجواب عرفت وقد

 ,عزيمةاً لا ترخيصيط سقوستصحاب البقاء بعد كون الإطلاقات إإلى  مضافاً  ,عن بقائه

إِا  ة مثلًا ف ماترابية الطهارة والائية المطهارير بين التخيه يستلزم منه الن  أتوهم من وما يأ 

 ,ثباتاً إي بينهما ثبوتاً ورتبختلاف اله لا ريب ف الإن  أب ؛ة مستلزمة للحرج مردود  ائيكانت الم

ظاهر الفقهاء  ن  إ ثم   ,جهة   ي من كل  تساوير الذي يعتبر فيه التخيفلا معنى لثبوت ال
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ن ف حرج من عدم الكذب أو فمن كا ,ة المحرمات من أجل الحرجحليلم على عدم تساال

كما هو ظاهر كلماتهم  ائر والكبائر,صغبلا فرق بين ال ؛حوها لا تحل  لهغتياب ونعدم الإ

 يكن ما لم ترخيصكثر بمراتب من مصلحة الأمفسدة الإرتكاب  جماع, ولأن  ودليلهم الإ

 .أهم رتكاب ضررلإف ترك ا

 ن  أا تفترق عن قاعدة لا ضرر ف ن  أكما , ت قاعدة الحرج عن قاعدة لا ضررقفتراوبهذا 

 نذرة كالثانوية أو الوليبعناوينها الأ الأحكامالتي تتكفل بيان  دلةخيرة حاكمة على الأالأ

خطاباً  الضررمورد  ف الأحكامسقوط  هو ظاهرال ن  إبيانه, و تقدموالعهد واليمين كما 

 تحققأحدها على الآخر مع  قدمن يلذيوملاكاً لا خطاباً فقط حتى يكون من المتزاحمين ال

ة دون العزيمة, فمن رخصما يكون من باب الن  إا تقديم قاعدة لا حرج فم  أ .الملاك فيهما

ه ن  إف ؛كان حرجياً إِا  بخلاف ما ,وضوئهليه يبطل إ النسبةتوضأ مع علمه بكونه ضرراً ب

 تقدمما تورب   ,ا عرفتة المجعولة لم  وليالأليف تكاقاعدة لا حرج ال يفلا تنف ,وضوئه يصح

ومشقة  كان المالك ف حرج  إِا  كما ,قاعدة نفي الحرج على قاعدة لا ضرر ف بعض الموارد

ه ن  إاً بذلك ولكن يتضرر الجار منها فتضررلم يكن م نخ إمن عدم البالوعة ف داره مثلًا و

بقاعدة نفي الحرج  نفيعن الغير م الضررالحرج لدفع  تحمل ن  حفرها, لأ يجوز للمالك

ة عليها ف الجملة, ولكن نسلطفتكون حاكمة على قاعدة لا ضرر كحكومة قاعدة ال

 .فراجع لاً مفصبيانه  تقدمكما  صورشكال ف بعض العرفت الإ

 تعالى. إنخ شاء اللهف الفقه  التفصيلبقاعدة نفي الحرج و يتعلقهذا ما 

ُالقاعدةُبعضُتطبيقاتُفيُالمقامُالحاديُعشر:

داً مع متعمعليه حكم ضرري, كمن أجنب  ترتبعلى موضوع ي المكلفأقدم إِا  ما ؛منها

 ن  أفالمعروف  ؛صومومثله ما لو شرب دواءً يتضرر معه ال ,ليهإ النسبةكون الغسل ضرراً ب

م تيمالإلى  الغسل فينتقل حكمهإلى  النسبةعدم جريان قاعدة لا ضرر ب يوجبالإقدام لا 



 

 حققوقد ِكر الم ,لقاعدة لا ضرر الثانيف الفرع  صومويسقط عنه ال الأولف الفرع 

ين مكلفوشارب الدواء لم يكونا  المجنب نفسه ن  أمن   وجه ِلكف 1 النائيني

 ,شرعيالحكم الإلى  مستنداً  الضررليه فيكون إ النسبةما ضرريان بن  لأ صومبالغسل وال

ة لثبوت داديعالإ المقدمةفعله بمنزلة  ن  لأ ؛سناد المذكورقدام ف الموردين لا ينفي الإوالإ

 ه كان ف ظرف مباح لا ضرر فيه.ن  ي لأالضررالحكم 

نقضاء اة وبنى فيها بناءً أو غرس شجراً فيها تبقى بعد مد  إلى  ستأجر أرضاً اما لو  ؛ومنها

تضرر  نخ إجر ورض هدم البناء أو قلع الشلمالك الأنَّ أ: بفقال  ؛جارةة الإمد  

جارة فقد ة الإستحقاقه للغرس والبناء بعد مضي مد  اه مع علمه بعدم ن  وِلك لأ ؛المستأجر

 إقدامه.إلى  بل شرعيالحكم الإلى  الضررولا يستند  ,الضررقدم على أ

 الآلات من غيرها ف ويجري ة,سفين ف ونصبه شخص من لوحاً  غصب لو ما ؛ومنها

هزة الحديثة التي جمن الأ كمن نصب جزءً حساساً مغصوباً ف جهاز ,الحديثة جهزةوالأ

 تضرر نخ إفينة أو الجهاز والمغصوب نزعه من الس شيءلمالك ِلك ال ن  أب يملكها فقال

قدام ف مثل فالإ ,مالم يستلزم منه تلف نفس محترمة أو مال ؛الضررمالكهما وبلغ ما بلغ 

 النائيني حققالم تمسكو الغاصب. يمنع من جريان قاعدة لا ضرر ف حق  هذا الفرع 

 آخرين بوجهينُلعدم شمول قاعدة لا ضرر ف الفرع الأخير: 

وح مغصوباً ه مع كون اللن  لأ ؛و الجهاز ليس ضرراً على صاحبهاكسر السفينة أ ن  إ :الأول

لها لم يكن  ِا لم يكن مالكاً إوهيئتها ففينة صاحب السفينة لا يكون مالكاً لتركيبة الس ن  إف

ف المال الذي يملكه فحال نزع اللوح بعد  النقصهو  الضرر ن  رفعها ضرراً عليه, لأ

 نتزاعه من الغاصب قبل النصب.اصب حال الن
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 .رق ظالم حق  عه ليس لن  أعلى  دليله قد دل  الن  إ :الثاني

ف الفرق بين العباديات  ضابطبيان ال ة بعدالثلاثالكلام ف الفرق بين الفروع  طالأ ثم  

قاعدة لا ضرر, بخلاف قدام لا يمنع من جريان الإ ن  فإ ؛في العبادياتف ,وغيرها

ه ن  أ ل من جميع ما ِكره حصه يمنع من جريان القاعدة فيها, والمتن  إف ؛المعاملات

 ثلاثة ف المعاملات كما عرفت. بوجوهُ  تمسك

 :شكال على ما ِكرهالإ يمكنو

ُأمُ  ُالوجه  ثابتبالرد ال التكليفإقدامه وعصيانه إلى  الضررستناد اوهو دعوى  ؛الأولا

 ه يرد عليه:ن  إف؛ فينةقبل النصب ف الجهاز والس

ه لا ينحص ن  إ ولكن الحق   ,واحد بالرد تكليف   التكليفه يبتني على كون ن  إ -1

زمنة, فيتعدد تكاليف عديدة بتعدد الأإلى  بل ينحل   ف وقت معين ردبال التكليف

غير  نصبقبل ال التكليفوعليه يكون  ,عدد الآناتمتثال والعصيان بالإ

ه ن  إف الثانيلم يحدث ضرراً بخلاف  الأولف  ن  لأ ؛نصببه بعد ال التكليف

وحده  المكلفقدام إإلى  لا ردالحكم بالإلى  مستنداً  الضرروفيه يكون  ,ضرري

 ,اً ضرريفيكون  نصببعد ال ردالحكم بالة لثبوت داديعالإ المقدمةه بمنزلة ن  إف

 قاعدة لا ضرر ن  أمن   النائيني حققليه المإعلى ما ِهب  مبنيوهذا الجواب 

إلى  ه لا حاجةن  أخترناه من اا على ما للضرر, وأم   علةكان الحكم إِا  تجري فيماإنَّما 

وهو صادق ف  ,ناد العرفستبل يكفي الإ ,هذه الدقة ف جريان قاعدة لا ضرر

 ن  إحتمالين فلا الإللضرر, وعلى ك   علةلم يكن الحكم الجزء الأخير من ال نخ إالمقام و

وح والجهاز وغيرها جارة وغصب اللالإ ؛ينسابقلا الفرعين الف ك   الضرر

هو إنَّما  الضررقدام على فالإ ,ف هذه الحالة ردبال شرعيالحكم الإلى  مستنداً 



 

 ن  أإلى  يستندإنَّما  المزبور حققره المكي, فما ِالضررة لثبوت الحكم داديعإة قدمم

 كما عرفت. تكليف واحد وهو غير صحيح   ردبال التكليف

إنَّما  الضررقدام على الإ ن  أمن  1 صفهانيالإ حققاد من كلمات الميستفما  -2

عدم شمول فرضنا إِا  وِلك ؛الحكمإلى  ليه لاإيستند  الضرركان إِا  يصدق

م ه أقدم عليه, فعدن  إ يقالفلا ضرر حتى إلا قدام وحديث لا ضرر لمورد الإ

 الضررسناد إ يصحبحيث  الضررقدام على شمول لا ضرر يتوقف على ثبوت الإ

 واضح. وهو دور   ,الحكمإلى  قدام لاالإإلى 

عالماً بعدم رفع الحكم  المكلفكان إِا  يصدقإنَّما  الضررقدام على الإ ن  إ :وتوضيحُذلك

 الشارعناً نفسه على ما يحكم به أقدم على العمل موط   نخ ألم يعلم ِلك بإِا  اأم   ,يالضرر

على تقدير حكم  الضررقدام على إبل هو  ,الضرربعد ِلك فلا يكون ِلك إقداماً على 

ه ن  إف الضررإقدامه على إلى  ستناداً إعليه  الشارعيحكم  نخ أ يمكنفلا  ,عليه لا له الشارع

 ف بحث خيار الغبن ف حاشيته على المكاسب.  صفهانيالإ حققكما ِكره الم خلف  

ضرر  يوجبنزع اللوح عن السفينة أو نزع الأداة عن الجهاز لا  ن  إوهو  ؛الثانياُالوجهُأمُ و

ه خلاف ن  إ ؛ية الحاصلة من نصب اللوح, ففيهتركيبة الهيئة الملكيعلى مالكهما لعدم 

 ة.تركيبيستلزم النزع ضرراً زائداً على فوات الهيئة الاإِا  الكلام الذي كان فيمامفروض 

المراد منه عدم  ن  إ, فه ليس لعرق ظالم حق  ن  أبما ورد من  تمسكوهو ال ؛الثالثاُالوجهُوأمُ 

كما  د عملًا ف المغصوبكأن يوج   ,حترام مال الظالم والغاصب المرتبط بنفس المغصوبا

 نخ ألا  ,ف الخاتم أو ثبوت الأجرة لهه لا يحكم بشركته ن  إلو غصب فضة فصاغها خاتماً ف

عن سياق  بل هو بعيد   ,ه لا قائل بهن  إف ,أموالهحترام جميع ايكون المراد من الحديث عدم 
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لواح التي يملكها أو المال حترام بقية الأإلا يقتضي عدم  لوحغصب ال ن  إف ؛الخبر, وعليه

من الوجوه  ما ِكره  ن  أيظهر  ؛ل من جميع ِلكحصوالمت .فينةالمحمول على الس  

 المغصوب وغيره من المسائل المستحدثة. لوحف ال تامة غير الثلاث

الأحوال على جواز نزع  شق  أؤخذ بالغاصب يأ  ن  بأ لسنةبما هو المعروف ف الأ ستدل  وقد يأ 

ستناد الإ يصح   ديثِلك لم يثبت بح لكنأوجب ضرراً على الغاصب, و نخ إو لوحمالك ال

 .كتاب الغصبإلى  الكلام موكول تفصيلو ,طلاقاده على الإولم يأخذ الفقهاء بمف ,عليه

كره وهو بقاء الغرس والبناء بعد ِ تقدمومن جميع ِلك يظهر حكم الفرع الآخر الذي 

 فيه تفصيلًا قد ِكره الفقهاء ف خيار الغبن. ن  إف ؛جارةة الإنقضاء مد  ا

ه لكنبلا إشكال و ولي من قبل الجائر الذي هو حرام  الت   ؛الضررات لقاعدة تطبيقومن ال

ُ:نحوينوهو على  ,أكرهه الظالم على التوليإِا  صف بغير الحرمةيت   نخ أ يمكن

 وبالذات أولاً  الضررضرار بالغير بحيث يكون كره عليه هو الإيكون المأ  نخ أ :الأول

ان بضرب شخص أو هدم داره سلطأمره الإِا  كما ه؛هاً على الغير من قبل المكرتوجم

 ضراره.إده على تركه بوتوع

 الضرر دفع له الممكن من ولكن المكره, إلى النسبةب اً ضرري أمراً  عليه المكره يكون نخ أ :الثاني

 ضرار الغير.إن نفسه بع

ا م  إتركه لا يقوم به غيره, وإِا  حيثلمكره بابينحص ظلم الغير  نخ أا م  إف ؛الأولُالنحواُأمُ 

 على يد غيره. يتحققلا يكون كذلك بل  نخ أ

ُالإأمُ  ُا كراه وهو حرمة ي عنه بالإالتكليفرتفاع الحكم اه لا ريب ف ن  إف ؛الأولحتمال

كراه ودليل رفع الإ دلةلعموم أ ؛فيه بدون رضاه ونحو ِلك تصفإتلاف مال الغير أو ال

 ؛رتفاعه أيضاً عن المكرهاب يقالفقد  -الضمانوهو -ا الحكم الوضعي وأم   .الضررنفي 



 

رتداعه يستلزم اتلاف مال الغير, ورتداعه عن إاعليه يستلزم منه  الضمانه لو أثبتنا ن  لأ

 بحديث لا ضرر. الضررفع عنه هذا ه يالف الظالم الجائر فيرأ ن  عد عليه لأالمتو الضرر

على الغير وهو من أتلف ماله, وف مثل  الضررعنه يستلزم  الضمانرفع  ن  أب عليه ويرد

عليه بمقتضى دليل  الضمانوحينئذ  يثبت  ,تلفالمأ  ِلك لا تجري قاعدة لا ضرر ف حق  

 تلف مال غيره فهو له ضامن(.أ)من 

ُالإوأمُ   دلةأي أيضاً لما ِكرناه آنفاً من التكليفرتفاع الحكم افلا إشكال ف  ؛الثانيحتمالُا

 نَّ أمن  تقدما الحكم الوضعي فقيل برفعه أيضاً لما وأم   ,الضرركراه ودليل نفي نفي الإ

ضرار الجائر به, ولا يعارضه هذا رتداع منه المستلزم لإعليه الإ ترتبكره يجعله على المأ 

فلا يكون تركه مستلزماً  غيرهو من أمنه  ؛حال ه واقع على كل  ن  الواقع على الغير, لأ الضرر

 .الأولحتمال عن الغير كما هو كذلك ف الإ الضررلرفع 

دَّ  هن  إ ؛صحيحوال ة هي  د عليه من حيث الأتوع  كره عليه والمأ المأ  ؛ينالضررلاحظة من مأ لا بأ

لم يكن  كرَه إنخ المأ  المكلف ي يتخير  تساووعند ال ,كثرقل ضرراً على الألأوتقديم ما هو ا

 قل ضرراً ونحوه.رفعه بالأ

ُأمُ  مكان رفع إكرَه مع المأ إلى  النسبةاً بضرريكره عليه أمراً كان المأ إِا  فيما ؛الثانيُالنحوا

 الضررضرار الغير لدفع إه لا إشكال ف عدم جواز ن  إف ,ضرار الغيرإعن نفسه ب الضرر

 .واضح   ضرار الغير, وهذاإعارض بعن نفسه مأ  الضرردفع  ن  لأ ؛عنه

ه يجوز مع ن  إه فضرار نفسإمن  كان أقل  إِا  ضرار الغيرإ ن  أب ؛القول هنا أيضاً  يمكنلكن 

ستلزم افلا يجوز ولو إلا و ,قتللكره عليه هو االمأ  الضررلم يكن إِا  ه فيماهذا كل   ,الضمان

فلا تقية(  مِا بلغت الد  إف ؛ماءة لحقن الد  تقيعت الما شرأ  ن  إكره للحديث المعروف )قتل المأ 

 .الكلام ف الفقه تفصيلو



 

تلاف إو بأتلافها إا بخراجها إم  إ يمكنوضع آلة ف جهاز بحيث لا إِا  ات ماتطبيقومن ال

سها ف القدر بحيث أة ردابدخلت الاإِا  مث ل الفقهاء لذلك ف كتبهم بماوقد  ,الجهاز

وقد ِكروا  ,ةدابالة وتخليص القدر أو كسر القدر وتخليص دابيدور الأمر بين قتل ال

 :ف المقام ثلاثصورا ُ

وف  ,ختيار أحدابدون  تحققإِا  كما ,لا يكون ِلك من فعل شخص نخ أ ةُالأولى:صورال

ُإة صورهذه ال  :حتمالات 

ة من قبل صاحب القدر دابقلنا بجواز قتل ال نخ إف ؛ثمنتساويا ف الإِا  ما :الأولالإحتمالُ

قلنا بجواز كسر القدر من قبل  نخ إتلاف مال الغير, وإالف حرمة لتخليص قدره فهو يأ 

لا الحكمين وك   ,الف حرمة إتلاف مال الغير أيضاً ة لتخليص دابته فهو يأ دابصاحب ال

 لكل   ن  أب نقول نخ أ يصحولكن  .يث لا ضرردفهما مرتفعان بح المكلفإلى  النسبةضرري ب

 الضررعارض ولا يأ  ,الآخرإلى  النسبةعليه ب الضمان تخليص ماله مع ثبوت مامنه واحد  

جراء لا ضرر إه لا تعارض بين ن  أكما  ,رتفاعه بلا ضررفيه لا تصفعن تحريم ال الناشئ

 .سابقال الثانيحتمال ر, ولا يجري فيه ما ِكرناه ف الإجرائه ف الآخإدها وف أح

أِ  ن  إ ؛والحق   أحدها على  قدملا ي الضمانه مع الحكم بن  بين المالكين لأ نزاعكر لا يرفع الما 

دَّ  ,تخليصه يريدتخليص ماله بخسارة ما يساوي قيمة ماله الذي  من جعل طريقة  فلا بأ

إلى  رجوعهو ال ؛والأصح   .نتفاعبقائهما محجوزين من الإلتخليص أحد المالين وعدم 

ا ن  إف ؛القرعة ف تعيين من يل ص مالهنصاف أو أو قاعدة العدل والإ شرعيالحاكم ال

 ؛فةونصاف المعروية لقاعدة العدل والإعليهما بالس الضررشكل, وقيل بتوزيع مأ  أمر   لكل  

أو  الأولهو  الصحيح لكنالآخر نصف قيمة ماله وإلى  ِا خل ص أحدها ماله يدفعإف

والخلاف ف من هو  ,تخليص ماله يريدمنهما  واحد   ِ كل  إ ؛نزاعخير اللعدم قطع الأ ؛الثاني



 

أو  الأسبق ف تعيين شرعيالحاكم الإلى  رجوعا بالقرعة أو الم  إ يتحققو ,بالسبق له الحق  

 عدول المؤمنين كذلك.

دَّ  هن  إف ثمنا ف الختلفاإِا  ام :الثانيحتمالُالإ تلاف ما إكثر قيمة بأتخليص ما هو  منلا بأ

على صاحبه فلا وجه  كثر قيمة ضررتلاف الأإب هن  قل وضمان قيمته على المتلف, لأهو الأ

 .الضمانقل وه مع دفعه بالأتحملل

ُصورال حدى إه لا إشكال ف ضمانه لقيمة ن  إف ؛يكون ِلك من فعل أجنبي نخ أ ة:الثانية

من  ضرار بكل  ليل ليس الإلكن الد ,ختلافالإكانت قيمتهما متساوية أم ب العينين سواءً 

أو  رددتلاف أحدها المإمنه  يتحققه لم ن  أمن فعله إتلاف المالين, كما  يتحققإِ لم  ؛المالكين

أحدها وتخليص الآخر يجب  ه بعد إتلافن  إ دليلبل ال ,بعد عدم وجوده مرددلا مالية لل

وحينئذ  قد حصل أحدها على ماله  ,من أتلف مالهإلى  تلفأجنبي دفع قيمة ما على الأ

ما هو إلى  نرجع فيه نخ أا فإم   ؛تلاف أحدها المعين  إا تقديم م  أهذا و .والآخر على قيمة ماله

 تحققلم ت نخ إبين المالكين  تنازع تحققإِا  القرعةإلى  رجعأو يأ  ,قيمة ضرراً أو أقل   أخف  

 لحة بينهما بوجه من الوجوه.االمص

أوجب ضرر صاحبه ف  كان ِلك بفعل أحد المالكين فيكون الذيإِا  ما :الثالثةةُصورال

 وهذا هو الموافق للذوق الفقهي. ,يسر قيمة ما أتلفه على الآخر نخ أملكه فيلزمه 

بل مقتضى قاعدة العدل  ,ِلك على القواعد الصناعية مشكل تطبيقنَّ أب وأشكل عليه

ص ِا خل  إية, فعلى المالكين بالسو الضررة هو توزيع تقدمالم صورنصاف ف جميع الوالإ

القرعة إلى  ا من يقوم بذلك فنرجع فيهم  أالآخر نصف قيمة ماله, وإلى  ماله يدفعأحدها 

إلى  رجوعه بعد الن  إف ؛هأ تبعيد للمسافةلكن, والتعيينفيتولى بنفسه ِلك  شرعيأو الحاكم ال

ون الخسارة عليه فتشمله قاعدة ومن أوجبه تك الضمانهل الخبرة ف تعيين خصوصيات أ

 للعين والوصف فيستحق من تلف عين ماله تمام القيمة بلا إشكال.ة شاملتلاف الالإ



 

 سببتلاف مال المإ لازمال ن  أ ةتقدمالم الثالثةف الصورة  1الخوئي  السيدوقد أفاد 

 سببكان المإِا  فيما ه صحيح  ن  أب ؛شكال عليهصاحبه, وقيل ف الإإلى  المال لًا بلزوم رد  معل

 ,تلاف مال نفسهإمالكه صحيحاً وإلى  هقد ضمن مال صاحبه بوضع اليد عليه فيجب رد  

 نخ أمن دون ورأسه ف القدر بسبب فعله ل الثور ادخإكان  نخ أب ؛ِلك يتحققلم إِا  ام  أو

 .ِكرناه يجعل يده على القدر حتى يضمنه فالحكم ما

ُ ُالإُردالُيمكنلكن عند العرف بمنزلة  عدمن كان سبباً ف ِلك يأ  ن  أب ؛شكالعلىُهذا

دَّ  هن  أيراد هو من الإ صحيحوال .ضع اليد عليهو ما ِكرناه من تقديم إلى  رجوعمن اللا بأ

ستخلاص ماله اأراد  إنخ  الضررالمالك ما زاد عن  تحملإلا ضرراً و قيمة أو الأخف الأقل  

 فهم.اف ؛خف  والأ قل  الأ

الوارد ف هذا القسم بجميع صوره ليس ضرراً من جهة  رددالم الضرر ن  أه ِكر ن  أكما 

 عنه. نظربل هو ثابت مع قطع ال شرعيالحكم ال

ُعليه منهما ف ملك  بحرمة تصف كل   الشارعنشأ من جهة حكم إنَّما  الضرر ن  إ ؛ويرد

 تلافه كما هو واضح.إالآخر وعدم جواز 

ُيظهر ُذلك ُجميع على جميع  تقدمهي من القواعد العامة وت الضررقاعدة  ن  إ ؛ومن

كما ف  ,اليهإ رجوعال يصحفلا  ا قد تتخصص ف موارد  ن  أولكن ِكر بعضهم  ,الأحكام

ه يجب عليه الغسل ن  إف ؛اً لهمضرستعمال الماء اكون يجناب المرء نفسه مع العلم إمسألة 

 إنخ شاء اللهم تيماليأتي ف بحث  ولكن فيه كلام   ,ورد ف ِلك خبر  إلى  ستناداً إ ؛تضرر نخ إو

 تعالى.
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ُينُوصورهالضرربتعارضُُيتعلقماُُتقدمعشر:ُُالثانيالمقامُ

 ن  أفقد ِكر  ,عند الكلام ف قاعدة لا ضرر  النائيني حققما أفاده المبف المقام نكتفي 

 :أربع صورُ المالك ف ملكه المستلزم للضرر على جاره له  تصف

 .تصفف ملكه لدفع ضرر يتوجه عليه بترك ال تصفيكون ال نخ أ ولى:الأ

 يكون هناك ضرر فيتركه. نخ أمن دون  ف ملكه لجلب نفع تصفيكون ال نخ أ ة:الثاني

 بالجار. ضرارالإ قصد مع لكن ,ضرر دفعل ولا نفع لجلب لا ملكه ف تصفال يكون نخ أ :الثالثة

 ضرار.عبثاً من دون قصد الإ تصفيكون ال نخ أ :ةالرابع

ُالأأمُ  ُالصورة  فيجوز ,صحاب رعاية ضرر المالكظاهر الأ ن  أ فقد ِكر  ؛ولىا

لدفعه  الضرر تحملوجوب ق عدم بل هو من مصادي ,ه ولو كان ضرر الجار أعظمتصف

 الناس المرجع ف هذه الحالة عمومأ  ن  أب ؛نصاريالأ حققعن الغير, وقد عرفت كلام الم

 موالهم.أطون على مسل  

ة تعارض ضرر المالك وضرر الجار صوره ليس ف هذه الن  أب ؛ النائيني حققالمورد أو

يصدر حكمان  نخ أ يمكنأحدها على الآخر بما ِكر, بل لا  قدمفيأ  ترجيححتى نلتمس ال

ا عدم م  إو ,ا جواز تصف المالك ف ملكهإم  , فالحكم المجعول منه شرعمتضادان من ال

طون على مسل الناسكما هو مفاد عموم - تصفالِا كان الحكم هو جواز إف ؛جوازه

ِ لو كان مرفوعاً إ ,وجباً للضرر على الغيرفيكون مطلقاً حتى لو كان ِلك مأ  -أموالهم

من ناحية حكومة  الناشئ الضررهذا  ن  إف على المالك الضررستلزم ا نخ إلا ضرر وبقاعدة 

 يكون مشمولاً بقاعدة لا ضرر. نخ أ يمكننة لا سلطلا ضرر على قاعدة ال

المالك فهو ضرري على المالك فيكون مرفوعاً بقاعدة لا  تصفكان الحكم هو حرمة  نخ إو

 الضرره لا يشمله ن  لأ ؛مله عموم لا ضررعلى الجار فلا يش الضررستلزم رفعه افلو  ,ضرر



 

 الأحكامقاعدة لا ضرر حاكمة على  ن  أإلى  يرجع سرال ولعل   ,من ناحية تحكيمها الناشئ

ِلك يستلزم  ن  أ, ومن الواضح الضررعلى غير موارد  هاعموم وجب, فتأ الشريعةة ف ثابتال

 ؛المحكوم رتبة على الحاكم, وعليه تقدمنفرض الحكم ف مرحلة سابقة على القاعدة ل نخ أ

 نخ أه يستلزم ن  لأ ؛من تحكيمه الناشئيكون دليل لا ضرر شاملًا للضرر  نخ أ يمكنفلا 

 ؛متأخر عن دليل لا ضرر الضررنَّ هذا أِ المفروض إتأخراً عنه, ليه ومإيكون ناظراً 

 .فهو خلف   ,فكيف يكون محكوماً لدليل لا ضرر

ب حكومة لا ضرر على بتداء كلامه قراه ف ن  إ ؛ةصورف هذه ال وحاصل ما أفاده 

 ة.وليالأصعة صنانة بحسب السلطقاعدة ال

ولكن ف آخر  ,على الجار الضررستلزم اإِا  ف ملكه تصففلا يجوز للمالك ال ؛وعليه

 ,متنانا وردت مورد الإن  نة على قاعدة لا ضرر لأسلطتقديم قاعدة الإلى  كلامه ِهب

 طنة المالك لا ترتفع بضرر الجارفسل ,موجباً للوضع الضررلا يكون رفع  نخ أوهو يقتضي 

ة لا تدخل ف عموم قاعدة صور, فهذه الالضررلوقوعه ف موجباً  تصفكان ترك الإِا 

يكون مورد تعارض  نخ أ يمكنلا  ؛وبالجملة ,نة بلا تخصيصسلطلا ضرر فتبقى قاعدة ال

بل ليس هنا  ,يينالضررإِ ليس من موارد تعارض الحكمين  ,ضرر المالك مع ضرر الجار

من تطبيق قاعدة  الناشئ الضررلكن  الضررستلزم ا نخ إورفعه و ,ضرري واحد   حكم  إلا 

 للزوم الخلف. الضرر نفييكون مشمولاً لدليل  نخ أ يمكنلا ضرر لا 

 ه فراجع.ف بعض مواضع كلامه المذكور ف محل    نصاريالأ حققناقش الم ثم  

ه ن  أمن  السابقةا ِكرناه ف البحوث المساعدة عليه لم   يمكنلا  ما ِكره  ن  إ ؛والحق  

ة, فيكون ضرريال الأحكامة بتعدد تعددفراد مأإلى  الضررنحلال نفي التزام بالإ يمكن

 ,يالضررالذي نشأ منه الحكم  النفيمن قاعدة لا ضرر غير  ئشبالحكم النا تعلقالم النفي



 

مزيد كلام  تقدموقد  ,ف شمول دليل حجية الخبر لخبر الواسطةا ِكر فلا خلف نظير م

 فراجع.

دليل  ن  إ ؛ النائيني حققف توجيه كلام الم (سرارهمأست قد  )الأعلام  بعضوقال 

اً على الجار ضرريلكونه  ؛تصفنة فلا يجوز للمالك السلطل نفي التكف  إِا  الضررنفي 

ا ن  أ باعتبارهذه الحرمة إلى  النسبةفلو أريد تطبيق لا ضرر ب ,ف ملكه تصفويحرم عليه ال

رض ِا فأ إالحرمة ثبتت بالقاعدة, ف ن  لأ ,لا ضررة على المالك كان معنى ِلك نفي ضرري

 ,يلزم من وجود القاعدة عدمها نخ أوهذا يقتضي  ,دم جريان القاعدةنفيها كان معناه ع

 الناشئللضرر  شاملال لا ضررطلاق إومنشأ ِلك هو  ,لا ضرروهذا معنى نفي قاعدة 

من  الناشئ الضررطلاق بحيث يشمل يقها, فيكشف ِلك عدم وجود هذا الإمن تطب

ف  لا ضررمن تطبيق  ناشئةالقاعدة لا تشمل الحرمة ال ن  إف ؛وعليه ,قبل نفس القاعدة

عدمه, ويشبه هذا  شيءستلزام وجود الاا ِكرناه من المحذور العقلي من نة لم  سلطقاعدة ال

ما يتكفل  لنفسه وكذا كل   شاملال (كاِب خبري كل)المحذور ما ِكر ف المثال المعروف 

صادق( ف شموله لنفسه أو  خبريهذا المحذور ف مثل )كل  ىتأتولكن لا ي ,حكمًا سلبياً 

 الطوليةمحذور إلا نَّ المحذور فيه ليس إلعادل( ف شموله لخبر الواسطة, فق امثل )صد  

ا المناط ونحو ِلك م   بتنقيحنحلال أو لتزام بالإي الذي يندفع بالإرتبوالتأخر ال تقدموال

 بيانه. تقدم

ي الضررهو الحكم  الضرر نفيكان موضوع إِا  يلزمإنَّما  هن  أب هذا التوجيه أيضاً ويرد على 

الأمر  لكنو ,خارجاً  تحققكاِب( ف كون موضوعه الخبر الم خبرينظير )كل  حققالم

ِ نفيه إ ,خارجاً  حققالم ثابتيكون المنفي بلا ضرر هو الحكم ال نخ أإِ يمتنع  ؛ليس كذلك

إِا  حكم كل   ن  أر بمعنى ي المقدالضرربل المنفي بقاعدة لا ضرر هو الحكم  ,هتحققخلف 



 

 نخ أ, وإِا كان الأمر كذلك لم يمتنع وغير ثابت اً فهو مرتفع  ضرريرض وجوده كان فأ 

آخر ولا يلزم منه المحذور  اً من فرد  ناشئاً ضرريحكمًا  الضررفراد نفي أيشمل أحد 

نتفاء ه مستلزماً لانفيه حتى يكون تحققشموله لذلك الحكم ليس متفرعاً على  ن  لأ ؛تقدمالم

 .اً لموضوع ما ينفيه وهو متنعمحققفيكون الفرد  ,ِلك الفرد

 ف ظاهر كلامه وما قيل ف توجيهه غير تام.  النائيني حققفما ِكره الم ؛وكيف كان

 الضررستلزم ا ف ملكه وإنخ  تصفه يجوز للمالك الن  إ ؛ةصورف هذه ال يقال نخ أ والحق  

جسيمًا بحيث لا  الضرركان إِا  إلاولا تشمله قاعدة لا ضرر  ,نةسلطلقاعدة ال رللجا

 ؛ف ملكه تصفع عن المن صيب المالك لوالذي يأ  الضرره العرف وكان أعظم من تحملي

إِا  -الضررنة ف الملك وقاعدة نفي سلطقاعدة ال-الجمع بين القاعدتين  يمكنوبذلك 

 .المالك ف ملكه ضرر الغير تصفستلزم من ا

 :آخرين وجهينُالمالك تصفوقيل ف جواز 

 الضررللضرر فلا يلزم من جعلها  المستتبعة الأحكامباحة ليس من الجواز والإ ن  إ :الأول

 .تحريمباحة لا يعني العدم جعل الإ ن  إف ,الضرركما لا يلزم من رفعها رفع 

نَّ الجواز أمن  تقدمولكن  ,ةترخيصيال الأحكامبني على عدم جريان القاعدة ف ه من  إ وفيه:

طلاق إو ,على الغير الضررستلزم منها اإِا  الضرر نفيباحة قد يقعان مورد قاعدة والإ

 سواء فراجع. ة على حد  ترخيصيوال الإلزاميةالقاعدة يشمل 

فهو لا  ,طتسلضرار على الغير من الالإ ترتبنة لا يشمل مورد سلطنَّ عموم الإ :الثاني

نة يقص عن شمول ما نحن فيه حتى سلطفدليل ال ,نة ف الجملةسلطيتكفل سوى جعل ال

حرمة إلا م الذي يكون مورداً للقاعدة ليس فالحك ؛, وعليهالضررشمولاً لنفي ميكون 

 ,فيرتفع بلا ضررتلاف ضرر على المالك حرمة الإ ن  أتلاف ماله, وبما إضرار بالغير أو الإ

 ين.يالضررفليس المورد من تعارض الحكمين  ؛له تصففيثبت جواز ال



 

ُعليهو المالك  تصفستلزم ا نخ إنة للمورد وسلطه لا مانع من شمول قاعدة الن  أب يرد

إِا  مع ضرر المالك الضررمن ملاحظة ِلك لا بأدَّ  ولكن ,للغير لعموم القاعدة الضرر

 ؛من تدارك ضرر الجار وضمانه فلا بأدَّ  تصفِا أجيز له الإف ,ف ملكه تصفنع من المأ 

 قتصاروالإ ,النفسي الأِى أو العرضي الضررك مالي غير مأ مالياً  الغير على الضرر كان سواءً 

داء البحث عن هذه القاعدة بتاقد عرفت الجواب عنه ف  ,القاعدة ه موردن  لأ الأولعلى 

 .فراجع

ربعة الأ صورة من الالثانية صوروكذلك الأمر ف ال ,الأولى ةصوربال يتعلقما فيه هذا كل  

فع منه وهو ضرر سلب الن   يوجبف ملكه  تصفمنع المالك من ال ن  أقلنا بإِا  المزبورة

 فيشمله حديث لا ضرر, ولكن ِلك على إطلاقه منوع كما عرفت ف أوائل البحث.

رتفاعها بحديث لا ضرار بالغير ولا وجه لافلا إشكال ف حرمة الإ ؛الثالثةةُصوراُالوأمُ 

ة الرابعة صوروكذلك الحكم ف ال ,ة على المالك بحسب الفرضضرريضرر, لعدم كونا 

 فلاحظ.

 الحرج لو نفيبقاعدة  تمسكإلى الف مطاوي بحثه  1 نصاريالأ شيخال ِهب ثم  

ن القول بحكومة هذه القاعدة على قاعدة  يمكن :وقال ,ف ملكه تصفع المالك من المأ

 .الضررنفي 

2ُبوجهين  النائيني حققشكل عليه المأف  لها عموم لا حرج لا قاعدة ن  إ أحدهما:؛

عدة نفي لا حكومة لقا :والآخرُالجوارحي. بالحرج تختص فهي الجوانحي الحرج ليشمل

 .الحرج على قاعدة لا ضرر

 .ين كما هو واضحتاملا الوجهين غير وك  
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لا إشكال ف هذه القاعدة سنداً ومتناً وهي  أنَّه ينيتب ومن جميع ما ِكرناه ف هذه القاعدة

, وقد تتخصص ف بعض شرعة ف الثابتال الأحكامعلى جميع  تقدممن القواعد العامة وت

بعض القواعد عليها كقاعدة  تقدمه تن  أكما  .ليها كما قيلإ رجوعال يصحالموارد فلا 

 لله رب   والحمدأ  ,لاً مفصالحرج ف بعض الموارد كما عرفت ِلك  نفينة وقاعدة سلطال

 العالمين.
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1ُالسادسالفصلُ

ُستصحابالإ

ة ف اريالمعتبرة عند جميع المسلمين ومن القواعد العامة الج الأصولمن  الإستصحاب

من جهات عديدة كما  العملية الأصولهذا الأصل عن سائر  يتميزو ,جميع أبواب الفقه

 الأحكامعتبره بعضهم من افيه إختلفوا فيه ف الشكه لوجود اليقين ون  إف ؛يأتي بياناس

لاف ختاب اعدووالق ؛ماراتثالث من الأه كما عد   ,من الأصل العملي آخر  و ,الفقهية

 .تعالى إنخ شاء اللهالحيثيات والجهات كما ستعرف 

ف بتعاريف  ولقد عأ  إلى  شيرعلى أهية هذا الأصل عند الجميع وجميعها تأ  عديدة تدل   ر 

ام ربوالإ نقضة حتى يستشكل عليها بالحقيقيهي ليست حدود  إِالمعنى المعهود عندهم 

مارة أو أمن حيث كونه قاعدة أو الإستصحاب  ختلافهم ف حقيقةام دها تكشف علكنو

تعريف  ولعل   ,ستصحابه للإيرالتعبير عن مبناه ف تفس يريد فكلٌّ  ,أصل أو حكم فقهي

 يشمل جميع 2ڍذر به سابقاً إلى زمان الشك فيهعتسراء أثر ما يأ إڍه ن  أب الوالد  السيد

 تعالى. إنخ شاء اللهالمباني كما سيأتي بيان ِلك 

دَّ  ف التفاصيل دخولوقبل ال ,ة مباحثفيه يقع ف عد   كلاموال  من تقديم أمور.لا بأ

ُ:وفيهاُأمورُ؛المقدمة

ُ ة وليالأصالفرق بين المسألة السابقة ة وليالأصمكرراً ف بحوثنا  تقدم :الأولالأمر

 :وحاصل ما ِكرناه ,ةفقهيوالقاعدة الفقهية والمسألة ال

ُُنُ إ ِا قيل إف ,ةشرعيال الأحكامستنتج منها ة التي يأ كليهي الكبرى ال ؛ةوليالأصالمسألة

.ستنتج منه الوجوب لا محالةه بضميمة )إنَّ هذا أمر( يأ ن  إف الوجوب( ف ظاهر   أمر   )كل  

                                  
 .من فصول مباحث الأصول العملية .1

 .247ص 2تهذيب الأصول؛ ج .2



 

ُالفقهيةمُ أو ُالقاعدة  ,ةشرعينسان من حيث الوظيفة البالإ يتعلق فهي التي تبحث عما   ؛ا

وغيرها من القواعد  الضرر نفيو الحرج نفيكقاعدة  ,وهي لا تختص بباب دون باب

من إلا  الصلاةعاد بواب كقاعدة )لا تأ ة ببعض الأفقهيالعامة, وقد تختص القاعدة ال

 المطلوب. ِلك بأصل   يضرولا  ,( ونحوهاالشكلكثير  خُس( وقاعدة )لا شك  

ُوأمُ  ُالا وتختص بباب  العمليةنسان بوظيفة الإ يتعلق فهي التي تبحث عما   ؛ةفقهيالمسألة

بالعقود  طلق على ما لا يتص بباب, كوجوب الوفاءتأ مثلًا, وقد  الصلاةخاص كوجوب 

الجارية ف  الناسووجوب أداء حقوق  ,بواب المعاملات مطلقاً أالذي يجري ف جميع 

 .وغيرهاات والديات نفقالزكاة والفطرة والخمس والمعاوضات وال

ة كليفيها جهة ال لوحظالأولى ما  ن  أب ؛ةفقهية والمسألة الفقهي القاعدة البينمييز الت يمكنو

لم تختص  نخ إلحظ فيها تلك وة ما لم تأ فقهيوالمسألة ال ,ختصت بباب خاصا نخ إف الجملة و

كان التمييز ف بعض  نخ إخرى ون الأعف لة يتالثلاثواحدة من هذه  كل   الملاك فف ب,ببا

بعد  يضر ه لالكنو .الخلاف عند العلماء ف تعيين الملاك فيه ولذا يقع ؛الموارد صعباً 

 منها. واحد   وضوح أصل المناط ف كل  

فيه ملاك الأصل العملي وملاك  ن  إف ؛ستصحابالتي وقع الخلاف فيه هو الإ ومن الموارد

ه جمع  العمل الأصوله أصل  من ن  أبالإستصحاب  فعبر  جمع  عن ,مارة والقاعدةالأ ية, وعد 

 ,ستصحابعدة الفقهية فعبر  عنه بقاعدة الإوجعله ثالث من القا ,مارةآخر من الأ

جتمع االإستصحاب  نَّ لأ بل فيها ختلافهماوالإستصحاب  يقةقحإلى  يرجع لم نزاعال ن  أ الظاهرو

إنطباق تعريف الجميع عليه  يصحمنها فصار برزخاً بين الجميع, و واحد   فيه ملاك كل  

حيث  ؛الأصولبحث من مسائله كما هو الشأن ف كثير من مسائل علم  وجعله ف كل  

 ة.وليالأصيكون فيها ملاك جملة من العلوم كما نبهنا ف بحوثنا 

 ه من المسائلن  أب -ستصحابالإ دلةمن أ الظاهركما هو -لنا القول  يصحومن أجل ِلك 



 

جرى ف إِا  ةوليالأصف الموضوعات, ومن المسائل الإستصحاب  جرىإِا  ةفقهيال

 ,عتذار بهالإ يصحأو ما  شرعيستنباط الحكم الاوقوعها ف طريق  صحةل الأحكام

 ,يةمنه بنحو الحكمة لا العل النوعي الظنلوحظ فيه حصول إِا  مارةأويكون حينئذ  

مجمعاً لعناوين الإستصحاب  عن ِلك, فيكون نظرقطع الإِا  يكون أصلاً  نخ أ يمكنو

 ة.وليالأصمن المسائل  كثيرة كما هو الشأن ف كثير

 قتص كل  احيث  ؛ستصحابيين ف حقيقة الإالأصولختلاف بين ا ِكرنا يظهر سر  الإوم  

 ه بها وأقام البراهين عليه كما يظهر ِلكوخصالإستصحاب  نة فطائفة على جهة معي

 يمكنعن ِكرها بعد ما عرفت, وبذلك  ونحن ف غنىً  بوضوح عند مراجعة كلماتهم

 ستصحاب.بحقيقة الإ يضراً لا بينهم فيكون لفظي نزاعالجمع بين الكلمات ورفع ال

ه حكم ظاهري ن  أجعلًا بالإستصحاب  يين ف حقيقةالأصولوقع الخلاف بين  :الثانيمرُالأ

ه حكم  شرعي ن  أختار جمع  منهم اف ؛الواقعإلى  نظرمارة أو قاعدة فيه الأه ن  أأو  تشريعي

فقد  ,يالظاهرمن بيان حقيقة الحكم لا بأدَّ ستدلوا على ِلك ببعض الأمور, واظاهري و

 :وجهينف إيضاحه  1 الصدر السيدِكر 

الواقع بين  تزاحمال نتيجةحكم شرعي طريقي يجعله المولى  يالظاهرإنَّ الحكم  :الأول

 ,يالتشريعة المشتبهة ف مقام الحفظ واقعية الترخيصيال الأحكامو الإلزامية الأحكام

لزاماً إ ه غيره بجعل حكم ظاهري على طبقعلى تهقوى ملاكاً وأهي ما هو الأفيرجح المولى

 حققمتثالي الذي ِكره المالإ تزاحممقابل ال ف الحفظي تزاحمبال وسماه  ,أو ترخيصاً 

 .3الخراساني  حققليه المإالملاكي الذي ِهب  تزاحموال ,2 النائيني
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 الموضوعيةيكون بحسب المرجحات  ا أنخ م  إة المتزاحمة واقعيال الأحكامح يترج ن  إ :الثاني

ساس أيكون على  ؛تارةُ فهو  ؛والأولى على أقسام   ,ذاتيال رجحيكون بحسب الم أنخ ا م  إو

ية أهم عند المولى من لزومغراض الكانت الأإِا  لمحتمل وأهيته, كماي قوة نوع اأ ,كيفي

 .الشكحتياط عند يجاب الإإجعل ة فيأ ترخيصيأغراضه ال

التي  الأحكامحتمال بلحاظ مجموع ي قوة الإأ ,يعلى أساس كم   ترجيحيكون ال ؛خرىأو

قبل الفحص  الشبهاتية ف دائرة لزومغراض الالأكانت إِا  كما ,تتضمنها تلك الدائرة

هم من أواحد ليس ب يلزوم ِلك وجود غرض يضرة مثلًا, ولا ترخيصيكثر من الأ

يجاب إلا الآحاد, وحينئذ  يجعل المولى الملحوظ هو المجموع  ن  إف ,ترخيصي واحد غرض

 غراض.ية الأكبر من تلك الأحتياط فيها أيضاً تحفظاً على الكمالإ

 نظرلكن بلحاظ ال سابقحتمال كالي قوة الإأ ,يعلى أساس كم ترجيحيكون ال ؛وثالثة

فيجعل الحكم  ,حتمالين على الآخرحد الإهناك قوة لأ أنَّ فيرى  مورد كل  إلى  ستغراقيالإ

اً كعنوان ما ترخيصياً وقد يكون زاميلإحتمال والذي قد يكون ي على طبق ِلك الإالظاهر

ي هو الذي تكون مثبتاته حجة كما الظاهرخبر به الثقة, وهذا القسم من جعل الحكم أ

 ين.سابقلًا بخلاف القسمين المفصسيأتي البحث عنه 

المرجحات إلى  ةنوبفحينئذ  تصل ال ؛كمي ولا كيفي ف شبهة حلا يكون مرج ؛ورابعة

 حفيرج ,ة ونحوهانفسية ِاتيي غير مربوطة بالواقع المشتبه بل لخصوصيات أ ,ةذاتيال

ي كما لا يستلزم الظاهرة الحكم طريقيناف ِلك مع حد الحكمين على أساس ِلك, ولا يأ أ

ي بين الحكمين الواقعيين المتزاحمين ف تساوكان ف طول ال ترجيحهذا ال ن  لأ ؛صويبالت  

ظاهري على  كحكم  الإستصحاب  جعلإلى  مقام الحفظ, وعلى ضوء ِلك ِهب 

كثر الحالات أيرى المولى بقاء  نخ أب ؛المجموعي نظرحتمال بالالإبقوة  ترجيحساس الأ



 

على  ترجيحيكون ال نخ أحتمل ا اللاحق, ثم   الشكو سابقالمتيقنة ف دائرة اليقين ال السابقة

على  سابقأو اليقين ال السابقةة الحالة اريمأي أ ,ستغراقيالإ نظرحتمال بالساس قوة الإأ

بعامل ِاتي لا موضوعي بعد  ترجيحيكون على أساس ال نخ أحتمل اكما  ,البقاء ف نفسه

 الشكو سابقوالكمية ف موارد اليقين ال كيفيةال الموضوعيةي ف المرجحات تساوفرض ال

ة الشخصينسجام ف الميل والرغبة ة للترجيح هي الإذاتيال النكتةعتبر او ,اللاحق

 .سابقللسير على وفق يقينه ال مكلفلل

 ؛المساعدة عليه يمكنلا الأمرين لا ف ك   ما ِكره  ن  إ :يقالُنُْأُالصحيحو

ُأمُ  ة واقعيال الأحكامشتباه ف جعله المولى نتيجة الإإنَّما  يالظاهرالحكم  فلأن   ؛الأولا

سباب كثيرة معلومة عند لأ ليها بالطرق المعهودة شرعاً إ المكلفوعدم إمكان وصول 

ما تكون ه رب  ن  أولا ريب  ,يالظاهرخرى لبيان الحكم أطرقاً  الشارعالجميع, فقد جعل 

ة الموجودة ف واقعيغير المصالح ال ريقيالط شرعيالمصلحة الموجودة ف تشريع الحكم ال

ف مصلحة  الظاهريةة وواقعيال الأحكامتشترك جميع  نخ أ يمكنو ,ةواقعيال الأحكام

 يمكنوبذلك  ؛وإظهار طاعتهم لله تعالىين المكلفواحدة وهي تثبيت رسم العبودية عند 

ة إلهيالتي هي تشريعات  الظاهرية الأحكامورد على جعل شكالات التي تأ حل  جملة من الإ

حتى يتبين الحكم  ظاهرياً  الحكم الواقعي فيكون تشريعاً إلى  من الوصول التعذرف مقام 

يلزم  نخ أواقع الذي يبقى على حاله من دون فهو علاج مؤقت عند مخالفته لل ,الواقعي

 مأملاكياً  مأسواء كان حفظياً  ؛تزاحمف جعل ال سببلتماس الاإلى  صويب, ولا حاجةالت

قوال تلك الأ للمسافة, ويمكن تصحيح ما لا يلزم وتبعيد   لزومِلك من  كل   ن  إف ؛اً إمتثالي

ه كما ِكرناه تطويل لكنلفظياً و ختلافن الإفيكو ؛الحيثيات والجهات تعدد باعتبارأيضاً 

يكون ف مرحلة الثبوت ومرحلة إنَّما  تزاحمال ن  إف ؛التنزللا طائل تحته, وعلى فرض 



 

شتباه عند متثال حيث يكون الإف مقام الإ والكلام ,هفيشتباه الا  وهو معلوم   التشريع

 جدر بالقبول.لأمتثالي الذي هو االملاكي أو الإ تزاحمالإلى  ام  إجع فيرأ  ,ينالمكلف

لم نعلم وجه  حقيقياً  ِا كان مولىً إف ,يكون من شؤون المولىإنَّما  ترجيحال ن  فلأ ؛الثانياُوأمُ 

 ما ومنها ,ما ِكره  منها ؛حتمالاتل فيه الإفتتدخإلا و ,ه لناما يبينإلا  ترجيحال

 ,ف نفسه الطاعةت يضطرابه أو إظهار عبوديته وتثباو المكلفِكرناه آنفاً من رفع حيرة 

 ترجيحستفادة الا ن  أمع  ,كما هو واضح ا ِكره حتمال هو أقوى م  وهذا الإ

دَّ  ذاتية أو الالثلاثقسامه أالموضوعي ب ي المعتبرة الظاهرالحكم  دلةأإلى  رجوعال من فيهلا بأ

ستفيده ما يإلى  عجمال نرجوف صورة الإ ,ستفادة منها ف تعيين أحد الأقسام المزبورةوالإ

كان المقصود جعل القاعدة إِا  هن  أب القول يمكنو ة,عليالج الأحكاموضع  العقلاء ف

كان المقصود إثبات  نخ إو ,الموضوعي المجموعي رجحالم جحوالقانون ف هذا المضمار فيتر

الجمع بين  يمكنوبذلك  ,ولىي هو الأَ قستغراالإ نظرفيكون ال مكلفلل العمليةالوظيفة 

 الكلمات.

إلى  غير ناظر  الإستصحاب  ن  أمن  ؛من الأصحاب ِكرناه يظهر فساد ما ِكره جملة  ا وم  

هذه  ن  إف؛ باحةصالة الإأد ظاهري صرف كما هو تعبن  إو ,ة وملاكاتهاواقعيال الأحكام

عند  الظاهرية الأحكامباحة بل تجري ف جميع وأصالة الإالإستصحاب المقولة لا تختص ب

 الأحكامتشريع  ن  إف ؛تقدما والجواب عنها يظهر م   ,ةواقعيال الأحكامشتباه ف الإ

وقد عرفت  ,ة المتزاحمةواقعية وحفظ الملاكات الواقعيغراض الكان لحفظ الأإنَّما  الظاهرية

 الأحكام تشريع ف نفسه هو ةترخيصيال الإلزامية من ةواقعيال الأحكام تشريع ف الغرض ن  أ

الإستصحاب  جعل ن  أ آخرون ِكر كما ,مطلقاً  الواقع حفظ أجل من هاوكل   الظاهرية

 ,ة والكاشفيةاريمالأ عن مسألة نظرعلى الواقع بقطع ال التحفظحتياط هو كأصالة الإ

 دلةاد من أيستفما إلى  رجوعفيها من اللا بأدَّ  ة والكاشفيةاريممسألة الأ ن  أولكن عرفت 



 

  الصدر السيدما ِكره إلى  العقلاء ف هذا الموضوع لا ي وفهمالظاهرعتبار الحكم ا

 ستغراقيالإ أو المجموعي رجحالم وأ الكيفي رجحلما ساسأ على ظاهري حكم جعل ن  أ من

 ستصحاب.هذا الموضوع وبيان حقيقة جعل الإ تضاح الأمر فا بعد النفسيأو 

د تعبهو من جهة الإنَّما الإستصحاب  طلاق الحجة علىإنَّ أ ر من جميع ِلكظهه ين  أكما 

طلاق الحجة من قبيل إطلاق إ ن  أنا بعد ِلك يهمولا  ,ف البقاءالشك  ف مورد شرعيال

بحث ف الحقيقة فال ,ته على تقدير وجودهحجيأي يكون مفروغاً عن  ,الحجة على المفاهيم

أو يكون  ,الظهورلكونه من مصاديق  ؛ثبوته وعدمه لا عن حجيتهإلى  ف المفهوم يرجع

ي يكون أ ,طلاق الحجة على خبر الواحدإمن قبيل الإستصحاب  طلاق الحجة علىإ

 طلاق الحجة علىإأو يكون  ,وعدمها بعدما كان مفروغ الوجود ةجيالحالبحث عن 

مطلقاً  العملية الأصولة على جيطلاق الحإبل  ,ينتقدميغاير القسمين المالإستصحاب 

ليه إفكيك بينهما عقلًا كما ِهب الت يمكنولا  شرعيد التعبعين الالإستصحاب  ومنها

لافهم فيما هو المجعول ف ختاإلى  يرجع نزاعهذا ال ن  أ الظاهرو, 1 النائيني حققالم

 ,لاحقالالشك  أو سابقمن كونه نفس الحكم بالبقاء أو نفس اليقين الالإستصحاب  باب

 , الصدر السيدوجه ِلك من بيان  تقدمقد و ,ومبانيهم ف ِلك مختلفة كما سيأتي

 فيه فافهم. التفصيلوعرفت 

 لا تخفىالمعروفة عند الجميع وحقيقته  من المفاهيمالإستصحاب  ن  أ تقدم :الثالثالأمرُ

فهم ف المجعول ختلااا تكشف عن ن  أيون له تعاريف قلنا الأصولن ِكر ولك ,على أحد  

يضاح لا للنقض نذكر بعضاً منها للإهم فيه, ونحن ختلاف مبانياوالإستصحاب  ف

 شكال.ة فلا تستحق الإحقيقيتكون  نخ أة لا لفظيا تعاريف ن  أا عرفت من لم   ؛براموالإ
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ف م  أو ,مصاحباً  شيءأخذ ال هو لغةً الإستصحاب ف ر   :بتعاريفا إصطلاحاً فقد عأ

 أخصعتبره اه )إبقاء ما كان( ون  أمن ؛ 1 نصاريالأ شيخما ِكره ال :الأولفُتعريال

 ورد عليهحتى يأ  ؛يتكوينبقاء البقاء هو الحكم بالبقاء لا الإا, والمراد بالإسدهأيف وتعارال

 :عتراضاتاة عترض عليه بعد  اوقد , 2 النائيني حققله كما عن الم محصله لا ن  أب

 .له محصله لا ن  أمن  النائيني حققا ِكره المم ؛منها

بقاء العملي بقاء هو الإكان المراد بالإ نخ إه ن  أمن  3 صفهانيالإ حققما ِكره الم ؛ومنها

 رادكان الم نخ إو ,درك البقاء وليس له حكم عمليفهو لا ينسجم مع حكم العقل الذي يأ 

 نخ أاً على البقاء لا عمليذين يبنون بقاء الحكمي فهو لا ينسجم مع بناء العقلاء البقاء الإبالإ

 .ايحكمو

فهُومنها؛  ,تلاف المباني ف حجيتهخايتلف بالإستصحاب  ن  أمن  4الخوئي السيد ما عر 

ولا  ,اً عمليأصلًا الإستصحاب  ه ينسجم مع كونن  أمع  عامعطاء تعريف فلا وجه لإ

 مارة.أينسجم مع كونه 

مشكوك البقاء  سابقالحصول ف الآن ال كون حكم أو وصف يقينيه ن  أب :5الثانيفُتعريال

ه تعريف ن  لأ ؛يفتعارزيف الأ 6 نصاريالأ شيخال هعتبرا, ولاحقف الآن ال

 ستصحاب.ف لنفس الإتعرييكون ال نخ أه لا ستصحاب بمورده ومحل  للإ
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الحكم ببقاء حكم أو موضوع من أنَّه  1الخراساني  حققما ِكره الم :الثالثفُتعريال

 .سابقال تعريفه ف نصاريالأ شيخال أجمله الم   توضيح حرىبالأ وهو ,بقائه ف شك   حكم ِي

حراز ببقاء الإ شرعيالحكم المن أنَّه  2 النائيني حققما ِكره الم :الرابعفُتعريال

 خبار.اد من الأيستفتفسير بما وهو  ,من حيث الجري العملي سابقال

 بقاء العملي.ه عبارة عن الإن  إ الخامس:فُتعريال

 زمانإلى  عتذر به سابقاً أثر ما يأ  سراءأ إه ن  أب الوالد  السيدما ِكره  :سادسالفُتعريال

 فيه.الشك 

بما ينسجم مع مباني القوم المختلفة وأراؤهم الإستصحاب  ريد تعريفأ نخ إه ن  إ ؛حقيقوالتُ 

آراء  نَّ لأ ؛ه خارجاً تحقق يمكنمثل هذا لا  ن  إفاوتة بحيث يكون جامعاً مانعاً فالمت

ريد به أ نخ إو ,ليهاإالوصول  يمكنيين تتفاوت وتتطور تدريجاً حسب الزمان فلا الأصول

التي  دلةي الذي يقع مورد البحث عندهم بحسب ما يستفيدونه من الأاللفظف تعريال

عتراض يف فلا وجه للإتعارتعريف من تلك ال ف كل   يستدلون بها على حجيته فهو قائم  

منه ما ِكره  خص  والأ ,الوالد  السيدما ِكره يف تعارعليها, ولعل أفضل تلك ال

 .(بقاء ما كانإ) من أنه شيخال

ان ركنوها  ,أركانه من أهم  الإستصحاب  ف الشكاليقين و ن  ألا ريب ف  :الرابعمرُالأ

 الإستصحاب ف اريالس بالشك عنها المعبر اليقين وقاعدة والمانع, المقتضي قاعدة ف أيضاً 

واحدة  كان لكل   نخ إو ,ةناحيوتتشابه من هذه ال الشكقين ويتشترك ف ال ان  إف ,القهقرائي

يتكفل الشك ب على عدم نقض اليقين الذي دل   دليلال ن  إفقد يتخيل  ؛منها أحكام خاصة
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دَّ  ؛الأمر ليس كذلك لكنو ,عتبار هذه القواعد أيضاً ا من بيان الفرق الموضوعي  فلا بأ

 ؟وجوداً أو لا تعددي نخ أا إم   الشكاليقين و متعلق ن  إڍ :الوالد  السيدقال  ؛بينها

 قاعدة المقتضي الأول ن  إف ؟لا اليقين ويزيله أوإلى  الشك يسري نخ أا م  إ ؛الثانيوعلى 

ڍستصحابالثالث الإالساري والشك  قاعدة الثانيو ,والمانع
1. 

ف بقائه  الشكو شيءموضوعه اليقين ب ن  إف ؛ستصحاباُالإمُ أ ؛وتفصيل ما ِكره 

 .القهقرائيالإستصحاب  فيشمل ,اليقين زماناً وعدمه تقدمعتبار ان مطلقاً من دو

بعد ِلك ف  الشكف زمان معين و شيءاليقين ب تعلقموضوعها  ن  إف ؛اُقاعدةُاليقينمُ أو

إِا  كما ,زيلهِلك اليقين ويأ إلى  الشك يسري نخ أب ؛مانبلحاظ ِلك الز شيءنفس ِلك ال

 ,يوم الجمعة ه عادل  ن  إثنين عدالته يوم الإ ف ك  شأ  اليقين بعدالة زيد ف يوم الجمعة ثم   تعلق

أمر واحد ف جميع  الشكاليقين و متعلقالساري فيكون  الشك عنه بعبرصل هذا يأ ن  إو

 ن  إف ؛ستصحاببخلاف الإ ؛الشكختلاف ف زمان اليقين وما الإن  إو ,الخصوصيات

 .هما يتلفان زماناً لكندا ِاتاً وتح  ا نخ إو الشكاليقين و متعلق

إنَّما  الشكللأثر و اليقين بوجود المقتضي تعلقموضوعها  ن  إف ؛والمانعُاُقاعدةُالمقتضيمُ أو

بخلاف  ؛ِاتاً الشك  متعلقن عاليقين مختلفاً  متعلقفيكون  ,هو ف وجود المانع عنه

 ن  أ دليلستفيد من الاإِا  كما ,الشكاليقين و متعلقبوحدة  تقومم هن  إف ؛ستصحابالإ

ته مشكوك كري ِا لاقى ماء  إف ,عنه ية مانعة  الكر ن  إنفعاله واملاقاة الماء للنجس يقتضي 

دَّ  على هذه القاعدة ه بناءً ن  إشيئاً نجساً ف  بعضعليها  ىنلتزم بنجاسة الماء كما بن نخ ألا بأ

المانع يكون ف إنَّما  الشكو ,وهو ملاقاته للنجس للنجاسة معلوم   المقتضي ن  لأ ؛ينحققالم

 .تعالى إنخ شاء الله كما سيأتي ِكرها على أقسام   والمقتضي عن التأثير وهو الكرية.
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 ,زماناً على المتيقن تقدمموضوعه كون المشكوك هو الم ن  إف ؛القهقرائيالإستصحابُُاوأمُ 

 الإستصحاب عن عبر  يأ  ولذا المشكوك على سابق   المتيقن ن  إف ؛العادي الإستصحاب بخلاف

 اللغويلم بالمدلول عأ إِا  هن  إف ,عقلائي ف اللغة وهو أصل   ,صالة الثباتأالقهقرائي ب

 ن  أب يقالف ,ف ثبوته ف زمان صدور النص فيبني على الثبات شك  لكلمة ف الحال ولكن يأ 

 ستصحاباإلى الإستصحاب  هذا مرجع فيكون أيضاً  سابقال ف ثابتاً  كان بنفسه المعنى هذا

 العادي.الإستصحاب  ف هذه الحال عكس على ما هو عليه السابقةبقاء الحالة 

بينها  لتباس  إكان يحصل  نخ إجمال وهي على سبيل الإإنَّما  الثلاثبين القواعد  الفروقوهذه 

 :بعضهاإلى  شيرف بعض الموارد نأ 

 الشك لكن الشكاليقين و متعلقكان المعروف فيه وحدة  نخ إوالإستصحاب  ن  إ ؛منهاف

بل  ,ماتهِلك لا يكون من مقو ن  أب يقالولكن قد  ,بعد القطع بالحدوثبالبقاء  يتعلقإنَّما 

جمالاً إعلمنا إِا  مرة تظهر فيماوالث ,بعد الفراغ ف ثبوته شيءف الشك  قوامه هو ن  إ

ه ن  إف ؛بقاؤه يحتملوعلى تقدير حدوثه قبل ساعة  ,ا الآن أو قبل ساعةم  إ ؛شيءبحدوث 

 ولكن كان ,تقدير اً على كل  فعليف البقاء ليس الشك  ن  أرغم الإستصحاب  يجري فيه

 ,الشكوهذا المقدار يكفي ف صدق نقض اليقين ب ,فرغ عن ثبوته شيءف ثبوت الشك 

الفعلي بل يكفي التقديري أيضاً كما الشك  عتباراإلى  ه لا حاجةن  أب أمكن الجواب عنه نخ إو

 .إنخ شاء الله تعالى التفصيلسيأتي 

كان صحيحاً ولكن قد  نخ إتضي والمانع ووقاعدة المقالإستصحاب  الفرق بين ن  إ ؛ومنها

فيه الذي يثبت الشك  ستصحاب عدم المانع عنداالفرق بين القاعدة وبين  تصور عدميأ 

 .ةاريمعلى الأ حراز مقتضيه بناءً إالحكم بعد 

 الإستصحاب ةحجي ملاك ن  إف ؛منهما واحد كل   ف الملاك ختلافاب ِلك عن الجواب يمكنو



 

والمانع على تقدير القول بها  ضية قاعدة المقتحجيوملاك  ,غلبة البقاء على تقدير الثبوت

 .شكال فيهاإا لا م  الإستصحاب  ةحجي ن  إوكيف كان ف ,بنفسه ة ثبوت المقتضياريمأ

 بعد عدم ,الأصلتها حجيه يكفي ف عدم ن  إف ؛والمانعُوقاعدةُاليقينُالمقتضياُقاعدةُمُ أو

ف الشمول يكفي  الشكدون غيره, والإستصحاب  خبار فظهور الأ ن  لأ ؛دليل عليهاال

القول  يمكنو ,ف الموضوع المشتبه دليلبال تمسكه من الن  بها لأ تمسكف عدم جواز ال

الإستصحاب  دراجه فإإلى  بنفسه من دون حاجة القهقرائي هو أصل  الإستصحاب  ن  أب

 كما سيأتي بيانه. ,تثباصالة الأسمى بويأ 

 ستصحابتقسيم الإ الأمرُالخامس:

 :مختلفة ماُ أقساُستصحابللإ نَّ أ 1الوالد  السيدِكر 

ُالشكبحسبُزمانُاليقينُوُ:الأولالقسمُ

 :نحاءأوهو على 

وهذا هو وك لاحقاً, والمشكالشك  وزمان ,يكون زمان اليقين والمتيقن سابقاً  نخ أ :الأول

 ستصحابات المتداولة.الغالب ف الإ

واحداً مع كون زمان المتيقن سابقاً وزمان  الشكن حدوث اليقين ويكون زما نخ أ :الثاني

فعلًا أيضاً ف كريته  نَّ الماء كان كراً ف الأمس وشك  أعلم فعلًا بإِا  كوك لاحقاً, كماالمش

 ف ِلك الزمان.

سابقاً وزمان حدوث اليقين لاحقاً مع سبق زمان الشك  يكون زمان حدوث نخ أ :الثالث

ه ن  أحصل له اليقين ب فعلًا ف طهارة الماء ثم   شك  إِا  , كماالشكالمتيقن على زمان حدوث 

 .الشككان طاهراً قبل حدوث 
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 ؛الثالثو الثاني فما الخلاف ن  إ, وولللأالإستصحاب  ةحجي دلةلا إشكال ف شمول أ

ه ف لأنَّ المناط كل   ,فيهما أيضاً الإستصحاب  عتباراإلى  يينالأصولِهب جمع  من وقد 

 ؛الثانيعلى  الأول تقدمختلاف زمان وجود المتيقن والمشكوك مع إالإستصحاب  عتبارا

أم كان الشك  دا, وسواءً سبق حصولتح  اأم  الشكختلف زمان حصول اليقين وا سواءً 

 .التفصيليأتي سلهما موجود, ولا مانع ف البين كما  دلةلشمول الأ فالمقتضي ,بالعكس

الإستصحاب المعبر  عنه بو ؛لاحقاً  تيقنيكون زمان المشكوك سابقاً وزمان الم نخ أ :الرابع

ولا من  شرعلا من ال ؛إِ لا دليل عليه ؛عتبارهاكثر العلماء على عدم أقد اتفق هقرائي, والق

ت اصالة الثبأوتسميته بجعله أصلًا مستقلًا بنفسه  يمكنه ن  ألكن ِكرنا آنفاً  ,بناء العقلاء

ندراجه تحت أدلة ال عليه بعدم ستشكحتى يأ الإستصحاب  إدراجه فإلى  من دون حاجة  

 ستصحاب.الإ

ُالشكُتقسيمهُمنُجهةُمنشأُ:الثانيالقسمُ

 ؛للبقاء شيءة القابليوالمقتضي عبارة عن  ؛ع, أو ف الغايةفارا ف المقتضي, أو ف الم  إه ن  إف

 ,أي ملاك المجعول أو حكمة نفس الجعل ثبوتاً  ,ةتشريعية أم تكوينية قابليكانت ال سواءً 

 ة, ولا ريب ف شمولعرفيستظهارات الأو الإ الشرعية دلةا بالأم  إ ؛هكل   والمستكشف ِلك

ف المقتضي بخصوص المقتضي الشك  ختصاصاوعن بعض  ,ف المقتضي للجميعالشك 

 مشاحةلاح خاص به ولا طصافهو  ؛دلةثبات من الأاد من مقام الإيستفأي ما  ,ثباتيالإ

 :صهوملخ ؛تعالى إنخ شاء الله التفصيلكان لا وجه له ظاهراً, وسيأتي  نخ إلاح وطصف الإ

 :قسامُثلاثةأالمقتضي على  ن  إ

 يتوضأ نخ أ أراد إِا كما خارجاً, قتضاءالإ فيه ما تحقق دون من الواقعي قتضاءالإ مجرد :اأوله

, وهذا هو موضوع قاعدة لام رادته أإه حصل له مانع عن ن  أف  ة شك  بعد مد   ثم   -مثلاً -

 عتبارها.اعدم إلى  قتضي والمانع التي ِهب المشهورالم



 

ة قتضائه مد  امعتبر بقاء  حرز بدليل  أقتضاء ف الخارج وما فيه الإ تحققإِا  ما :هاثانيو

 مأ الخارجي هستمرار وجوداه هل حصل رافع عن ن  أة ف المد  ثناء تلك أف  وشك   ,خاصة

 .حراز بقاء المقتضيإافع بعد ف الرالشك  وهذا هو مورد ؛لا

ودار  ,ه الخارجيتحققستعداد احراز مقدار إالمقتضي ف الخارج وعدم  تحققإِا  ما :هاثالثو

ِهب شيخنا ف المقتضي الذي الشك  وهذا هو ؛بين القليل والكثير بحسب ِاته

 .إنخ شاء الله تعالى التفصيلويأتي  ,فيهالإستصحاب  عدم جريانإلى  1 نصاريالأ

 تحديدرسالهما وعدم الإحراز إإنعدام الموضوع أو الحكم مع  يوجب عبارة عما   ؛رافعوال

ف  شك  , وقد يأ رافعف ال الشكوجوده فيعبر  عنه بف أصل  فهو قد يشك   ,خاص لهما بحد  

 .ة الموجودرافعيف  الشك عنه ببرويع لام رافع أه ن  أ شيء

طلق أيضاً على ما يرفع المقتضي ويأ  ,قتضائهازاحم المقتضي عن أصل  يأ عبارة عما   ؛والمانع

 .حينئذ   رافعهذا مع ال حديت  قتضائه فاه وتحققبعد 

 الشكو ,خاص معين بحد   دليلعبارة عن تحديد الحكم أو الموضوع ف ظاهر ال ؛والغاية

 ف الغاية.الشك  ف حصوله يكون من

 الدال على المستصحب دليلم بحسب التقسيال :الثالثالقسمُ

 العقل. ؛ورابعةُ  ,اعجمالإ ؛وثالثةُ  ,سنةال ؛خرىأو ,يكون هو الكتاب ؛تارةُ ه ن  إف

 م بحسب المستصحبتقسيال :الرابعالقسمُ

يأتي سو ,ونحو ِلكفي أو وضعي كليأو جزئي أو ت كليا وجودي أو عدمي أو م  إفهو 

 .براموالإ نقضالتي وقعت مورد ال ثلاثةمنها  ولكن المهم   ,إنخ شاء الله تعالى لها تعرضال
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وقد  الأولفلا يجري ف  ,المستفاد من العقل وغيره شرعيبين الحكم ال التفصيل :الأول

 .1 نصاريالأ شيخه البقر  

 الأحكامة وارجيالموضوعات الخة وبين كليال الشرعية الأحكامبين  التفصيل :الثاني

 .2الخوئي  السيدكما هو مختار بعض منهم  الأولفلا يجري ف  ,الجزئية

من  ما كان ناشئاً  وبين ف المقتضيالشك  من ناشئاً  الشك كانإِا  بين ما التفصيل :الثالث

 .4ومن تبعه 3نصاريالأ حققوهو مبنى الم ؛الأوليجري ف  فلا ,رافعف الالشك 

 الكلام ف هذه ليه آنفاً, وينبغي تحقيقأ إوقع الكلام ف المراد من المقتضي كما أشرنا وقد 

 قوال والآراء.الأ

ل قعكان هو ال نخ إ المستصحب لىع دليلال ن  إ 5الوالد  السيدِكر  :الأولُالتفصيل

وِلك  ؛فيهالإستصحاب  شكل جريانه ين  إمنه بقاعدة الملازمة ف شرعستكشف حكم الاو

 ,حاطة بوجود جميع المقتضيات وفقد جميع الموانعبعد الإإلا  شيءالعقل لا يحكم ب ن  لأ

 ن  أمع  ؛ف حكمهالشك  فلا يتصور ,فلا يحكمإلا ه يحكم العقل وِلك كل   تحققفمع 

إلى  النسبةوهو مفقود ف المقام لا ب ,ومع فقده لا موضوع له ,الشكمتقوم بالإستصحاب 

 ؛المستفاد منه بقاعدة الملازمة شرعحكم الإلى  النسبةولا با عرفت نفس حكم العقل لم  

لا ف حكم العقل ولا ف  ؛ستصحاب, فلا يجري الإحكم العقل الملازمة مع تماميةلعدم 

 .ليهإالمستند  شرعحكم ال
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 :وجوهاُ فيه  يحتملهذا القول  ن  إ ؛وتوضيح ما ِكره 

د الموضوع مفصين   وإنَّ حكم العقل ب :الأولالوجهُ  نخ أ يمكنكم لا االح ن  أ باعتبارل  ومحدَّ

ليه معلوم إالمستند  شرعييتردد ف حدود حكمه ومقدار سعته, وعلى هذا يكون الحكم ال

يكون من  نخ أا م  إه ن  إف ؛الشكلعدم وجود الإستصحاب  وحينئذ  يمتنع ,الموضوع بحدوده

فلو  ,ف بقاء الموضوعالشك  اً منناشئيكون  نخ ألا بأدَّ  وهو ؛ف بقاء الحكمالشك  أجل

اب, ستصحجراء الإإ يصحفلا بقاء له فلا إلا والشك  ا حصلكان باقياً بخصوصياته لمَ 

كان موجوداً كان الحكم موجوداً  نخ إالموضوع  ن  لأ ؛ف البقاءالشك  متناعاا من أجل م  إو

رض حكم شرعي فلو فأ  ,موضوعه بانتفاءنتفاء الحكم يرتفع الحكم قهراً لاإلا محالة ولا 

 يكون بقاءً لذلك الحكم. نخ أجديد لا  جديد حادث لموضوع   ف هذه الحالة فهو حكم  

ُويردُعليه:

دَّ  كان نخ إف بقاء الحكم والشك  إنَّ  -1 حتمال اً ف بقاء الموضوع لاناشئيكون  نخ ألا بأ

لا بأدَّ  موضوع الحكم ن  أِلك لا يعني  لكنو ة ف الحكميبعض ما له المدخل تغير

بل المناط ف  ,ف الحكم دخلما له ال حراز كل  إاً بعقلييكون موضوعاً دقياً  نخ أ

هو الموضوع العرف وما يراه العرف الإستصحاب  عتبر بقاؤه فالموضوع الذي يأ 

 ن  أومن الواضح  ,ِهان العرفأة وعرفيمعروضاً للحكم بحسب المناسبات ال

م بزوال بعض الخصوصيات حتى مع الجز باقياً وضوع بنظر العرف قد يكون الم

 .ف حدوث الحكمالملحوظة 

اً دقيكان إِا  هو ماإنَّما  فيه من حكم العقلالشك  تصورما لا يأ  ن  إ :أخرىُوبعبارةُ 

ة ضوعية لمومقوموكانت جميع الخصوصيات الملحوظة  جهة   من كل   حقيقياً 

لذلك مثال ف  يوجده لا ن  أ الظاهربل  ,وليس الأمر كذلك ,الموضوع شرعاً 

 .الناسالمتعارف بين ما هو العرفيات  على جميعاً  هابتناءلا ؛الشرعية الأحكام



 

زوال حكم العقل  ن  أب ؛مردودة   تقدمف البقاء بالبيان المالشك  متناعانَّ دعوى إ -2

 شرعال حكم زوال يستلزم لا العقل بنظر للحكم ةقومالم الخصوصيات بعض بزوال

 ,ة الزائلة غير دخيلة ف ملاك الحكم واقعاً صوصيالخ ن  أحتمال لا ة؛ف تلك الحال

 ,مور فيكون حكمه باقياً لبقاء ملاكهحاطته بالأعلى ِلك لإ الشارعلع ط  اوقد 

ناف ِلك ولا يأ  ,فلم يحكم عند زوالها بنظرهلع العقل عليه لقصور إدراكه ولم يط  

ثبات لا ف الملازمة بينهما ف مقام الإقصود إِ الم ؛لتزام بالملازمة بين الحكمينالإ

 .يحكم به العقل نخ أمن دون  شيءب الشارعيحكم  نخ أفلا يمتنع  ,بوتمقام الث

 .1ف الكفاية الخراساني  حققفاده المأهذا ما 

ف حكم العقل وعدم تصوره ف حكم الشك  ه لا ملازمة بين عدمن  إ ؛أوضحُوبعبارةُ 

لحكم العقل ثبوتاً  شرععلى تبعية حكم ال تدل  إنَّما  قاعدة الملازمة ن  لأ ,المستفاد منه شرعال

وجهة بقاء أيضاً  حيثية ا كون موضوعه تابعاً لموضوع حكم العقل من كل  م  أو ,ف الجملة

 تسهيلة وسماحتها تقتضي القدسالم الشريعةسهولة  ن  خلافه, لأ الظاهرفلا دليل عليه بل 

 ف موضوع حكمه وأوسعيته من موضوع حكم العقل.

ِا إف ,تقييديةها خصوصيات الخصوصيات المأخوِة ف الحكم العقلي كل   ن  إ :الثانيالوجهُ

 التعليلية الحيثيةتكون ملحوظة على نحو  نخ ألا  ,نتفاء الحكم قهراً ا يوجبها احدإت فنتا

 ةصوصيف بقاء الخالشك  يكون ؛وعليهُ.لثبوت الحكم لمعروضه علةبمعنى ملاحظتها 

 2 صفهانيالإ حققاد هذا من كلمات الميستفوقد  ,ف الموضوع قهراً الشك  مستلزماً 

 ,تعليليةيكون جهة  نخ أتقييدية لا ة جهة ي  قومعنوان الم من أن   ؛ة الواجبقدمف مبحث م

 .3ختاره صاحب الكفايةإكما 
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ُعليه: ة ف موارد دييالخصوصيات هي جهات تقيه لم يقم دليل على كون جميع ن  إ ويرد

إلا لم يكن محيطاً بجميع الخصوصيات  العقل ن  أبعد العلم بسيما  لا ؛عقليةال الأحكام

ه قد عرفت آنفاً من ن  أمتوفر ف ما هو موضوع البحث, مع المحيط وهو غير  كليالعقل ال

ه على فرض كون ن  إف ,العرف لا نظر العقل على نظرالإستصحاب  المدار ف موضوع ن  أ

الذي يكون المناط فيه  شرعيه لا يجدي ف الحكم اللكندية ف نظر العقل ية تقيصوصيالخ

 العرف الذي يعتبر كون تلك الخصوصيات طوارئ وحالات الموضوع. نظرال

ُ ستصحاب فلا مجال للإ ؛مة بنظر العرفة المشكوكة متقوصوصيالخ ن  إ :الثالثالوجه

العقلية التي  الأحكامالتي تتبع  الشرعية الأحكامالكلام ف  ن  أا ه إم  ن  وِلك لأ ؛أيضاً 

لها دخل ف حكم العقل بالحسن  ةصوصيخ فكل   ؛وعليه ,يحبقحسين والتتختص بباب الت

 ,المحكوم بالحسن أو القبح لا قيداً ف الموضوع المكلفأو القبح فهي تكون قيداً لفعل 

إنَّما  المكلفل العارض على فعل قعالخصوصيات المأخوِة ف حكم ال ن  إ :خرىأوبعبارةُ

بتلك  شرعيد الحكم التقي  ي, فلا محالة هالحكم لا موضوع تعلقتكون مأخوِة قيداً لم

تكون إنَّما  فعالوالأ ,ةصوصيالحكم العقلي هو نفس الخ متعلقيكون  نخ أا م  إو. ةصوصيالخ

والمحبوب هو  ظلمفالحرام هو ال ,ف ِلك شرعية ويتبعه الحكم الصوصيمصاديق للخ

 -مثلاً -ضراره إدق حال بالص يتعلقِا كان الحكم العقلي بالقبح لم إف ,حسان مثلاً الإ

الحكم إلا لدينا بل ليس  ,ةمقومة عرفاً أو ليست مقوم الضررجهة  ن  أحتى يقع الكلام ف 

والحكم بقبح الصدق المهلك أو حسن الكذب  ظلمحسان وقبح الالعقلي بحسن الإ

حسان الحسن مصداق الإ الثانيللظلم القبيح عقلًا و مصداق   الأول ن  أ من جهة ؛النافع

 ؛ضراره, وعليهأدق مباشرة بملاحظة بالص تعلقيكون الحكم العقلي بالقبح  نخ ألا  ؛عقلاً 

فلا معنى  ,الحكم مباشرة متعلقف ثبوت الشك  ة يكون منصوصيف بقاء الخالشك  فمع

 .الحكمية الشبهةالمصداقية و الشبهةبلا فرق ف ِلك بين  ؛ستصحابللإ



 

نطباق اف الشك  عند شرعيال دليلستصحاب حرمة ما ثبت حرمته بالانظير  ؛فالأولى

ه لا ن  إه كذب أو ليس بكذب فن  أف  شك   موضوع الحرمة عليه كما لو كان كلام كذباً ثم  

رض كما لو فأ  الحكمية الشبهةوكذلك ف  ,المزبورالشك  حرمته مع ستصحابمعنى لا

ه لا معنى ن  إف حتمل بقائه على حرمتهادق ومع ِلك عن الص ظلمزوال عنوان ال

فعلًا ليس من أفراده  صدقوال زال قطعاً  السابقةالحرمة  متعلقإِ  ؛ستصحاب حرمتهلا

ا وهو م   ,هذا الوجه متين لا دافع له ن  أ ينحققالم بعضعتبر اماً فيمتنع صدق البقاء, وزج

الجهات المقتضية  ن  لأڍ :حيث قال ؛ف الرسائل  شيخستفادته من عبارة الا يمكن

ڍالمكلفقيود فعل إلى  ةها راجعللحكم العقلي للحسن والقبح كل  
1. 

 .رتباطه بهالعدم  ؛ينسابقورد على الوجهين الولا يرد عليه ما أأ 

ُ ا من قيود م  إالحكم العقلي من القبح أو الحسن ة الدخيلة ف صوصيالخ ن  إ ؛والحاصل 

 .تعلقا هي نفس المم  إو ,تعلقالفعل الم

ُبماُيلي:ُشكالُعليهالإُيمكنو

صف يت  إنَّما  المكلف ن  إف ؛الحكم نفس موضوع الحكم ف قاعدة الملازمة متعلقنَّ إ :أولا ُ

 ,دقيال نظرختلاف بينهما بالاكان هناك  نخ إالذي هو موضوع حكم العقل عرفاً وبالحسن 

وهو الحسن المنطبق  كلييكون من حيث الإنَّما  ختلاف بينهماالإ ن  أالقول ب يمكنه ن  أكما 

 .الثانيكما يشهد له الوجه  المكلفوهو فعل  ,على الجزئي

 يشك  ما العرف رب   ن  إف العرف نظربال المكلفنطباق العنوان على فعل ابعدما عرفت  ثانيا :

الضار أو صدق الحسن على الكذب النافع من جهة الموضوع  صدقف صدق القبح على ال

الإستصحاب  مصداقه كما هو واضح فيجري تحققف الحكم من ناحية الشك  أو ,وقيوده

 بلا إشكال.
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 فالإستصحاب  جريان منع حيث ؛1 صفهانيالإ حققالم ِكره ما :الرابعُالوجه

 يوجبا ة م  صوصيف الخالشك  ن  أمن جهة  ؛من حكم العقلستفاد الم شرعيال الحكم

بالقبح الحكم العقلي  ن  وِلك لأ ؛القطع بزوال الموضوع وهو يستلزم القطع بزوال الحكم

 صدقفال ,علمية بوجودها الواقعي بل بوجودها الصوصيهو الفعل مع الخ همتعلقليس 

القبح لا  ن  لأ ؛ضرارهإلم يعلم  نخ إالمضر و صدقلا ِات ال ضراره قبيح  إالمضر المعلوم 

ف مورد إلا لتفات وعمد وقصد فلا يثبت امن  صادرختياري البالفعل الإإلا  يتعلق

ضرار يقطع بعدم موضوع القبح وهو ة الإصوصيف بقاء خالشك  فمع ؛العلم, وعليه

 نتفاء مناطه.لا شرعيفيعلم بعدم القبح العقلي ويتبعه عدم الحكم ال الضررالعلم ب

 فلا يجري العملية عقليةال الأحكامِكر هذا الوجه ف إنَّما   صفهانيالإ حققالم لكنو

ف الحكم الإستصحاب  ه يجرين  إف ,نظريةال عقليةال الأحكامفيها دون الإستصحاب 

 ليها.إالمستند  شرعيال

 ؛بوجوهُ شكال عليه الإ يمكنو

ناطة إ ن  إ, فة غير تامصوصيالخ فالشك  فاده من زوال الموضوع جزماً عندأما  ن  إ ا:أوله

يتوقف على العلم بل يتوقف ختيار لا لكن القصد والإ ,مختياري مسل  القبح بالفعل الإ

آثار الفعل  ترتبف  أيضاً, ولذا لم يتلف أحد  الشك  لتفات الموجود حالعلى الإ

ه لكنو ظلمو جدار مع جهله بالقتل والأنسان إه ن  أاً لم يعلم بحش رمىتياري على من خالإ

ه لا يقطع بزوال ن  إو لا فأمضر  صدقال ن  أف الشك  فمع ؛وعليه ,ليه ف الجملةإملتفت 

 لتفات والقصد ف الجملة.الإ تحققالموضوع ل
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لكن لم  ,الشكخذ العلم ف الموضوع وزواله عند أسليم بوالت التنزلعلى فرض  :هاوثاني

مجرد  ن  أحينئذ  لا إشكال ف فبنظر العرف  ةمقومة هي هذه الخصوصية الزائل ن  أعلم ي

 معالإستصحاب  من هذه الجهة ولا يستلزم منع ف موضوع الحكم العقلي لا أثر له دخلها

. بقاء الحكمف الشك   حينئذ 

 الشبهةا ف م  أو ,الموضوعية الشبهةعلى فرض التسليم ف  يتمإنَّما  ما ِكره ن  إ :هاوثالث

العلم  ن  أب يقالة حتى صوصيف بقاء الخ الشك ا ليس هوفيهالشك  منشأ ن  إف ؛الحكمية

ف بقاء الشك  ماوإن   ,ةصوصيعلم بزوال الخبل يأ الشك  مع وهو مفقود   ة دخيلصوصيبالخ

 ف دخللها ال -ف حدوث الحكم دخلها بعد-ة صوصيالخ ن  أحتمال االحكم من جهة 

الإستصحاب  ف نفي الحكمية الشبهةفالملاك ف  .ستصحابفلا يجري الإإلا بقائه أيضاً و

 .الموضوعية الشبهةغير الملاك ف 

 الأحكامف الإستصحاب  على منع جريان ه لا وجه مقبول يدل  ن  إ ؛ومنُجميعُذلكُيظهر

 .بقاعدة الملازمة عقليةال الأحكامإلى  التي تستند الشرعية

غير ما تطابقت عليه آراء العقلاء ف أمور معاشهم ومعادهم,  عقليةال الأحكامه ف هذا كل  

 حكمما  ف كل  الإستصحاب  ق موضوعفيها عندهم فيحقالشك  فلا ريب ف تصورإلا و

 الإستصحاب جريان من ِكرناه فيما فرق بلا ؛واضح هو كما فيها شرعال به وحكم العقل به

كما لا  ,ةعدمية أو وجوديتكون  نخ أبين  ؛عقليةال الأحكامإلى  المستندة الشرعية الأحكامف 

 يان:تفصيل رأيانُوف البين ,العملية الأحكامو نظريةال عقليةال الأحكامفرق بين 

الإستصحاب  ه لا فرق ف جريانن  أمن ؛ 1 نصاريالأ حققما ِكره الم :الأولُالرأي

مع إلا ة عدمية أو وجوديبين كونا  عقليةال الأحكامإلى  المستندة الشرعية الأحكامف 
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ه لا يجوز ن  إورة فعلى ناسي الس الصلاةكعدم وجوب  ,عقليةالقضية الإلى  ستناد العدما

اء كما صدر عن زجبه ف إثبات الإ تمسكولا وجه لل ,اننسيستصحابه عند زوال الا

فلا بأس  كان من موردها نخ إو عقليةالقضية الإلى  لو لم يكن العدم مستنداً  ؛نعم .ضالبع

 .النفيستصحاب البراءة واك ,ستصحابهاب

ان يتلف عن الذي نسيسابقاً على ال ترتبستصحاب عدم الوجوب الما ن  أب ؛هُمردودُ لكنو

ف ثبوت  تقدمان مشتركاً مع ما نسيكان مورد ال نخ إه ون  إف ,الثالثف الوجه  أفاده 

ة الدخيلة صوصيالخ ن  أ تقدموقد  ,المكلفبفعل  متعلقالقبح هناك  ن  أالحكم بالقبح غير 

 متعلقه ن  إا القبح هنا فم  أو ,تعلقا هي نفس المم  إ, وتعلقا من قيود الفعل المف القبح إم  

 ,تعلقمن قبيل الموضوع لا من قبيل الم التكليفإلى  ضافةبالإ المكلففيكون  الشارعبفعل 

ان اللذان سابقالوجهان ال يأتيه فلا متعلقلا ف  التكليفان مأخوِ ف موضوع عدم نسيفال

ة ناحيان يتلف من هذه النسيإِ ال ؛ههناالإستصحاب  ف منع الثالثِكرناها ف الوجه 

 و الحسن العقلي.أة للقبح قومة المصوصيأي الخ

 فرق فلا ,ستصحابالإ جريان من يمنعان لا ينسابقال الوجهين ف ِكر ما ن  إ عرفت ولكن

 ,اننسيعلى عدم جريانه بعد زوال ال دليل   ن يدل  أإلا الإستصحاب  صحةبين المقامين ف 

 .الثانيو الأولللموضوع عرفاً لا دقة كما عرفت ف الوجه  مقومان نسين  الأأو القول ب

 عقليةال الأحكامبين  التفصيلمن   صفهانيالإ حققليه المإما ِهب  :الثانيُالرأي

 الأحكاموبين  ,الرابعف الوجه  تقدمبالبيان الميها فالإستصحاب  فمنع من جريان العملية

ه لا يجري فيه ما ن  إف ؛ليهاإالمستند  شرعيف الحكم الالإستصحاب  فيجري نظريةال عقليةال

 .ينسابقِكر من الوجهين ال



 

ُ الحكم العقلي إلى  لمستندا شرعيالف الحكم الإستصحاب  قلنا بمنع جريانإِا  هن  إ ؛والحق 

ة صوصيالخ ن  أي بعد ثبوت نظرالحكم العقلي العملي والحكم الفلا يفرق فيه بين 

دَّ  ة التيقيقيالملحوظة من القيود الح الشك  ومع ,من العلم بها ف تثبيت الحكم العقليلا بأ

الحكم بقبح تكليف  ن  أ من جهة ؛بالفرق يقال نخ أإلا  نتفائهاب ينتفي الموضوع فينتفي الحكم

 فلا يتصور ,القبح فيه هو فعل المولى متعلقالعلمي لكن  كان من حكم العقل نخ إ والناسي

 ه غيرأ ن  إف ؛كما ِكره بعض   الشكبزوال الموضوع ب يقالحتى  ف فعل المولى عز  وجل  الشك 

ة دقية لا عرفية للموضوع أو الفعل هي قيود قومالقيود الم ن  أبعدما عرفت من  سديد  

 ولذا يجري فيه ,وليست هي داخله ف فعل المولى أبداً حتى يجري فيه ما ِكره ,عقلية

الإستصحاب ف ةصوصيف الخالشك  وعدمه عند التكليففعل الله تعالى من  ن  أف الشك 

التي لا  الله الحكم من أفعال ن  أثبت إِا  إلا  ة بما ِكرنا, طحالا الحكمين بعد الإيجري ف ك  

 .تقدم فيه كماالإستصحاب  أو دلَّ على عدم جريان ,الشكيها فيتطرق 

ف مورد  التكليفستصحاب عدم االقول بجريان  يمكنه ن  أ الأعلام بعضه ِكر ن  أ ثم  

 تعلقة للموضوع أو الممقومة صوصيان خنسية الصوصيان حتى على فرض كون خنسيال

من المناقشة  ؛وغيره ف المقام وف بحث البراءة نصاريالأ حقق ِكره المعما   نظرمع قطع ال

 :بوجهينوِلك  ليةقعالقضية الإلى  مطلق ولو لم يستند بقول   التكليفستصحاب عدم اف 

 ه لم يكن ف تلك الحالةن  إف ؛شرعستصحاب عدم الجعل بلحاظ حال ما قبل الإ :الأول

 شرعوبعد ال ,بعد زوال نسيانه شخصوهو ال هذا الموضوع الخاصإلى  النسبةجعل ب

ف  تقدملذلك, كما  , وسيأتي توضيح  ستصحب عدمهليه فيأ إ النسبةف ثبوت الجعل ب يشك  

 بحث الأقل والأكثر.



 

 ن  أي أ ,ةتامالموضوع الخاص بمفاد ليس الإلى  النسبةستصحاب عدم المجعول بإ :الثاني

ه ثابتاً قبل بعد زوال نسيانه لم يكن الحكم الفعلي ف حق   المكلفوهو  هذا الموضوع الخاص

ف ثبوت  شك  ه يأ تحققوبعد وجوده و ,موضوعه منتف   متعلقه, فالحكم الفعلي للتحقق

 ستصحب.حكم فعلي له فيأ 

ُ  صحةبعد سيما  لا ؛ه لا يلو من إشكالن  ألا طائل تحته مع  ِلك تطويل   ن  إ ؛والحق 

سواءً كان من الحكم العدمي  ؛الحكم العقلي مطلقاً إلى  المستند شرعيستصحاب الحكم الا

  كما عرفت.الناسيمن قبيل حكم العقل بقبح تكليف  مأ

 ,الإستصحاب اة فلا يجري فيهكليال الشرعية الأحكاموهو الفرق بين  :الثانيُالتفصيل

 التفصيلهذا إلى  هبوِ فيجري, اً خارجياً أو موضوعاً كان حكمًا جزئي  إِا  مابخلاف 

 .كما تقدم 2الخوئي السيد وتبعه 1الفاضل النراقي

 :نحاءأعلى  شرعيال الحكم بقاء ف الشك ن  إ فيه:ُالكلامُوتحقيق

على المستطيع ف  ثبت جعل وجوب الحج  إِا  , كماالتشريعيرتبط بمقام الجعل و نخ أ :الأول

ف جريان  ولو لم يكن مستطيعاً فعلًا فلا شك   ,التشريعف بقاء هذا  شك   ثم   شرعال

 ولا كلام ف ِلك. ؛ستصحاب عدم النسخاوهذا هو المعبر  عنه ب ؛ستصحاب الجعلا

ف  ك  شأ  ثم   بمقام المجعول, كما لو ثبت الحكم الفعلي ف زمان  الشك  يرتبط نخ أ :الثاني

الشك  ومنشأ ,وقبل الغسلنقطاع الدم االحائض بعد  ئوط حرمةك ف بقاء كالش   ,بقائه

 :ف بقاء الحكم الفعلي أحد أمرين

 الشارعة مع العلم بحدود الحكم المجعول من قبل ارجييكون المنشأ هو الأمور الخ ؛تارةُ ف

نقطاع اكما لو علم بعدم حرمة الوطئ بعد  ؛الموضوعية الشبهة عنه بعبروي ضيقاً سعةً و
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أو  ,ف الحكمالإستصحاب  الدم وجرياننقطاع ا تحققف  الدم وقبل الغسل ولكن شك  

 . نحن فيهخارج عما   , وهوف الموضوع

 ن  أف  فيشك   ,سعةً وضيقاً  شرعيف حدود المجعول الالشك  يكون المنشأ هو ؛وأخرى

 عنه عبروي ,حين الغسلإلى  م أوالمجعول شرعاً هل هو حرمة الوطأ حين وجود الد

 :صورتينوهي على  ,الحكمية الشبهةب

ن موضوعاً زمامن ال آن   ن مفرداً للموضوع بنحو يكون كل  زمايكون ال نخ أ الأولى:ةُصورال

 ؛ضوطئ الحائ كحرمة وِلك الطولية نزماال أفراد بتعدد الحكم فينحل   ة؛حد على للحكم

 ولا يجري ,نزمابحسب ال الطوليةأفراد الوطئ  تعددة بتعددأحكام مإلى  ا تنحل  ن  إف

بلحاظ  ئأفراد الوط تعددأفراد الحرمة ب تعددل ؛الشك ة معصورف هذه الالإستصحاب 

بقاً بل هو مشكوك اً ساتيقنيكن حكمه م ئفالفرد المشكوك حرمته من الوط ,نزماعمود ال

 .يكون سابقاً  نخ أه فرد حادث لا ن  الحدوث رأساً لأ

 تعالى. إنخ شاء اللهبيان  وسيأتي مزيدأ 

ُصورال  ردولا يتف تعددن ولا يزماستمرار الايكون الحكم واحداً مستمراً ب نخ أ ة:الثانية

من حين حدوث  مستمر   واحد   ه حكم  ن  إف ؛كنجاسة الماء المتغير ,ةنيزماالآنات ال تعددب

واحد مستمر بنظر  ه وجود  ن  إف ؛عرفاً وهو الماء زوالها وموضوعها واحد  إلى  ةنجاسال

 الشبهةوهذه هي  ,ة ف الآن الآخرنجاسحكمًا غير ال ن  آ ة ف كل  نجاسوليست ال ,العرف

ستصحاب افيقع الكلام ف جريان  ؛الكلام ف هذا البحث ة والتي هي محل  كليال الحكمية

, وقد ه بنفسهتغيرزال إِا  ف بقاء نجاسة الماء المتغير كما لو شك   ,الحكم المشكوك بقاؤه

 الحكم ستصحابا ن  أب ِلك على واستدل  او ؛جريانه منع  نراقيال الفاضل ن  أ عرفت

يون ف الأصولف ختلاو ,ستصحاب عدم الجعلاِلك مبتلى بالمعارض دائمًا وهو  ف مثل



 

دَّ  وقبل بيانه ,بيان المراد من هذه المقولة براً تعيكون مإنَّما  هذا الأصل ن  إيعلم  نخ ألا بأ

 ثلاثة: أمورُ على  ةبتنيم ثلاثة توفرت فيه شروط  إِا  لأثرعليه ا ترتبوي

 كان لغواً أو مثبتاً.إلا عليه أثر عملي مباشر و ترتبا يالجعل م   مستصحاب عدا ن  إ :الأول

 جراءإ يصحلاإلا و شرعيال تعبديكون مورد ال نخ أ يمكنا عدم الجعل م   ن  إ :الثاني

 شرعي. لأثر   ه ليس بموضوع  ن  أشرعي كما  ه ليس بمجعول  ن  فيه, لأالإستصحاب 

 فلو كان على نحو  إلا ختلاف المجعول كذلك, واوضيقاً ب الجعل سعةً يتلف  نخ أ :الثالث

 ستصحاب عدم الجعل فيما نحن فيه.اقاً فلا يجوز كان المجعول متسعاً أو ضي واحد  

 :جهاتفيقع الكلام ف  ,موكلا وجميع هذه الأمور محل بحث

ُالأولى:  ,وغيره نراقيالأثر عليه الفاضل الستصحاب عدم الجعل قد رت ب ا ن  إ الجهة

 العمليةالآثار  ن  وِلك لأ ,الأثر عليه ترتبه قال بعدم ن  إف ؛ النائيني حققبخلاف الم

 فعليةعلى الحكم المجعول العقلي ب ترتبتإنَّما  نجيز ونحوهاطاعة والتمن لزوم الإ عقليةال

الجعل عبارة عن إنشاء  ن  لأ ؛ليه أي أثر عمليع ترتبفلا ي الجعلنفس ا موضوعه, وأم  

بل ولا  ,الشرعيةعليها الآثار  ترتبلا ت الإنشائية الأحكامو ,التشريعالحكم ف مقام 

ثر عملي ألغواً لعدم د بعدم الجعل تعبيكون ال ؛ز, وعليهتنجيطاعة والمن لزوم الإ عقليةال

هو إنَّما  ستصحابيد الإتعبال ن  ألفرض  ؛فيهالإستصحاب  جريان يصحفلا عليه,  ترتبم

 الترتبعلى الجعل أثر بواسطة المجعول به فيكون  ترتبيإنَّما  ؛بلحاظ الأثر العملي, نعم

 .مثبتاً الإستصحاب  يكون نخ وجب لأبالملازمة وهو مأ 

 ترتبا لكونه لغواً بملاحظة الأثر المإم   ؛ستصحاب عدم الجعل لا يجريا ن  إ ؛وبالجملة

 .فعليةالمجعول على الجعل بالملازمة الا مثبت بملاحظة م  إو ,عليه مباشرة



 

 :1بوجهين العراقي حققورد عليه المأو

إِا  مثبتاً الإستصحاب  يجعلإنَّما  على المستصحب ترتبإِا  نَّ الأثر العقليإ :الأولالوجهُ

كان من آثار ثبوت المستصحب الأعم إِا  ام  أ ,ستصحبللمكان من آثار الوجود الواقعي 

ولا يكون  ,ه عليه عقلاً ترتبب بلحاظه لاستصحفلا مانع من الإي الظاهرمن الواقعي و

 عقلًا على وجود الحكم أعم   ترتبه ين  إف ؛طاعةصل المثبت نظير وجوب الإِلك من الأ

طاعة, وما نحن فيه د بالحكم ويكون أثره العملي الإتعبال يصحي فالظاهرمن الواقعي و

ي الظاهري فالجعل الظاهرعلى الجعل بوجوده الواقعي و ترتبالمجعول ي ن  لأ ؛كذلك

ه من ن  لأ ,الجعل ظاهراً مستتبعاً لنفي المجعول نفييكون  ؛يستتبع المجعول ظاهراً, وعليه

 الأصولستصحاب عدم الجعل من اِن لا يكون إي, الظاهرآثار عدم الجعل الواقعي و

ا ه لولا ِلك لمَ ن  أب على ِلك ستدل  او ,عليه الأثر العملي عليه بلا محذور ترتبالمثبتة بل ي

جريانه  ن  أمع  ,ستصحاب بقاء الجعلاإلى  مرجعه ن  لأ نسخستصحاب عدم الاصحَّ 

المجعول لازم للجعل  ن  لأإلا وليس ِلك  ,الأثر عليه من المسل مات لدى الجميع ترتبو

 ي.الظاهرمن الوجود الواقعي و أعم  

 ,عتباراً ا يتلفان مان  إو والوجود يجادكالإ وجوداً  حدانمت   والمجعول الجعل ن  إ :الثانيُالوجه

 ستصحاباف ؛وعليه المتصور, وجود غير لتصورل حقيقة وجود لا هن  إف والمتصور صوركالت   فهما

ثبات إستصحاب عدم الجعل بنفسه إ ن  أكما  ,الجعل بنفسه إثبات للمجعول بلا ملازمة

ستصحاب عدم الجعل يستلزم نفي الأثر ا ن  إ ؛لحصوالمت ,لعدم المجعول بلا ملازمة

ف  2الخوئي  السيدرتضى هذا الوجه اوقد  ,العملي بلا لزوم محذور الأصل المثبت
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 نخ أبمعنى  ,بالوجوب على تقدير تعلقعتبار الإ ن  أإلى  حيث ِهب ؛الواجب المشروط

هو الوجوب الخاص وهو  ثابتنشاء لكن الوجوب ثابتاً ف ظرف الإعتبار والإيكون ال

 على تقدير.

ُ:لاُالوجهينوأشكلُعلىُكُِ

 ؛المجعول تحققكان يلازم  نخ إو الظاهرالجعل ف مرحلة  ن  أال ف ه لا إشكن  فلأ ؛الأولاُأمُ 

ي الظاهرفالجعل  ,عن المنشأ لا ينفك  نشاء إنشاء الحكم والإإلى  الجعل يرجع ن  أ باعتبار

 ترتبثبوت الجعل ظاهراً ت ؛وعليه ,ه به عقلاً تقوملا محالة لاً ظاهرييستتبع مجعولاً وحكمًا 

يستتبع سوى عدم لا  الظاهره به لكن عدم الجعل ف مرحلة تحققعليه آثار المجعول ل

ستتباع عدم الجعل واقعاً لعدم المجعول واقعاً, وهذا لا يجري ف نفي اك ,المجعول ظاهراً 

حتمال االعقاب المحتمل عند  ن  لأ ,عنه تعذيراً ل ولا يستلزم تأميناً وآثار الواقع المحتم

دَّ  فلا ,الظاهر على لا الواقع نفس على ترتبي الواقع د تعبواقعاً بال المجعول عدم إثبات من بأ

عدم للتلازم واقعاً بين  عقليةيكون بالملازمة الإنَّما  ثباتهإي بعدم الجعل واقعاً, والظاهر

 المثبتة. الأصولصل من الجعل وعدم المجعول فيكون الأ

ُوأمُ  نشاء عبارة عن الإ ن  أقلنا بإِا  هي تامة فيماإنَّما  وحدة الجعل والمجعول ن  إف ؛الثانيا

عتباراً شخصياً للمنشأ من وجوب أو ملكية ا ئشالمن ن  أبدعوى  ؛انيالنفسعتبار راز الإإب

فليس للجعل حقيقة  ,قولي أو فعلي برازه بمبرز  إبعد إلا ولا يترتب الأثر عليه  ,اأو غيره

 عتباراً.اختلف معه ا نخ إوهو عين المعتبر وجوداً و الشخصيعتبار سوى الإ

و من أعتبار العقلائي الإ تحققنشاء عبارة عن التسبيب قولاً أو فعلًا لالإ ن  أقلنا بإِا  اوأم  

الموضوع يجاد إفعله هو نفس  بل غايةأ  ,تبارعاي أ ئشيكون للمن نخ أعتبار من دون بيده الإ

نشاء الذي الإإلا إِ ليس الجعل  ؛من الوحدة حققما ِكره الم يتمعتبار العقلائي فلا للإ



 

والمجعول هو ما يعتبره العقلاء ف ظرف  ,عتبار العقلائي ف ظرفهيكون سبباً للإ

 ومن الواضح تغايره مع الجعل وجوداً وِاتاً. ,الموضوع

على الجعل بضميمة وجود  ترتبيإنَّما  الأثر العملي ن  إف ؛عن ِلك نظرال ومع غض  

منا وحدة الجعل فلو سل   ,الأثر ترتبفيكون نفي الجعل بالأصل مستلزماً لعدم  ,الموضوع

مجرد  ن  لأ ؛على تقدير وجود الموضوع ترتبيإنَّما  الأثر العملي ن  أسل م والمجعول ولكن لا ن

مثلًا  يقالالخاص, فلا  المكلفإلى  الموضوع لا يضاف به الوجوب تحققالجعل قبل 

ضافة بعد الموضوع الإ تحققتما ن  إو عليه الصلاةن وجبت ه م  ن  أل زواقبل ال مكلفلل

 .الصلاةإلى  النسبةل بزواال تحققك

نطباق ما الأثر لمرحلة الإن  إو ,عليه الأثر ترتبلا ي كليمجرد جعل الحكم ال ؛وبالجملة

عليه  ترتبا لا يستصحاب عدم الجعل م  ا ن  إف ؛وعليه ,المكلففرد إلى  الوجوبضافة إو

 ,عقليةوهذا من اللوازم ال المكلفإلى  ضافة المجعولإبتوسط نفي إلا نفي الأثر العملي 

ية ماء ستصحاب عدم الكر ف الحوض ف نفي كرإنظير  ؛المتثبتة الأصولفيكون من 

 .مورد الأثر العمليالحوض التي هي 

ُاُيلي:لمُُِتامماُذكرُغيرُُنُ إُ؛الصحيحو

نفكاك اهراً لعدم المجعول ظا تحققيلازم  الظاهرالجعل ف مرحلة  ن  أه بعد فرض ن  إ :أولا ُ

اً وهو واقعي اً اً ونفيه يستتبع نفيظاهريي يستتبع مجعولاً الظاهرفالجعل  أنشالمأ نشاء عن الإ

 المؤمنو ,حتمال الجعل ف الواقع مع وجود ما يعتذر به ظاهراً اومجرد  ,عذريةالميكفي ف 

صل ن من الأولا يكو ,ي ف نفي المجعول واقعاً الظاهرد تعبيكون كافياً ف ال كذلك

 ثبت كما زعمه المستشكل المزبور.الم

أو كونه بمعنى  ,كان بمعنى التسبيب قولاً أو فعلاً  سواء ؛ريدأمعنى  نشاء بأي  الإ ن  إ ثانيا :

مور ساس ف الأن هم الأالذي ؛عن المجعول عند العقلاء لا ينفك   ؛ فإنَّهعتباربراز الإإ



 

 ,ولاً وفعلاً ق المنشأعتبار العقلائي ف وعاء براز ِلك الإإنشاء عندهم الإ ن  إف ,ةعتباريالإ

ا جعل م  أ ,عتبارختلفا بالإا نخ إحدان ف الوجود ونشاء والمنشأ مت  على هذا يكون الإو

عتبار عتبار العقلائي أو من بيده الإالإ تحققفعلًا لنشاء عبارة عن التسبيب قولاً أو الإ

وعلى فرض  ,ثباتبوت والإبين عالم الث عتبار فهو خلط  اي أ شيءيكون للمن نخ أمن دون 

عتبار العقلائي يجاد الموضوع للإيب لإتسبنَّ الإف ؛صحته لا يرفع وحدة الجعل والمجعول

 هو نفس المعتبر عندهم.

الجعل  لكنو ,على تقدير وجود الموضوع ترتبيإنَّما  الأثر العملي ن  أشكال ف إلا  ثالثا :

فتراض اص بعد الخا المكلفإلى  ضافة الوجوبإالموضوع يكفي ف نظر العرف  تحقققبل 

 ثبتخراجه من الأصل المإوالإستصحاب  العرف يكفي ف جريان نظروهذا ال ,وجوده

 .شكالين المزبورينعليه الإ لا يردأ  تامالعراقي  حققفما ِكره الم, كما سيأتي بيانه

ُ ف عالم  عتباريا تحققنحو  عقلائيةة العرفية الصحيحالعتبارات الجعل من الإ ن  أ ؛والحق 

 نخ أويكفي مثل هذا الوجود  ,عتباري صحيحاة وجود كليحكام الن للأفيكو ,عتبارالإ

 .لا طائل تحته ما قيل تطويل   وكل   ,ستصحاببه موضوع الإ يتحققثر ومنشأ للأيكون 

إنخ شاء فيه  كلامالمثبتة فسيأتي ال الأصولالجعل لنفي المجعول وكونه من  صالة عدمأا وأم  

 تعالى. الله

ُ والكلام فيه  ,مكانهإفقد ِكروا عدم  ؛د بعدم الجعلتعبال تعلقمكان إف  :ةالثانيالجهة

 الجعل.د بعدم تعبال صحةف  ؛خرىأو .د بالجعلتعبال صحةف عدم  ؛تارةُ 

ة التي يكون وجودها عتباريمور الإبالأ يتعلقإنَّما  دتعبال ن  أفلا إشكال ف  ؛ا الأولىأم  

ومن  ,ا لا تقبل الجعلن  أة حيث ارجية الختكوينيمور البالأ يتعلقعتبار ولا بالجعل والإ

فعاله أتكويني للمولى ومن  هو فعل  إنَّما  من المولى صادرعتبار الالجعل والإ ن  أالمعلوم 



 

 متعلق ؛ة, نعمعتباريمور الإواقعي وليس من الأ التي لها وجود   النفسيةة اريختيالإ

يكون  نخ أمتنع اعتبار كذلك ِا كان الإإف ,اً عتباريايكون  الشرعية الأحكامعتبار من الإ

بقاءً لم  تيقنعبد بوجود المتهو الالإستصحاب  دليل ِا كان مفادإف ,عتبارد والإتعبمورداً لل

مكان إله, ولكن سيأتي  محصل فيه, ولا معنىالإستصحاب  يشمل الجعل فلا يجري

الشك  ستصحاب الجعل ف مورداا م  أو ,ستصحابيحه بناءً على بعض المباني ف الإتصح

إلى  النسبةعلى الحكم ب الأول دليلطلاق الإب تمسكالإلى  يرجع نخ أا م  إ ؛فهو نسخف ال

إلى  يرجع نخ أا م  إو ,على نحو المسامحةالإستصحاب ب تهفتكون تسمي ؛متدادهان وزماال

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي بيانه ؛ستصحاب المجعول التعليقي لا الفعليإ

ة الجعل قابليه بعدما عرفت عدم ن  إف ؛د بعدم الجعلتعبال صحةي عدم أ ؛ةالثانيا وأم  

ل تكف  إِا الإستصحاب  اً للمولى ولا يشمله دليلتكوينيعتبار لكونه فعلًا د والإتعبلل

ما لا  ن  لأ ,د بعدم الجعل من الواضحاتتعبمتناع الاه يكون ن  إف ؛سابقال تيقند بالمتعبال

على بعض المباني وهو شمول المدلول المطابقي إلا  الرفعلا يقبل  شرعييقبل الوضع ال

 سابقال تيقنالعملي ولزوم معاملة الم نقض( وهو حرمة الالشكلعموم )لا تنقض اليقين ب

د ف مورده تعبثبوت الإلى  ى يشمل عدم الجعل ويكون إرشاداً وهذا المعن ,معاملة الباقي

د بعدم تعبد الستصحاب عدم الجعل يقي  اف ,د بعدم المجعولتعبالإلى  ناسبه ويرجعبما يأ 

 تعلقد وتعبال يمكنهل  التكليفعدم  ن  أالكلام ف  لكنو ,التكليفالمجعول يعني عدم 

 .؟الجعل به

د بعدم تعبال تعلق صحةف مبحث البراءة عدم  1 نصاريالأ شيخظاهر كلام ال ن  إ

 ختياري.اه غير ن  لأ التكليف
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ِ نسبة إ ,يكون عدمه أيضاً كذلك الشارعكان تحت سلطة إِا  التكليف ن  أب وردُعليهأو

ولا  الشارعبيد  التكليففعدم  ؛وعليه ,سواء ة على طرف الوجود والعدم على حد  القدر

 وبيده. الشارعيكون تحت سلطة  نخ أإلا عتبر ف المستصحب يأ 

أِ  التكليفد بعدم تعبما يمنع عن ال ن  إ وقيل: ا م  إة تعبديوال التكليفعدم  ن  إف ؛كرغير ما 

ف  التكليفعدم  الشارععتبر ا نخ أب ؛اً واقعيِا كان إاً, فظاهرياً أو يكون واقعييكون  نخ أ

و لا أف الواقع ثابتاً  التكليفيكون  نخ أا م  إ ؛ه لا يلون  إواقعاً ف التكليفالواقع وجعل عدم 

ف الواقع  التكليفإِ مجرد عدم جعل  ؛جعل العدم يلغو الثانيفعلى  ,يكون ثابتاً ف الواقع

ه مؤونة ن  إف ,عتبار العدماإلى  ثر عليه بلا حاجةالأ ترتبو التكليفعدم  تحققيكفي ف 

ة عليهما وبلحاظ ترتبيكون من الجمع بين المتنافيين بلحاظ الآثار الم الأولوعلى  ,زائدة

 منهما. المبدأ لكل  

عدم إلى  به جعل العدم ظاهراً فهو مضافاً  يراد ؛فتارةُ  ؛ظاهرياً  التكليفوإِا كان عدم 

ه لا ن  أ ؛واقعاً  التكليفالمدار ف ِلك عدم  ن  لأ ,ينمأتثر عليه من التعذير والالأ ترتب

 .الظاهرف  التكليفه يكفي عنه مجرد عدم جعل فانليه إحاجة 

 التكليف عدم بمعنى جعل ,الظاهر مرحلة ف الواقعي التكليف عدم جعل به يراد ؛خرىأو

وهو غير  ,المجعولة بلسان الواقع يةالظاهر الأحكامكسائر  ف مرحلة الظاهر الواقعي

ثار بلا الآ ترتبلم يكن له ثبوت كفى عدمه ف  نخ إالواقعي  التكليف ن  لأ ؛صحيح أيضاً 

عليه أثر  ترتبلا ي نخ أا م  إف ؛كان له ثبوت   نخ إو .الظاهرجعل عدمه ف مرحلة إلى  حاجة

ين من العقاب فلا أثر مأترية والبحيث يحكم العقل بالمعذ ,الشكمقام  فعقلي وجودي 

ا ثابتة عقلًا مع قطع ن  أبه هو إثبات المعذورية والمفروض  يرادما  إِ غايةأ  ؛لجعل العدم

بحيث يحكم العقل  ,عليه أثر وجودي عقلي ترتبي نخ أا م  إو .عن جعل العدم نظرال



 

دم لمنافاته لحكم العقل لعمتنع جعل اإالشك  ه ف ظرفمتعلقتيان بته ولزوم الإنجزيمب

اً تعليقيحتياط كان حكم العقل بالإإِا  إلا ,الإجماليحتياط كما ف موارد العلم بلزوم الإ

لا  حكم العقل تنجيزي   لأن   ؛ه من مجرد الفرضلكنو التكليفعدم  الشارعبعدم جعل 

 اً.تعليقييكون  نخ أ

 .تامغير   شيخما قيل من الجواب عن مقالة ال ن  أ ا ِكرنا يظهروم  

وعدم  ,بعدم الجعل دتعبلل محصله لا معنى ن  أل من جميع ِلك حصما يت ن  إف ؛وكيفُكان

 له.الإستصحاب  شمول دليل صحة

ُ و لا يكون أ ,ختلاف المجعول كذلكاالجعل يتلف سعةً وضيقاً ب ن  أف  :الثالثةالجهة

جعول قد تتسع دائرته وقد الم ن  أ لا إشكال فو ؛واحد يكون الجعل على نحو   نخ أب ؛كذلك

الغروب إلى  لزواالجلوس من الِا أوجب المولى إف ,ه وضيقهامتعلقتساع دائرة اتضيق ب

ف  السؤالنصف الليل, وحينئذ  يأتي إلى  لزواه أضيق دائرة من وجوب الجلوس من الن  إف

الجعل  ن  أ باعتبارق تبعاً لضيق دائرة المجعول الجعل ف مثل هذه الحالة هل يتضي ن  أ

ا ن  إكالبياض فة التي تعرض على الجسم ارجيعراض الخالأ ن  أولا إشكال ف  ,كالعرض

ه كذلك يزيد ن  إف ؛المتصورإلى  النسبةتزيد بسعة الجسم وتتضيق بضيقه, ونظير التصور ب

 ر بدائرة المجعول ولا يتلف سعةً الجعل لا يتأث   ن  أأو  ,بسعة المتصور ويضيق بضيقه

وضيقاً  ر الجعل من ناحية المجعول سعةً قلنا بتأث   ن  إف ؛تقدير واحد وضيقاً, فهو على كل  

 يأ و ,ن المشكوكزمامتداده ف الاسعة المجعول وف  شك  إِا  هن  إف
زيادة الجعل ف  شك  حينئذ 

إِا  ام  أو ,السابقةيرادات  ِكرناه من الإعما   نظرستصحاب عدمه مع قطع الا يمكنه ن  إف

العلم لجعل بعد ف زيادة ا شك  وضيقاً فلا يأ  قلنا بعدم تأثر الجعل من ناحية المجعول سعةً 

 إِ لا ؛صل فيهإجراء الأ يمكنا لا وهذا م   ؟تعلقه بماِا ن  أته وف كيفيالشك  مان  إبوجوده و

 .صالة عدم الجعلأفلا مجال لجريان  ,حالة سابقة له



 

جريان أصالة عدم الجعل يبتني على سعة الجعل وضيقه تبعاً لسعة  ن  إف ؛وكيفُكان

ف سعة الشك  المجعول وضيقه حتى يكون زيادة الجعل مشكوك الحدوث بسبب

 صالة عدم الجعل.أستمراره فتكون مجرى االمجعول و

 :فيه ثلاثةوالمسالكُ ,نشاءِلك يبتني على معنى الإ ن  إ ؛فيه كلامال ملأ ومجأ 

 اللفظستعمال إبمعنى  ؛عتبار العقلائي ف ظرفهالإ تحققيب لتسبعبارة عن اله ن  إ :الأول

 ئشفلم يصدر من المن ,عتباره من قبل العقلاء ف ظرفه المناسب لها تحققف المعنى بداعي 

 نشاء.وهذا هو المشهور ف معنى الإ ,المزبور ستعمال بالقصدسوى الإ

و أعتبار العقلائي نشائي يكون موضوعاً للإإ يجاد المعنى بوجودإه عبارة عن ن  إ :الثاني

 نشائي للمعنى.إوجود  تحققل بقصد ستعماهو الإ ئشظرفه, فما يصدر من المن ف شرعيال

عتباراً إ ئشللمن ن  أبدعوى  ؛الشخصياني النفسعتبار براز الإإه عبارة عن ن  إ :الثالث

وهو مختار بعض  ؛من لفظ أو غيره ؛برز بمبرزأإِا  عقلائيةاً يكون مورداً للآثار الشخصي

 المتأخرين.

ف  الكلام ن  أإلا  ,فيه كلامه تفصيل الف محل   تقدمه ن  إف ؛قوالوليس المقام تقييم هذه الأ

ا يتلف سعةً وضيقاً تبعاً لسعة المجعول الأخير يكون الجعل م   الرأيه بناءً على ن  أالمقام 

ومن الواضح  ,عتبرمن المأ  صادرال الشخصيعتبار الإإلى  مرجع الجعل ن  وِلك لأ ,وضيقه

 المتصورإلى  صورليه نسبة التإنسبته  ن  إف ,يتبع الأمر المعتبر ضيقوال سعةعتبار ف الالإ ن  أ

, ضيقعتبار ومع ضيقه يسع الإعتباري يت  مر الإفمع سعة الأ ,الموجودإلى  جودوالو

 ,نشائيإ بوجود  يجاد الحكم إإلى  مرجع الجعل ن  إف ؛الثاني الرأيعلى  وكذلك الأمر بناءً 

 تساع دائرة الموجود وضيقه.اجود وضيقها بتساع دائرة الوااضح ومن الو



 

ُعلىُمُ أو ُالمشهور-ُالأولُالرأيا  ضيقوال سعةا يقبل الفلا يكون الجعل م   ؛-الذيُهو

ظرفه من قبل عتبار ف الإ تحققستعمال بقصد الجعل هو الإ ن  لأ ,بسعة المجعول وضيقه

 سعةه يقبل الن  إسمياً فإالمستعمل فيه لو كان مفهوماً  ن  أومن الواضح  ,عتبارن بيده الإمَ 

ستعمال الإ ن  أمى فيجري البيان المزبور فيه من سنشأ الوجوب بمفهومه الإأه ن  لأ ضيقوال

 ,بسعة المحكي وضيقه ضيقية تتسع وتاكاً عن المعنى والححاكي اللفظجعل إلى  يرجع

 .عدمصالة الأتكون مجرى  يف سعة المحك ف زيادة الحكاية للشكالشك  فمع

وهي لا تتكفل  ,يغةنشاء بالصإِ غالباً ما يكون الإ ؛ه نادرلكنكان صحيحاً  نخ إوهذا و

بل بالمفهوم الحرف الذي ليس  ,ضيقسمي القابل للسعة والنشاء الوجوب بمفهومه الإإ

صف فلا يت   ضيقوال سعةعنه بالوجود الرابط الذي يقبل النحو واحد وهو المعبر  إلا له 

حوين متباينين فلا مجال بين ن مرددبل له وجود واحد  ,ضيقوال سعةنشاء بهذا المعنى بالالإ

بهذا أو بذاك لا ف أصل  تعلقه ن  أته وف كيفيالشك  صالة العدم فيه بعد كونحينئذ  لأ

بملاحظة  ضيقوال سعةصف باليت   نفس القصد القلبي حتىنشاء وليس الإ وجوده

ِ   ,همتعلق ل الخاص وهو ستعمانشاء هو الإالإ ن  إ :بمعنى ؛نشاء قيداً ف الإ بل القصد مأخو

 يكون هو نفس القصد. نخ أالمقترن بالقصد لا 

 وغيره ف وجه عدم جريان نراقيبه الفاضل ال ستدل  اما  هذا ما ِكره الأعلام ف رد  

لا طائل  للمسافة وتطويل   ة, وما ِكروه تبعيد  كليال الشرعية الأحكامف الإستصحاب 

 :وجهينهو أحد  نراقيستدلال على مقولة الالإ يمكنقصى ما أ ن  إو ,تحته

إلا ا ليست ن  لأ ,ةكليال الأحكامف الإستصحاب  لجريان ؛عدم المقتضيإلى  يرجع :ماأوله

 لها ف الخارج. تحققِهنية لا  صور  

ستصحاب عدم الجعل ابالإستصحاب  وهو معارضة ؛وجود المانعإلى  يرجع :هماثانيو

 .زليالأ



 

ة عرفيعتبارات صحيحة اة كليال الأحكام فلأن   ؛الأولا أم  ؛ لا الوجهين فاسدانوك  

 نخ أمن الوجوه  النحوعتبار, ويكفي هذا عتباري ووجود ف عالم الإا تحققلها نحو  عقلائية

تكون  ةيالذهنة صورال ن  إف ؛التنزلوعلى فرض , ستصحابللأثر ف الإ يكون منشأً 

 الجهة. فلا إشكال من هذه الذهند بقيالخارج لا إلى  اً طريقلحوظة م

ة يمنع عن ئيلابتالإ الأحكامالعدم ف  ستحصابا بنقض الإجمالينَّ العلم إف ؛الثانياُوأمُ 

 .جريانه فيها

دون آخر لوجود المقتضي  مطلقاً من غير تخصيصه بمورد  الإستصحاب  إعتبار ؛الحق  و

يكون قصور  نخ أتشمل جميع الموارد من دون الإستصحاب  أدلة ن  أوسيأتي  ,وفقد المانع

 ,الموضوعيةو الحكمية الشبهاتلجميع  شاملطلاق أو لعموم فيها الفيها لوجود الإ

 تعالى. إنخ شاء الله مزيد بيانوسيأتي 

ة كليال الأحكامف الإستصحاب  ن  أإلى  ِهب نراقيالفاضل ال ن  أه قد عرفت ن  إ ثم  

المجعول الإستصحاب  ن  أالمراد منه هو  ن  أوعرفت  ,ستصحاب عدم الجعلامعارض ب

 شرعيستصحاب الحكم الاالبناء على  يمكنستصحاب عدم الجعل فلا اعارض دائمًا بم

 .الشكف مورد 

 يكون كل   لوحظ مفرداً للموضوع بنحو   نخ إن زماال ن  أب 1نصاريالأ شيخوقد أورد عليه ال

ستصحاب الوجود لعدم وحدة خرى فلا مجال لاة الأصحصة فرداً منفصلًا عن الح

ستصحاب الوجود ولا يجري اجراء إ رفاً للموضوع تعين  ظ لوحظ نخ إو ,الموضوع

 يتحقق حتى معاً  ستصحابانالإ يجري فلا ,بالوجود نقطاعهلا ؛العدم ستصحابا

 .لتعارضا
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 تعدده يستلزم ن  إف ,ة المتباينةتعددالواردة على الموضوعات الم الأحكام ن  إ ؛توضيحُذلك

إلى  ه ينحل  ن  إف ؛(كرم العالمأ) :ِا قال المولىإف ,ةصورالجعل ولو كان إنشاؤها واحداً بال

 ,كان واحداً صورة نخ إو الجعل حقيقة تعددالموضوعات خارجاً في تعددة بتعددنشاءات مإ

ه مع ن  أمن  ؛ نراقيعلى الفاضل ال  نصاريالأ شيخنَّ ما أورده الإوعلى هذا ف

ستصحاب عدم لا معنى لاومع ظرفيته  ,ستصحاب الحكمن لا معنى لازماة الفرديم

ة زمانية موضوعاً مستقلًا فلا حص ن قيداً كان الفعل ف كل  زمالوحظ ال ه إنخ ن  لأ ,البقاء

ستصحاب عدم الجعل ا بل يتعين   ,الموضوع تعددلستصحاب الوجود امجال لجريان 

 .ة المشكوكةصهذه الحإلى  النسبةف حدوثه ب للشك  

ستمراره واحداً فلا مجال اقدير على ت ثابتن ظرفاً كان الحكم الزماال لوحظإِا  ام  أو

 بل ,ضيقفيه ولا ف زيادته لعدم قابليته للسعة والالشك  ستصحاب عدم الجعل لعدملا

ستصحاب وجود االعدم بل يتعين  صالةته وهي لا تكون مجرى لأكيفيف الشك 

وحدة مجرى إلى  ه ليس نظرهن  لأ ؛ شيخفلا إشكال على عبارة ال ,المجعول

ستصحاب عدم الجعل ا ن  أإلى  ها مختلف بل نظرهامجر ن  أورد عليه بستصحابين حتى يالإ

شكال فالإ ,ستصحاب المجعولومعه لا مجال لا ,ن قيداً زماال لوحظإِا  إلالا مجال له 

 .ل ف كلامهمأتعليه نشأ من عدم ال

جريان أصالة عدم الجعل وجعلها طرفاً لمعارضة أصالة بقاء المجعول لا  ن  إ ؛والحاصل

ستصحاب بقاء افلا مانع من  ؛وعليه ,فيه آنفاً  كلامال تفصيلا عرفت لتزام به لم  الإ يمكن

 صالة عدم الجعل.أولا معنى لمعارضته مع  الحكمية الشبهاتالمجعول ف 

 ؛ستصحاب المجعوليان أصالة عدم الجعل ومعارضتها لاجربلتزام بناءً على الإه ن  إ ثم  

كان إِا  ما أو يعم   الإلزامية الأحكامكان المجعول المشكوك من إِا  ِلك بما فهل يتص  

 .باحة؟ة كالإترخيصيال الأحكاممن 



 

 ؛كليال شرعيف الحكم الالشك  التعميم لمطلق موارد نراقيال حققالم كلاممن  يظهرأ 

 .لزامات فقطختصاص بالإبالإ الخوئي  السيدلتزم او, اً ترخيصياً كان أو زاميلإ

 هو ظاهر كما ؛اً شرعيتكون حكمًا مجعولاً  نخ أا م  إباحة الإ ن  إ ؛نقول فيه كلامال وتحقيقأ 

باحة باحة, أو لا تكون الإخُسة أحدها الإإلى  ةتكليفيال الأحكامكلماتهم ف تقسيمهم 

لجعل  اً ثر عقليأإِ لا  ,تركو الأبل هي منتزعة عن عدم طلب الفعل  اً مجعولاً شرعيحكمًا 

على  ترتبت تركة ف الفعل والحرجياللا ن  إف ؛ةعتباريالإ تعلقطلاق العنان وإما يسمى ب

 .عتبار ِلكاإلى  حدها بلا حاجةألتزام بمجرد عدم الإ

حد ألزام بعلى مجرد الإ ترتبباحة يه على الإترتبالأثر العملي العقلي المقصود  ؛وبالجملة

 باحة مجعولة فيكون جعلها لغواً.لم تكن الإ نخ إين والطرف

ُعلىُنُ إف المشكوك إباحة  نزماباحة ف الستصحاب عدم جعل الإلا معنى لا ؛الثانيهُبناء 

باحة لعدم ستصحاب المجعول وهو الإالا يجري  كما ,مجعولةا غير ن  أالفعل فيه لغرض 

فيخرج المورد عن مورد البحث ف  ؛ستصحاببها بالإ تعبدالجعل بها حتى ي تعلق

لزام صالة عدم الإأإلى  ترجع نخ أا م  إفحينئذ   ,الشرعيةة كليال الأحكامستصحاب ا

إلى  رجوعا الم  إالجعل, وستصحاب عدم ا صحةبناءً على  صلجرى هذا الأ نخ إالمشكوك 

 ة البتة.ليف الحالشك  ستصحاب معفلا مجال للإ ؛حال   وعلى كل   ,صالة البراءةأ

ُعلىُمُ أو ُبناء  ستصحاب يان أصالة عدم الجعل ومعارضتها لافلا مانع من جر ؛الأولا

 الشريعةسواءً كان حدوثه ف هذه  ؛لا محالة إِ المفروض جعلها وهو حادث   ؛باحةبقاء الإ

إلى  النسبةزمان كان ب ي  أباحة ف ف جعل الإالشك  تحققإِا  هن  إف ,السابقةالشرايع  مأ

باحة كما هو ستصحاب الإاأصالة عدم الجعل ومعارضتها مع  ن الخاص فالمرجعأ زماال

 .التفصيل تقدمقد و ,الإلزامية الأحكامأن ف الش



 

 نخ إه ن  إف ؛ةنجاسة مقابل الطهاركالة ائية اللا إقتضوضعيال الأحكاميجري ف  نزاعال ونفسأ 

ستصحاب عدم جعل ة والقذارة فلا مجال لانجاسعدم الإلا ة ليست طهارال ن  أقلنا ب

 .ة نفسهاطهارستصحاب الكما لا مجال لا ن المشكوكزماة ف الطهارال

ستصحاب بقائها ستصحاب عدم جعلها معارضاً لااة كان طهارقلنا بجعل الإِا  ام  أو

 .تقدمبالبيان الم

 ة.طهارعدم ال عن ا عبارةن  ا غير مجعولة لأن  أقلنا بإِا  هن  إف ؛ةنجاسوكذا الكلام ف ال

وسيأتي نقل بعضها  ,القوم ف المقام من كلمات   ومن جميع ِلك يظهر وجه الخدشة ف كثير  

 .إنخ شاء الله تعالى شكال فيهاووجه الإ

انع ف الم الشكو ,فيهالإستصحاب  يجري ف المقتضي فلاالشك  وهو ؛الثالثُالتفصيلاُأمُ 

 تعالى. إنخ شاء اللهه سيأتي تفصيل الكلام فيه ن  إفلا إشكال ف جريانه فيه, ف

 فيجري اتوجوديوال اتعدميال بين التفصيلإلى  ِهب يينالأصول بعض ن  أ وِكرنا

 صالةأك ةعدميال الأصول من جملة   عتبارا على فاقهمت  لا ؛ةالثاني دون الأولى فالإستصحاب 

 ,والغفلة السهوصالة عدم أصالة عدم المزاحم وأو تخصيصصالة عدم الأعدم القرينة و

 فق عليها الجميع.ت  اا ونحوها م  

 الخلاف فيها كثير. ن  إف ؛الوجودات وهذا بخلاف  

ات وجوديطلاق والعموم للات لا يناف شمول الإعدميفاقهم ف الت  ا ن  إ ؛الصحيحُلكنو

دَّ  ,منهما واحد المناط ف كل   ن  إف ,أيضاً   ,للجميع شاملمن تنقيح أصل الكبرى ال فلا بأ

 تعالى. إنخ شاء الله وسيأتي مزيد بيان

ُ

ُ



 

ُمباحثُالإستصحاب

 :إِا عرفت جميع ما ِكرنا يقع الكلام ف مباحث

ُستصحابةُالإحجيعلىُُدلة:ُفيُالأالأولالمبحثُ

 :ثلاثة صنافأإلى  تقسيمها يمكنو

 فادته الظن النوعي.إساس أحجيته على  :الأول

 .عقلائيةة السيرساس الأته على حجي الثاني:

 خبار المعتبرة.ساس الأأته على حجي :الثالث

 :به ما يلي ستدل  ي أنخ  يمكنوحاصل ما 

ُبالبقاءُالظنتورثُُالسابقةالحالةُُنُ إُ:الأولُدليلال

 عتبراً حتىمالإستصحاب  فيكون ,النوعي الظنأو  الشخصي الظنا من باب م  إفيكون 

ة ما يقوم على هذا حجيكما هو الشأن ف  ؛ف مورد خاص لوجود مانع الظنلم يورث إِا 

 ساس.الإ

 :ناحيتينيقع من  دليلالكلام ف هذا ال ن  أإلا 

دَّ  هن  إف ,الظنة مثل هذا حجيوهي  ؛فيُالكبرىُ:الأولى ا م  إ ؛عتبارهامن وجود دليل على لا بأ

 القادمة. دلةأحد الأ ا ضم  م  إو, ظن ة كل  حجينسداد على دليل الإ

دَّ  السابقةف الحالة  الظنحصول  ن  إوهي  ؛فيُالصغرىُة:الثاني يكون على مبنى  نخ ألا بأ

 ف, بل يكوند الصتعبمن باب ال شيءم لا يبنون عادة على ن  إحيث  ,عقلائيةة السيرال

 فادةإفتكون حينئذ  شاهداً على  ,ةالنوعيولو  ؛ة والكاشفيةاريمبناؤهم من باب الأ

 منه. النوعيولو  الظنالإستصحاب 

 



 

 وجهين:حد أورد على ِلك بولكن يأ 

ث السابقةعدم كون الحالة  :الأول  ناشئله م الظنيت وطبعها, بل هذا ة للظن لو خلمور 

ختلاف ا تحققجلها أومن  ,شخاص ومقدار البقاء وغير ِلكختلاف الموارد والأاب

على حصول  عقلائيةة السيرل باللاستدوالإ .وضيقاً  سعةً الإستصحاب  ةحجيالعلماء ف 

إِ  ,الظنوحصول  الموضوعيةساس الكاشفية أعلم كونه على ه لا يأ ن  لأ ؛غير وجيه   الظن

ويشهد له ما قيل من ثبوت  ,السابقةي ببقاء الحالة الذهننس ما يكون على أساس الأرب  

شتداد ة قابلة للإذاتيحتى ف الحيوانات فتكون هذه الحالة ال السابقةالجري على الحالة 

ا بتلاءً بهاكثر أنسان بحيث كان لتصاقها بالإا موعد السابقةتبعاً لتأكد الحالة  ضعفوال

 ف ِلك. تامة لها التأثير العرفيون العادات والرسوم الكمارسة لها فت

نسداد على فرض حصوله وليس هو دليل الإ الظنة مثل هذا حجيعلى  دليلعدم ال :الثاني

 دلةأحد الأإلى  رجوعيكون المراد ال نخ أإلا , ولا دليل خاص لعدم ثبوته لعدم تماميته

كبرى  ؛منوع   دليلفيكون هذا ال ,عرفتكما س الظنها غير متوقفة على لكنالقادمة و

 وصغرى.

ُجماعدعوىُالإُ:الثانيُدليلال

فهو لم يكن إجماعاً إلا ة فسيأتي الكلام فيه, وسيربناء العقلاء والإلى  رجع نخ إه ن  أ ويرد عليه

 فالعمدة؛ ف مثل المقام لكثرة الخلاف فيه جماعالإ يتحققه لم ن  أة المدرك مع تعبدياً لمعلومي

 ن  إف ,والعمل على بقائها السابقةخذ بالحالة العقلاء وسيرتهم على الأ ستدلال ببناءهو الإ

يكون ف  ؛خرىأو .البراءة يه بعد الفحصفكون بدوياً والمرجع ي ؛تارةُ عندهم الشك 

 ؛وثالثةُ  .عنه حتياط فيه ما لم يكن مانع  بناؤهم على الإ ستقراوقد  ,الإجماليأطراف العلم 

ستقر بناء العقلاء على الأخذ بالحالة اوقد  ,تحققمسبوقاً بالثبوت والالشك  يكون



 

وف مثل  ,م لم يحصلأبالبقاء  الظنحصل لهم  سواء ؛ما لم تكن قرينة على الخلاف السابقة

قد ثبت  هن  أع عنها مع رديكفي عدم ورود اللها بل  شرعإمضاء الإلى  ة لا حاجةسيرهذه ال

 سنةع بما ورد ف الكتاب والردبثبوت ال يقال نخ أإلا ؛ خبارمضاء أيضاً بما ورد من الأالإ

 باع غير العلم.ت  اعن  النهيمن 

ما لا يعتمد عليه  سنةالمراد بغير العلم ف الكتاب وال ن  أراً من مكر تقدمبما  ؛ه مردود  لكنو

 .العقلاء دون ما يعتمدون عليه ف معاشهم ومعادهم

إلى  المقامحيث ِهب ف ؛ 1الخراساني  حققالم كلام ف التهافتومن هذا يظهر 

ة سيرشكال ف ثبوت أصل الإالعدم ف الخبر الموثوق به, فلا إلى  صلاحيته للردع مع ِهابه

التفحص عن منشأ إلى  ف الجملة ولا حاجة السابقةوالبناء العقلائي على طبق الحالة 

حتمال الخلاف, اعتنائها باوعدم  النفسي أو الوهم أو سكون الذهنهل هو الأنس  ؛ِلك

ه لولاها ن  أ 2ة ف المقام حتى قال بعضهمسيركثر العلماء على الأعتمد اومن أجل ِلك 

إنَّما  العمليةنسان كثيراً من الأمور ف حياة الإ ن  إف ؛وهو صحيح   ,ختل نظام المعاشلا

ضطرب نظام المعاش لو أريد ولولاه لا ,حتمال الخلافاوالغفلة عن  تمشي ببركة هذا البناء

 المعتبر. الظنو أحتياط ساس الإأعلى إقامته 

 وجوه:بوقش ف ِلك ومع ِلك فقد نأ 

ة مرجعيساس أة لم تكن على سيرهذه ال ن  أمن  ؛ينحققمن الم ما ِكره جملة   :الأولالوجهُ

يكون إنَّما  رضلو فأ  السابقةبل يكون العمل والبناء على الحالة  ,عتبارهااو السابقةالحالة 

وكيله إلى  موالرسل الأكما ف التاجر الذي يأ  ,بالبقاء الإطمئنانخرى كأ على أساس نكتة  
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حتياط جاء والإأو الر   ,رسلهاأا ف ِلك لمَ  ناناً منه ببقائه ولهذا لو شك  ئطمإ بعيدة   ف بلاد  

رأساً كالخارج من داره حيث يرجع  السابقةاض الحالة قنتاو الغفلة عن أ .ف بعض الموارد

 حتمال خرابه أصلًا.اإلى  منه ه  توجليها من غير إ

ف  السابقةة والبناء العقلائي على العمل على طبق الحالة سيرصل الأنكاره إ ن  إ ويردُعليه:

ساس لذلك بعد لتماس المنشأ والأاإلى   وجهلا هنَّ أوقد ِكرنا ,واضحة الجملة مكابرة  

 البناء العقلائي وعدم إنكار العلماء لها.ثبوت أصل 

ع ردتصويرها بحيث يكون عدم ال يمكنة والبناء العقلائي لا سيرهذه ال ن  إ :الثانيالوجهُ

 أيكون بأحد  نخ أإلا الإستصحاب  عنها دليلًا على إمضاء
 
 :ثلاثة نحاء

موارد إلى  ةتكوينيغراضهم الألائي والجري العملي ف دعوى سريان البناء العق -1

وقد حصل ِلك ف  ,الناسبتلاء ا بعد دخولها ف محل   الشرعية الأحكامفعال والأ

 نفسه. الشارععص 

إلا  الشرعية الأحكامدائرة إلى  رض عدم الجزم بسريانافأ  نخ إة وسيرال ن  أدعوى  -2

فلو  ,ليهاإتسري  نخ أف معرض  ة حال تدخل على أغراض المولى لكوناا على أي  ن  أ

 .بذلك لردع عنها الشارع لم يرضَ 

 ,ةعرفية بين الموالي الثابتال الأحكامة عند العقلاء ف دائرة سيردعوى ثبوت هذه ال -3

راضياً بذلك لردع  الشارعفلو لم يكن  ,المولوية الشرعيةغراض د الأا يهد  وهذا م  

 عنها.

ُ  ,عن بناء العقلاء ف أمور معاشهم يرجرأس العقلاء ورئيسهم ولم  الشارع ن  إ ؛والحق 

على  ه يدل  ن  إف يتحققِا لم إف ,فلو كان له طريقة خاصة به لبي نه أو ردع عن بناء العقلاء

 ,الآخرإلى  منها واحد   ة صحيحة ويرجع كل  الثلاثفالوجوه ؛ رضائه بالبناء العقلائي

 ة.سيرتثبيت صغرى ال يمكنوبذلك 



 

الناهية عن العمل بغير  دلةه الأن  أوقد عرفت  ؛ةسيرهذه الع عن ردثبوت ال :الثالثالوجهُ

ف  الخراساني  حققعترف به الماكما  ؛حتياطالبراءة أو الإ دلةأو أ ةً,العلم كتاباً وسن

 .ة خبر الواحدحجينكاره ف بحث إالمقام رغم 

 ِ لا وجه للتفرقة بين المقامين.إ ؛التهافته من ن  أب ولذا إعترض عليه

ما لا يعتمد  سنةالمراد بغير العلم ف الكتاب وال ن  أراً من مكر تقدمبما  الجواب عنه يمكنو

الناهية  دلةفلا تشمل تلك الأ ,عليه العقلاء دون ما يعتمدون عليه ف معاشهم ومعادهم

 نخ إو الخراساني  حققالم كلامومن هنا ظهر التفاوت ف  ,ة والبناء العقلائيسيرال

 ما يلي:بينهما ب الفرقثبات إبين الموردين و التهافتحاول جمع  من العلماء رفع 

كثر رسوخاً أرتكاز حتى كانت والإ رسوخقد بلغت من ال ثقةال ةحجية ف سيرإنَّ ال :أولا ُ

وضح قد لا يكتفي لبعض أأقوى و ردع  إلى  رتكازهم فكانت بحاجة  اف وجدان العقلاء و

هذا  ؛من الصاحة والتنصيصلا بأدَّ  بل ,الكليةمراتبها بمثل العمومات والمطلقات 

 ستصحاب.ة على الإسيربخلاف ال

حياة العقلاء ف معاشهم يص   قامت على أمر  إِا  ةسيرفإنَّ ال ؛دعوىه من مجرد الن  إ وفيه:

ة سيرتكون ال نخ أبين  فرق   دونمن  ؛الشارعلم يردع عنها إِا  تكون حجةً إنَّما  ومعادهم

إِا  إلانفسها لا تتصف بذلك  ة بحد  سيربل ال ,كثر رسوخاً أو لا تكون كذلكأق وأعم

إلا و ,ف وجدان العقلاء بحيث تكون حاضرةً  رسوخفراد واليوع بين الأبلغت من الش

 .عقلائيةال سيرفلا فرق بين موارد ال ,فلا تكون سيرة

لم يكن إِا  العلمباع غير ت  االناهية عن  دلةن الأأمن ؛ 1الخوئي  السيدما أفاده  :نياُ ثا

ستصحابها ا يمكنف ,ثقةة خبر الحجيف  شك  يأ فجعلها رادعة للسيرة ولا مخصصة بها 
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ا ف م  أو ,ة فيهجيفتثبت الح دلةتلك الأ وقبل صدور   التشريع أولمضاء ف لثبوت الإ

إثبات  يمكنفلا  الترددوالشك  يكون بعدالإستصحاب  ةحجيالبحث ف  ن  إف ؛المقام

 ستصحاب.ة بالإجيالح

 ,به ثقةة خبر الحجيثبات إ يمكنفكيف  ؛ثقةخبر الالإستصحاب  مدرك ن  إ ويردُعليه:

كانتا  السابقةخذ بالحالة هي نفسها قائمة على الأ ثقةة التي قامت على خبر السيرال ن  أمع 

فلا وجه للتفريق  ,و لا تشملهماأتشملهما  نخ أا م  إالمذكورة  دلةوالأ ,شرعموجودتين قبل ال

 بينهما.

لا ف المقام  ؛ةسيرة بالثابتة الجينفي الحبلا ربط لها  الظنعن العمل ب النهي دلةأ ن  إ :اُ ثالث

ف موارد الحجج مطلقاً  وهذا حاصل ,العلمإلى  كونا تطلب الرن  لأ ثقةولا ف خبر ال

 يمكنفلا  ,ها ثابتة بخبر الواحدباعتبارخبار البراءة وهي أع مثل ردالمهم ف الما ن  إأيضاً, و

 .ثقةة خبر الحجيبخلاف المقام بعد الفراغ عن  ,تهحجيتكون رادعة عن  نخ أ

فلم  تحققم ثقةخبار البراءة عن خبر الأة حتمال رادعيا ن  إف ؛ه لا فرق بين الموردينن  إ وفيه:

 .ةسيرة الحجيع ف ردلو قلنا بكفاية عدم ثبوت اليكون ِلك  ؛, نعمتهحجيتثبت 

باع غير العلم هو ت  اعن  النهي دلةأكان المقصود من  نخ أما ِكره بعد  فإن   ؛كيفُكانو

ة رادعيثبات الإا وأم   ,بين المقامين مطلقاً لا يبقى فرق   ةجيالعلم ولا يشمل الحإلى  كونالر

 آخر. فهو موضوع   دلةبغير تلك الأ

الخراساني  حققاد من كلام الميستفعلى ما - ثقةة على العمل بخبر السيرال ن  إ :اُ رابع

1-  صحاب الأئمة أبها لدى  ومعمول الشرعية الأحكامتسري ف مجالوهذا ؛ 

ا المذكورة للردع عنها, وأم   دلةع وعدم صلاحية الأردهو الذي يكون كاشفاً عن عدم ال
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مجال إلى  لم يأعلم سرياناالإستصحاب  ة علىسيرال ن  إفالأمر لم يكن كذلك ف ؛ف المقام

ع بذلك بل ردإثبات عدم ال يمكنفلا  ,الأحكاموعمل العقلاء بها ف  الشرعية الأحكام

 تكون رادعة عنها. نخ أ يحتمل

 العقلاء سأر الشارعو ,الأحكام ف داخلة الإستصحاب على ةسيرال أن   من آنفاً  عرفت ما وفيه:

 .تينسيرال بين فرق فلا ,خرويةوالأ دنيويةال العقلاء حياة ف دخلت فقد بها يعلم ورئيسهم

 البراءة دليل إجمال الأقل على يوجب  المعصومين زمن ف ثقةال ةحجي رتكازيةا ن  إ :اُ خامس

 ستصحاب.الإ رتكاز غير ثابت ف حق  ومثل هذا الإ ,ثقةوعدم إطلاقها لمورد قيام خبر ال

 كلاها ثابتان ف عص الأئمة  ؛ثقةة خبر الرتكازياكالإستصحاب  ةرتكازياإنَّ  وفيه:

 فيما سبق. التفصيلفرق بينهما كما عرفت  دونمن 

ة حجيعلى  عقلائيةة السيرال ن  أ من الخراساني  حققما يستفاد من كلمات الم :اُ سادس

 يوجب ترخيصعلى ال ثقةفلو قام خبر ال ؛ز والتعذيرتنجيوكفايته ف مقام ال ثقةخبر ال

ع ف ردإثبات عدم الإلى  فلا حاجة حينئذ   ,فلا يثبت ف هذا المورد الطاعة القصور ف حق  

رتكاز العمل به عند الموالي ف مقام االذي لم يثبت الإستصحاب  وهذا بخلاف ,ثقةخبر ال

لا بأدَّ  هن  إف الأحكاممجال إلى  حتمال حظر العمل بهاكان من جهة ما ن  إو ؛ز والتعذيرتنجيال

 ع فيه.ردمن إثبات عدم ال

بلا الإستصحاب  رتكاز فمثل الإ ثقة البرن أنَّ الإرتكاز ف خاه آنفاً مما ِكرن ويردُعليه:

 .تعذيرز والتنجيوبه يثبت ال ,بينهما فرق  

ة خبر حجيالمجعول ف باب  ن  أمن ؛ 1 النائيني حققاد من كلمات الميستفما  :اُ سابع

 ,ع ورفع ما لا يعلمونردال دلةة فيكون حاكمًا على أعلميوال الطريقيةعند العقلاء هو  ثقةال
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حاكمًا على تلك  كونيفلا  عذريةوالم نجزيةالمإلا يه عل فيجأ  لم الذيالإستصحاب  بخلاف

 .ة عنهللرادعي فتصلح دلةالأ

 تام. غير ما ِكره ن  أ من ف بحث الحجج تقدمما  وفيه:

وما ِكر  ,ستصحابة الإحجيو ثقةة خبر الحجيتين ف سيره لا فرق بين الن  إ ل؛والحاص

 هو تهافت.إنَّما  فاوتفمن قال بالت ,غير تامثبات الفرق بينهما ة لإتقدممن الوجوه الم

ُستصحابةُالإحجيخبارُعلىُستدلالُبالأالإُ:الثالثُدليلال

ة وهي عدم كلي ستفاد العلماء منها كبرىابواب متفرقة أمن الأخبار الواردة ف  وهي جملة  

 وهي:الإستصحاب  أو أصلالإستصحاب  قاعدةالمعبر  عنها ب الشكجواز نقض اليقين ب

عن المعصوم إلا مثل زرارة لا يسأل  ن  ضمار, لأالإ يضرولا  ؛زرارةُةضمر:ُمُ الأولالخبرُ

وا عنه  ة.صحيحبال ا, ولذا عبر 

رَارَةَ  هأ أَوخ شَيخ عَنخ زأ أ  أَوخ غَيرخ
عَاف  بي  دَمأ رأ لختأ أَصَابَ ثَوخ تأ أَثَرَهأ  قَالَ: قأ ي  فَعَلَّمخ

نخ مَن 
أَنخ إلى  ء  م 

بي  شَيخئاً و يتأ أَنَّ ب ثَوخ
لَاةأ ونَس   الصَّ

ت   فَأَصَبختأ وحَضَرَ
 
نَ المخَاء يبَ لَهأ م 

ثأمَّ إ ني   ,تأ صليأأص 

ل كَ  َِ دَ  تأ بَعخ كَرخ هأ ڇ : قَالَ  ؟َِ لأ
س  لَاةَ وتَغخ يدأ الصَّ

لختأ  .تأع  عَهأ  :قأ
ض  نخ رَأَيختأ مَوخ خ أَكأ ني  لَم

فَإ 

هأ قَدخ أَصَابَهأ  تأ أَنَّ مخ
رخ عَلَيخه    وعَل 

د  تأهأ صليفَلَماَّ  ,فَطَلَبختأهأ فَلَمخ أَقخ هأ  : قَالَ  ؟تأ وَجَدخ لأ
س  تَغخ

يدأ  لختأ  .وتأع  تأ فَلَمخ أَرَ شَيخئاً  :قأ كَ فَنظََرخ
ل  َِ نخ  خ أَتَيَقَّ هأ قَدخ أَصَابَهأ ولَم نخ ظَننَختأ أَنَّ

تأ صليثأمَّ  ,فَإ 

لَاةَ  : قَالَ  ؟فَرَأَيختأ ف يه   يدأ الصَّ
هأ ولَا تأع  لأ

س  لختأ  .تَغخ ل كَ  :قأ َِ  َ نختَ عَلَى  : قَالَ  ؟لم  نََّكَ كأ لأ 

كَ ثأمَّ 
نخ طَهَارَت 

ين  م  تَ يَق  ضَ  ؛شَكَكخ ينَ   فَلَيخسَ يَنخبَغ ي لَكَ أَنخ تَنخقأ يَق  ك    الخ لختأ  .أَبَداً   ب الشَّ فَإ ني   :قأ

لَهأ 
س  وَ فَأَغخ نَ هأ ر  أَيخ خ أَدخ هأ قَدخ أَصَابَهأ ولَم تأ أَنَّ مخ

ت ي  : قَالَ  ؟قَدخ عَل  يَةَ الَّ ب كَ النَّاح  نخ ثَوخ
لأ م  س  تَغخ

هأ قَدخ أَصَابَهَا نخ طَهَارَت كَ  ؛تَرَى أَنَّ
ين  م  ونَ عَلَى يَق  لختأ  .حَتَّى تَكأ هأ  :قأ تأ ف  أَنَّ فَهَلخ عَلَيَّ إ نخ شَكَكخ

ي وَقَعَ ف   ؛لَا  : قَالَ  ؟ء  أَنخ أَنخظأرَ ف يه   أَصَابَهأ شَيخ  ذ  كَّ الَّ بَ الشَّ ه  يدأ أَنخ تأذخ ر  مَا تأ ولَك نَّكَ إ نَّ



 

كَ  س  لختأ  .نَفخ لَاة   :قأ بي  وأَنَا ف  الصَّ تأهأ ف  ثَوخ يدأ  : قَالَ  ؟إ نخ رَأَيخ لَاةَ وتأع  ضأ الصَّ إِا  تَنخقأ

تَهأ  نخهأ ثأمَّ رَأَيخ
ع  م  ض  تَ ف  مَوخ تَهأ ثأمَّ  ,شَكَكخ لَاةَ وغَسَلخ تَ الصَّ تَهأ رَطخباً قَطَعخ كَّ ثأمَّ رَأَيخ خ تَشأ نخ لَم

وإ 

لَاة   نََّ  ؛بَنيَختَ عَلَى الصَّ هأ شَيخ لأ  ي لَعَلَّ ر  عَ عَلَيخكَ  كَ لَا تَدخ
ضَ  ؛ء  أأوق  ينَ   فَلَيخسَ يَنخبَغ ي أَنخ تَنخقأ يَق    الخ

ك   ڇب الشَّ
1. 

 :الروايةها لبيان فقه بطرحلا بأس  أسئلةة تتضمن عد   الروايةو

 ؛يعلم بنجاسته نسياناً  نسان ف ثوب  الإ صلى  إِا  :الأول

ة وقد صحيحخبار غير هذه المن الأ عليه جملة   وتدل   ,الصلاةوجوب إعادة  :الحكمُفيهف

 دون الجاهل. ؛ قد تهاون ف التطهيرالناسي ن  أعلل  ف بعضها ب

من تشخيص موضعه  تمكنة ف بعض جوانب الثوب ولم ينجاسلو علم إجمالاً بال :الثاني

 ؛بعد الفحص

قدر أائل )ولم والمراد من قول الس ,أيضاً  الصلاةعادة إوب ووجوب غسل الث فيه:ُالحكمف

 .الشكلا زوال العلم وحصول  ؛مكان تشخيصهإعليه( عدم 

 ؛ةنجاسرأى فيه ال ثم   , فيهة فصلى  نجاسال صابة فتفحص ولم يرَ الإ ظن  إِا  :الثالث

ُفيهف يدأ ڇ قوله  :الحكم ع  هأ ولَا تأ لأ
س  نخ  .....تَغخ

ين  م  نختَ عَلَى يَق  نََّكَ كأ كَ ثأمَّ لأ 
طَهَارَت 

تَ  ضَ  ؛شَكَكخ ينَ   فَلَيخسَ يَنخبَغ ي لَكَ أَنخ تَنخقأ يَق  ك    الخ  .ڇأَبَداً   ب الشَّ

 ؛موضعها صصابة ولم يشخلو علم إجمالاً بالإ :الرابع

 ة.طهارحتى يحصل له اليقين بال الإجماليوجوب غسل أطراف العلم  :الحكمُفيهف

 ؛صابةف أصل الإ لو شك   الخامس:

 من نفسه.الشك  حتياط ونفيأراد الإإِا  إلا ؛عدم وجوب الفحص :الحكمُفيهف
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 ؛الصلاةثناء أة ف نجاسلو رأى ال :سادسال

له الإ :الحكمُفيهف يدأ ڇبقوله:  مام ما فص  ع  لَاةَ وتأ ضأ الصَّ نخهأ إِا  تَنخقأ
ع  م  ض  تَ ف  مَوخ شَكَكخ

تَهأ  كَّ ثأمَّ , ثأمَّ رَأَيخ خ تَشأ نخ لَم
لَاة  وإ  تَهأ ثأمَّ بَنيَختَ عَلَى الصَّ لَاةَ وغَسَلخ تَ الصَّ تَهأ رَطخباً قَطَعخ نََّكَ  ؛رَأَيخ لأ 

هأ شَيخ  ي لَعَلَّ ر  عَ عَلَيخكَ  لَا تَدخ
ضَ  ؛ء  أأوق  ينَ   فَلَيخسَ يَنخبَغ ي أَنخ تَنخقأ يَق  ك    الخ  .ڇب الشَّ

 :تانرفق فهوالإستصحاب  ةحجية على صحيحستشهاد بهذه الا موضع الإم  أو

يدأ ڇ :قوله  الأولى: ع  هأ ولَا تأ لأ
س  تَ  .....تَغخ كَ ثأمَّ شَكَكخ

نخ طَهَارَت 
ين  م  نختَ عَلَى يَق  نََّكَ كأ  ؛لأ 

ضَ  ينَ   فَلَيخسَ يَنخبَغ ي لَكَ أَنخ تَنخقأ يَق  ك    الخ  .ڇأَبَداً   ب الشَّ

تَهأ رَطخباً ڇ :قوله  ة:الثانيو كَّ ثأمَّ رَأَيخ خ تَشأ نخ لَم
تَهأ ثأمَّ بَنيَختَ عَلَى وإ  لَاةَ وغَسَلخ تَ الصَّ قَطَعخ

لَاة   ي لَعَلَّهأ شَيخ  ؛الصَّ ر  نََّكَ لَا تَدخ
عَ عَلَيخكَ  لأ 

ضَ  ؛ء  أأوق  ينَ   فَلَيخسَ يَنخبَغ ي أَنخ تَنخقأ يَق  ك    الخ  .ڇب الشَّ

 :حتمالاتافيها  ن  أقيل قد ف ؛ولىاُالفقرةُالأأمُ 

 صابةالإ بعدم العلم حصول هو ؤيةالر وعدم الفحص من المراد يكون نخ أ :الأولُحتمالالإ

 ,التفحصحتمال ببها وقد زال الإ ما كان يظن  ن  إالأمر و أولة من نجاسبال يعلم ه لم يكنن  لأ

 بها. ة التي قد ظن  نجاسا نفس الن  أعلم ب الصلاةما وجدها بعد ه بعدن  إ ثم  

يكون المورد مصداقاً لقاعدة عدم نقض اليقين حتمال لا ناءً على هذا الإه بن  إ ويردُعليه:

 قاعدة مأالإستصحاب  منها أريد سواء ؛ليهاإ مستندة الصلاة صحة تكون نخ أ ولا ,الشكب

 ثناءة ف الأطهارولا بعدها, بل كان عالماً بال الصلاةلا ف حال  ؛ه لم يكن شاكاً ن  لأ ؛اليقين

ليطبق عليه القاعدة الشك  يفترض وجود مام الإ ن  أ, مع الصلاةة بعد نجاسوعالماً بال

 .الروايةرادة هذا المعنى ف إعلم من ِلك عدم في ؛بها الصلاةوتصحيح 

ة نجاسصابة بعد الفحص ولكن عندما وجد اليحصل العلم بعدم الإ نخ أ :الثانيحتمالُالإ

ة فيكون نجاسف وقوعها مع ال الصلاةيكون شاكاً بعد  ؛وعليه ,ا نجاسة طارئةن  أحتمل ا



 

ه كان ن  لأ ؛قاعدة اليقين مأالإستصحاب  ريد بهأ سواء ؛الشكمورداً لعدم نقض اليقين ب

 الشكف ,الصلاةالساري بعد الشك  ما حصل لهن  إو ,الصلاةة حال طهاربال على يقين  

ة من الفحص حين طهاركان بلحاظ اليقين الذي حصل له بالإِا  الصلاةالحاصل بعد 

 قبل ظن   ثابتة الطهارفيكون موضوعاً لقاعدة اليقين, وإِا كان بلحاظ اليقين بال الصلاة

 ستصحاب.صابة يكون موضوعاً لقاعدة الإالإ

وبعد رؤية  ,الصلاةة من عدم الرؤية حين طهارعدم حصول العلم بال :الثالثحتمالُالإ

 ؛ةطهارعلى ال سابقةً بتداءً والتي كانت اها ا هي التي ظنن  أعلم ب الصلاةة بعد نجاسال

ه كان ن  لأ ,الصلاةبلحاظ حال الإستصحاب  يأ الشكيصدق عدم نقض اليقين ب ؛وعليه

نكشف له خلاف ِلك بعد ا نخ إو ؛الصلاةشاكاً فيها حين  الصلاةة قبل طهارعالماً بال

 الصلاةة حين طهارلعدم حصول اليقين بال ,ولا تصدق قاعدة اليقين ف حقه ,الصلاة

 ستصحاب.لال به على قاعدة الإستدالإ يتمف ,بحسب الفرض

 الصلاة بعد العلم حصول وعدم الصلاة حين ةطهاربال العلم حصول عدم :الرابعُحتمالالإ

الإستصحاب  تجري قاعدة ؛وعليه ؛الصلاةعلى  السابقةا كانت ن  أة بنجاسووجدان ال

 .معاً ولا تجري قاعدة اليقين السؤالوحال  الصلاةأيضاً بلحاظ حال 

ة التي نجاسرأى ال هنَّ أفيه  يحتملسائل )فرأيت فيه( لقول ا ن  إ ؛والحاصلُمنُجميعُذلك

ه رأى ن  أأيضاً فيه  يحتملكما  ,ةنجاسبحيث علم بوقوع صلاته مع ال الصلاةها قبل ظن  

حتمال كثر الإستظهر الأاوقد  ؛هاحادثة بعد العمل أو هي التي ظن ا أنَّ ة ولم يعلم نجاسال

فشككت(  )كنت على يقين   :ف قوله  الشكفحينئذ  يكون المراد من اليقين و ,الأول

ه عليه قوله )فإن ظننت أن   ثناء العمل الذي يدل  أف  الشكصابة والإ ها اليقين قبل ظن  

 .عليهالإستصحاب  وعلى هذا يشكل تطبيق قاعدة ,ِلك( تيقنأأصابه ولم 



 

عادة وعلل ه بحرمة نقض بعدم وجوب الإ مام حكم الإ أنخ  ه بعدن  إ :شكالتوضيحُالإ

: يكون الملحوظ ف قوله  نخ أا م  إف ؛للنقض فعليةبمعنى ثبوت الحرمة ال الشكاليقين ب

المراد  نفعلًا بحيث يكو نقضبداً( هو حرمة الأ الشكتنقض اليقين ب نخ أ)فليس ينبغي لك 

ين سابقال الشكولو كان الموضوع هو اليقين و الصلاةف حال ما بعد الإستصحاب  ثبوت

 .الروايةمن  الظاهركما هو 

 .الصلاةف حال  نقضوحرمة الالإستصحاب  يكون الملحوظ هو ثبوت نخ أا م  إو

فتثبت لها  الشكعادة من مصاديق نقض اليقين بالإ ن  أ التعليليكون ظاهر  ؛الأولاُعلىُأمُ 

إِا  كما ,التعليلاً للحكم على مورد متعلقالحرمة فيكون من تطبيقات الكبرى التي تكون 

 ,فيكون هذا المايع من مصاديق المسكر ؛قال: لا تشرب هذا المائع لحرمة شرب المسكر

ُعليه بل  ,حتى تثبت لها الحرمة الصلاةحال  الشكعادة نقضاً لليقين بلا تكون الإ ؛وبناء 

عادة لو ثبتت فهي الإ ن  إ ؛وبالجملة .ةنجاسمع ال الصلاةلليقين باليقين بوقوع  هي نقض  

حتى يصدق نقض  سابقالالشك  لا من آثار ,ة وعمل بهنجاسبال لاحقمن آثار العلم ال

 على المورد. الشكفلا يتضح وجه لتطبيق كبرى حرمة نقض اليقين ب الشكاليقين ب

 .بالكبرى التعليل يمكن فلا ؛الصلاة حال بلحاظالإستصحاب  إجراء أي ؛الثانيُعلىُامُ أو

عادة بعد العمل إِ لا معنى بالإ تعلقت نخ أ يعقلة أثناء العمل لا ثابتال نقضحرمة ال ن  لإ

 نخ أ يمكنفلا  ,بفعل متأخر بحيث لا تكون حرمة ف ظرف العمل السابقةالحرمة  تعلقل

 ,بالكبرى التعليلمن  التعليلفلا يكون  ,بقول مطلق نقضيكون من مصاديق حرمة ال

بها  تعلقا نقض حتى تن  ألا  نقضعادة منافية لحرمة الالإ ن  إ ؛التعليلفيكون المراد من 

 يكون الربط بين العلة والمعلول مشكلًا بل يكون مستهجناً عرفاً. ؛الحرمة, وعليه

كان  الصلاةبما بعد  نقضكان بلحاظ ثبوت حرمة ال نخ إ التعليل ن  إ ؛شكالوخلاصةُالإ

كان  الصلاةحال  نقضكان بلحاظ ثبوت حرمة ال نخ إعادة, ونطباقه على الإامتنعاً لعدم 



 

ولا يتأتى عليه حديث كون  ,والمعلول علةط بين البمستهجناً عرفاً لعدم وضوح الر

فلا  ,عادةبالإ السابقةالحرمة  تعلقمتناع اا عرفت من لم   الشكعادة نقضاً باليقين لا بالإ

 .موضوع لهذا الحديث

 ؛ف تحريره فيها قصور   شكال ف عبارة  هذا الإ 1 نصاريالأ شيخهذا وقد ِكر ال

 .الروايةعملًا بظاهر  شكال خاصةً من الإ الأولق الشإلى  ه نظرن  أحيث 

 .بل باليقين الشكعادة ليست نقضاً لليقين بالإ ستشكل عليه بأن  فا

 دخولتعليلًا لجواز ال يصحل الصلاةفيما قبل الإستصحاب  يجري نخ أ يمكن ؛نعمقال:  ثم  

 .الصلاةف 

 .فراجع كلماتهم ؛خرىشكال بالأحدى جهتي الإإخلط  2الخراساني  حققالم ن  أكما 

حتمالات التي ِكرناها آنفاً ف هذه الفقرة يظهر من الإ شكالينالجواب عن الإ ف والعمدة

ا م  أو ,ولى لا رافع لهشكال من الجهة الأالإ ن  إ ومع ِلك فقد قيل ,الشريفمن الحديث 

أِ الثانيشكال من الجهة الإ  علةبيان الربط بين الإلى  ها ترجعكل  ُ؛وجوهاُ كر ف دفعه ة فقد 

 وهي: ,والمعلول

 وتبثب التعليلمن  3(هااس سر  قد  )وصاحب الكفاية  شيخليه الإما أشار  :الأولالوجهُ

ف حد   ثابتال جزاءي للإالظاهرمر قتضاء الأاف حال العمل بملاحظة الإستصحاب 

ثبات ص لإبهذا الن بعضال تمسكوقد  ,جزاءبيان صغرى الإإلى  يرجع التعليلف ,نفسه

 مطلق. بقول   الظاهرية وامرجزاء ف الأقاعدة الإ
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جزاء واضحة ي والإالظاهركانت الملازمة بين الأمر إِا  فيما يصحإنَّما  هذا الوجه لكنو

الأمر ليس  ن  إفقيل  ,ىصغرالحكم بمجرد بيان الإلى  بحيث ينتقل ,عند المخاطبعرفاً أو 

 ي ليس من الأمور الواضحة.الظاهرجزاء الأمر إ ن  إف ,كذلك

زرارة المخاطب عنده من الفقاهة والنباهة ما يكشف من  شخصية دفعه بأن   يمكنو

حتى عند السائل لا وجه ه من الأمور الخفية ن  أب الصغرى حكم الكبرى, فالإشكال عليه

 صحيحليه ف الإشارة إحتمال الذي لا ه من مجرد الإن  أ شكال على هذا الوجهالإ لكن ,له

 وغيره.

ة لا طهارحراز الإواقعاً هو  الشرط ن  أمن ؛ الخراساني  حققما ِكره الم :الثانيالوجهُ

فلا تجب  صحيحةً ة واجدة للشرط واقعاً وتكون طهارمع إحراز ال الصلاةفتكون  نفسها,

 ه معن  أجل أعادة من ب الإوف عدم وجالإستصحاب ب التعليلوحينئذ  يكون  ,عادةالإ

عادة حينئذ  ويكون وجوب الإ الواقعي الشرط يتحققة فطهارحرز الأقد الإستصحاب 

 ستصحاب.بالإ الشارعمنافياً لحكم 

 ناحيتين:وأشكل عليه من 

كان هو إحراز إِا  الواقعي الشرط ن  أب يقاله قد ن  إف ؛أصل المبنى ف نفسه صحةف  :الأولى

الإستصحاب  جراءإ يصحثر شرعي فلا أة ِات طهارفلم تكن ال ةطهارة لا نفس الطهارال

يكون ِا أثر شرعي, فلا  نخ أتتوقف على إنَّما الإستصحاب  صحة ن  أا سيأتي من لم   فيها

 ة.طهارستصحاب الاب الصلاةتصحيح  يمكن

هو إنَّما  ثر شرعيأيكون للمستصحب  نخ أعلى الإستصحاب  صحةشتراط ا ن  إ :ويردُعليه

إلا  دتعبة كالعدالة ونحوها لعدم قابليته للتكوينية الارجيكان من الأمور الخإِا  ف ما

د بنفسه تعبه يقبل الن  عتبر فيه ِلك لأفلا ي الشرعيةكان من الأمور إِا  اوأم   ,بلحاظ أثره



 

اً كترتيب لزوم عقليعملي ولو كان  عليه أثر   ترتبي نخ أبر يعت ؛كالوجوب والحرمة, نعم

التي هي  الشرعيةة من الأمور طهارال ن  أولا يفى  ,ستصحاب الوجوباطاعة على الإ

دَّ  ولكن ,دتعببنفسها قابلة لل د بها حتى لا يكون تعبالأثر العملي على ال ترتبمن لا بأ

شكال غير فهذا الإ ؛العمل للشرط الواقعي وواجدية جزاءالإ ترتب المقام ف ويكفي ,لغواً 

 وارد.

وجباً كان مأ  نخ إهذا البيان و ن  أ فقيل ؛الروايةشكال ف لإمن اف علاج ما ِكره  :ةالثاني

ح تعليل عدم يصحه لا لكنعادة لعدم وجوب الإ علة سابقالالإستصحاب  لكون

الواضحة عرفاً حتى مور لكونه ليس من الأ الروايةالوارد ف الإستصحاب الوجوب ب

ظهوره من  عدمب ة مندفع  خاص سائلحتمال معلوميته لدى الاو ,ليها السائل رأساً إنتقل ي

 ص.الن  

  الصادقمام عتبر من فقهاء أصحاب الإمثل زرارة الذي ي ن  أما ِكرناه آنفاً من  وفيه:

 غ مرتبة من العلم والفقاهة ليكون ِلك معلوماً عنده.لقد ب

ة العلم مانعي الصلاةالمأخوِ ف  ن  أمن  1 النائيني حققليه المإما ِهب  الوجهُالثالث:

عادة بين عدم وجوب الإ ربطال يتحققف ؛وعليه ,ةطهارة العلم بالشرطية لا نجاسبال

فتكون  ؛ةطهارستصحاب الابواسطة  ة تعبداً نجاسحال العمل لنفي الالإستصحاب و

لم يوجد فيها  الحل فيكون  النائيني حققالم عبارة لكن ,دة للشرط الواقعيجوا الصلاة

 خلاف ما ِكره فراجع تقريرات الكاظمي.

مور الواضحة عرفاً ه ليس من الأن  لأ ,ستهجان العرفِلك لا يدفع الإ ن  أب وأشكلُعليه

ليها إة ويكون الوصول فية الخدقيبل هو من الأمور ال ,عرفاً  التعليلح التي تصح

 بالفحص والبحث.
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من الواضحات المبينات فقد تكون  ,ة على مراتب من الوضوحعرفيمور الالأ ن  إ وفيه:

من  الروايةوموضوع  ,عندهم نظرمعان الإإلى  اِجة وبعضها تحتاجِهان السحتى عند الأ

عرف إِا  العرف ن  إف ,ليةقعة الفيالخ ةدقيال ا من الأمورن  أدرجة إلى  هذا القبيل ولا تصل

 الصلاةحال الإستصحاب  بين ربطالإلى  وخصوصياتها ينتقل ِهنه الروايةمضمون 

 نكاره.إ يمكنا لا وهذا م   ,عادةوعدم وجوب الإ

 الصلاةالمأخوِ ف  ن  أمن   النائيني حققه المما ِهب إليحول  ثار إشكال  ه قد يأ ن  إ ثم  

المانع لعدم يحرز عدم الشك  مر كذلك فمعه لو كان الأن  أفقيل  ,ةنجاسة العلم بالمانعي

 ة.طهارحراز اليره لإوغالإستصحاب  إلى فلا حاجةالشك  العلم مع

 دلةعتبر ِلك بعد ملاحظة الأاإنَّما   النائيني حققنَّ المأب ؛ن ِلكعالجواب  ولعل  

ة بدواً الظاهرة نجاسة المانعية أو طهارة الشرطي دلةالخاصة الواردة والجمع بينها وبين أ

ة لكن ليس العلم بما هو صفة نجاسالمانع هو العلم بال ن  أب لتزما ,ةواقعيالة نجاسف ال

عنه, وهو بهذه  معذرللواقع و منجزبل بما هو  ,الواقعإلى  ولا بما هو طريق النفسقائمة ف 

ا ن  لأ ,المحرزة وغير المحرزة ؛الأصولتقوم مقامه جميع الطرق و نخ أ يصحا الملاحظة م  

 .تعذيرز والتنجيجميعها تتكفل جهة ال

 ,ةنجزة المنجاسأو ال منجزة المعلومة بما هو نجاسهو ال الصلاةالمانع ف  ن  إ ؛الجملةبو

بسبب إلا في مانعيتها نالمشكوكة غير المعلومة لا يمكن  النجاسة منجزيةتكون  ؛وعليه

 ه.محل  إلى  موكول التفصيلولو عقلًا, و معذرقيام دليل أو أصل 

 ضطراب فراجع.او شكال لا تخلو عن وهنخرى لدفع هذا الإأ وهناك وجوه  

م دلالة الحديث على قاعدة بعد عد :شكالين المزبورينف الجواب عن الإ يقال نخ أ والحق  

ه لا ن  إوعلى فرضه ف ,نظرعلى حصول اليقين بعد الفحص وال إِ لا قرينة فيها تدل   اليقين



 

فلا  ,صابةالإ ة قبل ظن  طهارعرفاً اليقين بال الروايةه المراد, بل المتفاهم من ن  أقرينة على 

ا بالفحوى أو م  إ ؛أيضاً الإستصحاب  عتباراعلى  ا تدل  ن  إستفادة قاعدة اليقين فوجه لا

 ة.تقدمربعة المحتمالات الأمن الإ الثانيحتمال حاظ كما ِكرناه ف الإالل تعدد باعتبار

 نقضيكون من نقض اليقين باليقين لا ال الصلاةة بعد نجاسه مع رؤية الن  أقلنا بإِا  ام  أو

عادة بل الإ ,الشكلليقين ب ه نقض  ن  أعادة بفلا وجه للتعليل لعدم وجوب الإ الشكب

 ة.نجاسبال الصلاةباليقين بوقوع  السابقةة طهارلليقين بال نقض  

الجواب عن جميع ِلك بذكر المحتملات ف  ظهرشكالين ما سبق من الإعلى  اءً نب ؛وعليه

 :رأيت فيها نجاسة(فقوله )

 صحةو الصلاة صحةولا ريب ف  ؛الصلاةة قد حدثت بعد نجاسال ن  أب العلمأ  -1

 .الصلاةقبل  الشكاليقين وإلى  النسبةبالإستصحاب 

 وتصح   ؛بعد الفراغ منهاإلا ة نجاسولم يعلم المصلي بال الصلاةثناء أف  الشك -2

 النسبةبالإستصحاب  يصحو ,ةنجاسه من صغريات الجهل بالن  أيضاً لأ الصلاة

 كما مرَّ ف سابقه. الصلاةما قبل إلى 

 وتصح   ؛ثنائهاأأو ف  الصلاةوالحادثة بعد أ السابقةة هي نجاسال ن  أف  التردد -3

 عليه. شيءستصحاب أيضاً ولا أيضاً للإ الصلاة

عتماد على إحراز والإ الصلاةمع الغفلة حين  السابقةهي ة نجاسال ن  أب العلمأ  -4

لا  حرازيإ ة شرط  بثية الخطهارال ن  لأ الصلاة وتصح   ؛ستصحابة بالإطهارال

ما إلى  النسبةيضاً بأالإستصحاب  يصحو ,الشرطحرز أه ن  أوالمفروض  ,واقعي

 يضرة لا نجاسة هي عين النجاسال ن  أب الصلاةبعد  والعلم الحادثأ  ,الصلاةقبل 

 اً.واقعييكون  نخ ألا  إحرازي الشرط ن  ألغرض الإستصحاب و الصلاة صحةب



 

 جرى نخ إف ؛الصلاةحاله حين إلى  لتفاتو الإأ الترددمع  سابقحتمال الالإ نفس -5

من  لم يجر   ة الخبثية بالأصل, وإنخ طهارحراز اللإ تصح   الصلاةقبل الإستصحاب 

 شتغال.الإ فتجري قاعدة الصلاة فيه لا تصح   الترددأو  سابقأجل عدم اليقين ال

ُ وليس فيها تبين الخلاف حينئذ   شرطاً إحرازياً كانت  نخ إة وبثية الخطهارال ن  إ :يقالقد

حراز إالمذكورة لا  صوروف بعض ال ,الصلاةف  دخولمن إحرازها حين اللا بأدَّ  ولكن

 ف البين.

 مأ المكلفليه إتوجه  ؛الشرعيةحراز بحسب الموازين نَّ المناط فرض وجود الإأب :يقالف

 حراز كما عرفت.مكان فرض وجود الإإلا, ولا ريب ف 

ُ.الروايةستشهادُفيُمنُالإُالأولىُفقرةبالُيتعلقهُماُهذاُكلُ 

ُوأمُ  ُالفقرة لختأ ڇ: ما ورد ف المضمرة ة؛الثانيا لَاة   :قأ بي  وأَنَا ف  الصَّ تأهأ ف  ثَوخ  :قَالَ  ؟إ نخ رَأَيخ

يدأ  لَاةَ وتأع  ضأ الصَّ تَهأ إِا  تَنخقأ نخهأ ثأمَّ رَأَيخ
ع  م  ض  تَ ف  مَوخ تَهأ رَطخباً  ,شَكَكخ كَّ ثأمَّ رَأَيخ خ تَشأ نخ لَم

وإ 

لَاة   تَهأ ثأمَّ بَنيَختَ عَلَى الصَّ لَاةَ وغَسَلخ تَ الصَّ ي لَعَلَّهأ شَيخ  ؛قَطَعخ ر  نََّكَ لَا تَدخ
عَ عَلَيخكَ  لأ 

 ؛ء  أأوق 

ضَ  فَلَيخسَ  ينَ   يَنخبَغ ي أَنخ تَنخقأ يَق  ك    الخ إبتداءً الشك  صورة ؛فيه تفصيل بين صورتين ن  إف ؛ڇب الشَّ

ة نجاسوجدان ال بتداء ثم  ف الإالشك  وصورة عدم ,عيدفيأ  الصلاةة حال نجاسرؤية ال ثم  

ثنائها بما لم يستلزم منافيات أف  ةنجاسبعد غسل ال الصلاة صحةب فحكمَ  الصلاةثناء أف 

 السادس من الأسئلة الواردة ف الحديث كما عرفت. السؤالوهو الذي كان مورد  الصلاة

ا ف مقام بيان حكم ن  إف ,إنكارها يمكنواضحة لا الإستصحاب  ودلالة هذه الفقرة على

 ,الأولت ف الموضع يرشكالات التي أثولا تأتي فيها الإ ,عام يكون المورد من مصاديقه

 :إحتمالانهذه الفقرة  ف ن  ألكن مع ِلك فقد قيل ب

كنت قد إِا  هن  أويكون المقصود حينئذ   ,ةالبدوي الشبهة الشكيكون المراد ب نخ أ :الأول

إِا  ام  أو ,الصلاةعدت أ سابقه من الن  أرأيته فيه بحيث علمت ب منه ثم   شككت ف موضع  



 

 الصلاة صحةهو  فالحكمأ  ؛ثناءوقع عليك ف الأأ شيءه رأيته فلعل   لك ثم   لم يكن شك  

 فتبني عليها. الصلاةا تبقى من لم   ثوبما تغسل الن  إو ,الشكلقاعدة نقض اليقين ب

من  ف موضع  الشك  يأ ,الإجماليالمقرونة بالعلم  الشبهة الشكيكون المراد ب نخ أ :الثاني

ف الشطر  (لم تشك   نخ إو)بقوله:  رادفيكون الم ,ةنجاسصل الأب الثوب بعد فرض العلم

 الشبهةفهم على هذا التقدير حكم ويأ  ,المقرونة بالعلم الشبهةمن الجواب نفي  الثاني

ف قوله:  التعليلمن مفهوم  ما وجده كان هو المشكوك إبتداءً  ن  أمع العلم ب ,ةالبدوي

ة كانت نجاسال ن  أمع العلم ب الصلاةومعناه بطلان  (,وقع عليكأه لعل   ؛ك لا تدرين  لأ)

 :حتمالينمن الإ واحد   كل   بقر   وقد ,الأمر أولمن 

 :أمورة به عد  فتقر   ؛الأولحتمالُاُالإأمُ 

ه لم يقيده بموضع ن  إ( فف قوله )وإن لم تشك  سيما  لا ؛ةبدويال الشبهةف الشك  ظهور ؛منها

 .الإجماليف أطراف العلم  الشبهةمنه ليتوهم كونه من 

ف البطلان, ومع فرض العلم الشك  ة بعدنجاسظهور الجملة ف دخالة رؤية ال ؛ومنها

 ة ف ِلك.نجاسولا دخل لرؤية ال ,باطلة الصلاةة تكون نجاسبال الإجمالي

 بينَّ  الرابع السؤاله ف ن  لأ ؛المقرونة بالعلم الشبهةالشك  ريد منأإِا  تكرارلزوم ال ؛ومنها

يكون العلم  نخ أولا فرق ف ِلك بين  ,ة ولزوم الغسل فيهنجاسبال الإجماليحكم العلم 

 ثنائها.أأو ف  الصلاةف  دخولبذلك حاصلًا قبل ال الإجمالي

 :وجهانيل ف تقريبه د قفق ؛الثانيحتمالُاُالإأمُ 

الشك  مان  إو ,ةنجاسف الفراغ عن أصل ال ثوبمن ال ع  بموضالشك  ظهور تقييد :الأول

 موضعها.ف 

 ن  إف ؛ة بعد ِلكنجاسلو رأى ال الصلاةساوق بطلان ة لا يأ بدويال الشبهةفرض  ن  إ :الثاني

أوقع عليك  شيءه ن  أفرض  يمكنبل  ,الأمر أولة من نجاسيستلزم العلم بال مجرد ِلك لا



 

المقرونة  الشبهةعلى إرادة  ة قرينة  الثانية صورف ال النكتةهذه  مام الإ كرأ فذ   ,ف الأثناء

لا ك   تماميةعدم  ؛الصحيحو ,الأولة ف الشطر نجاسوالفراغ عن أصل ال الإجماليبالعلم 

شككت ف موضع منه( الذي  اد من قوله )إنخ يستفه خلاف ما ن  فلأ الأولا أم   ؛الوجهين

ه ف حال رؤية ن  أمنه تظهر  يد بموضع  تقيف ال النكتةو ,البدوي أيضاً الشك  يناسب

 ,ة المشكوكة إبتداءً نجاسنفس الموضع يحصل العلم غالباً بكونا نفس الة ف نجاسال

ندفاع الوجه اإجمالاً, ومنه يظهر  لثوبا ةنجاستصيب ال نخ أب ؛لم يكن كذلكإِا  بخلاف ما

ي أ ,الخامس السؤالمن زرارة ف مورد  سادسال السؤالحتمال ورود اإلى  , مضافاً الثاني

نا ف أرأيته ف ثوبي و مير ف قوله )إنخ فالض   ,له تتمةوكونه  شيءصابه أه ن  أف  شك  إِا  ما

 .شيءنفس ِلك الإلى  ( راجعالصلاة

ُ ة صحيحهذه الفقرة من هذه ال ن  إف ؛الذي لا طائل تحته تطويلجميع ِلك من ال ن  إ ؛والحق 

مورد حكم عام لينطبق على ثبات إالبدوي والشك  منالشك  لها ظهور عرف ف كون

جل هذا الوضوح أومن  ,العرف ولا يعتنى به الظهورحتمال لا يصف ومجرد الإ ,السؤال

 .ِلكإلى   الوالد السيدق لم يتطر

وهو الحكم -ف هذه الفقرة  مام بين جواب الإ ن  أِكر   نصاريالأ شيخال ن  إ ثم  

  الصلاةببطلان 
 
 تقدموبين ما  -ثناءف الأ منها مع نجاسة مجهولة مع إنكشاف وقوع جزء

مع وقوع  الصلاة صحةمن الحكم ب الثالثحتمال بناءً على الإ الثالث السؤالف جواب 

ة نجاسمع ال الصلاةيكون وقوع بعض  نخ أ يمكنه لا ن  إف ؛تهافت   ؛ةنجاستمامها مع ال

 سوأ حالاً من وقوعها بتمامها كذلك.أالمجهولة 

ة طهارمع ال الصلاةف  دخولال ن  إحتمالات الخمسة من الإولكن عرفت فيما ِكرناه 

 الإستصحاب صحةو الصلاة صحةب لناقأ  هنا ومن ,تهاصح   يوجب بالأصل ولو حرازيةالإ



 

ف كما ة طهارحيث لم يعتمد المصلي على ما يحرز به ال ,بخلاف ما ورد ف هذه الفقرة

 .فلا تهافت ف البين ؛هنا الصلاةببطلان  مام فلذا حكم الإ ولىة الأصورال

نا لا نعلم ن  أب ؛ف الجواب عن ِلك الخوئي  السيد ِكره يظهر الجواب عما  ومن ِلك 

ه لا تصل ن  إتقتضي ِلك, ف ة بنحو  واقعيفلعل المصلحة ال ,ةتعبديال الأحكامملاكات 

 بين الموردين كما عرفت. قهو الذي فر   دليلال ن  إف ,ملاحظة الملاكاتإلى  ةنوبال

ه لا يشفي الغليل ولا ن  أب الخوئي  السيدعلى ما ِكره  1 الصدر السيدوأورد 

ِكر جواباً عن  , ثم  الروايةت المستفادة من دلالابين ال التهافتلوحظ إِا  شكاليدفع الإ

فذكر  ,تينصوربراز نكتة يحتمل العرف على أساسها الفرق بين الإوهو  ,شكال المزبورالإ

 ,طويل   ف كلام   الصلاةثناء أف  سابقةً  وجد المصلي نجاسةً إِا  ة خصوصيات فيماعد  

براز إعتماد عليها ف الإ يمكنولكن ما ِكره من الخصوصيات خلاف المتفاهم العرف ولا 

ة ف ثوبه نجاسوجد المصلي الإِا  هن  أة صحيحالعرف يفهم من ال ن  إف ,عيهاالتي يد   النكتة

دَّ العلم عليه  تنجزبعد  الصلاةثناء أف   التفصيل ؛ومقتضاه ,همليعمل وفق ع نخ أ فلا بأ

ة نجاسرأى ال ثم   الصلاةودخل ف  شك  إِا  هن  أمن  تقدمف جوابه الم مام الذي ِكره الإ

دَّ  ه ن  لأ ؛فهي صحيحة الصلاةثناء أة ف نجاسبل وجد ال لم يشك  إِا  ام  أ ,عادةمن الإ فلا بأ

مر بتداء الأاة كانت من نجاسال ن  أ شك   ة ثم  طهاربال كان على علم   الصلاةخوله ف دحين 

ة ف تطبيق صحيحومن هنا قلنا بظهور ال ,الشكأوقع عليه فلا ينقض اليقين ب شيءأو 

 .وهو المتفاهم العرف منه فلا إشكال حينئذ   الروايةحكم العام على مورد 

ه لا ن  إ ؛ة ف كلا الموضعين فيهاصحيحستدلال بهذه المن جميع ما ِكرناه ف الإ والحاصلأ 

جملة )فليس ينبغي لك  ن  أسيما  لا ؛ةصحيحبهذه الالإستصحاب   ثبوت كبرىف إشكال
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وهو  ,ةكلي( وردت ف كلا الموضعين ولها ظهور ف إعطاء قاعدة الشكتنقض اليقين ب نخ أ

ف  ا صريحة  ن  أعليه أيضاً  ِلك بل يدل  إلى  شكال عليه, ويرشدفيه والإالشك  يمكنا لا م  

)لا  :حيث قال  سائلهذه الكبرى كانت مركوزة عند ال بهذه القاعدة فكأن   التعليل

 .ينبغي لك(

كما الإستصحاب  تلائم -الشكوهي عدم نقض اليقين ب-هذه الكبرى  ن  أوقد ِكرنا 

خيرة إِ لم يفرض اليقين ف عن الأ ة بعيدة  صحيحال ن  ألكن عرفت  ,تلائم قاعدة اليقين

 خلاف اليقين الذي هو ركنب ,مامولا ف كلام الإ سائلقاعدة اليقين ف كلام ال

 واضحة  الإستصحاب  فأركان ,الصلاةة قبل طهاركان عالماً بال صليالم ن  إف ؛الإستصحاب

 .سائلمام والف كلام الإ

 الصلاةيكون بلحاظ حال  نخ أبين  مام جراه الإأالذي الإستصحاب  لا يفرق ف ؛نعم

وضعه مفقهي  لًا, وف المسألة بحث  مفصكما عرفت ِلك  الصلاةأو يكون بلحاظ ما بعد 

ة طهارة أو الطهارالبه العلم ن  أف  الصلاةة ف بثية الخطهارة الشرطيوهو  ؛علم الفقه

 ليها فيما سبق فراجع.إوقد أشرنا  ,ةنجاسالمحرزة أو عدم العلم بال

ُ:ُصحيحةُزرارةُفيُالوضوءالثانيالخبرُ

لختأ لَهأ ؛ يضرضمار لا الإ ن  أوقد عرفت  ؛أيضاً  وهي مضمرة   رَارَةَ قَالَ: قأ لأ يَناَمأ  :عَنخ زأ جأ الرَّ

 
 
وء ضأ وَ عَلَى وأ قَتَان   ؛وهأ فَخ قَةأ والخخ فَخ بأ الخخ وءَ   أَ تأوج  ضأ وأ  الخ

رَارَةأ ڇ : فَقَالَ  ؟.عَلَيخه  قَدخ  ؛يَا زأ

نأ  أِ أ قَلخبأ والأخ أ ولَا يَناَمأ الخ عَينخ وءأ  ,تَناَمأ الخ ضأ وأ قَلخبأ وَجَبَ الخ نأ والخ أِ أ أ والأخ عَينخ  الخ
ا نَامَت  َِ  .فَإ 

لختأ  كَ  :قأ ر  لَمخ ب ه   جَنخب ه  شَيخ إلى  فَإ نخ حأ خ يَعخ هأ قَدخ نَامَ حَتَّى  ؛لَا  : قَالَ  ؟.ء  ولَم نَ أَنَّ
تَيخق  حَتَّى يَسخ

ر  بَين    يَج ي كَ أَمخ
ل  َِ نخ 

هأ عَلَى يَ  ,ءَ م  وئ ه  وإ لاَّ فَإ نَّ ضأ نخ وأ
ين  م  ك   ؛ق  يَن أَبَداً ب الشَّ يَق  ض  الخ ولَا تَنخقأ

ين  آخَروإ نَّ  هأ ب يَق  ضأ ڇمَا تَنخقأ
1. 
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ة وضابطة عامة تجري ف جميع كليف مقام بيان قاعدة  ه ن  أيشهد ب الروايةوسياق 

 رتياب.ابواب بلا شبهة والأ

 :سؤالينشتمل على يوالحديث 

ا م  إ ؛ةحكميشبهة إلى  وهو يرجع ,والخفقتين للوضوءيجاب الخفقة إعن  السؤال :الأول

ين, تفقكثر ليشمل الخفقة والخوالأ وتردده بين الأقل سائلشتباه مفهوم النوم لدى اللا

فليست هذه الفقرة  حال   وعلى أي   ,ا للشك ف كون الخفقة أو الخفقتين ناقضاً مستقلاً م  إو

 .الروايةستدلال من الإ محل  

ك ف جنبه حأ إِا  ما عن حكم   السؤال :الثاني عن شبهة  السؤالوهو  ؛ولم يعلم به شيءر 

ِن والقلب, والجواب كان ف بيان ض وهو نوم الأناقال نومال تحققف  للشك   موضوعية

وئ ه  ڇ :ة وحكم عام وهو قوله كليقاعدة  ضأ نخ وأ
ين  م  هأ عَلَى يَق  ض   ؛وإ لاَّ فَإ نَّ ولَا تَنخقأ

ك  وإ نَّ  يَن أَبَداً ب الشَّ يَق  ين  آخَرالخ هأ ب يَق  ضأ  ن  أوقد عرفت  ,ستدلالالإ وهو موضعأ  ڇمَا تَنخقأ

 :حتمالاتافيه  ن  أيون الأصولولكن ِكر  ,دلالتها واضحة على المطلوب

 محذوف   ()وإلا لقوله: الجزاء ن  أ من وغيره 1 نصاريلأا شيخال هبما قر   :الأولُحتمالالإ

  علةمن وضوئه(  ه على يقين  ن  إوقوله )ف
 
إلا ير )ووالتقد ,قامت مقامه لدلالتها عليه للجزاء

 (.الشكمن وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً ب ه على يقين  ن  فلا يجب عليه الوضوء لأ

مثل قوله  ؛صى ف القرآن الكريم وغيرهلا يحأ  مقام الجزاء كثير   علةقيام ال ن  إ وِكر 

 .3ئرتربي بى بن بم بز برئز :تعالى وقوله, 2ئرير ىٰ ني نى نن نم نزئز :تعالى
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ُ يكون جملة  نخ أب ؛من وضوئه( هو الجزاء ه على يقين  ن  إيكون قوله )ف نخ أ :الثانيالإحتمال

 نشاء.ام الإة الواقعة ف مقبريكما هو الحال ف الكثير من الجمل الخ ,نشاءة أأريد بها الإخبري

ُ ويكون قوله  ,أبداً( الشكيكون الجزاء قوله )ولا ينقض اليقين ب نخ أ :الثالثالإحتمال

ه ن  ألم يستيقن  نخ إو ؛الجزاء, فيكون المراد وتمهيداً لذكر   من وضوئه( توطئةً  ه على يقين  ن  إ)ف

 .الشكمن وضوئه فلا ينقض اليقين ب ه على يقين  ن  أنام فحيث 

 ه على يقين  ن  إيكون قوله )ف نخ أوهو  ؛1 صفهانيالإ حققما ِكره الم :الرابعحتمالُالإ

خبار جداً, فيكون خبراً محضاً مع على ظهوره ف مقام الإ تحفظمع ال من وضوئه( جزاء  

 بنفسه. كونه جزاءً 

ُبماُيلي:ُحتمالاتتقييمُهذهُالإُيمكنو

مع  هن  أإلا  ,اكيب الكلاميةترعن ال ف حد  نفسه وليس ببعيد   صحيح  ف ؛الأولحتمالُالإُاأمُ 

إنخ وهو ما سيتضح فيما سيأتي  ,ه على غيرهرجحما يإلى  خرى يحتاجأحتمالات اقترانه با

 تعالى. شاء الله

إلى  هن  إ ؛بل ف الكفاية ,فتكل  إلى  ه يحتاجن  أب  شيخفقد حكم ال ؛الثانيحتمالُاُالإمُ أو

منه لزوم العمل على طبق يقينه  يراد نخ أبإلا  يصحه لا ن  أليه من إوقد أشار  ,عيدبالغاية 

  صفهانيالإ حققولكن الم ,عن ظهور الكلام وبعد   ف واضح  وفيه تكل   ,بوضوئه

ة ف مقام بريالجملة الخ ستعمل فيهاالتي تولم يستبعده مثل سائر الموارد التكلف فيه  ىنف

كما هو  فعليةكانت الجملة إِا  :وقيل ,ةلفظيال الأصول ف مباحث بين  نشاء كما هو مأ الإ

 نخ أ يصحفلا  ؛ةإسميكانت الجملة إِا  )يغتسل( دون ماالمعهود خارجاً كقوله )يعيد( أو 

ة عرفيستعمالات العهد ِلك ف الإه لم يأ ن  إ)هو معيد( فكما ف عادة يجاب الإإف مقام  يقال
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 يصحمن وضوئه( فلا  ه على يقين  ن  إقوله )ف ن  إف ؛علوم, والمقام من القسم الأخيركما هو م

 حتمال بهذا البيان غير سديد.فهذا الإ ,نشاءف مقام البعث والإ هستعمالا

ف مقام البعث نشاء راد بها الإتكون الجملة الخبرية التي ي نخ أمبني على  ردهذا ال ن  إ وفيه:

 ؛تكون كذلك فعليةة البريالجملة الخ ن  أجل ِلك قالوا بأومن  ه,يجادإنحو تحقيق الفعل و

ة ف تحققا مة وكأن  صدوريال النسبةبراز هذه إ ن  إفيقال  ,ةالصدوري النسبةا تحكي عن ن  لأ

الجملة  ن  أإلا  ,وتستعمل ف مقام البعث صدوررادة الإنشاء فتجعل كناية عن الإ مقام

ه يكون ن  إف ,نشاء كما ف المقامي معنى الإتؤد   ان  إد فتعبكانت ف مقام بيان الإِا  الخبرية

لم  نخ إ)يكون المعنى: من وضوئه( جعل اليقين تعبداً, ف ه على يقين  ن  إالمقصود من قوله )ف

قوله )لا  مفادفيكون مفاده  ؛بالوضوء( ولا محذور ف هذا المعنى تيقنفهو م نوميستيقن بال

كان اليقين بعنوانه قابلًا إِا  ؛وعليه ,أبداً( ف كونه تعبداً باليقين الشكتنقض اليقين ب

 نخ أب لتزاملإا ,فهو -1 النائيني حققكما عليه الم- د ولو بلحاظ الجري العمليتعبلل

 .(الشك, كما هو كذلك ف قوله )لا تنقض اليقين بتيقند بالمتعبال راديكون الم

 ,د باليقينتعبويكون المراد منه إنشاء ال ,( هو الجزاء..ه ...ن  إيكون قوله )ف ؛وبالجملة

 (.الشكتنقض اليقين بلا )فيكون مفاده مفاد 

 ستعمال.غة والإالف قواعد اللوليس فيه ما يأ  وهو صحيح  

 جملة الجزاء ن  أا هو المشهور بين العلماء من لم   ؛ه غير صحيحن  أفقيل ب ؛الثالثحتمالُاُالإوأمُ 

دَّ  وسيأتي الجواب عن  ,والمقام ليس كذلك ,ة عنهاردأو مج يةلغاارة بتكون مصد   نخ أا م  إلا بأ

 ِلك أيضاً.
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من  الشكتجريد اليقين و باعتبار  صفهانيالإ حققه المبفقد قر   ؛الرابعحتمالُاُالإوأمُ 

ما يعكس ليه رب  إستناده اللجزاء و الشرطسببية  الشرطية قتضاءانكار إن وزماة الصوصيخ

 .(كان النهار موجوداً فالشمس طالعة نخ إ) كقولهم ,الأمر

 الثانيا م  أو ,تعالى إنخ شاء اللهفسيأتي بيانه  الأولا أم   ؛لا الأمرين موضع بحث  ك   ن  إ وفيه:

ية كما هو سببوال ترتبف ال الشرطيةمن ظهور الجملة  الشرطف مبحث مفهوم  تقدمفقد 

 .واضح

ا اليقين بالوضوء حدوثاً أو من وضوئه( إم   ه على يقين  ن  إمن قوله )ف رادالم ن  إف ؛وكيفُكان

 الشرطية الجملة وظاهر نومبال اليقين عدم على ترتبم غير فهو حدوثاً  اليقين ريدأ نخ إف ؛بقاءً 

 .الشرطالجزاء على  ترتبهو 

 صح  أ ن  إو ,ف بقاء الوضوء ه شاكٌّ ن  أهو مخالف للوجدان لغرض أريد اليقين بقاءً ف وإنخ 

كان  نخ أبعد  بعض  إلى  رجاع بعضهاإهو  الصحيحكان  نخ إو ,الأولحتمالات هو تلك الإ

حتمالات رجاع تلك الإإ يمكنو ,ختلافذا الإلهفلا وجه  ,ف الجواب الظهورالسياق له 

 .بعض  إلى  بعضها

ُإ حتمالاتالإ هذه من نشأ دقف ؛كانُوكيف  ,ةصحيحال بهذه ستدلالالإ على عديدة شكالات 

 وهي:

ك ف جنبه ف قوله )فإن حأ  الشرطيةجواب الجملة  ن  إ :الأولالإشكالُ  ,( غير معلومشيءر 

( فهو خلاف ما هو المعروف هأ على يقين  ن  إكان كلمة )لا( أو جملة )ف نخ إه ن  لأ ؛فيصير مجملاً 

 
 
 .فعليةء جملة اكون الجز لزومدب من الأ عند علماء

ر ( فهو خلاف ما تسالموا من عدم تصد  الشككان جملة )ولا ينقض اليقين أبداً ب نخ إو

 الجزاء بالواو.



 

ُ:جيبُعنهأو

دباء من كلمات ه لا ملزم لنا بما قاله الأن  أفاً مع تصحيح ِلك كما عرفت آن يمكنه ن  إ :أولا ُ

الوالد  السيدكما ِكره يكون الأمر على عكس ِلك  نخ أ بل الأصح   ,سادات الفصحاء

1 .ف تفسيره القي م 

ستفاد من ه مأ ن  إف ؛حال ستدلال بعد كون الجواب معلوماً على كل  بالإ يضره لا ن  إ ثانيا :

عتبر وي ,اً لفظييكون  نخ ألا  فيكون الجواب سياقياً  ,ف المحاوراتالكلام وهو شايع  سياق

 سرار البلاغة كما هو واضح.أِلك من 

 كما عرفت. ة المراد عرفاً عبأ به بعد معلوميي لا يأ اللفظشكال إنَّ الإ ثالثا :

 ؛العموم منه اديستف فلا ,للعهد )اليقين( لفظ ف واللام الألف ن  إ :الثانيُالإشكال

 بخصوص مورده الذي هو ف المقام الوضوء فقط. ختصاصهلا

ُ:وأوردُعليه

 ستغراق.ة قرينة على كونا للجنس أو الإظهور مدخولها ف الجنسي ن  إ :أولا ُ

ه ظاهر ف كونه ف مقام تطبيق الحكم العام والكبرى لكنو ,على فرض كونا للعهد ثانيا :

 ستفادته من الخبر أبداً.فلا وجه لا ,ختصاصعلى المورد لا الإ الكلية

ُ اللام يفيد العموم كلفظ ب المحلى المفرد ن  إ ؛لفاظف مباحث الأ تقدم :الثالثالإشكال

اد منه يستفه ن  إعليه ف قوله )لا تنقض اليقين( فورد  النهي ن  أ وحيث ,اليقين ف المقام

لو كان  ؛, نعمالكليةعلى  ه فلا يدل  ف محل   ثابتالمهملة كما هو ال قوةوهو ف  ,سلب العموم

حراز إلب, حراز عموم الس  إ ؛قسام ثلاثةالأ ن  أحيث  الكليةعلى  من عموم السلب يدل  

فقط  الأولاد منه العموم هو يستفوما  ؛منهما واحد   ي  أه من ن  أف الشك و سلب العموم,

 .خيريندون الأ
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 كليالعام قد سيق مساق جعل القانون ال ن  ألم يعلم إِا  فيما ِلك صحيح   ن  إ وفيه:

وقد  ,(الشك)لا تنقض اليقين أبداً ب كما هو ظاهر قوله  ,ةبديالأ الكليةوالقاعدة 

كون ما ولا فرق ف ِلك بين  ,بل داخلية ؛ةخارجيحرز هذا العموم ف المقام بقرائن أأ 

لتوهم سلب  حال   فلا وجه على كل   ,أو سياقياً  اً أو حرفياً إسمييستفيد منه العموم معنىً 

 .العموم فيه

ختصاص اف جميع الموارد من دون الإستصحاب  ةحجية على دال   الرواية ن  إف ؛وكيفُكان

ه ن  إد باليقين بالوضوء من باب تعبة على الل  فتكون دا ,ةكليوهي قاعدة  ,ضوءالو بابب

ستفيد ِلك من مجموع اسواءً  ؛مصاديقها ومصداقاً من الكليةن صغريات هذه صغرى م

ال على جريان ِلك ف ( الد  الشكمن قوله )ولا تنقض اليقين أبداً ب مأ مام الإ كلام

ومن ِلك يظهر ما قيل من  ,ختصاص بالوضوء بوجه  اد منه الإيستففلا  ؛يقين وشك   كل  

ه على ن  إ)ف قوله  ن  لأ ؛ختصاص بباب الوضوءاد الإيستف الأولحتمال ه بناءً على الإن  أ

ر وهو عدم وجوب علة( يقين   من صغرى وهي مركبة  علةالوضوء, وهذه ال للحكم المقد 

اد تح  اوبعد  ,(الشكمن وضوئه( وكبرى وهي )لا تنقض اليقين أبداً ب ه على يقين  ن  إ)

ه ل ف محل  مفصف القيود والخصوصيات كما هو  ف الصغرى والكبرى المتكرر الوسط

فلا  ,وهو المأخوِ ف موضوع الكبرى ,وسط ف الصغرى هو اليقين بالوضوءيكون الأ

على هذا الإستصحاب  فيختص الشكعدم نقض اليقين بالوضوء بإلا تفيد الكبرى 

 ر بالوضوء.تقديال

 ن  إو ,للمسافة والفهم العرف لها وتبعيد   الروايةِلك خروج عن سياق  ن  إ ؛ولعمري

 تخصيصعلى ال ولا قرينةً  ,إطلاق لفظ اليقين ف قوله )لا تنقض( يكفي ف تعميم الحكم

 .د الوارد كما هو معلومي  قالمورد لا ي ن  لأ ؛ما ِكروه من وروده ف الوضوء وهو فاسدإلا 



 

بعد إرجاع  خرحتمالات على الآيل من ترجيح أحد الإا ِكرناه فساد ما قه يظهر م  ن  إكما 

من السياق وما فيه من  الكليةستفادة القاعدة إف  الجميع ينصب   ن  أو بعضإلى  بعضها

 العرف ف الجزاء والجواب. الظهور

اللام ف )اليقين( للعهد أو للجنس وتحقيق إثبات العموم  ن  أمن  نزاعه لا فائدة ف الن  أكما 

 الظهورو سياقبحسب الة صوصيلغاء الخإه على المدار كل   ن  إف ,الأولدون  الثانيبناءً على 

ولكن قد  ,اليقين بالوضوء تعلقستفيدت من اإنَّما  ةصوصيالخ ن  أما قيل من إلا العرف, 

الخراساني  حققوقد أطال الم ,ة غير ملحوظة ف الحكم أبداً صوصيهذه الخ ن  إعرفت 

 :ثباتهثلاثة لإ وجوهاُ وِكر  ,ةصوصيلغاء الخإالكلام ف 

 نقضموضوع ال ن  أوهو  ؛اً تعبدين يكون أرتكازياً لا اف كونه أمراً  التعليلظهور  :الأول

د بخصوص اليقين بالوضوء كان ي  إِ لو قأ  ؛مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء

 .الظاهروهو خلاف  ؛تعبداً  التعليل

 الظاهريكون من جهة كون اللام ف )اليقين( للعهد مع إنَّما  ختصاصحتمال الإا ن  إ :الثاني

 فتفيد العموم. ؛كونا للجنس كما هو الأصل

بحيث  ,من وضوئه( لا ظهور له ف تقييد اليقين بالوضوء ه على يقين  ن  إقوله )ف ن  إ :الثالث

ر اً بظرف  مقد  متعلقيكون )من وضوئه(  نخ أحتمال وسط هو اليقين بالوضوء لاون الأيك

 وسط ِاتأ فيكون الأ ,(يقين  ه من طرف وضوئه على ن  إف)ه قال: ن  أفك ؛لا بلفظ اليقين

 اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء.

ُ  ,العرف لها الظهورو الروايةرج عن سياق يولا  ,بار عليهلا غ ما ِكره صحيح   ن  إ ؛والحق 

اً بالظرف المقدر متعلقجعل )من وضوئه( إلى  لكن لا حاجة ,فالإيراد عليها غير صحيح

إلى  مضافاً  تعلقبالم تقوماليقين من الصفات التي ت ن  أمن  ا ما قيلم  أو .سياقبعد ظهور ال



 

ه لا ن  إف, ةصوصييكون كاشفاً عن الخ نخ أة لا يد  بأ من باب اللا تعلقالموضوع فيكون ِكر الم

ستفيد من الوجه اختصاص كما يداً للإفم تعلقكان الم نخ إف ؛كان ثابتاً  نخ إشكال يرفع الإ

 تعلقة لمصوصيه لا خن  أا عرفت من لم   ؛ختصاصعلى الإ فلا يدل  إلا الذي ِكروه فهو, و

 .الشكبل المدار على نفس اليقين و ,اليقين

مركبة  علةال ن  أأو  علةال ( تمامالشكيكون قوله )لا تنقض اليقين ب نخ أه لا فرق بين ن  أكما 

 فتأمل. ؛ةصوصيمن وضوئه( بعد تجريد الأخير عن الخ ه على يقين  ن  إمنه ومن قوله )ف

 الصدر السيدكلمات  ف سيما لا ؛ا ِكر ف المقامم   تظهر الخدشة ف كثير   ؛ِلكومن جميع 

1, ظهر يمنها  سياقمن ال الظهورستفادة االفهم العرف وإلى  الروايةرجاع إ ن  إف

 ,والوضوء من مصاديقها ومورد تطبيقها ,ةكليوهو إعطاء قاعدة  ,المراد منها بوضوح  

إلى  لا حاجة شكالتجدها مشوشة قابلة للنقض والإ (رهمأسراس الله قد  )فراجع كلماتهم 

 ِكرها بعد وضوح الأمر.

ُالثالثةزرارةُ:ُصحيحةُالثالثالخبرُ

ا  َ
ه  رَارَةَ عَنخ أَحَد  لختأ لَهأ  عَنخ زأ خ  :قَالَ: قأ رَزَ   مَنخ لَم نختَينخ  وقَدخ أَحخ

وَ أَمخ ف  ث  بَع  هأ  أَرخ
ر  ف  يَدخ

دأ ولَا ڇ : قَالَ  ؟الث نختَينخ   تَاب  ويَتَشَهَّ
ك  ة  الخ َ

م  ب فَاتح 
وَ قَائ   وهأ

بَعَ سَجَدَات   وأَرخ
 
عَتَينخ كَعأ رَكخ يَرخ

رَى  ,ءَ عَلَيخه   شَيخ  رَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إ لَيخهَا أأخخ بَع  وقَدخ أَحخ  أَرخ
وَ أَوخ ف   هأ

ر  ف  ثَلَاث  خ يَدخ ا لَم َِ
وإ 

ك   ؛ءَ عَلَيخه   ولَا شَيخ  يَن ب الشَّ يَق  ضأ الخ لأ  ,ولَا يَنخقأ خ  دخ كَ   ولَا يأ ين    الشَّ يَق  ا  ,ف  الخ َ طأ أَحَدَهأ
ولَا يَخل 

خَر   ك  ف  حَال   ,ب الآخ تَد  ب الشَّ  ولَا يَعخ
ي عَلَيخه 

ين  فَيَبخن 
يَق  م  عَلَى الخ

ت  ين  ويأ
يَق  كَّ ب الخ ضأ الشَّ نَّهأ يَنخقأ

ولَك 

َالات   نَ الحخ
ڇ م 

2. 
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( مثل نظيره ف الشك)ولا ينقض اليقين ب قوله  ن  إ ؛ةصحيحستدلال بهذه الالإ ووجهأ 

بق وقد طأ  ,ستصحابة وحكم عام ف الإكليا سبق لبيان قاعدة تين م  سابقتين الصحيحال

ة الرابعتيان بالإ كان المراد من اليقين هو اليقين بعدمإِا  الروايةهذا الحكم العام على مورد 

 لكن ,ف الركعة المشكوك ف كونا ثالثة أو رابعة كما هو ظاهر الحديث دخولقبل ال

 :إحتمالاتالعلماء ِكروا فيها 

ف  دخولة قبل الالرابعتيان ببعدم الإ المراد هو اليقين ن  أما ِكرناه من  :الأولحتمالُالإ

 الشكوالحكم فيه عدم جواز نقض اليقين ب ؛ف كونا ثالثة أو رابعة الركعة المشكوك

 .خرىأ تيان ركعةً إفيجب 

, كجملة الشكاليقين و مام كرر فيها الإخرى التي يالفقرات الأ ن  أب شكل عليهأو

 وجملة )ولكن ينقض ,وجملة )لا يلط أحدها بالآخر( ,ف اليقين(الشك  )ولا يدخل

ا تكون ن  أ اديستفلا  ؛من الحالات( ف حال   الشكب وجملة )ولا يعتد   ,باليقين(الشك 

مثل هذه إلى  ه لا حاجةن  إف ,ِهانف الأ مركوز   الذي هو أمر  الإستصحاب  إلى ناظرة

 ستعارات والكنايات.أكيدات والإالت

 الصلاةبهتم ا الشارع ن  لأ ؛أكيدهية ما يستلزم التكرار والتالموضوع فيه من الأ ن  إ وفيه:

ا م   الصلاةف ,ف خصوصياتها الظنوالشك  يقعون كثيراً ف الناسو ,الدينوجعلها عمود 

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي مزيد بيانالشك  هتمام بعلاجالإ ىستدعا

 شتغالا بعد اليقيني الفراغ تحصيل مقام ف اليقين على البناء قاعدة بها رادالم :الثانيُالإحتمال

 الرواياتلكن  ,(شتغالقاعدة الإـ)يين بالأصولصطلاح االمعبر  عنها ف  ؛التكليفب ذمةال

اڇ رعما بن سحاقإ صحيحة ف كما اليقين على لبناءبا عنه عبرت َِ تَ  إ  ين   عَلَى   فَابخن    شَكَكخ يَق  ڇالخ
1, 
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اليد  عن رفع النهي الشكعن نقض اليقين ب النهي دلةأمن  يراد ؛حتمالوبناءً على هذا الإ

دَّ  بل ,بالعمل المشكوك ف الفراغفاء تكعن اليقين بالفراغ بالإ يحصل معه  من عمل  لا بأ

 شكال بشأن التكرار ف جملات عديدة.الإ كان يرفع نخ إل وحتماوهذا الإ ,اليقين بالفراغ

 مان  إو ,ليللمص بالفعل موجود يكن لم بالفراغ اليقين ن  لأ ,الظاهر خلاف هن  إ عليه:ُيردُولكن

 ,الشكب نقضه بعدم وتكليفه وجوده عن المفروغية سياقال ظاهر ن  أ مع يجادهإو تحصيله يراد

, اليقين لا عنوان لا تنقض اليقين على اءبنالاك لوظيفة الش الرواياتولهذا كان المعهود ف 

حتمالي كتفاء بالفراغ الإنَّ الإأِ إ ؛ستصحاباليقين ظاهر ف الإإلى  نقضسناد الإ ن  أمع 

 شتغال وحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ.لقاعدة الإ ليس نقضاً لليقين بل نقض  

ة ركعنضمام الاف الشك  الشكوب ,تيان ثلاث ركعاتإباليقين ب يراد نخ أ :الثالثالإحتمالُ

فيزول  الثلاثركعاته  صحةمعه ف  عن عمل يشك   النهيفيكون المقصود  ؛ليهاإة الرابع

يأتي  نخ أ فلا بأدَّ  ,فتكون مبطلة للصلاةحتمال زيادتها لا ؛ةالرابعيقينه بسبب شكه ف إتيان 

د يأ و .فادة ِلكلإ تطويلولا يلط أحدها بالآخر فيكون التكرار وال ,بركعة منفصلة بع 

 الثلاثكان هو اليقين ب نخ إف , يقتضيهنقض اليقين يعني رفع اليد عما   ن  أ حتمالهذا الإ

من ناحيتها  الصلاة صحةفلو رفع اليد عن  ,ة فهو يقتضي الفراغ من ناحيتهاصحيحال

ما أتى به, ولا  صحةيرفع يده عن  نخ أ يريده ن  إوالمفروض  ,كان قد نقض هذا اليقين

 .الثلاثه ليس نقضاً لليقين بن  إف ؛ة المشكوكةالرابعة ركعيكتفي به من ناحية ال

 الثلاثات ركعي لا تنقض الأ ,ك المشكوكوبالش   تيقنباليقين الم يراد نخ أ :الرابعالإحتمالُ

ة مفصولة ولا يدخلها ف الرابعتي بأبل يقتص عليها وي ,ة بركعة رابعة مشكوكةتيقنالم

 .الثالثحتمال ف الإ سابقعتراض الالإ ويندفع ,الثلاث



 

والمشكوك خلاف  تيقنعلى الم الشكحمل اليقين و ن  لأ ؛أيضاً  حتمال بعيد  هذا الإ لكنو

ه يلزم التفكيك ف معنى ن  باليقين( لأالشك  ينقضه لا يناسب لقوله )ولكن ن  أمع  ,الظاهر

 .الروايةبين فقرات  الشكاليقين و

والمنساق من  الروايةه الموافق لظاهر ن  لأ ؛الأولحتمالات هو من هذه الإ الصحيحو

أو تطبيقها على المقام, وقد عرفت الوجه ف الإستصحاب  ة على قاعدةفتكون دال ,فقراتها

من هذا التأكيد هو لزوم  يراد نخ أ يمكنه ن  أعبيرات مع ف الت تطويلتكرار الفقرات وال

 كبرى على تدل   الروايةف ة.تيقنالم الثلاث اتركعوال المشكوكة ةركعال بين الفصل

 ةستفاداشكال ف فلا ينبغي الإ ,ةالرابعة ركعنطباقها بلحاظ أصل الاو الإستصحاب

 .تينسابقتين الصحيحستفيد من الإالعرف كما  الظهورعليه  يم عن سياقها الذي يدل  معتال

 وهي: ,منهاالإستصحاب  ستفادةامكان إف  شكالاتالإُهذا ولكن قد أثار العلماء بعض

 ,ستصحابالإ على ينطبق فهو موصولة إتيانا ةركعال ضافةإب رادالم كان إِا :الأولُالإشكال

كان المراد إتيانا  نخ إمفصولة, وتيانا إستقر عليه المذهب من لزوم اما  ه خلافلكنو

بل  ,ستصحابمبرءً للذمة فلا ربط له بالإ الشارع جعله مفصولة وكون اليقين عبارة عما  

 :رسحاق بن عما  لإ  الأول كما ف قول أبي الحسن ,ة البناء على اليقيندقاعإلى  يرجع

تَ ڇ ا شَكَكخ َِ ين    فَابخن    إ  يَق  ڇعَلَى الخ
1. 

 :بوجوهُ جيب عنه أو

ُ ة ركعتيان الإ المراد هو اليقين بعدم ن  أ من؛ 2الوالد  السيدفاده أما  :الأولالوجه

من  دليلال ولكن دل   ,إتيانا موصولة صحةومقتضاه  ,ستصحابة فينطبق على الإالرابع
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ف  ن  أوقد عرفت  ,ستصحاببالإ يضرتيان بها مفصولة وِلك لا الخارج على لزوم الإ

 ا مفصولة كما يأتي أيضاً.ن  أعلى  القرائن ما تدل   بعضة صحيحال

الإستصحاب  دلالة الحديث على كبرى ن  أمن  ؛ينحققمن الم فاده جملة  أما  :الثانيالوجهُ

دَّ  تطبيقولكن ف مرحلة ال ,مسل مة كما عرفت والتفكيك بين  ,ةتقيمن حمله على اللا بأ

صور نللم  الصادقمام كما ف حديث الإ ؛الرواياتمتعارف ف  تطبيقالكبرى وال

نَاڇ طَرخ تَ أَفخ طَرخ ناَ وَإ نخ أَفخ مخ تَ صأ مخ مَام  إ نخ صأ اكَ إ لَى الإخ  المطبق ف بعض  الرفعوكحديث  ,1ڇَِ

ف الموردين  الحلف باطل   ن  أكرهاً مع والعتاق م طلاقعلى مسألة الحلف بال الروايات

 .ةعامبخلاف ال ؛عندنا

ي قت  كان ي مام الإ فكأن   ,تطبيقف مجال ال تأكيدوال تكرارِلك وقع اله من أجل ولعل  

 حققالم لكنو ,ستصحابحتفاظ بكبرى الإة المفصولة رغم الإركعفصح عن لزوم الولم يأ 

أصالة  ن  إعتراض فا الإم  أو ؛جابة عنهحاول الإ م  ثإعترض على ِلك  2العراقي 

بين  تعارضفيقع ال ,تطبيقف ال صالة الجد  أعارض بة ف الكبرى مأ تقيوعدم ال الجد  

 حدها.لأ رجحالم قد  يين فيتساقطان بعد فَ اللفظالأصلين 

 ترتبإِ لا ي ,حال جزماً على كل   ساقطة   تطبيقف ال أصالة الجد   ن  إ ؛وحاصلُالجواب

ف الكبرى  فتجري أصالة الجد   ,ة الكبرى وعدم صحتهاصوريبعد عرض  عليها أثر  

 يوجبف واحد   صلان ف كلام  صلين المتعارضين هنا مت  الأ ن  أب قولوال ,عارضبدون مأ 

 يضرة الموصولة فلا ركعبطلان البنشأ من العلم الخارجي  تعارضال ن  أب فاسد  جمال الإ

 .الظهورنعقاد أصل اب
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ُ ة فيها من صحيحال لأن   المساعدة عليه يمكنلا جميع ما ِكر ف هذا الوجه  ن  إ ؛والحق 

 :ة موصولةركعة الدراإوة تقيمل على التأبى من الحالقرائن ما 

ربع سجدات أركعتين و ربع )يركعثنين والأبين الأالشك  ف مام الإ ما ِكره ؛منها

 ومنها ظهور قوله  ,تين المفصولتينركعه كالصيح ف الن  إالكتاب( ف بفاتحة   وهو قائم  

 .خرى(أ ليها ركعةً إضاف أ)قام ف

ة تقيالأربع على الو الثلاثبين الشك  من خصوص مام كلام الإه لو حملنا ن  أ ؛ومنها

 .مبرر   دونربع عليها يلزم التفكيك من ثنين والأبين الأالشك  ف من دون حمل كلامه 

ة مع تقيا لا يناسب فرض الة م  تعددبأساليب مختلفة من جملات م تأكيدوال تكرارال ؛ومنها

وهو -ل الموضوع ساليب مع كون أصوتنويع الأ ,اتتأكيدهذه الإلى  عدم الحاجة

ة ركعلبيان هذه الجهة وهي كون الإلا أمراً مركوزاً معلوماً فليس ِلك  -ستصحابالإ

 ذا الجواب.بهفلا وجه  ,مفصولة

 لة لاوة المفصركعمن حمل الحديث على إرادة ال 1ما أفاده صاحب الكفاية :الثالثالوجهُ

تيان ر الذي يقتضي الإكثألا الإستصحاب  طلاقإما يلزم من ِلك تقييد  وغاية ,الموصولة

ة التشهد والتسليم والتكبيرة, وقد ثبت بهذه مانعيتيانا موصولة وعدم إخرى وأ بركعة  

وهو كونا موصولة  ؛الثانينتفاء او -خرىأ تيان بركعة  وهو الإ- الأولة بقاء صحيحال

 .الثانيدون الأثر  الأولالأثر إلى  النسبةبالإستصحاب  تطبيق فتصح

ستصحاب ثرين للإنتفاء الأاِلك يستلزم  ن  ؛ إ2 صفهانيالإ حققورد عليه المأو

مجرد سقوط  نتيجةال تستصحاب إِ ليسة المفصولة مصداقاً للإركعفلا تكون ال ,معاً 
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 تبدلومعه ي ,فتراض جزئيتهااِلك إلى  ضافبل ي , عن المانعيةتكبيرم والتسليد والتشهال

بل  الأولة نفس الأمر الرابعة ركعستقلالي بالمركب لا محالة, فلا يكون الأمر بالالأمر الإ

 .أمر جديد

ة بشرط لا عن الرابعة ركعبجامع ال تعلقالأمر  أولمن  التكليف ن  أب ؛وقدُأجيبُعنه

فيكون الشك  ة بشرط تلك الزيادات من فرضالرابعة ركعوال ,الزيادات ف فرض العلم

 واحداً لا تكليفاً جديداً. التكليف

صولة بخصوصياتها لم ة المفركعالحكم بال معناه أن   ن  أب ؛الجوابُعنُأصلُالوجهُيمكنو

ة التي صحيحوهو خلاف ظاهر ال ,الشكوعدم نقض اليقين بالإستصحاب  يكن بملاك

 , فيناسب ما ِكره الشكمن كبرى وعدم نقض اليقين ب ة مستنبط  ركعال ن  أعلى  تدل  

 الذي هو حكم  الإستصحاب  واقعي لا قاعدة  الذي هو حكم  قاعدة البناء على اليقين

 ظاهري.

 (الشكب اليقين تنقض )لا قوله وظاهر ةصحيحال سياق نَّ لأ ,تام أيضاً  ِلك ن  إ ؛الصحيحو

 ا الخصوصياتم  أو ,ةركعللزوم إتيان أصل الأمر بال علةوكونه الالإستصحاب  لبيان

خرى الواردة ف جواب ة الأداخلية أو الارجيمن القرائن الخ سائلستفاد الاخرى فقد الأ

 .الأولوهو الذي ِكرناه ف الجواب  ,ات المتكررةتأكيدوال الأول السؤال

 هو إنَّماالإستصحاب  تطبيق ن  أ من ؛1 النائيني حققالم ِكره ما :الرابعُالوجه

 ة المفصولة لاركعه يثبت بالـن  إو ,جزاء ف المقاممن الإخبار الخاصة ا ثبت بالأـم بملاحظة

 المكلفخبار الخاصة إنقلاب وظيفة من الأة وصحيحإِ المستفاد من هذه ال ,الموصولة

ة ركعة مفصولة, فيكون موضوع وجوب الالرابعة ركعلزوم إتيان الإلى  الشك عند
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ة الرابعة ركعوعدم إتيانه بال ,بالوجداناً وهذا محرز كونه شاك   ؛اً من جزئينمركبالمفصولة 

 ن  لأ ,ريانهبج يضرلا الشك  وعدم ثبوت هذا الأثر قبل ,ستصحابوهذا ما يحرزه بالإ

 لا قبله.الإستصحاب  حين يكون للمستصحب أثر   نخ أ لازمال

ُ وتطبيقه  ,مك  محأ الإستصحاب ف ,الأولالوجه إلى  ويرجع هذا الوجه صحيح   ن  إ ؛والحق 

ا إتيان لزومعلى  دليلة موصولة لولا الركعتيان الإويستلزم منه  ,ا لا ريب فيهالمقام م   على

ة ف داخليبل إستقرار المذهب عليه, والقرائن ال ,جماعمفصولة من الأخبار الخاصة والإ

 بيانه. تقدمكما  صحيحال

ه بل كل   ,تامف رد  هذا الوجه غير   الصدر السيدما ِكره  ن  أ رومن جميع ِلك يظه

 الذي لا طائل تحته فراجع. تطويلكلامه ومناقشته من ال وِكرأ  ,مبنائي  

 شكال غير وجيه.من الإ  شيخفما ِكره ال

الإستصحاب  تطبيق صحةمن عدم ؛ 1العراقي  حققما ِكره الم :الثانيشكالُالإ

وِلك  ,الموصولةة ركعتيان بالأريد منه الإإِا  حتى حال ات على كل  ركعف الالشك  على

بناءً على إلا ما يأتي به ركعة رابعة  ن  أثبت ة لا يأ الرابعة ركعتيان بالالإ ستصحاب عدما ن  لأ

ة ركعالأمر بالإلى  النسبةه بن  لأ ,به تصحيح العمل يمكنفلا  ؛وعليه ,الأصل المثبت

إلى  النسبةب حراز كونه ركعة رابعة ولكنإ ولا يشترط ,تيان بهه يكفي إحراز الإن  إة فالرابع

 يمكنة وهو لا الرابعحراز وقوعهما ف إشترط م يتسليد والتشهخرى من الجزاء الأالأ

 كما عرفت.الإستصحاب إثباته ب

ه  الإستصحابب ةالرابع ةركعال ف شخصال كون إثبات يمكن هن  أب ؛2 الخوئي السيد ورد 
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ف  أو ف ركعة رابعة ويشك   السابقةة ركعا ف الم  إ ؛ه دخل فيهان  أإجمالاً  ه يعلمن  لأ ,أيضاً 

 خروجه عنها فيستصحب بقاؤها.

ُعليهأو ه ف ن  أإجمالاً ب المكلفه كما يعلم ن  لأ ؛بمثله عارض  مأ الإستصحاب  هذا ن  أب ورد

تين ركعحدى الإف  ه لم يكنن  أإجمالاً ب ة كذلك يعلمالرابعة ركعتين كان ف الركعإحدى ال

 .ستصحاب الكون فيهااعارض ة فيأ الرابعستصحاب عدم كونه ف افيجري 

كما يأتي بيانه الإستصحاب  ف الشكشتراط إتصال زمان اليقين بارض عدم ه لو فأ هذا كل  

ة لا الرابعة ركعم ف التسليد والتشهيشترط وقوع ال حققالم ن  أتعالى, مع  إنخ شاء الله

 المزبور. حققعلى الميراد الإ ة, فلا وجه لهذاالرابعوقوعهما حال كون المصلي ف 

ة الأصل المثبت حجينا نلتزم بن  أب شكال وحاول دفعههذا الإإلى  العراقي حققوقد تنب ه الم

ة اللغويعن  مام ومن جهة حفظ كلام الإ ,ةصحيحف خصوص المقام لكونه مورد ال

ولا  ,تنزيلاً  السابقةاً للمستصحب ف المرتبة شرعيأثراً  تطبيقيكون ف ال نخ أولو بتأويل 

إنَّما  ة الأصل المثبتحجيتفاقهم على عدم ا ن  ستفادة ِلك ف خصوص المقام لأامحذور ف 

 ة.جيشرعي على عدم الح عقلي أو قيام دليل   لا لوجود محذور   دليلهو من أجل قصور ال

ة ركعتيان بالستصحاب عدم الإاسقوط  هذا يستلزم ن  أب ؛جاب عن ِلكأ ه لكنو

حتياط منزلة ي تنزيل ركعة الإأ ,سبقستكشاف التنزيل الماإِ لو فرضنا ف المقام  ,ةالرابع

تيانا فلا يبقى إة ويعلم بعدم الرابعتعبداً عن وجود الشك  ة فسوف يرتفعالرابعة ركعال

 عدم ةالرابع ةركعال ف العدم ستصحابا جريان من فيلزم ستصحاب,الإ يجري حتى شك  

 ن  إحية, فاللإلى  ياسكنبات اللحية بالق ,ولا يقاس بسائر المثبتات و محال  ـا وهـجريانه فيه

 الحياة.إلى  النسبةبالشك  على تقدير الحياة لا يقتضي رفع السابقةة رتبكشف التنزيل ف ال

ة الأصل المثبت حجيإمكان  ن  لأ ,هصل الموضوعي الذي فرضالأ تماميةعدم  وردُعليه:أو

 .سابقل التنزيلا يتوقف على فرض ال



 

د تشهوقوع الشتراط اه لا دليل على ن  أمن  ؛شكال من أساسههذا الإ ف دفع الصحيحو

شتراط وقوع ا ما الواجب هو الترتيب بمعنىن  إو ,ة بما هي رابعةالرابعة ركعم ف التسليوال

 محققة عدم المناف ف البين كما هو شرطيربع مع ات الأركعم بعد التسليخير والد الأتشهال

 شتراط ِلك.اعدم  دلةة من أصحيحوهذه ال ,هف محل  

 متعلقف المقام الشك  ن  أمن  ؛أيضاً  1العراقي  حققفاده المأما  :الثالثشكالُالإ

ف  ما يشك  فيها وإن   ة التي جاء بها لا يشك  ركعِات ال ن  إة لا بواقعيتها, فالرابعبعنوان 

ة لا الرابعة ركعتيان بواقع العلى الإ ترتبم شرعيوالأثر ال ,أو رابعةً  وصف كونا ثالثةً 

كانت إِا  ة رابعة ومقطوع العدمركعكانت تلك الإِا  تحققبين مقطوع ال- المرددعنوانا 

 .-رددالم الفردف الإستصحاب  فيكون نظير ثالثةً 

تكون دليلًا على كفاية هذا  نخ أإِ من الممكن  ؛ةصحيحبال تمسكبال يضره لا ن  أ ويردُعليه:

ه يكفي ف ن  أمع , شرعيد التعبف جريان ال رددالموجود ف موارد الفرد المالشك  المقدار من

ولى هو موضوع الأثر والأ ,ربعة حتى تكون مشكوكةعدم ِات الأالإستصحاب  جراءإ

 عدمه.الإستصحاب  مقتضى ن  إف ربعوات الأحد الذأ تحققف  المكلف فلو شك   ,شرعيال

 وتطبيقه الإستصحاب ةحجي ف ةصحيحبال تمسكال من مانع لا هأن   ريظه ِلك جميع ومن

 المطلوب على ةصحيحال دلالة وضوح أجل ومن ,تام غير شكالالإ من قيل وما ,موردها ف

 شيخثاره الأما إلا منها  الوالد  السيدلم يذكر يرادات التي أوردوها عليها ووهن الإ

 .وقد عرفت الجواب عنه الأوليراد ف الإ  نصاريالأ

عن  نظرة المشكوكة مع قطع الركعتيان بالستصحاب عدم الإاه وقع الكلام ف أصل ن  إ ثم  

 .الوارد فيها مام وتطبيق الإ الرواية
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 :ناحيتينوالبحث يقع من 

وعن الأخبار الإستصحاب  عن هذا نظرال مع غض   الصلاةف إمكان تصحيح  الأولى:

 حتياط.الواردة ف صلاة الإ

ة زائدة الركعة بداعي تنجيز الالرابعة ركعستصحاب عدم إتيان الاف جريان  ة:الثاني

 .فعليةال ذمةتيان بها تأكيداً لقاعدة إشتغال الالإوإيجاب 

ُالأمُ  ُالأولىناحيا رز ربع ركعات وهو يحأ أكانت ِمته مشغولة ب صلينَّ المأب ىعد  فقد يأ  ؛ة

دَّ منها  الثلاث ربع ركعات, أه أتى بن  أأخرى وبذلك يقطع  يضم  إليها ركعةً  نخ أ فلا بأ

ة ركعة المانعيف الشك  يأتي من جهة ما الخللأ عنده مقطوعة العدم وإن   النقيصةفتكون 

علاج هذا  يمكنولكن  ,المصداقية فيكون خللًا من هذه الجهة الشبهةالتي أضافها بنحو 

 :وجهينحد أالخلل ب

ا عرفت ف بحث البراءة من ة المحتملة لم  انعيالبراءة عن هذه المإلى  رجوعال :الأولالوجهُ

 .ف المانعيةالشك  جريانا ف

 :بأمرينوقش ِلك ونأ 

فتكون البراءة عن  ,ة أو جزئيتهازائدة الركعة المانعيا بإم   ؛نا نعلم إجمالاً إن   :الأولُمرالأ

حتياط يجب الإ تساقطوبعد ال ,تيان بهاووجوب الإ الجزئيةعارضة بالبراءة عن ة مأ انعيالم

يكونا إستقلاليين  نخ أنَّ الوجوب والحرمة ضمنيان لا لأ ,ولا تخيير ف المقام ؛عادةفيه بالإ

بإعادة العمل  يتحققإنَّما  حتياط كما ِكرناوالإ ,ليكون من الدوران بين المحذورين

 تحصيلًا لليقين بالفراغ.

 الشرطيةو الجزئيةف الشك  ن  لأ ؛ف نفسها الجزئيةالبراءة لا تجري عن  ن  إ وردُعليه:أو

 ة.انعيف المالشك  بخلاف ؛التكليف متثال لا ف أصل  ف الإ شكٌّ 



 

 التكليفف الشك إلى  ه يرجعن  مرجعه البراءة لأ الجزئيةف الشك  ن  إف ؛شيءب ليس هلكنو

كان إِا  إلا ,عدد الأجزاء والشرائطإلى  نحل  ا نخ إو ات واحد  ركبف الم التكليف ن  لأ ,أيضاً 

اد من يستفكما  التكليفف أصل الشك إلى  ه لا يرجعن  أف المقام  الجزئيةف الشك  المراد من

 الكلام ف مباحث البراءة. تقدمخبار الواردة فيه, والأ

م قبل تسليوال دتشهة المانعية أو زائدة الركعة المانعيإجمالي آخر ب وجود علم   :الثانيُمرالأ

م حينئذ  تسليد والتشهه لو صلى ثلاث ركعات كان الن  إف ؛ما زيادة مبطلةن   لأماتيان بهالإ

عارض ة تأ ركعة المانعية المضافة زيادة مبطلة, فالبراءة عن ركعكانت الإلا زيادة مبطلة, و

 الإجمالي العلم نجزيةعادة لمحتياط بالإم قبلها فيجب الإتسليد والتشهة المانعيالبراءة عن 

 .الإجماليكما ِكرنا ف بحث العلم  الأصولبعد تساقط 

 متسليوال دتشهال مبطلية ن  أب القول يمكن ولكن عليه, جواب لا عتراضالإ هذا ن  أب وقيل

 ؛ا ف صورة الجهل وغير العمد فلا يكونان مبطلينوأم   ,تكون ف صورة العلم والعمدإنَّما 

 هذا الوجه. يتمفلا  ؛حتياط المفصولةركعة الإ منها أخبار التي كما هو المستفاد من الأخبار

تيان حراز الإإالذي يجري بعد العمل و الزيادةستصحاب عدم اب تمسكال :الثانيالوجهُ

ستصحاب اغير الإستصحاب  رز عدم المانع, وهذابكامل الأجزاء والشرائط, وبذلك يح

بنحو الأصل المثبت, وهو إلا  الزيادةه لا يثبت عدم ن  إف ؛ةالرابعة ركعتيان بالعدم الإ

 بهذا الأصل. الصلاة صحةثبات إ يمكن صحيح  

 به الأمر. يتعلقتيان بما لم بل الإ ,الزيادةاً ليس عنوان فقهيالمبطل  ن  إ وقيل:

 بعنوانا. الزيادةف الفقه مبطلية  ثابتال ن  إ وفيه:

 ة المضافة.ركعالأمر بال تعلقة يثبت الرابعة ركعتيان بالستصحاب عدم الإا ن  إ وقيل:

 ة كما هو معلوم.زائدة الركعة لا يثبت الأمر بالالرابعتيان بستصحاب عدم الإا ن  إ وفيه:



 

ُوأمُ  ُناحيالا ة بداعي تنجيز الرابعة ركعتيان بالعتماد على أصالة عدم الإوهي الإ ؛ةالثانية

ختلفوا ف حقيقة او ,عقليةشتغال البها تأكيداً لقاعدة الإتيان ة وإيجاب الإزائدة الركعال

على  صليد الممتثال حيث يتعبف مرحلة الإالإستصحاب  ه منن  إفقيل  ؛ستصحابهذا الإ

ة ركعتيان هذه الإبإلا متثال الإ تحققة بعد عدم ركعأساسه بلزوم التحرك نحو هذه ال

 المشكوكة ةركعبال تيانالإ عدم ستصحابا أن   أي ,مفصولة أم موصولة كانت سواءً  ؛ةزائدال

 المنفصلة. مأة المتصلة ركعأريد إتيان وجوب ال سواءً  ؛متثالستصحاب عدم الإامن 

م منو  رزيحأ  هن  أ حيث ؛الموضوعيالإستصحاب  من هن  أ  النائيني حققالم تقد 

 نبوبه يتج ,ة المنفصلةركعة موضوع وجوب الالرابعة ركعتيان بالعدم الإ ستصحاباب

 .إنخ شاء الله تعالى متثال كما سيأتي بيانهستصحاب عدم الإاشكال ف عن الإ

من  عم  ه الأن  أوسعة ف الجعل وهذا معناه الت ن  أب 1 الصدر السيدوأورد عليه 

يكون أمراً  نخ ألا  الشكمع ركعة متصلة أو ركعة مفصولة على تقدير  الثلاثات ركعال

الإستصحاب  فيكون هذا ,الواجب هو الجامع المذكورة المفصولة فيكون ركعجديداً بال

 متثال.ستصحاب عدم الإامن 

وهو  ,ة المتصلةركعتيان الإالملاك ف  ة المفصولة غيرركعالملاك ف إتيان ال ن  أب شكل عليهويأ 

 وهو ملاك   ,الصلاةة المفصولة أو إعادة العمل على تقدير قطع ركعملاك الجامع بين ال

 ي.الظاهرجزاء الحكم إو الشكة المتصلة التي يفترض فواته بركعمن ملاك ال مستقل  

متثال لنفس إا ن  أحتياط المفصولة بالواردة ف ركعة الإ الرواياته خلاف ن  بأ وأجيب عنه

 وفريضة واحد   اً عن وجود ملاك  فقهيا هو المسل م لم   ه خلاف  ن  أة, كما واقعيالفريضة ال

 شكال.فلا وجه لهذا الإ ؛على الجميعواحدة 
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ُ  نخ أق فيه بين فر  ة المشكوكة لا يأ ركععتمد عليه ف لزوم الالذي يأ الإستصحاب  ن  إ ؛والحق 

إلى  الأوللرجوع  ؛الموضوعيالإستصحاب  و منأمتثال ستصحاب عدم الإايكون من 

متثال ة يستصحب عدمه فيجب عليه الإركعف إتيان الالشك  بعد صليالم ن  لأ ,الثاني

ليه إمتثال ستصحاب عدم الإا , ويرجعدتعبموضوعه وهو ال تحققة بعد الرابعتيان إب

دَّ  ان  أعلى  دل   دليلال لكنو هو الذي الإستصحاب  يكون نخ أتكون مفصولة لا  نخ ألا بأ

 فلا ثمرة بين القولين. ,نها موضوعاً عي  

 :وجوهُمنالإستصحاب  شكال الذي أورد على هذاالإ المهم هو دفع لكن

ه ن  لأ ؛تهلغوي باعتبارفسه متثال ف نستصحاب عدم الإادعوى عدم جريان  :الأولالوجهُ

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي بيانه والجواب عنه ,متثالستصحاب عدم الإلا معنى لا

 ؛ثبت بقاء الوجوب وعدم سقوطهكان يأ  نخ إمتثال وستصحاب عدم الإا ن  إ :الثانيالوجهُ

 ة وجوب  الرابعة ركعا كان وجوب اله ف خصوص المقام لم  ن  أإلا  ,كما ف سائر المقامات

ف عدم سقوطه حتى يجري  شك  ستقلالياً فلا يأ إوجوباً  يكون نخ أضمني إرتباطي لا 

 ن  أعتبر بعضهم اوقد  ,هنا ة  تامغير الإستصحاب  ركانأة, فركعستصحاب عدم إتيان الا

ف ة ححيِكرها ف تطبيق الص تقدمة التي الثلاثالمحاِير إلى  ضافآخر يأ  هذا محذور  

 ة المشكوكة.ركعستصحاب على اللإا

 :كلاها مردودان أمرين شكال يبتني علىهذا الإ ن  إ ويردُعليه:

 ته.فعليل سقط  للأمر ورافع  إنَّ الإمتثال مأ  أحدهما:

 ما الساقط فاعليته فقط.متثال وإن  ته بالإفعليلا يسقط  التكليفإنَّ  وفيه:

 أو موضوع ِي حكم. يجري ف حكم  شرعي نخ أولا بأدَّ الإستصحاب  إن   :والآخر

الأثر العملي عليه, ولا  ترتبالإستصحاب  ه يشترط ف جريانن  أما سيأتي من  وفيه:

وعلى فرض قبول  ,تنجيزاً  مأسواءً كان الأثر تقريراً  ؛متثالحلة الإره ف مترتبإشكال ف 



 

لم  وإنخ رتباطي ف الواجب الإ الشرطستصحاب عدم الجزء أو انَّ أب كلا الأمرين نقول

 الوجوب بلحاظ يجري هلكنو ,بالخصوص به تعلقالم يضمنال الوجوب بلحاظ جارياً  يكن

فيجب على  ,تيان بذلك الجزءبعد الفراغ من العمل وعدم الإ بالكل   تعلقستقلالي المالإ

 .ستصحابالذي بي نه هذا الإ والكل   ركبتيان بالمتيان به تفريغاً لذمته عن الإالإ المكلف

 ,ركبوالم ف الكل  الشك إلى  يرجع بالآخرة الشرطف الجزء والشك  إنَّ  :خرىأُوبعبارةُ 

 كما عرفت آنفاً.

ُ ثبت وجوب يأ  نخ أ يمكنة لا الرابعة ركعتيان بالستصحاب عدم الإا ن  إ :الثالثالوجه

يكون منوطاً بالقدرة عليه, ولا  نخ ألا بأدَّ  ؛ليفتكاكسائر ال التكليفهذا  ن  لأ ؛تيان بهاالإ

 كان هذاإِا  إلا الصلاةة ف هذه الرابعة ركعتيان بالللقدرة ف المقام على الإ تحقق

وهذا  ,فلم تقع ركعة رابعةإلا و ,ة واقعاً الرابعب أي لم يأت   ,للواقع مطابقاً الإستصحاب 

جعل  نَّ إومن المعلوم  ,للواقع بمطابقته منوط  الإستصحاب  الأثر على ترتب ن  إ :يعني

.لا ؛مع الواقع غير معقول ف نفسه حكم ظاهري منوط بمطابقته  ستحالة وصوله حينئذ 

ُعليه: ز تنجيعليه مطلق الأثر العملي من ال ترتبيجري ويالإستصحاب  هذا ن  إ ويرد

رة وضروليس بال التفويتحتمال اشتغال اليقيني العقلي شرعاً وتنجيز وتأكيد الإ تعذيروال

شتراط القدرة ف اب يقالشرعي حتى  يكون المستصحب فيه حكمًا أو موضوعاً بحكم   نخ أ

ة ركعتيان باللتنجيز وجوب الإالإستصحاب  عتماد على هذاالإ صحة فالحق   ,موضوعه

 .متثال كبروياً ستصحاب عدم الإاا مبني على جريان ولكن هذ ,المشكوكة

 الموضوعي يرفعالإستصحاب  إلى رجاعهإمن   النائيني حققالمليه إ ما ِهب ولعل  

 شكال.هذا الإ

ُ



 

ُفيُالخصالُالصدوقُرواية:ُالرابعالخبرُ

م  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   عن بسنده
ل  سخ  بخن  مأ

د  مََّ ي عَنخ ڇ :قَالَ  محأ ي أَبي  عَنخ جَد 
ثَن    آبَائ ه    حَدَّ

ن يَن  م  يَر المخأؤخ
ل م  ف  د ين ه   أَنَّ أَم  سخ لخمأ

حأ ل 
ل  َّا يأصخ

ئَة  بَاب  م  بَعَما   أَرخ
د  حَابَهأ ف  مَجخل س  وَاح  مَ أَصخ عَلَّ

يَاهأ  نخ ين  .....  : قَالَ  ؛ ودأ ين ه    فَشَكَ   مَنخ كَانَ عَلَى يَق  ض  عَلَى يَق  ضأ  ؛فَلخيَمخ كَّ لَا يَنخقأ فَإ نَّ الشَّ

ينَ  يَق  ڇالخ
1. 

 :جهتينديث يقع من والكلام ف هذا الح

ُ شتماله على اجل لأ 2 نصاريالأ شيخفه الفقد ضع   ؛ندمن حيث الس ولى:الأالجهة

 مة له ف الخلاصة.لتضعيف العلا ؛القاسم بن يحيى

 .قادح   ائري وهو غيرأ ضبن الغإتضعيف إلى  تضعيفه يستند ن  أب ؛ه بعضهمورد  

بل  ,ائريضبن الغإتضعيف إلى  تضعيفهستند ف ا علامةال علم أن  ه لم يأ ن  أب وأشكل عليه

ائري ضعدم قدح تضعيف إبن الغ ن  أبي نه لنا مع آخر لم يأ  أمر  إلى  ستنادهايكون  نخ أ يمكن

 .كلام   محل  

مع  ,نه لنالظهر من كلامه وبي   آخر   له من أجل أمر   علامةه لو كان تضعيف الن  إويرد عليه: 

سائر علماء الرجال لم يعتمدوا  ن  ألم يمدحه أيضاً, كما  نخ إفه وجاشي لم يضع  غيره كالن  ن  أ

 عتماد عليها.الإ يمكنا م   الروايةفق عليه, فت  اما إلا  تضعيفات إبن الغضائري على

 ,ستصحابالإ قاعدة أو اليقين قاعدة على تهدلال ف ختلفواا فقد ؛الدلالة حيث من ة:الثانيُالجهة

 :ظهوراتُثلاثةمن أجل الإستصحاب  ستظهار دلالته علىا يمكنو

وجوده  على اليقين بعد فرض على يقينه( ف لزوم المضي )فليمض   :ظهور قوله  :الأول

 ستصحاب.على الإإلا وهذا لا ينطبق  ,فاظه ف مقام العملحناو
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لا ينقض اليقين( ف ثبوت اليقين فعلًا, وإنَّ الشك  )فإن   :ف ِيله ظهور قوله  :الثاني

مع إلا وهذا لا يتلائم  ,للحكم موضوع   باليقين الفعلي كما هو ظاهر كل   يتعلق نقضال

 ه لا يقين فعلًا ف موردها.ن  إف ؛بخلاف قاعدة اليقين ,ستصحابالإ

 رادعلى كون الم فيكون قرينةً الإستصحاب  من روايات تقدمير فيما تعبورود هذا ال :الثالث

ف  رض له ظهور  لو فأ  الصدرومن أجل ِلك نرفع اليد عن ظهور  ,ستصحاببه بيان الإ

ف قاعدة  فلا يكون له ظهور   ؛مل على الغالبختلاف زمان الوصفين ويحأ اة ضوعيمو

 اليقين.

 :وجهينُستدلال به منشكل على الإوأأ 

ُ  من ظهور قوله )من كان على يقين  ؛  نصاريالأ حققما ِكره الم :الأولالوجه

اليقين دون  ختلافهما زماناً فينطبق على قاعدةاوالشك  زمان اليقين على ( ف سبقفشك  

 ستصحاب.الإ

ُويردُعليه:

الإستصحاب  ف الشكختلاف زمان اليقين ولا ؛من قاعدة اليقين إنَّ ِلك أعم   :أولا ُ

 لىئزٱ :يد بل بملاك الغلبة نظير قوله تعالىتقيفلا يكون ِلك بملاك ال ,غالباً أيضاً 

بيانه  تقدمكما  زمان حدوثهما أيضاً  يتحدقد الإستصحاب  ه فن  أكما  ,1ئرمم ما لي

 ستصحاب.ف صدر مبحث الإ

ليه أبداً إولا إشارة ف الحديث  ,واليقينالشك  متعلقاد عتبر ف قاعدة اليقين إتح  ه يأ ن  إ ثانيا :

 فلا يكون دليلًا عليها.
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ُ على يقينه( هو  من قوله )فليمض   الظاهر ن  أمن  ؛1ما ِكره بعضهم :الثانيالوجه

 سابقمن يقينه ال رادكان الم الشكاليقين ب تبدلرض ِا فأ إف ,الذي كان عليه سابقاليقين ال

 ستصحاب.على الإ فلا يدل   فعليفلا ظهور له ف اليقين ال ,الزائل

بل هو  ثابتال فعليعلى اليقين ال تدل   الروايةالقرائن التي وردت ف  ن  إويرد عليه: 

الشك  نَّ إ)ف قوله  ن  إو ,عرفاً الإستصحاب  الحديث على ظاهرها, فلا إشكال ف دلالة

 ن  أرض ولو فأ  ,نكرا لا يأ وظهورها ف اليقين الفعلي م   ,لا ينقض اليقين( هو بمنزلة الكبرى

دَّ  فيد شيئاً آخرصدره يأ  ة من حيث تام الروايةف ,الظهورجل اليد عنه لأ من رفعلا بأ

 .2العراقي  حققكما ِكره الم ؛جمال فيهاإولا  أيضاً  الدلالة

ُالقاسانيُالخبرُالخامس:ُمكاتبةُعليُبنُمحمد

ينةَ   :قال هحيث ورد فيها أن   نخ  ؛كَتَبختأ إ لَيخه  وأَنَا ب المخَد 
ي يأشَك  ف يه  م 

ذ  م  الَّ يَوخ هأ عَن  الخ أَلأ   أَسخ

صَامأ أَمخ لَا  ؛رَمَضَانَ  ك  ڇ : فَكَتَبَ  ؟.هَلخ يأ لأ ف يه  الشَّ خأ ينأ لَا يَدخ
يَق  مخ  ؛الخ رخ   صأ

يَة  وأَفخط  ؤخ لر 
ل 

يَة   ؤخ لر 
ڇل 

3. 

 نخ إدخول شهر رمضان  بعدم باليقين اليقينأ  رادالم ن  أبناءً على  ؛ستصحابعلى الإ ه يدل  ن  إف

 نصاريالأ شيخلها الوقد فض   ,كان ف آخره نخ إخروجه  بعدم ف أوله, واليقينأ الشك  كان

4  عدمإلى  ه يرجعستصحاب, ولعل  على الإ الدلالةف  السابقة الرواياتعلى سائر 

 عليها. ستشكلا ام   وغيرها الشكو اليقين ف لامال عهدية حتمالا وعدم اليقين قاعدة حتمالهاا
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 :بوجهينستدلال بها وقش ف الإومع ِلك فقد نأ 

 :والمعنى تيقنرادة المشكوك والمإحتمال امن  1 النائيني حققما ِكره الم :الأولالوجهُ

ة من هذا الشهر, فلا تيقندخل اليوم المشكوك ف شهر رمضان ولا تجعله مع الأيام الملا تأ 

لا  ف قوله )اليقينأ  نقضمن لا يدخله ال يراد نخ أف على ه يتوقن  لأالإستصحاب  على يدل  

 (.)دخل ف ظاهر المادة ( وهو خلافأ الشكيدخله 

والمشكوك خلاف  تيقنعلى الم الشكحمل اليقين و ن  أويرد عليه: ما ِكرناه سابقاً من 

 ن  أرادة تطبيقها ف المقام, مع إو عامة   لبيان قاعدة   سياقخصوصاً مع ظهور ال ,الظاهر

ف صحيحة عبير بعد ورود مثل هذا الت له )لا يدخل( ليس ببعيد  ومن ق نقضرادة الإ

 .الثالثةزرارة 

ه ن  إفطر للرؤية( فأم للرؤية و)صأ  عفريهذا المعنى خلاف ظاهر الت ن  إ ؛ذلكإلىُُضافيُ 

ريد به ما ِكره لزم عدم أفلو  ,الشهر وآخره أولالذي يجري ف الإستصحاب  مع ينسجم

وهو خلاف  ه مشكوك  ن  لأ ,من آخر رمضان ف شهر رمضان أيضاً الشك  إدخال يوم

 .الظاهر

 من يلاحظ روايات الباب يشرف ن  أمن ؛ 2الخراساني  حققما ِكره الم :الثانيالوجهُ

 ترتبهو الموضوع ل شهراليقين بدخول ال ن  أوهو  ؛آخر ف المقام ة معنىً داإرعلى القطع ب

واليقين بهلال شهر شوال هو الموضوع ف  ,صوموهو وجوب ال شهرحكم ِلك ال

وعدم  الشكخذ بالأ وعدمحتمالات ون والإالظنعتماد على وعدم الإ ,فطارالإ وجوب

نسب للمناط هو الأ تفسيربه ف حكمه, فيكون هذا ال هلحاقإ إدخاله ف اليقين بمعنى عدم

 .تقدمفلا يرد عليه ما  ,ريع عليهفوالت

                                  
 .336ص 4, فوائد الأصول؛ ج373ص 2أجود التقريرات؛ ج .1

 .397كفاية الأصول؛ ص .2



 

ُعليه:  الكليةوالفهم العرف للحديث ف تطبيق الكبرى  سياقه مخالف لظهور الن  إ ويرد

عليه, بل هو  دليله عن هذا المعنى مع عدم الرده يجن  إف تفسيربخلاف هذا ال ,على مورده

 الشكفساد اليقين بإو نقضف ال ه ظاهر  ن  ( لأالشكلا يدخله  )اليقينأ  لقوله  مخالف  

 ه من غير جنس اليقين.ن  لأ

 مبنيه ن  إف ؛آخر رادة معنىً إيشرف على القطع ب الرواياتا ما ِكره من ملاحظة سائر وأم  

 ا لم يرد ف شيعلى أخذ اليقين موضوعاً للحكم وهو م  
 
بل لا إشكال ف  ,الرواياتمن  ء

ة للظنون جيالح نفيأريد  نخ إفطار, ووالإ صومموضوع وجوب الإلى  اليقين طريقاً  كون

حمل  يصحولكن لا  ,كان ثابتاً ف حد  نفسه نخ إفهو و يريققبال اليقين الطوالتخمينات ف 

 صوموهو وجوب ال الروايةزائداً من  ستفادة معنىً اعليها فقط, بل لا إشكال ف  الرواية

وهو ينطبق على قاعدة  ,ف أولهالشك  وعدم وجوبه يوم شهرف آخر الالشك  ف يوم

, وهو ليس إرادتهاحتمل ا نخ إة تعددمعاني م الروايةتفيد  نخ أولا ضير ف  ,ستصحابالإ

 بعديم النظير.

 ستصحابا ن  أب المقام ف فادأو  الخراساني حققالم وافق 1 العراقي حققالم ن  أ ثم  

 ن  لأ ,فطارأو الإ صوموجوب ال نفيعدم دخول شهر رمضان أو شهر شوال لا ي

ه من رمضان أو ن  أبل إتصاف هذا اليوم ب ,ةتامبمفاد كان ال شهرموضوعهما ليس دخول ال

 ثبت.مأ  وهو أصل   ,بالملازمةإلا وهو لا يثبت  ,صةناقمن شوال بمفاد كان ال

ما ولا يمنع عن تطبيقه بعد ,ستصحابالإعلى  الروايةولكن ما ِكره لا يناف ظهور 

إنَّما  ثبتالأصل المأ  ن  إ ؛المزبور حققنقله عن الم تقدما وقد عرفت م   ,دلالتها تماميةعرفت 

فإِا دلَّ ظهور الحديث  ,ة لا لمحذور إثباتي أو ثبوتيجيلقصور دليل الح لا يكون حجةً 
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ستصحاب عدم ا مكانإه سيأتي ن  أمع  ته ف خصوص المورد.حجيعليه يؤخذ به ويحكم ب

 .ثبتاً يكون مأ  نخ أنيات من دون زمان والزماصة ف الناقة لنفي مفاد كان التاممفاد كان ال

يستشكل  نخ ألا الإستصحاب  ثباتدلالة الحديث لإ صحة ؛ل من جميع ِلكحصوالمت

 صدراً  مضمونه وبورود بشهرته رفعه يمكنو ,عليه بضعف السند بعلي بن محمد القاساني

 صدورها. صحةب يشهد ام   صحيحة روايات ف وِيلاً 

ُالخبرُالسادس:ُصحيحُعبدُاللهُبنُسنان

  - سَأَلَ أَبي  أَبَا عَبخد  اللهَّ  قال: 
يَ  ؛-وأَنَا حَاضر  م  يرأ الذ 

بي   إ ني  أأع  بأ   ثَوخ َ هأ يَشرخ لَمأ أَنَّ وأَنَا أَعخ

هأ عَلَيَّ  د   فَيَرأ
ير  نخز  لأ لَحخمَ الخخ  رَ ويَأخكأ مَخ َ ف يه   ؛الخخ هأ قَبخلَ أَنخ أأصَلي  لأ

س   :فَقَالَ أَبأو عَبخد  اللهَّ   ؟.فَأَغخ

ل كَ ڇ َِ ل   نخ أَجخ
هأ م  لخ

س  اهأ  ,صَل  ف يه  ولَا تَغخ تَهأ إ يَّ سَهأ  فَإ نَّكَ أَعَرخ هأ نَجَّ نخ أَنَّ
تَيخق  خ تَسخ ر  ولَم

وَ طَاه   ؛وهأ

سَهأ  هأ نَجَّ نَ أَنَّ
تَيخق   حَتَّى تَسخ

َ ف يه  سَ أَنخ تأصَلي 
ڇفَلَا بَأخ

1. 

تَيخقَنختَ أَنَّكَ ڇ   :قَالَ لي  أَبأو عَبخد  اللهَّ   :عَنخ أَب يه  قَالَ بن بكير إ ثقةوبهذا المضمون مو ا اسخ َِ إ 

أختَ قَدخ  اكَ   تَوَضَّ دَثختَ   فَإ يَّ نَ أَنَّكَ قَدخ أَحخ
تَيخق  وءاً أَبَداً حَتَّى تَسخ ضأ ثَ وأ

د  خ وغير ِلك من  .2ڇأَنخ تحأ

 ثوبف عدم غسل ال مام لتعليل الإ ؛أيضاً الإستصحاب  على وهي تدل   ,خبارالأ

على مجرد  ولا يدل   ,نتقاضوعدم اليقين بالإ السابقةة طهارالذي أعاره للكافر باليقين بال

ة ولكن بثية الخطهارورد ف ال نخ إوهو و ,ةطهارة حتى يكون مورد النجاسعدم العلم بال

 .قعليه الموث   تعميم الحكم على غيرها كما يدل   يمكن

ُوالإ بعدم القول إلا غيرها إلى  ة فلا يسريبثية والخيثة الحدطهاربال ه يتص  ن  أبُ؛عليهُشكال 

 بما ِكرناه. بالفصل مردود  
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 ,حاديث ف هذه القاعدةالأ ة من خيرةصحيحهذه ال ن  ؛ إ1 الصدر السيدعتبر او

 :متيازاتافيها  ن  أ وقال

بل الموجود فيها أخذ الحالة  ,عدم ِكر اليقين فيها حتى يحمل على قاعدة اليقين ؛منها

 .ي بالبقاءالظاهرموضوعاً للحكم  السابقة

 ستصحاب.ف الإ وهو صريح  

 ترتبوي ,لا اليقين بها السابقةستصحابي فيها نفس الحالة د الإتعبكون موضوع ال ؛ومنها

 .على ِلك ثمرات كما سيأتي

ف المانع ولو فرض  الشكف المقتضي والشك  فيشمل نقضعدم ورود كلمة ال ؛ومنها

ة يثبت التعميم فيكون ما صحيحلكن إطلاق هذه ال ,الثانيب السابقة الرواياتختصاص ا

 ف المانع. الشكختصاصها باورد فيها من باب المثال لو فرض 

ُ  لو ةالشريف القاعدة هذه إثبات ف السابقة حاديثالأ دلالة ف قصور لا هن  إ ؛والحق 

 ناقشات.لوهن والمرف المجرد عن ما قيل فيها من اعلى الفهم الع عرضناها

ُخبارُأستدلالُبفيُالإُختامُ  ُةطهاروالُالحل 

والكلام ف دلالتها يبتني على مقدار ما  ,ستصحابة الإحجيعلى  ستدلوا بهااحيث 

 ,ه قاعدة واحدة أو أكثرن  أمنها ف  اديستفختلف العلماء ف مقدار ما احيث  ,اد منهايستف

 أقوال:ُولهم ف ِلك

ستفادة امن  ؛الرسائل على حاشيته ف 2 الخراساني حققالم ليهإ ِهب ما :الأولالقولُ

 ستصحاب.الإ وقاعدة يتينالظاهرو الواقعيتين ةليوالح ةطهاربال الحكم ؛ ثلاث قواعد
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 ونسب ,ستصحابالواقعي والإ ستفادة الحكمامن  1ليه ف الكفايةإما ِهب  :الثانيالقولُ

 منها.الإستصحاب ي والظاهرستفادة الحكم اصاحب الفصول إلى 

ختلفوا ف ا نخ إالفقهاء و وهو مختار جمهور ؛إستفادة قاعدة واحدة لا أكثر :الثالثالقولُ

أي قاعدة  ,يتين فقطالظاهرة لية والحطهارفالمشهور قاعدة ال ,تشخيص القاعدة المستفادة

 .ةطهارال

ما  ة لكل  واقعية الطهارستفادة الاإلى  ةطهار حديث الف 2وِهب صاحب الحدائق 

ه كل   )الماءأ  من قوله الإستصحاب  ستفادةاإلى  3 شيخال لا يعلم نجاسته, ومالَ 

 )إنَّ كل  شي قوله و ,الوارد ف خصوص المياه( قذره ن  أطاهر حتى تعلم 
 
 طاهر ء

 .4وحلال(أ

 الصدرحاديث المشتملة على ف دلالة تلك الأ قوال ينبغي الكلامل بيان مستند الأبوق

 شي ي )كل  أ -ىغي  وهو الم-
 
ه ن  أي )حتى تعلم أ -وهو الغاية-ل الذيو ,وحلال(أ طاهر ء

 :ناحيتينوالكلام يقع من  ,(حرامقذر أو 

 شي )كل   :ي قوله أ ,حاديثف صدر هذه الأ الكلام الأولى:ةُناحيال
 
لك حلال أو  ء

الملازم للشك ف نجاسته أو  ءفرادي للشيبه العموم الأ يراد نخ أ ؛ ًتارةُفيه يحتمل ؛طاهر(
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د  َدَ النَّهخ  بخن  أَحمخ

د  مََّ   عَنخ محأ
وف  د  الخكأ مََّ َدأ بخنأ محأ ؛ أَحمخ

َن  عَنخ عَ  حمخ  الرَّ
 بخن  عَبخد 

 عَنخ أَبَان 
وَل يد   بخن  الخ

د  مََّ لَيخمَانَ عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ محأ  اللهَّ بخن  سأ
أبأن  قَالَ:  بخد   الجخ

 لَكَ ڇف 
 
ء ل  شَيخ كأ

يه مَيختَةً 
نخدَكَ أَنَّ ف  هَدَان  ع  دَان  يَشخ  .ڇحَلَال  حَتَّى يَج يئَكَ شَاه 



 

 ثباتإي الملازم للذات وبأ -مثلاً -ة للحديد ذاتية النجاسشك ف ال نخ إه ن  إف ؛تهحلي

دائمًا كموارد الشك  يثبت أيضاً فيما لا يكون ملازماً معه ن  إف ,ة فيهلية أو الحطهارال

 .همالفرق بيناحتمال إوعدم  ة العرضية المحتملة بالملازمةنجاسال

ف نجاسة أو حرمة الشك  لحال طرو  حوالي طلاق الأحاديث الإمن الأ يراد ؛خرىأو

الشك  حوالي يثبت الحكم ف هذه الحالة بما هي حالطلاق الأهذا الإ ن  أوحيث  ء,الشي

 اً لا محالة.ظاهريفيكون 

ي من إطلاق الظاهرستفادة الحكم الواقعي وا يمكنالوجهين  من هذين واحد   وعلى كل  

الخراساني ف حاشيته على  حققليه المإكما ِهب  ؛-حاديثي صدر تلك الأأ-ى غي  الم

 تعددفيكون المناط ف  ؛-أي ِيلها-من الغاية الإستصحاب  ستفادةاو ,الرسائل

 .الجهة ف الجملة تعدد تحققستفادة منه الإ

 :وأشكل على كلا الوجهين

 ة أوذاتيف نجاسته الالشك  ا يلازمشمول العموم لم   فلأن   ؛الأول الإشكال على الوجه اأم  

فيكون دليلًا على  ,حرمته كالكبريت مثلًا يثبت واقعاً بعنوان كونه كبريتاً أي كونه شيئاً 

 .طلاقعن هذا الإ نظرفيه مع قطع الالشك  لو فرضي عالحكم الواق

ه يكون ن  إاً فواقعيِا كان حكمًا إف ,الجهة تعدد باعتبارإستفادة الحكمين  يمكن ؛والحق  

فلا الشك  وف حالة ,اً بعنوان كونه مشكوكاً ظاهريأو يكون حكمًا  ,بعنوان كونه شيئاً 

 :مناقشات فقد ِكر فيه عدة نياثا الم  أو .اللحاظ تعددجتماعهما مع ا يمكن

 حوالي لحالطلاق الأفشمول الإ ؛وليس جمع لها طلاق رفض للقيود  الإ ن  إ المناقشةُالأولى:

 الحكم فيه بعنوان كونه مشكوكاً ليكونته لا يعني ثبوت حليأو  ءف نجاسة شيالشك 

بلا  ءبل هو ثابت لعنوان الشي ,اً ظاهريمأخوِاً ف موضوع الحكم ليكون حكمًا الشك 



 

طلاق حتى لو ي من هذا الإالظاهرستفادة الحكم ا يمكنفلا  ,قيد من القيود فيه ي  أأخذ 

ي الظاهرستفادة الحكم ا يمكنه لا ن  إف ,حال طلاق كالعموم يلحظ فيه كل  الإ ن  ألنا بق

 ,المتكفل لبيان الجعل وهو لم يكن كذلك دليلف لسان الالشك  أخذ عنوانإِا  إلاأيضاً 

 ي من ِلك.الظاهرستكشاف الحكم ا يمكنفلا 

اللحاظ  تعددستفادة الحكمين مع اوقد عرفت  ,طلاقبين العموم والإ ه خلط  ن  إ وفيه:

 والجهة.

 ؛2 الحائري للشيخ الدرر كتاب من 1 صفهانيالإ حققالم نقله ما ة:الثانيُالمناقشة

 ة لكل  واقعية الطهاربعد فرض جعل ال الظاهرية ةلية أو الحطهارة جعل اللغويمن لزوم 

 ف نجاسته أو حرمته. شك  إِ لا يبقى مورد يأ  ء؛شي

وصول الجعل الواقعي  الظاهريةة لية أو الحطهارة اللغوي يوجبالذي  ن  أب وأشكل عليه

فقد لا يصل إطلاق  ؛على جعله لا وصوله يدل  إنَّما  والعام ,المطلق لا مجرد ثبوته وجعله

 الجعل الواقعي ف مورد لوجود معارض أو مخصص أو غير ِلك.

ي الظاهرجعل الحكم  نإأي  ؛بوتي فيهإبراز المحذور الثريد من ِلك أه لو ن  أمع 

 شي الواقعي لكل   ترخيصمع ثبوت ال ترخيصيال
 
 ثبوتاً. اً لغويكون  ء

                                  
هة الحكمية, ولم يذكر وما ورد ف ناية الدراية هو ِكر هذا الإشكال بلحاظ الشب .96ص 5ناية الدراية؛ ج .1

صاحب الإشكال, ولكن عبارة الدرر تنسجم مع فرض عدم التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية, 

هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت الى المكلف يرتفع شكه, من جهة اشتمالها على ڍحيث قال: 

له الشك حتى يحتاج إلى العمل بالحكم الوارد على الحكم بطهارة جميع الأشياء بعناوينها الأولية, فلا يبقى 

. وكأن  السبب ف تخصيص الإشكال ف ڍالشك. اللهم إلا أن تحمل القضية على الإخبار والحكاية عن الواقع

ء بعد علمنا بخروج بعض الأمور عنه ولو  عبارة ناية الدراية بالشبهة الحكمية وضوح أن دليل طهارة كل  شي

 .أن يرفع الشك  بنحو الشبهة الموضوعي ة تخصيصاً لا يمكن

 .532-531درر الفوائد)ط. جديد(؛ ص .2



 

فالخمر  ؛ما يقصد من جعله الواقعي ليس على نحو الإطلاقرب   الشارع إن   هُيردُعليه:نُ إف

ي الظاهر ترخيصجعل الفيأ  ,الواقعي المشكوك نجاسته أو حرمته لا ترخيص واقعي فيه

 من أجل هذه الموارد فقط.

 كان غير مقصود نخ إالواقعي المطلق و ترخيصنَّ الأأي  ؛براز محذور إثباتيإأريد منه  نخ إو

 ترخيصستفادة الا يمكنومعه لا  ,العموم دال عليه إثباتاً  ن  أإلا واقعاً من تمام الموارد 

 للتناف بينهما. دليلي من نفس هذا الالظاهر

الواقعي  ترخيصه مع وجود قرينة متصلة على عدم ثبوت الن  أب ؛الجواب عنه يمكنو

القائم على  شرعيرتكاز البل الإ ؛ه قذر(ن  ألحديث )حتى تعلم وهذه القرينة ِيل ا ,المطلق

 .والحرمة ف الجملة يكفينا أيضاً  ةنجاسثبوت ال

 ثبات.بوت والإلحاظ الثو الجهة تعددما ِكرناه من لا الوجهين ويرد على ك  

ه ف طول الحكم الواقعي فلا باعتباري الظاهرنَّ الحكم أما ِكره جمع  من  :الثالثةالمناقشةُ

ُوجوهُ ختلفت كلماتهم ف تقريره على اوقد  ,ستفادتهما من دليل واحد وجعل واحدا يعقل

 :ثلاثة

 ي منوط  الظاهرالحكم  أن  من ؛ 1 النائيني حققما يظهر من كلمات الم :الأولالوجهُ

فلو  ؛فيكون موضوعه متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبتين ,ف الحكم الواقعي الشكب

 .اً وهو خلف  تقدمواحد لزم كون المتأخر م دا ف جعل  إتح  

                                  
عبارة أجود التقريرات . و338-337ص 4, فوائد الأصول؛ ج375-374ص 2أجود التقريرات؛ ج .1

, والثاني هو التقريب 374أحدها يمكن تطبيقه على التقريب الثالث, وهو الوارد ف ص ؛مشتملة على إشكالين

. وعبارة الفوائد متأرجحة, فصدرها ظاهر ف التقريب الثاني وِيلها ظاهر ف 375الأول؛ وهو الوارد ف ص

 التقريب الأول.



 

 على مسلك صاحب الكفاية  بناءً  يتمإنَّما  هن  أب؛ 1الخوئي  السيدوعل ق عليه 

, واحد يجاد شيئين طوليين بجعل  إ فحينئذ  يستحيل ,نشائية المعنى الإيجاديإالذي يرى 

اني فلا النفسعتبار براز الإإعبارة عن إلا نشاء ليس الإ ن  أمن  صحيحا على ما هو الم  أو

 واحد. برز  يين بمأ لبرز حكمين طويأ  نخ أمانع من 

 ؛عليه المعلقمن التعليق و ويرد على كل  

 شي جملة )كل   فلأن   ؛اُالتعليقمُ أ
 
خبار أي الإ ؛ةخبريتكون جملة  نخ أا ( إم  أو حلال   نظيف   ء

لا المسلكين ف ه يرتفع على ك  ن  إف ؛فلا إشكال حينئذ   ,ةلية أو الحطهارآخر لل عن جعل  

 .الخطاب حتمال خلاف ظاهرهذا الإ لكنو ,نشاءالإ حقيقة

 حققالم ؛لا المسلكينعلى ك   شكال وارد  الإ ن  إف ,فرض كونه بنفسه دليل الجعليأ  نخ أا م  إو

عتبارين نفسانيين طوليين على اإبراز  يصحفكما لا  ؛نشاءالخوئي ف الإ السيدالخراساني و

 من معنى.أكثر ف  اللفظستعمال اه من ن  إف ,نشائين بمبرز واحدإيجاد إ يصحلا  واحد   جعل  

ُمُ أ  يالواقعي والظاهر ؛ينترخيصلا تمنع عن إمكان جعل ال الطوليةنَّ فلأ ؛عليهُالمعلقا

 ,عتبرها العقلاءاعتبارات التي الحكم مطلقاً من الإ ن  أراً ه ِكرنا مكرن  لأ بخطاب واحد

جتماع ان أو المثلين أو متناع إجتماع الضدياة من ارجيفلا يجري فيها ما يجري ف الأمور الخ

 الطوليةعتبرنا اإِا  هذا ؛بيانه ف أكثر من موضع   تقدمحكمين طوليين كما ف المقام, وقد 

كان إِا  هن  إف ؛ة بين الحكمينطوليه لا ن  أقلنا بإِا  ام  أي والواقعي, والظاهربين الحكمين 

 ,ي فلا إشكال حينئذ  الظاهرف الواقع ف موضوع الحكم الشك  أخذ الطوليةمنشأ هذه 

ولا  ,يالظاهرف الحكم الواقعي موضوعاً للحكم الشك  ه من الواضح إمكان أخذن  إف
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ولو  ة بين الجعلينطوليفلا  ؛يتوقف على فرض وجود الحكم الواقعي بل مجرد لحاظه

واحد كما ف  وجودها بوجود   يمكنطوليتين لا  ولكن ليس كل   ,بينهما الطوليةرضت فأ 

ية العل الطوليةكان ملاك إِا  إلاواحد,  ة وقد جعل بجعل  طوليبينهما  ن  إوالجزء, ف الكل  

فضلًا  ؛وجعل   تشريع   ف كل   تحققواحد, وهذا غير م يجاد  إأثير فيستحيل وجودها بوالت

 عن المقام كما عرفت.

فعلى  ؛م لاأالشك  يؤخذ ف موضوعه نخ أا م  إوهو  ,ف المقام الجعل واحد   ن  إ الوجهُالثاني:

 .فقطي الظاهراد الحكم يستف ؛الأول

 .اً فحسبواقعييكون الحكم  ؛الثانيوعلى 

 .عتراض مستقلاوقد جعل بعضهم هذا  ,الجمع بينهما يعقلولا 

 يضري إعتبار محض ولا التشريعالحكم والجعل  ن  أمن  ؛ا سبقعنه م   وقد عرفت الجواب

 ِلك فيه.

ي الظاهرجعل الحكم  ن  لأ ؛حاظبحسب عالم الجعل والل التهافتلزوم  :الثالثالوجهُ

فيه, وجعل الحكم الواقعي الشك  يستدعي لحاظ الحكم الواقعي مفروغاً عنه ليفرض

ستفادة الحكمين من ابنفس هذا الجعل, فلو أريد  يوجديستلزم لحاظه غير مفروغ عنه ل

دَّ  حيث ؛لحاظ الحكم الواقعي كيفيةف  التهافتدليل جعل واحد لزم  من تصوره ف لا بأ

 .ثبات طهارته واقعاً لإ ءبما هو شي ؛تارةُ  ؛بنحوين واحد   لحاظ  

 محال. وهذا تهافت   .الظاهريةة طهارثبات الة لإواقعيبما هو مشكوك طهارته ال ؛خرىأو

 فإن   ,ين وجهتينباعتبارجعل الحكمين  يمكنه ن  أمن  ؛ا سبقوقد عرفت الجواب عنه م  

 .تهافت   ي  أعتبارياً فلا يلزم امراً أكان إِا  سيما ولا ,والجعل لحاظف عالم ال ِلك سهل  



 

ُ  أي ,بلحاظ الغاية التهافتمن لزوم ؛ 1 النائيني حققما أفاده الم ة:الرابعالمناقشة

ة طهارستفدنا الجعل الواقعي للاإِا  هن  إف ,ڇه قذر أو حرامن  أحتى تعلم ڇ :قوله 

دَّ  ىنالمعإلى  الصدرة من ليوالح  .الطريقيةنحمل الغاية على  نخ أ فلا بأ

نَّ عدم العلم مأخوِ ف , لأالموضوعيةمل على تحأ  نخ أ فلا بأدَّ ي الظاهرستفدنا الجعل اوإِا 

ين لحاظستفادة الحكمين معاً يلزم منه الجمع بين الادائمًا, في الظاهرموضوع الحكم 

 المتهافتين ف طرف الغاية.

 حققكما عن المالإستصحاب  ثالث وهو ل لبيان حكم  الذيجعلنا إِا  وهذه المناقشة تندفع

ه خلاف ن  أب ؛ستشكل بعضهم على ِلكا نخ إو الصدرإلى  يرجع نخ ألا  الخراساني 

 .الظاهر

 .إنخ شاء الله تعالى ِلك وسيأتي توضيح

ستعمال لفظ )حلال وطاهر( ايستلزم  الصدرستفادة الحكمين من ا ن  إ المناقشةُالخامسة:

 وها مختلفان. ؛الظاهريةة والآخر واقعية الطهارأحدها ال ؛ف معنيين

                                  
وم الجمع بين موضوعية العلم وطريقيته, بل استبعاد إرادة الحكم ستشكال بلزما يظهر من التقريرين ليس الإ .1

باعتبار أن  الذيل ظاهر ف كون العلم بذاته غاية لا بما يكشف عنه من واقع المعلوم. وهذا  ,الواقعي من الصدر

ل لا ينسجم إلا مع الحكم الظاهري؛ لأن  الحكم الواقعي لا يغي ا بالعلم بضد  الحكم أو الموضوع, وإن   ما يغي ا بتبد 

 2ج ؛أجود التقريرات فراجعالواقع, فلا يمكن فرض العلم غاية له إلا  بعنوان الطريقية, وهو خلاف الظاهر. 

 .370 -369ص4ج ؛صول, وفوائد الأ375ص

ولا يفى أن  فوائد الأصول مشتمل على الإلتفات إلى أن ه لو جعل قوله: )حتى تعلم( غايةً للإستمرار لارتفع 

الإستشكال بعدم كون العلم الموضوعي غاية للحكم الواقعي, ولكن اعترض على احتمال جعله غاية 

للإستمرار بأن  هذا يعني قطع الغاية عما  قبلها وجعلها جملة مستقلة بتقدير كلمة: )وتستمر طهارته أو حرمته 
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المدلول  ن  أمع  ,لا خصوص الكلمتين الصدرأخذ من مجموع إنَّما  المدلول ن  إ ويردُعليه:

ومن  ,معنىمن كثر أف  اللفظستعمال اة, فلا يلزم ارجيلهما هو واقع المعنى وحقيقته الخ

 لا ؛حاديثلأى ف هذه اغي  ي من المالظاهرالواقعي و ترخيصستفادة الاجميع ِلك إمكان 

 وسن   كليا وردت ف مقام إعطاء القاعدة العامة وتشريع حكم ن  أبعد ملاحظة سيما 

يراد عليها بمثل هذه المناقشات التي تجعل العبارة الإ يصحومثل ِلك لا  ,ردمط   قانون  

والدستور  الكليةعها لتشمل القوانين تسااوعدم  اللفظضيقة ومحدودة بحدود دلالة 

 الجزئية الأحكامسلوب الجعل الجزئي وأتختلف عن العام التي تبتني على أساليب معينة 

 كما هو معلوم.

 ,حلال( أو قذر هن  أ تعلم )حتى : قوله يأ ,حاديثالأ هذه ِيل ف الكلام ة:الثانيُةناحيال

 .ستصحاباد منه الإيستفه ن  إ؛ الخرساني  حققمن العلماء منهم الم وقد ِكر جمع  

 شي كل ن  أإلى  المعنى ستمرار فيرجععلى الإ كلمة )حتى( تدل   ن  إِلك: وِكروا ف وجه 
 
 ء

 ن  أعلى  فتدل   ,فتكون الغاية هي العلم ,بالقذارةالعلم إلى  طاهر وطهارته مستمرة

 .ستمرار المذكور تعبدي لا واقعيالإ

 :بأمورُ وأشكل عليه 

ل المطابقي ه المدلون  أستمرار وكلمة )حتى( وضع للإ ن  أم بتسليعلى فرض ال :الأولالأمرُ

ص لا ناقالنسبي الستمرار بنحو المعنى الحرف فاد بها هو الإستمرار المأ الإ ن  أفلا ريب  ؛لها

 ؛ستصحابالإ رادةإ مكانإ عن مانعاً  يكون وهذا ,ستقلالاً إ الملحوظ سميالإ المعنى بنحو

ف الحكم الواقعي ف الشك  خذأفيه من لا بأدَّ  ستصحابي العنائيستمرار الإالإ ن  لأ

  فاد ِلك بما يدل  يأ  نخ أفيستحيل موضوعه 
 
 ن  إف ,للحكم الواقعي نفسه تحليلي وحد   على جزء

 ستمرار.للإ لحاظ مستقلإلى  هذا يحتاج



 

وهو  ,ستمرار مدلول الحرف فقط ويكون بنحو المعنى الحرفعلى كون الإ مبنيه ن  إ وفيه:

من  ستصحابي مستفاد  ستمرار الإالإ ن  إه على فرض القبول فن  أمع  ,ا سيأتيلم   مسلمغير 

 الكلمة. خذ العلم ف مدخول )حتى( لا خصوص هذهأالكلام ومن  مجموع

داة ف سمي المستقل من الأالمعنى الإ ستمرار بنحوستفادة الإاه لو فرضنا ن  إ :الثانيالأمرُ

 شي قال )كل  إِا  كما ,المقام
 
 يمكنه لا ن  إف ؛نعلم بالقذارة( أنخ إلى  طاهر طهارة مستمرة ء

 ستفادتهما معاً ضمن جعل  اإِ لو أريد  ؛مع الحكم الواقعي منهالإستصحاب  ستفادةا

الجعل  ن  لأ ؛ةواقعية الطهارستفادة القاعدة والاة ف تقدمفيأتي تلك المحاِير الم واحد  

ِ  الإ  نخ أفيستحيل  ,ف بقاء المستصحب والفراغ عنهالشك  ف موضوعه ستصحابي مأخو

دَّ  بل ,يكون جعله بنفس جعل المستصحب  .مستقلين ثبوتاً  ينمن وجود جعللا بأ

قال إِا  كما ,واحد ستفادة ِلك ضمن جعلين من دليل  إ يمكنه ن  أب عنه الجوابأ  يمكنو

 شي )كل  
 
ِلك  ن  أه قذر, وقد عرفت ن  أتعلم  نخ أإلى  مستمرة ةطهارطاهر( وهذه ال ء

 ين أيضاً.باعتبار صحيح

يكون هناك حذف  نخ أو يتضمن الكلام نسبتين تامتين نخ أف على يتوق هن  أب عليه شكالوالإ

 شي جملة )كل   ن  أة, مع تقدمالم ةرالعبا ف الجملة كما ف
 
ه قذر( لا ن  إطاهر حتى تعلم  ء

 ,زاء المستصحبإب النسبةهذه  ن  أا م  إفحينئذ   ,ة واحدة لا نسبتينتامعلى نسبة إلا تشتمل 

 ن  أإشكال عرفاً ولغةً ف ولا  ؛ستصحابزاء الإإا بم  إو ,ءشي ة المجعولة لكل  طهاري الأ

وكون الغاية قيداً  ,ءشي ة المجعولة لكل  طهارزاء الإأي جعلها ب ,الأولالمستفاد منها هو 

 :شكل عليه؛ وحاصل ما يأ (لها )مردود  

 ,الجملة بمجموعهاإلى  إحداها ترجع ؛تينتامالكلام نسبتين  ضمنيت نخ أه لا مانع ن  إ :أولا ُ

 خبار.ف الأ وهو كثير   ,اد من الغايةيستفحيث  ,تستفاد من بعضها كما ف المقام الأخرىو



 

عليه كما ف المقام  كان ف البين ما يدل  إِا  هن  أإلا القاعدة  كان خلاف نخ إالحذف و ن  إ ثانيا :

 شي ة )كل  تقدمكما ف العبارة الم ,فلا مانع من ِلك
 
 نخ أإلى  ة مستمرةطهارطاهر وهذه ال ء

 ه قذر(.ن  أعلم ت

ي أ ,زاء المستصحبإب النسبتينى دحإتكون  لالذيو الصدره بلحاظ ن  إ ؛ومنُذلكُيظهر

 ,وعرفاً  شكال فيه لغةً إ ولاالإستصحاب  زاءإخرى بوالأ ء,شي ة المجعولة لكل  طهارال

رساء قانون إعلى  فقد الجملة عن مضمونا العام الدال  ي الأولب النسبةختصاص او

 .شرعي يعتمد ف جميع المحتملات

حاديث ف دلالة يكون صارفاً عن مضمون هذه الأ نخ أكر لا يصلح ما ِ ن  إ ؛والحاصل

الحكم الواقعي فيكون مستمراً  الصدرالمستفاد من  انك نخ إف ,ستصحابل على الإالذي

علم ف البقاء حتى يالشك  ه يستمر ف حالن  إاً فظاهريكان حكمًا  نخ إو ,حتى يعلم بالخلاف

 لها.وومدخ ستمرار مستفادة من كلمة )حتى(الإ ن  أوعرفت  ,نتقاضبالإ

فدنا من إطلاق )طاهر أو ستاإِا  اوأم   ,ستمرار من كلمة )حتى(ستفدنا الإاإِا  هذا

 شي حوالي ف )كل  حلال( الأ
 
ف البقاء بنفسه أو الشك  ه يشمل حالن  إهر أو حلال( فطا ء

ف الشك  وف مورد ,اً واقعيينتج حكمًا الشك  طلاق ف غير موردفيكون الإ ,بقرينة الغاية

 البقاء منتجاً لحكم إستصحابي.

طلاق ليس الإ ن  لأ ؛زبورة تجري حتى على هذا المبنىشكالات المالإ ن  أب ولا يرد عليه

أِ  اً بل هو مدلول  لفظيمدلولاً  كر تصديقي يكشف عن عدم أخذ قيد ثبوتاً زائداً على ما 

 طلاق إتباعاً.ستمرار من الإادة الإفستا يمكنفلا  ,إثباتاً 

 ولكن ,ستمرارستفادة الإالاق لم يكن كافياً ف طمجرد الإ ن  أه على فرض ن  أولكن عرفت 

ه لا مانع من ن  أمع  ,ستمرار فلا مانعستفادة الإاا أوجبت لقرائن م  اليه من إ نضم  اإِا 

 ستمرار.على الإ يد فيدل  تقيعلى ال طلاق لنفي ما يدل  بالإ تمسكال



 

 الصدر ي معاً ف طرفالظاهرالحكم الواقعي وستفادة ا يصحه ن  إ ؛ومنُجميعُذلكُيظهر

ستصحاب افكما يجري  ,ليهما معاً إستصحابي دي الإتعبستمرار الويلازمه إرجاع الإ

 ة عندظاهرية الطهارستصحاب الاف بقائها كذلك يجري الشك  ة عندواقعية الطهارال

 ف بقائها.الشك 

 الظاهريةة طهارف بقاء الالشك  ن  أب 1 الصدر السيدستشكل بعضهم كما ِكره اوقد 

ف وجود الشك  ام  إو ,نسخف الالشك  ا بنحوم  إ ؛ثلاث حدى صور  إف إلا ل لا يتعق

 الظنة مطلق حجيف  , كما لو شك  الحكمية الشبهةبنحو  الظاهريةة طهارحاكم على ال

بنحو الشك  ام  إو ,ة المهملةبنحو القضي الظاهريةة طهارال ثابتال ن  أفترض اة ونجاسبال

 على ِلك. ثقةف قيام خبر ال كما لو شك   الموضوعية الشبهة

 إرادة شي يمكنلا  الثلاث صورهذه ال وكل  
 
ة طهارف نسخ الالشك  اأم   ؛ا ف المقاممنه ء

 .نسخة ليس هو العلم بالقذارة بل العلم بالصورعلى هذه ال الغاية فلأن   ؛الظاهرية

فإنَّ المناسب حينئذ   ؛الحكمية الشبهةف جعل حكم ظاهري على خلافها بنحو الشك  اوأم  

العلم  تهة غاينجاسأي العلم بالحجة على ال ,ةتعبديال الظاهريةة نجاسجعل العلم بال

 .الحكمية الشبهةبنحو الشك  يكون نخ أناف ي الصدرظاهر  ن  أة, مع واقعية النجاسبال

 ه يلزم جعل الغاية العلم بقيامن  فلأ ؛الموضوعية الشبهةمارة بنحو أف قيام الشك  ام  أو

ترتفع به وهو  الظاهريةفتراض وجود قيد للطهارة اإلى  ه يدعون  أالحجة على القذارة مع 

ف بقاء  فلا توجد صورة مناسبة للشك   ,الظاهريةة طهارخلاف إطلاق المعنى ف إثبات ال

 لها. يكون العلم بالقذارة غايةً  نخ أ يمكن الظاهريةة طهارال

ى غي  ة المستفادة من المواقعية الطهارالإلى  ستصحابيستمرار الإأريد إرجاع الإه لو ن  أكما 

 ى.غي  جزء مدلول المإلى  الغاية إِ معناه رجوع ؛الظاهره خلاف ن  إفقط ف
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 عند مستمرة   ؛ثابتةة مستمرة طهارال كلي ن  فإ ؛تينطهارالجامع بين الإلى  أريد إرجاعه نخ إو

ستمرار يبقى الإ الظاهريةة طهارفراده كما ف الأ نتفى أحداِا إف ,حتى يعلم بالقذارةالشك 

 ن  إف ؛الظاهره خلاف لكنو ,ةنجاسة حتى العلم بالواقعية الطهارالآخر وهو ال الفردف 

 الوجود عنه. فَ لا صَر ى غي  المتمام إلى  ظاهر الغاية رجوعها

ستمرار فادة الإة لإواقعية الطهارالإلى  ةنجاسأريد إرجاع الغاية وهي العلم بال نخ إو

ة, فهذا أيضاً نجاسبالعلم بالإلا ا لا ترتفع ن  أو الظاهريةة طهارالحقيقي وبيان حد  ال

ستمرار الإ غير العنائي ستمرارنَّ الإلأ ,ييننف مع اللفظستعمال اإِ يشبه  ؛الظاهرخلاف 

 الحقيقي.

ُ الأخذ بالجامع بين  يمكنه ن  أمع  ,ا سبقجميع ِلك قد عرفت الجواب عنه م   ن  إ ؛والحق 

 ,قامت عليه القرينة كما ِكرناإِا  شكال عليهللإ راصولا ي ,تين ولا مانع منه ظاهراً طهارال

اً عمليالتي تبين حكمًا  اللفظعن ظاهر  فهي بعيدة   الأولحتمال المذكورة ف الإ صورا الم  أو

 ا بناءً م  أف الجملة, و ة واحدةتامال النسبةِلك مبني على كون  كل   ن  أمع  ,الشك ف مقام

فيكون  ,خيرشكال الأفلا موضوع للإستفادة جعلين كما ِكرنا اها وتعددفتراض اعلى 

الشك  الطهارة سواءً كانت واقعية أم ظاهرية كلما تحقق ن  أإلى  اني ف الغاية يرجعالجعل الث

 .الشرطيةعلى نحو القضية الحقيقية  وهي مجعولة   ,فهي مستمرة ف بقائها

 ةطهارال ستفيدن نخ أ يمكنف ؛صحيحال هو ئلرساال على حاشيته ف الكفاية صاحب ِكره فما

 .دلةمن هذه الأالإستصحاب و الظاهريةة طهارة والواقعيال

 ؛اتالإتجاهة ومنه يظهر الكلام ف بقي ,الأولتجاهُهُفيُالإهذاُكلُ 

حكمين بجعل ودليل واحد على  الصدرشتمال ا صحة عدمعلى  مبني ؛الثانيُالإتجاهُنُ إف

 .ِكرهاإلى  وعرفت الجواب عنها فلا حاجة للمناقشات التي ِكرناها



 

 ام  إوهو  ,حكمًا وحداً إلا يظهر منها خبار لا تلك الأ ن  أعلى  مبنيه ن  إف ؛الثالثُالإتجاهاُوأمُ 

 ي.الظاهرأو الحكم الواقعي أو الإستصحاب 

ُقوالُفيهُثلاثة:والأ

 شي ة من قوله )كل  واقعية الطهارإستفادة ال :الأولُقولال
 
 ؛ ه قذر(ن  أنظيف حتى تعلم  ء

إلى  ة, وهو المنسوبنجاسالعلم بال عدمة بمقيدشياء ة للأواقعية الطهارجعل ال ن  أ باعتبار

 الحديث ف وقذر( )نظيف كلمتي تقابل ن  أب القول هذا قرب وقد , الحدائق صاحب

دَّ  ,لالذية من واقعييقتضي إرادة معنى واحد منهما ولا إشكال ف إرادة القذارة ال  نخ أ فلا بأ

 ءالشي ن  إف ؛فقهي ه لا يستلزم منه محذور  ن  أولا ريب  ,من النظيف النظيف الواقعي يراد

 المجهول نجاسته طاهر واقعاً.

ُمرين:أوأشكلُعليهُب

بها  تعلقة قد نجاسأي ال ,ةواقعيالغاية من الحديث ظاهرة ف القذارة ال ن  إ :الأولالأمرُ

مران مطلقان لا يتلفان أة الواقعيين طهارة والنجاسال ن  أأخرى, مع  والعلم الجهل تارةً 

وهو  ,ة يجعلها كذلكواقعية الطهارخذ العلم بالقذارة موضوعاً للأف ,آخرإلى  من شخص  

 ة.واقعيال الأحكامعرف ف  غير

إلى  ا كان هناك حاجةة لمَ واقعية الطهارأخذ عدم العلم موضوع الإِا  هن  أ :الثانيُمرالأ

ة فلا مجال طهاريستلزم العلم بالالشك  مجرد ن  جراؤه لأإبل يمتنع  ,ستصحابجراء الإإ

 ستصحاب.للإ

ة طهارف ال ك  ما شأ فكل   ,بالقذارةة بعدم العلم مقيدة واقعية الطهارال ن  أالمفروض  وفيه: إن  

وهذا هو المتفاهم العرف من  ,ةنجاسيحصل العلم بال نخ أإلى  داً ة تعبطهارتستمر هذه ال

شكالين أيضاً , وقد سبق الجواب عن الإالظاهرالحديث, وما ِكره المستشكل خلاف هذا 

 فراجع.



 

ف مثل  شيخحتمله الاوقد  ,ستصحابل بيان قاعدة الإحاديث تتكفالأ ن  إ :الثانيُقولال

ف نفسه مفروغاً  شيءوهذا يستلزم فرض طهارة ال ,ه قذر(ن  أه طاهر حتى تعلم )الماء كل  

 شي الحديث يراد به )كل   , فكأن  الشكستمرارها عند االحكم ببقائها و يرادو ,عنها
 
طاهر  ء

 .ه قذر(ن  أحتى تعلم 

ة بعدم قيدة المطهارإِ ظاهره هو الحكم فعلًا بثبوت ال ؛الظاهره خلاف ن  أب ؛وردُعليهأو

 ة المفروغ عن ثبوتها.طهارستمرار الالا الحكم ب بالنجسالعلم 

 شي يكون )كل  بأن ر فيه تقديال يمكنه ن  أ من عليه ما ِكرناه ويردأ 
 
 طاهر وطهارته مستمرة ء

كان العرف يفهم منه إِا  ه لا يكون مخالفاً للأصلن  أوقد عرفت  ,ة(نجاسالعلم بالإلى 

 ِلك.

أي جعل  ؛يتين فقطالظاهرة لية والحطهارعلى قاعدة ال الحديث يدل   ن  إ :الثالثُقولال

اً نبيوهذا هو المشهور بين الفقهاء وبناءً عليه يكون الحديث أج ,شياءللأ الظاهريةة طهارال

 ستصحاب.عن الإ

يكون ف  نخ أ دونمن  شرعيالنص الة من تعددستفادة دلالات مامكان إكان بإِا  هن  إ وفيه:

 .واحدة   عنها وحصها ف دلالة   نظرلا وجه لصف ال البين مانع  

للقرآن  ن  أمل ما ورد من وعلى ِلك يح ,القرآنية نصوصهو السائد ف ال الإتجاهوهذا 

لفاظ ا لم تخرج عن دلالات الأن  إف -تهعلى فرض صح-سبعة بطون أو سبعون بطناً 

 تفسيرولا تعتبر من ال ,الشبهاتالمستقيم الخالي عن  الذهنشاراتها بحيث يفهمها إو

 ؛القرآن دلأ ع   هم الذين  المعصومين أقوالإلى  النسبةب مرالأ وكذلك عنه, المنهي الرأيب

ة عامإلى  كماً للأمة وقانوناً مح عملي ف مقام بيان دستور   كان المعصوم إِا  سيما لا

ا يين التي ِكرنا بعضاً منها ف المقام م  الأصولات كثيراً من شبه ن  إ ؛ولعمري ,ينالمكلف

 أبعدت المعنى المراد من الحديث وجردته عن المعنى السامي له.



 

دلالة الحديث على الحكم الواقعي والحكم  1الوالد  السيدختار اا ِكرناه ه لم  ولعل  

 .الخبيره لا يفى على ن  إوقال  ,صحابستي والإالظاهر

شكال ف إولا الإستصحاب  ةحجيستدل بها على ادلة التي ف الأ وبذلك ينتهي الكلام

ة تقدمخبار المف بعض الأ ن  أحث وقد عرفت من مطاوي الب ,اً دلالتها عليها كبروي   تمامية

 .أيضاً فضلًا عن تماميتها بنفسها عقلائيةة السيردلالة على إمضاء ال

ُلجميعُأقسامُالإستصحابةُائيوالرُدلةشمولُالأ

 ,أو تختص ببعضهاالإستصحاب  هل تشمل جميع أقسام المزبورة دلةالأ ف أن  وقع الكلام 

 ف الشكو ف المقتضيالشك  لموردالإستصحاب  ختار جمع  من العلماء عموم دليلافقد 

ه من تنب   أول وِكر أن   . النائيني حققوالم 2 نصاريالأ شيخختار الاو ,عرافال

 بسبب رافعال فالشك  خبار بموردختصاص الأا ؛ من نسارياالخو حققالم هو ليهإ

تنقض اليقين  )لا فيهما ورد التي زرارة كصحيحتي الأخبار بعض ف الوارد نقضال لفظ

 الإختصاص. دلةالتعميم وأ دلةيقع ف ِكر أ فيه كلامال تفصيلو .(الشكب

ُأدلةُالتعميم

ُ:ستدلُلهُبأموراقدُوُ

 ,والغاية رافعف المقتضي والالشك  م ليشملتعميالوجدان يقضي ال فإن   ؛ةسيرال :الأول

طلاق أخبار إرت بقرإِا  فكيف بما ,ا تكفي ف العمومن  إف شرعي عنها رادع   يتحققِا لم إف

 الباب كما عرفت.
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منها كما  نقضالتي لم يرد فيها لفظ لتلك اسيما لا  ؛للجميع شاملخبار الإطلاق الأ :الثاني

 الرواياته تكفينا تلك ن  إف نقضختصاص ما ورد فيها كلمة الافلو قلنا ب ,بيانه تقدم

 سحاق بن عمار.إتبرة عبد الله بن سنان ومع كصحيحة  

ه على ال 1الخراساني  حققما ِكره الم :الثالث  نقضال ن  أمن  ؛ شيخف مقام رد 

فيه جهة خاصة تصحح  ن  اليقين بنفسه لأإلى  يستندإنَّما  ةتقدمالوارد ف بعض الأخبار الم

 اه ِا متعلقيكون  نخ أمن  أعم   ؛ليهإ نقضسناد الإ
 
وهذه  ,للبقاء أو لا يكون كذلك قتضاء

 لتزام بتخصيصلا وجه لحمله على خلاف ظاهره والإف ,ستحكام ف اليقينالجهة هي الإ

 .رافعف الالشك  بخصوصالإستصحاب 

 .إنخ شاء الله تعالى أتي بيانهيكما س ,ختصاصعلى الإستدل به اما  هنوَ  :الرابع

  ختصاصالإُدلةأ

ُ:أمورستدلواُلهُباوقدُ

كما  ,ةتصاليهو رفع الهيئة الإ نقضحقيقة ال ن  أمن ؛ 2 شيخما ِكره ال :الأولُمرالأ

 ,3ئرئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمئز ؛الغزل ل ونقضبف نقض الح

 نقضنَّ اللأ ؛ف المقتضيالشك  ولا يشمل رافعف ال وشك   فيختص بما أحرز فيه المقتضي

فيه الشك  ا معوأم   ,حراز المقتضيإمع  تحققستحكام ف الجملة وهو معلى ما فيه الإ يرد

 عليه. نقضإطلاق ال يصحستحكام حتى إفلا 
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 ؛تارةُ ورد ف كتب اللغة  على ما نقضلفظ ال ن  أمن  :على ما قاله بعضهم توضيحُذلك

 فسرالحبل ويإلى  يستند ؛خرىأو .ارفيقال: نقض الدار فيراد به هدم الد ,الدارإلى  سنديأ 

: نقض يقالالحكم فإلى  ه ويستند: نقض العظم أي كسريقالالعظام وإلى  سندبحل ه, كما يأ 

 ,كما ف قولهم أمران متناقضان ه مجاز  ن  أإلى  لغةأهل ال بعضونص  ,الحكم مقابل إبرامه

لا  مجازي نذراليقين والحكم والعهد والإلى  نقضسناد الإ ن  أِكر  ثم   .ا ِكروهوغير ِلك م  

 ن  أعمال هذه الكلمة المزبورة فحكم بستارأى موارد   شيخال ولعل   .حقيقياً يكون  نخ أ

 تصالية.الهيئة الإ هو رفع نقضال

ُويردُعليه:

لا  ,ستعمالموارد الإهو من إنَّما  الرفعالموارد المذكورة من الكسر والهدم والحل  و ن  إ :أولا ُ

من  سواءً  ؛ستحكاماوبرام إما فيه  فكل   ,الذي هو ضد الإبرام نقضتكون معنى ال نخ أ

 شي كل   برامأ إو ,ستعدادها للبقاء يكون نقضاً ا أمائها زجأتصال اة ناحي
 
فقد  ,بحسبه ء

طلق فيأ  ,وقد يكون كذلك كما ف اليقين ,يكون حسياً كما ف الحبل والدار والجدار ونحوها

الحكم والبيعة  طلق علىنتشار العقد من البناء والحبل والعقد كما يأ اف موارد  نقضال

 ,مجازي سناد  إليس فيه و النفسعتبار ووبقائها ف عالم الإ ,برامهاإ باعتباروالعهد واليقين 

إنَّما  نصاريالأ شيخفما ِكره ال ,متداداو ستحكام وبناء  ابرام وإمن تلك  واحد   ف كل   ن  لأ

وغيرهم بين أصل المعنى  لغةوكثيراً ما يقع الخلط عند أهل ال ,نقضهو من مصاديق ال

)لا تنقض  :فيكون المتفاهم من قوله  ,والمصداق كما هو واضح لمن راجع كلماتهم

 ؛مطلقاً الشك  ستحكام فيه وتقديمه علىالإ باعتبار( هو ترتيب أثر اليقين الشكاليقين ب

من  ف حال   الشكعلى اليقين ويبني عليه ولا يعتد ب يتم)و :هذا قوله إلى  رشدويأ 

( الشكلقوله )لا تنقض اليقين ب تفسير( بمنزلة الالشك)لا يعتد ب قوله  ن  إف الحالات(



 

اً ف تحققجمال لو كان محتمال الإاعلى  قدمظهور إطلاق المفسر  )بالكسر( م ن  أولا ريب 

 المفسرَّ )بالفتح(.

 نقضال ن  أ باعتبار ؛اً مجازيعلى اليقين والحكم ونحوها يكون  نقضطلاق الإ أنَّ ب قولوال

زاء حتى يصدق عليه نقض جأكون له أجزاء وليس لتلك الموارد يطلق على مورد يإنَّما 

من  ؛( بما عرفت)مردود   جزاء وفصل بعضها عن بعض  ة الحاصل بين الأجتماعيالهيئة الإ

هو حل  إبرام  نقضمعنى ال ن  إف ,ستعمالبين المعنى والمصداق وموارد الإ ِلك خلط   ن  أ

 شي
 
ن, زماو ف طول الأجزاءها أستحكام والبقاء ف هيئتها أو من الإ ورفع ما فيه نوع ء

 شي ستحكام كل  انَّ أوقد ِكرنا ب
 
 بحسبه. ء

ستحكام الإيكون  نخ أه لا ينحص لكنو  شيخه على فرض قبول ما ِكره الن  إ ثانيا :

 يصحآخر  ء  هناك شي ن  إف ,فقط ف خصوص إحراز المقتضي نقضطلاق الالمناسب لإ

كما  الترددوالشك  ف مقابل السابقةوهو نفس اليقين والحجة المعتبرة  ,طلاق بلحاظهالإ

 ؛هامتعلقوكذا ف الحجة المعتبرة و ,همتعلقليقين واعتباري بين اد الإتح  أو لمكان الإ ,عرفت

والعرف ف المقام  ,رافعأو ال ف المقتضيالشك  ليه أيضاً فيشملإام ستحكيسري الإه ن  إف

 رض ِلك عليه.عأ إِا  تبعيأ  نخ أأولى 

أِ وم    ,ضافةة ِات الإتيآعنوان اليقين من العناوين المر ن  أالقول بإلى  ه لا حاجةن  أ كر يظهرا 

ه ن  إف ,تيقنلمصاديق الم مصاديقه مرآة   ن  أمن باب  تيقنلمفهوم الم فلوحظ مفهوم اليقين مرآةً 

فهو تبعيد للمسافة إلا اد بينهما فلا بأس وتح  ما ِكرناه من الفهم العرف من الإإلى  رجع نخ إ

فناء  ن  أب عليه 1 الصدر السيدشكال الفهم العرف, وحينئذ  لا وجه لإ عن وخروج  

بحسب  ه غير واردن  إق فيداالمصة دون يالذهنف الوجودات  يصحإنَّما  العنوان ف المعنى
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قي أيضاً, كما ِكرنا تصحيحه بحسب الفهم العلمي غير الد يمكنه ن  أكما  ,م العرفهالف

 حققكما ِكره الم تيقنستعمال كناية عن المإاليقين  ن  أب القولإلى  كما لا حاجة ف غير المقام.

 تيقنالمراد الجدي هو الم أن  إلا كان هو اليقين  نخ إستعمالي وفالمدلول الإ ؛الخراساني 

سناد إمكان إليه مع إه لا حاجة ن  أمع  عناية زائدةإلى  ه يحتاجن  ماد( لأالر   كثيرأ  كما ف )زيد  

 بيانه. تقدمستحكامه كما ابرامه وإ باعتباراليقين إلى  نقضال

الشك  بمواردالإستصحاب  ختصاصاف  1 النائيني حققما ِكره الم :الثانيُمرالأ

 بحاجة نقضال ن  إ ؛تارةُ ه قال ن  إف ,كلماته لا تخلو من تشويشو حراز المقتضيإمع  رافعف ال

 يكون ف موارد إحراز المقتضيإنَّما  وهذا ,وعنايةً  ه ولو مسامحةً متعلقحكام من إبرام وإإلى 

 نقضفلا يأ  ,ه بقاء لليقين أيضاً ن  ألليقين فيكون بقاؤه ك مقتض   تيقنالم مقتضي ن  لأ ؛تيقنللم

 .تيقنلبقاء الم ف أصل المقتضيالشك  بخلاف موارد   ,الشكب

 فلا حاجة ,ستحكامافيه إبرام و ن  أ باعتبارلليقين  نقضسناد الإ صحةعرفت من ما وفيه: 

اد تح  الإ التصحيح بلحاظ   يمكنه أن   تقدم, وتيقنبرام من ناحية المإو ستحكامافرض إلى 

 بينهما. عرفال

أي نقض الجري  ,العملي نقضالمزبور هو ال حققمراد الم ن  أما ِكره بعضهم من  ؛وأخرى

دَّ  ,العملي على اليقين  ؛ولو مسامحي ف الجري العملي وابرام   ستحكام  امن فرض  فلا بأ

الجري العملي  ن  أ وحيث ,لم يكن نقضاً إلا وِلك يكون ببقاء مقتضى الجري العملي و

دَّ المنكشف باليقين  تيقنيكون بلحاظ الم إحراز مقتضيه ف مرحلة البقاء  من فرض فلا بأ

 العملي لليقين. نقضلم يصدق الإلا و رافعت لولا الثباله الدوام وال تيقنالم ن  أو
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برام فيه ستحكام والإالإ باعتبارالشك  ثر اليقين ف مرحلةأه إبقاء مرادكان  نخ إ ويردُعليه:

من  ف حالة   الشكب )ولا يعتد   ه المستفاد من قوله ن  أوجيه, وقد ِكرنا  ه  فله وج

ن المراد من الحديث ا( فكالشك)لا تنقض اليقين ب الحالات( وجعلناه تفسيراً لقوله 

ا م   برام  إو ف اليقين إستحكام   ن  أا ِكرنا من لم   ؛ه غير صحيحن  إفإلا عملًا, و نقضعدم ال

الحديث عن معناه  ردالتوجيهات التي تجأ هذه إلى  ولا حاجة ,ليهإ نقضسناد الإ يصح

 العرف.

ف الشك  فيشمل مواردالإستصحاب  تشمل جميع أقسام دلةالأ ن  أ ِلك يظهرأ  ومن جميع  

طلاق الشمول للجميع من الوجودي مقتضى الإ ن  أكما  ,ف المقتضيالشك  وموارد رافعال

 والمقتضي اريالسالشك  ا عدم شمولها لقاعدتيوأم   ,ي والوضعيالتكليفوالعمدي و

 لًا.مفصوالمانع فقد عرفت الوجه ف ِلك 

ُستصحابةُعلىُالإترتب:ُفيُالآثارُالم1الثانيالمبحثُ

الإستصحاب  على ترتبيقع الكلام ف الأثر المالإستصحاب  ةحجيما عرفت من  بعد

ة على ترتبالآثار الم أو يثبت كل   ؟تعذيرز والتنجيال ردفهل يثبت به مج ,ومقدار ما يثبت به

 :مسألتينفالبحث يقع ف  ؟فقط الشرعيةأو  عقليةوال الشرعيةالمستصحب من 

ولكن هل يثبت به آثار  ,ثبت آثار القطع الطريقييأ الإستصحاب  ن  ألا إشكال ف  الأولى:

 الموضوعي. القطع مقام الإستصحاب بقيام عليه المصطلح هو وهذا ؟أيضاً  الموضوعي القطع

 الشرعيةي هل يثبت به الآثار طريقالذي يثبت آثار القطع الالإستصحاب  ن  إ ة:الثاني

كلوازم المستصحب وملزوماته  عقليةثار الها والآالمترتبة على المستصحب فقط أو يعم  

 .صل المثبتعليه بالأ وهذا ما يصطلح ,ماراتأيضاً كالأ عقليةال
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ولتشعب الكلام  ,ستصحابهاتين المسألتين ف تنبيهات الإ 1ُالوالد السيدوقد ِكر 

 ا مستقلًا ف هذا البحث.فيهما نذكره

عليه  ترتبوي ,يطريقمقام القطع الالإستصحاب  ه لا ريب ف قيامن  إف ؛اُالمسألةُالأولىأمُ 

 الموضوعي القطع مقام قيامه ف البحث ماوإن   ,تيقنالم على المترتب تعذيروال زتنجيال من آثاره

عليه  ترتبتو -أي القطع الموضوعي-المترتب على نفس العلم  شرعيوترتيب الأثر ال

ُ  ؛كما قيل عديدة ثمرات 

من قبيل  ء؛ِلك الشي واقعلا على  ءالمتفرعة على العلم بشي الشرعية الأحكام ترتب ا؛منه

كان من آثار إلا و حكام العلم بالواقع لا الواقع,أه من ن  أعلى  فتاء بالمؤدى بناءً جواز الإ

 ي.طريقالقطع ال

ياة العملية الأصولعلى الإستصحاب  حكومة ؛ومنها  لم.عبال المأغ 

 ي كما يأتي بيانه.سببي على المسببحكومة الأصل ال ؛ومنها

مقام القطع الموضوعي الإستصحاب  قيام ن  أ 2 الصدر السيدفقد ِكر  ؛وكيف كان

 :أمرينُثبوت على يتوقف

ي طريقستفادة قيام حجة من الحجج المعتبرة مقام القطع الامكان إالفراغ ثبوتاً عن  :الأول

 تفصيله. تقدموهو غير مكن كما  ,والموضوعي معاً من دليل واحد

 ستفادة قيامايكون إلا و ,ستصحابمن اليقين ف أحاديث الإ تيقنرادة المإعدم  :الثاني

إلى  ثار اليقين الموضوعي عليه يحتاجمقام القطع الموضوعي وترتيب آالإستصحاب 

 تيقند ببقاء المتعبالالإستصحاب  دلةعنايات خاصة فائقة, وحينئذ  يكون المستفاد من أ

 ي دون الموضوعي.طريقوتنزيله منزلة الواقع وهو لا يقتضي أكثر من ترتيب آثار القطع ال
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ُ  ؛عتماد عليهالإ يمكنلا كلا الأمرين  ن  إ :يقالنُأُوالحق 

ُأمُ ُ واحد قيام الحجة  ستفادة من دليل  مكان الإإ الأصولف مباحث  تقدمفقد  ؛الأولا

 تقدمقد و ,يين فيهالأصولمن  جمع   ناقش نخ إو ؛ي والموضوعي معاً طريقمقام القطع ال

 فراجع. كلامال تفصيل

ُمُ أو ف نظر العرف  تيقنوالم عتباري بين اليقينتحاد الإلمكان الإ ن  أعرفت فقد  ؛الثانيا

المستفاد  ن  أ تقدمو ,عناية عمالإرتكاب المجاز وا دونالآخر من إلى  حكام أحدهاأيسري 

د ببقاء أثر تعبفيكون المستفاد منها هو الالشك  خبار ترتيب أثر اليقين ف مرحلةمن الأ

 .مقام القطع الموضوعيالإستصحاب  بقيام قولال يمكن ؛وعليه ,اليقين

 فقد ِكر جمع  إلا و ,ستصحابخبار الإأعن  نظرهذين الأمرين مع قطع الإلى  النسبةهذا ب

 :توجيهاتُةوِكروا ف تقريبه عد   ,ستفادة ِلك منهاا يمكنه ن  أ

من  النهيم من إرادة تسليبعد ال أن همن ؛ 1العراقي  حققما ِكره الم :الأولهُتوجيال

فتدل على  ,العملي لا الحقيقي نقضعن ال النهييكون المراد  النفيدون الإستصحاب  دلةأ

ستفاد من ِلك اف اً تيقنن ماكقد و ,الجري عليه بقاءً العملي لليقين ووجوب  نقضحرمة ال

العملي على اليقين يقتضي  الجري ن  أباب  ي والموضوعي معاً منطريققيامه مقام القطع ال

 نقضعدم ال صفلا وجه لتخصي ,معاً  الموضوعيةو الطريقيةالجري على وفق آثاره 

 معاً. الموضوعيةو الطريقيةبأحدها دون الآخر وفق آثاره 

ُوأوردُعليه:

يصدق ف إنَّما  وهذا ,الشكهو نقض اليقين بإنَّما الإستصحاب  دلةالمنهي عنه ف أ ن  إ :أولا ُ

رتفاعه يقيني اا الأثر الموضوعي في لليقين حيث يكون مشكوكاً, وأم  طريقالأثر ال حق  

 .الشكفهو من نقض اليقين باليقين لا ب ,وليس مشكوكاً  الشكب
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يشملهما الشك  ثر اليقين ف مرحلةأبقاء إخبار المستفاد من الأ ن  أه بعدما عرفت ن  إ وفيه:

ثر الموضوعي له بالأ يتعلق ؛خرىأوي لليقين, طريقثر البالأ يتعلق ؛تارةُ  الشككلاها, و

 حينئذ  هو الواقع.الشك  متعلقفيكون 

 تيقنالتفاف اليقين بالم باعتباراليقين إلى  سنادهإ ح  برام ومصحالإ ضد نقضال ن  إ ثانيا :

لليقين لا الآثار  الطريقيةتكون بلحاظ الآثار إنَّما  ه به وثباته, وهذه العلاقةتعلقوشدة 

 فيها. النكتةنتفاء هذه لا ؛الموضوعية

أوجب تعميم الآثار  تيقناليقين والمعتباري الذي فهمه العرف بين تحاد الإالإ ن  إ وفيه:

تحاد وهي الإ ؛موجودة النكتةو الأولختصاص بفلا وجه للإ ؛ي والموضوعيطريقلل

 ثر اليقين.أبقاء إعتباري العرف والإ

فلا وجه  الثالث ردف ال  الصدر السيدا ِكرنا يظهر وجه المناقشة ف ما ِكر وم  

 عادته.لإ

ُتوجيال د ببقاء اليقين تعبهو الالإستصحاب  دلةمفاد أ ن  أما ِكره بعضهم من  :الثانيه

 والموضوعي معاً. يطريقال ؛كلا نوعي آثار اليقين ترتبومقتضاه  ,نتقاضهاوعدم 

من  -الوالد  السيدكما ِكره -المستفاد  ن  ألعرف, بل ِكرنا وهذا هو الموافق للذوق ا

هو بمعنى ترتيب آثار  من الحالات( ف حال   الشكب على اليقين ولا يعتد   يتم)و قوله 

ولا  ِلك مبهم   ن  أمن  ؛ الصدر السيدشكال فيما ِكره الإ ومن ِلك يظهر ,اليقين

وهو الإستصحاب  حاديثه من المدلول المطابقي لألكنو ,الدلالةتبيين وجه  ضمنيت

بعد فهم العرف من  يضراده لا فأنَّ ما إف ,لتزاميإ أو هو مدلول   ,د ببقاء اليقينتعبال

ن م, فراجع كلامه تجده لا يلو اً لتزاميإاً أم طابقيكان مدلولاً م سواءً  ؛حاديث ِلكالأ

 شكال.إ



 

ُتوجيال ة ائيعلى الكنالإستصحاب  دلةمل ف أيحأ  أنخ ا م  إ ؛نقضعن ال النهي ن  إ :الثالثه

عن صلاة الحائض,  النهيرشادية إنتقاض اليقين نظير االيقين وعدم بقاء إلى  رشادوالإ

ه غير مقدور ن  الحقيقي لأ نقضِ لا يتصور الإ ,لهتعق يمكنالحقيقي لا  النهي ن  وِلك لأ

 .الإرشاديةعلى  فيكون قرينة

 نقضرادة تحريم الإ يمكنه لا ن  لأ ؛دهو بعيالعملي لا الحقيقي و نقضن يحمل على الأا م  إو

الإستصحاب  ه قد يكونن  إف لزامياته لا ينحص ف الإن  لأالإستصحاب  العملي ف موارد

دَّ  ف مثل ِلك, فلا محالة نقضوضعي ولا معنى لتحريم ال لزامي ولحكم  إغير  لحكم   لا بأ

 نقضال ن  أ باعتباراض نتقي عدم الإأ ,المعنى الكنائي عن عدم الملزوم يكون المراد منه نخ أ

 العمليةو الطريقيةا يستدعي جعل , وهذا م  الشكنتقاض الحقيقي لليقين بالإ العملي لازمأ 

العملي لا  نقضعلى ال نقضالذي حمل ال  النائيني حققالم مراد ولعل   ,ستصحابللإ

  .ستصحاب يريد به هذا الوجهة للإيلعموال الطريقيةستفاد منه االحقيقي و

ة ليمعوال الطريقيةستفادة ا ن  أب ؛أيضاً   الصدر السيدشكل عليه أفقد  ؛وكيفُكان

 ن  لأ ؛الكنائي نقضالعملي وال نقضال ؛ثبوتاً على كلا الوجهين ستصحاب مستحيل  للإ

دَّ  والموضوع حينئذ   ,ستصحابوعاً لهذا الجعل ف لسان دليل الإضوقد أخذ مالشك  لا بأ

 وجعله علمًا ويقيناً. هئلغاإإلى  نظرمع كون ال ذا يتهافتوه ,ليه مفروغاً عنهإنظر يأ  نخ أو

وف  ؛الحيثيةو لحاظال تعدد باعتباره لا تهافت ف البين ن  أولكن ِكرنا ف مباحث القطع 

مع قطع الشك  مثال هذه الموارد الفراغ عن وجودأظاهر الخطاب ف  ن  إ :قولالمقام ن

 يطلب من محله.وعن الجعل لا مطلقاً  نظرال

ه ن  أوقد ِكرنا  واردشكال عليها غير والإ هات صحيحةتوجيتلك ال ن  إف ؛وكيفُكان

مقام القطع الموضوعي كما الإستصحاب  ستصحاب, فيقومخبار الإأالمتفاهم العرف من 



 

ف  النائيني حققبطلان المناقشة فيما ِكره الم ا ِكرنا يظهرأ وم   ,يطريقيقوم مقام القطع ال

مفاد الحديث بعد  ن  أمقام القطع الموضوعي بالإستصحاب  لقيام تقدمالم الأوله توجيال

د ببقاء تعبكثر من الأرادة إفلا دليل على  ,د ببقاء اليقينتعبالإلى  اً رشاديإاً وائيكان كن نخ أ

د ببقائه بلحاظ الأثر الموضوعي تعبا الوالجري العملي منه, وأم   الطريقيةاليقين ف آثاره 

 ؛الحكمة مقدماتوطلاق ثباتها بالإإ يمكنمؤونة زائدة لا شاهد عليها ولا إلى  فيحتاج

ه هذا المعنى أو ن  أولا يثبت أصل المدلول الكنائي و طلاق ينفي القيد عن المدلولالإ ن  لأ

 طلاق.بالإ تمسكفليس الموارد من ال ,ِاك

القطعين من جهة الفهم العرف مقام الإستصحاب  ستفادة قياما ن  أ من هِكر مقدتما  وفيه:

 و من جهة إفادة الحديث ببقاء أثر اليقين ف موردأ ,تيقنعتباري بين اليقين والمتحاد الإوالإ

 .ي والموضوعيطريقوهو يشمل القطع ال ,عتناء بهوعدم الإالشك 

 المسألة الأولى.إلى  النسبةه بهذا كل  

 .ثبتصل المأ ي الكلام ف الأأ ؛ةالثانياُالمسألةُوأمُ 

 :اتمقامف  يقعفيه  كلاموال

ُالأصولماراتُوالمثبتاتُفيُالأعتبارُا:ُفيُالأولالمقامُ

مارات شرعي ف مورد الأعتبار وجود الأثر الالا ريب ف ڍ :الوالد  السيدقال 

 ترتب عليها بلا واسطة شيي ؛تارةُ وهو  ,مطلقاً  الشرعية والأصول
 
 أبداً أو بواسطة أمر   ء

تثبت ثبت, أي  عن الأخير بالمأ عبروي .عقلي أو عادي مع واسطة أمر   ؛خرىأوشرعي, 

عتباره ف اشتهر اشرعي, وقد عليه الأثر ال ترتبأمراً غير شرعي وي أو الأصلأ  مارةأ الأ

ڍ مطلقاً  الأصولمارات دون الأ
 .ستصحابثامن من تنبيهات الإال التنبيهِكر ِلك ف  .1
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ُ ُ:فيهُيقتضيُتمهيدُأمورُكلامالُوتحقيق 

 .اً شرعييكون حكمًا  ؛تارةُ  ؛ومجراهالإستصحاب  مؤدى ن  إ :الأولُمرالأ

 .شرعي اً لحكم  شرعييكون موضوعاً  ؛خرىأو

 ا هو موضوع  شرعي بل يكون ملازماً لم   اً ولا موضوعاً لحكم  شرعيلا يكون حكمًا  ؛ةُ وثالث

هذا  كلامال ومحل   .ةعرفيو الأ عقليةة كالملازمات الشرعيغير  ملازمةب شرعيللحكم ال

ة شرعاً على ترتبغير الم الشرعيةف الآثار  حجة  الإستصحاب  ن  أف  بحثفيأ  ؛القسم

 .إنخ شاء الله تعالى وهو ما سيأتي بيانه ,عقلي أو عادي بواسطة أمر  إلا المستصحب 

وبذلك  ؛مطلقاً  الأصولثبتات الأمارات دون عتبار مأ ايين الأصولإشتهر بين  :الثانيُمرالأ

 :منهجانح هذا الفرق يصوليين ف توضوللإ ,فترقاا

 ن  أ باعتبار ؛ النائيني حققالميظهر من عبائر  الذي وهو ؛الثبوتي الفرق :الأولُالمنهج

 وجب ِلك هذا الفرق.أف العملية الأصولعنه ف  مارات يتلفالمجعول ف باب الأ سنخ

ُ وهو ؛ الخراساني  حققوهو ما يظهر من كلمات الم ؛ثباتي: الفرق الإالثانيالمنهج

بخلاف  ,المطابقي شرعيكثر من الأثر الأعن ترتيب  العملية الأصولة حجيقصور دليل 

 يمكنه ن  أهذا المنهج  ة, ولازمجيدلالة دليل الحإلى  جعمارات فيرأ ة للأجيجعل الح دلةأ

تها عن حجيفرض قصور دلالة دليل إِا  ماراتمن الأ مارةأة لوازم حجيستفادة اعدم 

 العملية الأصولمن  ة أصل  حجيستفدنا من دليل اإِا  هن  أة لوازمها, كما حجيثبات إ

 الأصولف  الوالد  السيدختاره اوقد لوازمه,  باعتبار قولال يمكنة لوازمه حجي

 .إنخ شاء الله تعالى ف ِلك كلامال تفصيلوسيأتي  ,والفقه

اً تكليفيسواء كان  ؛الشارعإلى  نتسابها يصحما  كل   شرعيلاالمراد من الأثر  :الثالثُمرالأ

ته لا رض صحلو فأ  التكليفستصحاب البراءة من اف ,اً ائيمضإاً أم اً تأسيسيوضعيم أ



 

وكذا إستصحاب  ,مضاءً إكوضعه ولو  الشارعمورد جعل  التكليفنفي  ن  لأ ,يكون مثبتاً 

 صحةعليه وهو  شرعيثر الالأ ترتبثبتاً لوفقد المانع لا يكون مأ  الشرطوجود الجزء و

 .الفساد ترتبعدمها لستصحاب إوكذا  ,العمل

 ن  ألنا بوكذا لو ق ,والفساد مجعولاً مستقلًا شرعاً  الصحةشكال ف ِلك بناءً على كون إولا 

من وجوب  ثناء العملأف  الصحةنتزع حيث تأ  ,نتزاعيةالإ والفساد من الأمور الصحة

 .إنخ شاء الله تعالى عادة أو القضاء كما سيأتي بيانهالإ نتزع الفساد من وجوبتمام ويأ الإ

 شرعي غير أو ,فقط شرعي غير أو ,فقط شرعي اإم   ؛الأصل على ترتبالم الأثر :الرابعُمرالأ

عتبار الأصل ف اولا ريب ف  ؛شرعيعلى غير ال ترتبأو شرعي م ,شرعيعلى ال ترتبم

 الموضوع ف الأصل تحققل عتبر  مأ  الثالثو ,الثانيعتبار ف كما لا ريب ف عدم الإ ,الأول

إستحقاق العقاب على مخالفة الوجوب  ترتبك شرعيثر غير العليه الأ ترتب نخ إو

خير فهو الأصل ا الأم  أو ,الشرعيةمتثاله ونحو ِلك من الآثار غير اجزاء إستصحب والم

حكم إِا  عتبراً تحاد ف نظر العرف وقد لا يكون مأ عتبراً مع الإفقد يكون مأ  ,ثبت المعهودالمأ 

 .تباينختلاف والبالإ العرف

حدوثاً  شرعييكون الأثر ال ف مورد  الإستصحاب  لا إشكال ف جريان الخامس:ُمرالأ

كان الأثر إِا  ام  أللبقاء فقط, و شرعير الثكان الأإِا  كما لا ريب ف جريانه فيما ,وبقاءً 

ويأتي توضيح جميع ِلك  ,صل فيهدوث فقط دون البقاء فلا مجرى للأف مجرد الح شرعيال

 تعالى. إنخ شاء الله كلامال مستقبلف 

ُ

ُ

ُ



 

ُثبتاتُفيهماُوعدمهعتبارُالم ُافيُوالأماراتُُالأصولالفرقُبينُ

 :منهجانلهم فيه  ن  أعرفت قد 

  ثبوتيالُنهجالم :الأولُنهجالم

ُ:وجهانوقد ِكروا ف تقريبه 

ُ  العلم له آثار   ن  أِكر ف تقريبه  حيث؛ 1 النائيني حققختاره الماما  :الأولالوجه

 :ةترتبأربع م وخصائص  

 رار نفسي.قستاسكون و كون العلم حالة باعتبارة الصفتي -1

 نكشاف الواقع به.او الطريقية -2

 به. تعلقالتحريك العملي نحو الواقع الذي  -3

 .تعذيرز والتنجيال -4

 تعلقنحو الواقع الذي  تحريكأي ال ,الثالثهو الأثر  العملية الأصولوالمجعول ف باب 

والجري العملي على  تحريكصل كالعلم ف الالأ الشارعيجعل  ؛تارةُ ولكن  ,به الأصل

 الأصولة أو ليتنزيال الأصولوهو مفاد  ,ه هو الواقع تنزيلًا وتعبداً ن  أعلى  شيءطبق ال

 دونوالجري العملي من  تحريكعل الأصل ف اليجأ  ؛خرىأوستصحاب, المحرزة كالإ

ا الأثر وأم   .ليةتنزيغير المحرزة وغير ال الأصولوهو مفاد  ,كون مؤداه هو الواقع فتراضا

 ستقلاللإابع لا لكن بالت   ,مارةأكان أصلًا أم  سواءً  ؛على الحجة مطلقاً  ترتبه ين  إف ؛الرابع

ولا  ,من أحكام العقل عذريةوالم نجزيةالم ن  أه يرى ن  لأ ؛ني يالنائ حققعلى رأي الم

 صحةمنزلة حكم غيره, وقد عرفت فيما سبق ف المباحث عدم  ءشي للشارع تنزيل يعقل

 ِلك.
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 ولا يقوم شي فهو من مختصات العلم ؛الأولاُالأثرُأمُ 
 
كما  ,يكون علمًا حقيقةً  نخ أإلا مقامه  ء

يحكم فيها بتتميم الكشف  الشارع ن  أ حيث ,ماراتهو المجعول ف باب الأ الثانيالأثر  ن  أ

عليها  ترتبمارات مقام العلم من هذه الجهة وتفتقوم الأ مًا وطريقاً,لإعتباراً ويجعلها ع

 خرى.الخصائص الأ

 ؛العملية الأصولمارات وبين الأ يثبت الفرق الذي ِكره  التفصيلوبناءً على هذا 

 ِلك ن  أ ومن الواضح ,كاشفيتهامارات يعني تتميم ة ف الأعلميوال الطريقيةجعل  ن  إف

ثبت تمارات يقتضي ثبوتها ف ملازماتها فالأ المدلول المطابقي من بابإلى  النسبةثبت بإِا 

المجعول فيها هو مجرد الجري العملي  ن  لأ ,الأصول وهذا بخلاف ,جميعها بتتميم كشفها

 ركانألي على طبق لوازمها التي لم تتم العم ريد بالجتعبعلى مؤداها وهو لا يستلزم ال

 فيها.الإستصحاب 

 العملي على طبق شي ريه كما لا تلازم بين جعل الجن  أب 1الخوئي  السيدورد عليه أو
 
 ء

 دي بشيتعبالعملي على طبق لوازمه, كذلك لا ملازمة بين جعل اليقين ال ريوجعل الج
 
 ء

واليقين  ءلازم بين اليقين الحقيقي بشيما يحقق التدي بلوازمه, وإن  تعبوجعل اليقين ال

من  فلا بأدَّ دي فيها, تعباليقين الإلا مارات فلم يكن ا ف باب الأم  أو ,الحقيقي بلوازمه

 نهجحظة الفرق بينهما وهو الموملا الأصولمارات والأ ف باب دليللسان الإلى  رجوعال

 ثباتي.الإ

ُعليهوأُ  ة بين جعل عرفيالملازمة ال  النائيني حققما يكون مقصود المه رب  ن  أب شكل

,شيإلى  النسبةوتتميم الكشف تعبداً ب الطريقية
 
اً تعبدوتتميم الكشف  الطريقيةوجعل  ء

ه لا ن  إالعملي ف ريوالج حركيةكان المجعول مجرد المإِا  بخلاف ما ,لوازمهإلى  النسبةب
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القطع الوجداني نحو اللوازم لا ة ف كاشفيا من نتائج الن  نحو الملازم لأ حركيةيستلزم الم

ة كاشفيعتباري والمجعول نفس الاي وتعبدالجعل  ن  أوبما  ,لزوممن نتائج المحركية نحو ال

 ة للوازم أيضاً ف بابكاشفية على جعل اللتزاميإ دلالة   فلا محالة تنعقدأ  الطريقيةو

 .الأصولمارات دون الأ

ه يمكنو  ,الأصولة حجيعلى  مارات هو نفسه يدل  ة الأحجيالذي دل  على  دليلال ن  أب رد 

د بترتيب جميع الآثار تعبعلى ال دلتهما فتدل  أة ف جيل ف الحتنزيدلَّ على عموم ال نخ إف

إلا  فلا يدل  إلا و ,الأصولمارات ومن الأ ة على المجعول ف كل  ترتبالم عقليةة والشرعيال

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي مزيد بيان ,اد من المدلول المطابقي لهيستف على ما

مارات نفس المجعول ف الأ ن  أ الفرق بينهما من ناحية يتحققه مع ِلك ن  أب ؛يقال نخ أإلا 

 ة العلمكاشفي ن  أا عرفت من لم   ؛ة اللوازمحجيعليها لا محالة  ترتبفي ,ةكاشفيوال الطريقية

 بخلاف ء,ته لذلك الشيكاشفية على ترتبالم عقليةيكشف عن لوازمه من الآثار ال ءبشي

 .الأصول العملي على طبق المعلوم المجعول ف باب جريقتضاء العلم للا

 حققعلى نفس ما ِكره الم ه عود  ن  إ, فِلك لا يغني عن رد  المناقشة المزبورة ن  إ ؛والحق  

ل بلحاظ تنزيستحالة الاه يرى ن  ه لأمرادعن  ه بعيد  ن  أمع  ,خرىأ بصيغة    النائيني

 .الشارعمن قبل  الشارعأحكام غير 

دَّ  ,دليلصياغة الإلى  يرجع ما ِكره  ن  إف ؛وكيفُكان من ملاحظة نفس  فلا بأ

 تعالى. إنخ شاء الله وسيأتي مزيد بيان ,عليه من النتائج ترتبوما ي دليلال

صل والأمارات  بين الأثبوتيالفرق ال ن  أمن ؛ 1 الصدر السيدما ِكره  :الثانيالوجهُ

من قبل المولى ف مقام  صادرعن الحكم ال ي الذي هو عبارة  الظاهرحقيقة الحكم إلى  يرجع
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ة المتزاحمة ترخيصيزلية والة الأواقعيال المولويةغراض من الملاكات والأ الحفظ على الأهم  

ساس قوة أقد يكون على  ترجيحهذا ال فيهما على المهم, ثم   يما بينها وترجيح الأهم  ف

ة على ترخيصيوال الإلزامية الأحكامإلى  يالظاهرة الحكم بحيث تكون ني ,الإحتمال محضاً 

ة الدخيلة ف جعله صوصيوالخ ,اً زاميلإثبت حكمًا اً يأ ترخيصيثبت حكمًا فكما يأ  ,واحد حد  

بلسان جعل  أمة علميعلت بلسان السواء جأ  ؛مارةشف, وهذا هو حقيقة الأهي درجة الك

 ةترخيصيال ةواقعيال غراضالأ بين ترجيحال يكون وقد آخر, لسان   بأي   أم عذريةوالم نجزيةالم

 ,ة الحكم والغرض الواقعي المحتملنوعيعلى أساس قوة المحتمل وملاحظة  الإلزاميةو

 صل العملي, بخلافالأ وهذا هو حقيقة ,ة الكاشف لا المنكشفنوعيأو ملاحظة 

 ؛كما عرفت آنفاً  يالظاهرحتمال هي الملحوظة صرفاً ف جعل الحكم الإ قوةنَّ إف ؛مارةالأ

 باعتبارمارة على القاعدة ة المثبتات ف الأحجيفتكون  ؛منهما واحد   ختلف الملاك ف كل  اف

ة جيتمام ملاك الح ن  لأ ,اريمي الأالظاهرية الجوهرية ف باب الحكم ثبوتال النكتةهذه 

لتزامي المدلول المطابقي والإإلى  النسبةمحضاً وهذه الدرجة بة كاشفيهو درجة الإنَّما  فيها

ة جياللوازم هي بنفسها ملاك الحإلى  النسبةة بجيف ملاك الح علةفتكون ال ,سواء على حد  

 ف المدلول المطابقي.

ُوأمُ   قوةة وكاشفيبدرجة ال ترجيحتها ليس هو الحجيالملاك ف  ن  إف ؛العمليةُالأصولا

 ؛حتمالي الإأ ,ة الكاشفنوعيالمحتمل أو  إي كشفنة الحكم المنوعيبل ل حتمال صرفاً الإ

 دليل يقتضي ِلك بحسب مقامإلى  ثباتهاإ ما يحتاجثبت لوازمها على القاعدة وإن  تفلا 

 ا يلي:لم   ما ِكره غير تامو ,ثباتالإ

 نخ أ يمكنبل  ,جل ما ِكرهأمن إنَّما  يالظاهرجعل الحكم  ن  أعلى  ه لا دليل يدل  ن  إ :أولا ُ

عت لتنظيم رسم شرأ  إنَّما  الظاهريةة وواقعيال الأحكام ن  أخبار اد من مجموع الأيستف



 

ولكن  ,كملأو الكمال المنشود فكان ف الحكم الواقعي أتم  إلى  يصالهمإة ف العباد والعبودي

الحكم  الشارعفقد جعل  ,من الجهات كظلم الظالمين وبغي المضلين خفي علينا ِلك لجهة  

 ن  إعلى المهم, ف هم  حفظ الملاكات وترجيح الأ بالعباد وليس هو من أجل ي رأفةً الظاهر

ي له ملاكه الظاهرما الحكم ن  إو ,ف حقيقتها ولا تزاحم بينها ة محفوظة  واقعيالملاكات ال

 ع بعد خفاء الحكم الواقعي أو عدم إمكان الوصول إليه كما عرفت.وقد شرأ   ,الخاص

ي لا ينحص الظاهرالملاك ف جعل الحكم  ن  أ من السابقةما ِكرناه ف أحد مباحثنا  ثانيا :

 الإلزاميةة واقعيال المولويةمن الملاكات والأغراض  وهو حفظ الأهم   ,بما ِكره 

شيئاً  منها على المهم, بل قد يكون الملاك ة المتزاحمة فيما بينها وترجيح الأهم  ترخيصيوال

و دعم رسم العبودية فيهم أ ,ةواقعيال الأحكامختفاء اعند  ينالمكلفوهو رفع حيرة  ؛آخر

و كان الملاك ف جعل الحكم أ ,الحكم الواقعيإلى  وصولالقدرة على ال عدمحتى مع 

على أعلى الحكم الواقعي الذي فيه  تحفظهالهم الين لإالمكلفعلى  ي عقوبةً الظاهر

له حتى لا  ا عقوبةً ن  أة ف ثوبه نجاسلمن نسي ال الصلاةكما ورد ف إعادة  ,درجات الكمال

 يهمل ِلك وغير ِلك.

دَّ ه على فرض التنزل ن  إ ثالثا : عتبار الحكم االذي دلَّ على  دليلالإلى  رجوعمن ال فلا بأ

لتزامي أو يتص جعله يشمل المدلول المطابقي والإ ن  أستفادة منه ف ي والإالظاهر

ح بذلك ف آخر كلامه وفص   دلةبالمدلول المطابقي فقط, فلم تخرج عن مفاد الأ ل كما صر 

 .الكلام فيه

عتبار مدار مقدار الإ بل يدور (هااس سر  قد  )ة ف ما ِكره العلمان كليلا  نخ أ ؛والحاصل

 مثبتات ف ةجيالح عموم على دليل فلا ,مارة والأصل لا محالةمن الأ على كل   دليلدلالة ال

 .كذلك الأصول ف تهاحجي عدم على دليل لا كما مطلقاً  ماراتالأ



 

مارة بين الأ عتماد عليه ف تمييز الفرق  الإ يصحومن جميع ِلك يظهر عدم وجود دليل 

 ثبتات بناءً على هذا المنهج.ف المأ  الأصولو

ُثباتي:ُالمنهجُالإالثانيالمنهجُ

مارة ة الأحجينَّ دليل أب ؛وقال ف توجيهه 1الخراساني  حققختاره جمع  منهم الماوقد 

 طابقيه كما يحكي عن المدلول المن  إف ؛ثقةة للحكاية والكشف كخبر الجيظاهر ف جعل الح

ه ليس ن  إف ؛العملية الأصول بخلاف ,لتزامي فيكون إخباراً به أيضاً الإ يحكي عن المدلول

 فيها ِلك.

قد لا  ووالحكاية فرع قصد الخبر, وهخبار الإ ن  أب الخوئي  السيدعترض عليه او

 شاملاً  ةجيالح دليل يكون نخ أ يمكن فكيف الملازمة, صلأب يعلم لا قد بل ِلك يقصد

 .خرىأ باراً وحكايةً خإه باعتبارلتزامي الإ للمدلول

وهي قائمة  ,عقلائيةة السيرة الخبر حيث كان هو الحجيدليل  ن  إ :يقالُنُْأُصحيحماُالنُ إو

 بخلاف ؛ثبتاته حجةومن هنا كانت مأ  ,لتزامي معاً بالمدلول المطابقي والإ على العمل  

 .العملية الأصول

ة عليه من ترتبف الآثار الم ثقةة خبر الحجينَّ إصغروية, ف ما ِكره مناقشة إن   ويردُعليه:

و معهوديته لدى أغلبة حصول الكشف  حيثيةا من م  إ ؛فيه ة حاصلةِاتية صوصية خيحج

عتقاد المخبر ابعد  خباروالإ الحكاية ثقةعلى خبر ال ترتبخرى فتأ حيثيةأو من  ,العقلاء

 ,آخر دون قصده م عرفناه بوجه  أخبار عنها سواءً قصد الإ ؛ة ف إخبارهتصديقيال النسبة

 صديق بشيوحينئذ  يكون الت
 
بالملازمة,  العلم   ي تقديرأ أ ,بلوازمه ولو تقديراً  تصديق   ء

 عليه. المعلق زحراإة عند جيري يكفي ف موضوع الحتقديوهذا القصد ال
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ة ارجيالخ قضيةة دون القيقيالقضية الح ثقةة ف خبر الجيموضوع الح ن  إ :خرىأُوبعبارةُ 

 حتى يورد عليه بمثل ِلك فتأمل.

إلى  مارات يرجعثبتات الأف توجيه مأ  الخراساني  حققما ِكره الم ن  إف ؛وكيفُكان

 والكشف دون غيرها. الظهورف ما فيه  يتحققة التي لتزاميالإ تدلالاكونا من سنخ ال

إِا  إلا ,عليه لا محالة دليلة ف ِلك بل يدور مدار مقدار دلالة الكليه لا ن  أب ويرد عليه

كان إِا  منها ما تيقنالم ن  أب قولوحينئذ  ن ؛عتبار المثبتات مطلقاً اعلى  معتبرة   قامت حجة  

ف ِلك  فلا فرق ,شرعي رأم أو بواسطة مارة والأصل بلا واسطة  على الأ ترتبالأثر الم

مارة مطلقاً كما لا دليل ثبتات الأة ف مأ جيمارة والأصل, ولا دليل على تعميم الحبين الأ

 البين   لزوممن ال الأصولكانت المثبتات ف  نخ إ ؛, نعمالأصولة ف مثبتات جيعلى عدم الح

مارة ه من الأن  إف ,ة الأصلحجيالذي دل  على  دليلبنفس ال تمسكلنا ال يمكنه ن  إف

 .ينف لازمها الب حجة   والأمارةأ 

ُ مارة ولا لا من الأ ؛ثبت مطلقاً ة المأ حجيصل عدم مقتضى الأ ن  إ :يقالُنُْأفيهُُكلامالُوحق 

 شي ة ف كل  جيصالة عدم الحلأ ؛ف الأصل
 
 وهو منحص   المعتبر دليلما ثبت بالإلا  ء

ت دلالامن ال مارة بنحو  ستفيد ِلك من الأصل أو الأا نخ إأو الأصل, فمارة الأ بنفس

 .مارة والأصلبين الأ بلا فرق   ؛عتبارة نقول بالإعرفيالمحاورية ال

كان أصلًا  ؛ة مطلقاً عتباريفلا إ الدلالةعتماد عليه ف هذه الإ يصح ما ينلم يكن ف الب نخ إو

 ن  أعتبار, ولا ريب الإصالة عدم أيضاً لأة صورملحق بهذه الالشك  مارة, وموردأأو 

 بلا فرق ؛ختلاف الموارد والجهاتاة المختلفة بحسب لتزاميثبتات من قبيل المداليل الإالمأ 

كان من  نخ إ الأصولثبت ف ة المأ حجيمارات, وعلى ضوء ِلك قلنا بوالأ الأصولبين 

ولا ريب  ,مارةه من الأن  لأته يشمله حجيالذي دلَّ على  دليلال ن  لأ ,صل للأالبين لازمال

 مارة ف لازمها البين.ة الأحجيف 



 

الإستصحاب  عتبار مثبتاتامن  ؛نصاريالأ حققيرجع ما ِكره الم هلى ما ِكرناإو

كانت من إِا  عتبارها ف ماامن ؛ 1الخراساني  حققأو ما ِكره الم ,مع خفاء الواسطة

 .قبيل المتضايفين

فمن  ؛يكون صغروياً  (سرارهمأست قد  )علام بين الأ نزاعال ن  أ ومن جميع ِلك يظهر

 لازمومن لم يعتبرها يرجها من ال ,البين لازمثبتات يعتبرها من الة ف المأ جيبالح قولي

 عتبارها كما عرفت.اصل عدم ومقتضى الأ ؛البين

 مارات مطلقاً.والأ الأصولثبتات ه ف مأ هذا كل  

ُستصحابالإثبتاتُعتبارُمُ ا:ُفي2ُالثانيُقامالم

كان بلا  سواءً  ؛عليه ترتبالم شرعيثر الف الأالإستصحاب  ةحجيه لا إشكال ف ن  أ تقدم

اً أو عقليعليه  ترتبكان الأثر المإِا  والخلاف ف ما ,شرعي م كان بواسطة أمر  أ واسطة

فلا  على المستصحب غير مباشر ترتبالم ثرأ كان الأإِا  هن  أب ؛اً, فقد أشكلوا على ِلكعادي

ة أكل الطعام المغسول حليك ,ةشرعيتكون الواسطة بينه وبين المستصحب  نخ أفيه بين  فرقَ 

على  ترتبعلى طهارة الطعام الم ترتبا تن  أة تثبت مع ليالح ن  إف ,ةطهاربماء مستصحب ال

لغسل  لازمالوضوء ال صحةك ,عقليةكانت الواسطة إِا  وبين ما ,ة الماء المغسول بهطهار

كان إِا  هن  إ, فستصحاب عدم الحاجبلا لازمالموضع المشكوك وجود الحاجب عليه ال

دَّ آثار المستصحب  طلاق لكل  إالإستصحاب  لدليل يبها جميعاً ف الموردين من ترت فلا بأ

دَّ إلا و  من عدم ترتيبهما ف الموردين, فلا وجه للتفصيل بينهما. فلا بأ
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 :بوجوه استدل عليهوقد 

 ؛معاملة البقاء سابقال تيقنلزام بمعاملة المل الإيتكفالإستصحاب  دليل ن  إ :الأولالوجهُ

 ؛ما ينشأ من يقينه به ِلك العمل بكل   ولازمأ  ,اً بالمشكوكتيقنبحيث يفرض الشاك نفسه م

 .أو بغير واسطة ه بواسطة  ترتبيكون  نخ أأعم  من 

المجعول فيه تنزيل المشكوك منزلة  ن  أالإستصحاب  المستفاد من دليل ن  إ :وبعبارة أخرى

كتنزيل  ,ه الواقعالمجعول فيه ترتيب أثر الواقع على المستصحب وجعله كأن   ن  أي أ ,تيقنالم

هذا  ولعل   ,ظاهريوهنا  واقعيل هناك تنزيال أن   غاية الأمر ؛الصلاةالطواف منزلة 

 تعبد شيءد بالتعبال ن  أمن  ؛1ف الكفاية الخراساني  حققليه المإشير الوجه هو الذي ي

 بلوازمه.

ُشكلُعليه:أو

أِ  ن  إ :أولا ُ ف  ِكر الوجه لها يشبه هذا بما ِكره  دونمن  دعوىهو عين الإنَّما  كرما 

ة عاديوال عقليةبه بلوازمه ال تعبدد بالمستصحب تعبال ن  أمن  ؛ثبتة الأصل المأ حجيمقام 

 دليلمن دون ِكر ال دعوىمارات, وِكر الرق والأالطكما هو الحال ف تنزيل مؤديات 

 ؛ماراتالأ فعنده  تامالمطلب بنفسه غير  ن  أسلوب العلمي, هذا مع عن الأ عليها بعيد  

 خرى.أ جهةإلى  ماراتالأ لزومد بتعبرجع الأو نكرهأحيث 

 ليشملالإستصحاب  دليلطلاق لالإ ثبوتعلى  ثبات دليل  ف مقام الإ يتمه لم ن  إ ثانيا :

د بالمستصحب بلحاظ آثار نفسه لا آثار تعبمنه ال تيقنبل الم ,الآثار ولو كانت بواسطة

 لوازمه.
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ليتكفل الإستصحاب  بناءً على مبناه من قصور دليل 1 النائيني حققما ِكره الم ثالثا :

العملي  ريفلا يثبت به سوى الج ,الواقعإلى  العملي بلا نظر ريد باليقين بلحاظ الجتعبال

 ,ستصحابالإ خذها ف موضوعلأ الشكد وهو مورد اليقين وتعبمن ال ثابتبالمقدار ال

 الشكلعدم اليقين و تيقنة على نفس المترتبة المشرعيفلا يلزم سوى ترتيب الآثار ال

دَّ  هن  أو ,مبناه صحةا سبق عدم ولكن عرفت م   ,بلوازمه وملزوماته ما إلى  رجوعمن اللا بأ

 ستصحاب.المستفاد من دليل الإهو 

ُ  تمسكمن ال ؛طلاقف توجيه الإ 2الخراساني  حققما ِهب إليه الم :الثانيالوجه

 .ثر أثر, فيشمل آثار الواسطةأثر الأ ن  أ بقاعدة

ه الم ه؛ سواء سنخيكون من  نخ أا م  إعلى الأثر  ترتبالأثر الم ن  أب 3 النائيني حققورد 

ا م  أ ,الأولعليه الأثر  ترتبا يثر لم  أخير ثر الأالأ ن  أريب  فلا ,ينتشريعيين أم تكوينيكانا 

 ترتبات كما لو التشريعا ف ولى, وأم  الأ ةمعلول المعلول للعل ن  لأ فظاهر   اتيتكوينف ال

الآثار  ن  إف ؛وهكذا ثوبعلى ملاقي اليد نجاسة ال ترتبعلى ملاقاة النجس نجاسة اليد و

الإستصحاب  ِا جرىإف ,ولى ومن أحكامهاالملاقات الأجمعها على أة بترتبم الطولية

 وثبت به نجاسة شي
 
 شيعليه نجاسة  ترتبم ء

 
 غيرولو ب هعليه نجاسة ملاقي ترتبم ء

 واسطة.

فلا  ء؛تكويني لشي شرعي على معلول حكم   ترتبإِا  كما ؛واحدُ ُنُمنُسنخ ُلمُيكإذاُُاوأمُ 

 ترتبعلى موضوعاتهما  ترتبلا ت الشرعية الأحكام ن  أثر الأثر أثر, لأ ن  أب قولال يصح

 .علةللمعلول حكمًا ثابتاً لل ثابتفلا يكون الحكم ال ,ةالمعلول على العل
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اوق للمعلول فلا إشكال كان عنوان الأثر المسإِا  الملحوظ ن  أب وقيل ف الجواب عن ِلك

المعلول  ن  إف ؛من سنخين أممن سنخ واحد  الطوليةكانت الآثار  سواءً  ؛عدةقاف هذه ال

كان الملحوظ هو الحكم  نخ إولى لا محالة, والأ علةلل ي معلول  تكوينللمعلول ال شرعيال

كانت الآثار من سنخ واحد كما ف إِا  حتى ف ما مسلمالمعارض على موضوعه فهو غير 

جميع ِلك خلاف  ن  ألملزوم, ولا يفى ل لا يكون حكماً  لازمحكم ال ن  لأ ,مسألة الملاقاة

 والفقه. الأصولوالقواعد ف  دلةة التي يبتني عليها الأعرفيالمباني ال

ُذلكُالصحيحف ُالجوابُعن  ثبات لعدم إطلاق لدليلمقام الإف  تامه غير ن  أهو  ؛في

دَّ , ثار ولو كانت بواسطةالآ ليشمل كل  الإستصحاب  الشك  عند تيقنخذ بالممن الأ فلا بأ

ثر من أقاعدة أثر الأثر  ن  أولا ريب  ,بلحاظ آثار نفسه لا آثار لوازمهد بالمستصحب تعبوال

ة التي تبتني وليالأصوالكلام ولا ربط لها بالمباحث القواعد الفلسفية المذكورة ف الحكمة 

 على حسب الفهم العرف. دلةاد من الأيستفعلى ما 

ُالملاقاتوأمُ  ُمسألة د بموضوعاتها لا تعبلكن بواسطة ال ترتبت الطولية الأحكام ن  إف ؛ا

 هذه القاعدة ف المقام. تطبيقولى فقط, فلا وجه لاة الأد بالملاقتعببواسطة ال

تفدنا منه تنزيل الأثر سا نخ إف ؛ستصحابالإ دليلإلى  رجوعبال ؛أيضاُ ُوابوقيلُفيُالج

ه هو, وهذا ليس من ن  أر المباشر بحكم الأثر المباشر وكماثل الأث ن  أعلى  ه يدل  ن  إالمباشر ف

 ,والآثار أيضاً  الأحكامل ف تنزيي الأ ,ولويل المتنزيالإلى  ي بل مرجعهدعائه الإتشبيال

واحد  ب ف كل  تنزيلات عديدة يكون المرت  إلى  نحلالالإ ؛ستصحابالإ دليل مفادفيكون 

 .تيقنالم قتصار علىمن الإ فلا بأدَّ ِلك  دليلستفد من اليلم  نخ إو ,منها الأثر المباشر

جعل الحكم المماثل الإستصحاب  دليل مفاده ليس ن  أ رضفشكال ف هذا الالإ لكنو

 ن  أ باعتبارالإستصحاب  ف مورد الطريقيةد ببقاء اليقين أو جعل تعبل بل مفاده التنزيوال



 

 ,نتقاضالإ عدم عن كنايةً  فيكون ,الحقيقي نقضال عن النهي هو الحديث ف النهي وأ النفي

ل أو جعل تنزيستفادة الوجب لاه لا من  إف ؛وعلى كل   ,ةعلميوال الطريقيةأو يكون جعل 

 ستصحاب.الإ دلةالحكم المماثل من أ

د ببقاء اليقين بجعل تعبل بل التنزيالالإستصحاب  دليل مفادلا يكون  نخ أ :الثالثالوجهُ

الإستصحاب  لهالذي يتكف ن  إوحينئذ  ف ,العملي لليقين نقضعن ال النهيله أو  الطريقية

المفروض كون المنهي عنه نقض  ن  لأ ؛د ف حدود ما كان على يقين منه ولا يتعداهتعبهو ال

 سابقاً لليقين المتعلقد بما ليس تعبفلا يتكفل ال سابقفالمنظور هو اليقين ال ,الشكاليقين ب

 ,للمستصحب أحكاماً  تكن لم ان  أ والمفروض موضوعهما ثبوت عدمل بآثارها ولا اللوازم من

بل يتأتى على الإستصحاب  ختلاف المجعول ف باباهذا المعنى لا يتلف الحال فيه بو

كان  سواءً  ؛د بمقتضى دليلهتعبمرجع هذا الوجه هو ضيق موضوع ال ن  لأ ,جميع المباني

 .غير ِلك أم تيقنبه اليقين أم الم تعبدالم

ف  الخراساني مع حققوالم نصاريالأ حققوهذا هو الحاصل من كلمات الم ف تص 

 .كلامهم

ُ ثر والحكم وغير والأ الطريقيةفتراضاتهم من اهو على حسب إنَّما  جميع ما ِكر ن  إ ؛والحق 

الذي موضوعه اليقين الإستصحاب  حاديث الواردة فالأ عن سياق ا هو بعيد  ِلك م  

ولا  ,ستصحابالإ ستنتج من كلمة  تأ التي و ,والمشكوك والمستصحب تيقنوالم الشكو

بحكم أو موضوع ِي  تعلقإِا  اليقين ن  أعرف يستفيد من )لا تنقض اليقين( ال ن  أريب 

فيشمل الحكم المباشر الذي هو  ؛اً فلا يجوز نقضهشرعيواحد منهما أثراً  حكم وكان لكل  

على المستصحب  ترتبكما يشمل الأثر الذي ي ,ة عليهترتبالم الشرعيةالموضوع للآثار 

 .بيانه تقدمكما  تيقنرتباط بين اليقين والمة الإبواسطة أمر شرعي لشد



 

ُالأثرُالعقليمُ أو من  العرفأ  هعدَّ  نخ إف بواسطة   أمعلى المستصحب مباشرة  ترتب سواء   ؛ا

فلا يثبت إلا و ,دليلمن الجهات كما سيأتي بيانا فيشمله ال لجهة   شرعيالأثر ال

ستفاد من )لا تنقض اليقين( المأ  ن  أب شمول دليله له, ولا وجه للقوللعدم الإستصحاب ب

ه ن  أشرعي فلا إشكال ف  ثره يبقى بحكمأ ن  أأريد منه  نخ إف ,ثر اليقين فقطأخصوص 

نتفاء لا ؛كان المراد بقاء أثر اليقين الواقعي فغير صحيح نخ إو ,الشارعبجعل خاص من 

ا عرفت ل ونحوه م  تنزيتكون فيه عناية خاصة من ال نخ أإلا  ؛الشكاليقين ب بانتفاءالأثر 

ولا  ,يينالأصولتكل ف   بعيداً عنينالفهم العرف هو المتعإلى  رجوعفال ,شكال فيهالإ

إِا  الخراساني  حققثره كما عن المأثر لأ ثبات كل  إونحلال بالإ القولإلى  حاجة

 نخ أإلا شكال, ا فيه من الإلم   أثر الأثر أثر   ن  أب القولإلى  ة, كما لا حاجةشرعيكانت الآثار 

يين الأصولثبتاته, لكن جمعاً من ف مأ  حجةً الإستصحاب  فلا يكون ؛ما ِكرناهإلى  يرجع

 ؛مواردثبت المأ  ستثنوا من الأصل  إ

ُثبتالمواردُالمستثناةُمنُالأصلُالمُ 

ُ إِا  فيما حجةالإستصحاب  ن  أمن ؛ 1 نصاريالأ حققما ِكره الم :الأولالمورد

اً ترتبعلى الواسطة م ترتبالعرف الأثر الم ة بنظر العرف بحيث يعد  خفيكانت الواسطة 

 ؛منها ؛وله أمثلة عديدة ,ا يعد  نقضه نقضاً لليقينومن أحكامه م   على المستصحب مباشرةً 

ة من آثار نجاسال ن  ألاقيه مع ثبات نجاسة ملاقى )بالفتح( لإإستصحاب الرطوبة ف الم

فالسراية والتأثر برطوبة الملاقى من لوازم رطوبته  ي,اية عرفاً لا مجرد رطوبة الملاقالسر

 ة.فيها من اللوازم الخلكن
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 مفادا ف تعيين إم   ؛تبعيأ إنَّما  العرف ن  أمن ؛ 1النائيني حققبما ِكره الم ؛تارةُ  ؛وأشكلُعليه

 للموضوع مقوم هو ما تشخيص أو ,الحكم دليل من والخصوص العموم حيث من دليلال

ا فيما يراه من مناسبات م  إو ,بحسب مرتكزاته التعليليةو من الجهات أوما هو من حالاته 

 الأولدون  الثانية عن صوصيبقاء الموضوع عند زوال تلك الخ يتحققالحكم والموضوع ل

ليه إ رجوعفيكون ال ,ستصحابالإ دلةأالوارد ف  نقضستفاده العرف من لفظ الاكما 

 التشخيص مقام ف العرفإلى  رجعي ولا العرفإلى  رجوعال موارد هي وهذه .مفاده لتعيين

 .تطبيقوال

الحكم يثبت على ِي الواسطة بنظر العرف  ن  أالواسطة  من خفاء رادكان الم نخ إف ؛وعليه

فتكون  ات الحكم والموضوع المرتكزة لديهو بحسب مناسبأ دليلبحسب فهمه من ال

وض الحكم هو نكار الواسطة لكون معرإإلى  فهو يرجع ,الواسطة من علل ثبوت الحكم

 ن  أ الحكم ثابت للواسطة لكن لخفائها يرى العرف ن  أكان المراد به  نخ إِو الواسطة رأساً, و

 فهو لا عبرة به كما عرفت. ,تطبيقمح ف التسامن باب ال ِيهاأحكام 

ولكن ما ِكره ف مورد خفاء الواسطة  ,العرفإلى  رجوعمورد الوما ِكره متين ف تعيين 

ه لكنثبت للواسطة وإِا  الحكم ن  أحكم بحسب مرتكزاته من إِا  العرف ن  لأ ؛غير سديد

 الأولكان من القسم و فيغفل عن الواسطة وينكرها ِيهاعلى  ترتبه قد ن  ألخفائها يرى 

 و من رجوعهأ تطبيقال مح فتسايكون من ال نخ أق حينئذ  بين فلا يفر ؛الذي ِكره 

 .دليلفهمه من الإلى 

موضوع  ن  لأ ؛الحكم حينئذ  يثبت لذي الواسطة رأساً غير وارد ن  أشكال عليه من ا الإم  أو

بالدقة إلا ليها إ الوصول يمكنالبحث هو وجود الواسطة وخفائها عند العرف بحيث لا 
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العقلي وما هو المتفاهم عند العرف  تحليلوالإشكال نشأ من الخلط بين ال ,والتحليل

 ,عقلية عن التدقيقات اليتخلى نخ أ الأصوليللفكر  يمكنالذي هو موضوع البحث, ولا 

ة الأصل حجيستثناء صورة خفاء الواسطة من موارد عدم امن  نصاريالأ شيخفما ِكره ال

يكون الحكم  يكون خفاء الواسطة عند العرف على نحو   نخ أ لكن بشرط ,ثبت صحيحالمأ 

ِلك لا ف  ف المناط ن  لأ ,تطبيقمح ف التسارأساً حتى لو كان على نحو ال ِيهااً على ترتبم

ه من خفاء الواسطة أو لم يكن ن  أبعض الموارد من ف  شكالالإ يقع ؛خفائها, نعم كيفية

 .يضرفهو نزاع صغروي لا  ,كذلك

بنظر العرف  لذيهاحكمًا  حكم الواسطة لا يعد   ن  أعاظم من الأ بعضبما ِكره  ؛وأخرى

 لا يكون عارضاً على الملزوم. لازمالعارض على ال ن  , لأمهما كانت الواسطة خفية

على الواسطة  الحكم العارض ن  أف  المناط هو نظر العرف ن  أمن  ؛تقدمويرد عليه بما 

أو غيره كما  لازمعلى ال اً يكون الحكم عارض نخ أق بين فحينئذ  يفر ,لخفائها ِيهاعارض على 

 لا يفى.

 ستصحابا عند الملاقي نجاسة ف نصاريالأ شيخال ِكره الذي المثال ف ستشكلواا من  أ ثم  

 ,صل المطلب من خفاء الواسطة وعدم خفائهاأب يضرشكال لا الإ لكنو ,رطوبة الملاقى

المناط ف نجاسة  ن  لأ ؛يكون المورد المذكور خارجاً عن موضوع البحث نخ أ يمكنبل 

إلى  ولا حاجة ,ستصحاب الرطوبة يثبت الملاقاتاطب وبنفعاله هو ملاقاة الراالملاقي و

 تصور الواسطة كما فصلناه ف الفقه.

إِا  ثبتهحجة ف مأ الإستصحاب  ن  أمن ؛ 1الخراساني  حققما ِكره الم :الثانيالموردُ

 ,اً ـك بين المستصحب والواسطة عرفتفكيولكن يمتنع ال ,واضحة وجلية واسطةكانت ال
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 :بمثالينل له ث  ومَ  ,اً بالآخرتعبدحدها بأد تعبفيكون ال ,ك بينهما واقعاً تفكيال يمكنكما لا 

 د بالمعلول.تعبمستلزماً لل علةبال تعبدال ن  إف ؛ة والمعلولتامال علةال :الأول

لوضوح  ,بآثار البنوة أيضاً  تعبدبوة د بالأتعبال ن  إف ؛بوة والبنوةفان كالأيالمتضا :الثاني

 الملازمة بينهما.

ه لا ن  أب م بالكبرىتسليوتبعه غيره بعد ال 1 صفهانيالإ حققستشكل عليه الماوقد 

 علةاليقين بحدوث ال ن  لأ كلامال عن محل   والمعلول خارج   علةمورد ال ن  لأ ,مورد له أبداً 

إلى  النسبةكذلك يكون بالإستصحاب  تكون مجرى علةال ن  أفكما  ,يستلزم اليقين بالمعلول

ما ن  لأ ؛فينيوهكذا الحال ف المتضا ,منهما واحد   ف كل  الإستصحاب  ركانألتوفر  المعلول

اليقين فرض يأ  نخ ألا بأدَّ  حدهاأاليقين ب فمع فرض ,علمًا وخارجاً  فعليةوال قوةمتكافئان بال

 ستصحاب.خر فيكون كلاها مجرى الإبالآ

 ,المزبور حققتوجيهها من مثل الم يمكنولا  وية غير سديدة  صغرالمناقشة ال ن  أب ويرد عليه

جراء الأصل ف إ يمكنة ولا تامال علةفيه اليقين بال يتحقق فرض مورد   يمكنه ن  أع م

لحصول  علةداً تدريجياً حبحيث يكون فعلًا وا ,نزماات ف التدرجالمعلول كما ف الم

حركة اليد المتكررة  ن  أرض كما لو فأ  ؛ستمرار وجودهإة بحسب تعددة وممتكثرمعلولات 

ف بقاء الحركة التي هي الشك  فمع ,للقتل يحصل فرد   آن   للقتل ففي كل   علةالمستمرة 

 تعدده وتكثرإجراء الأصل ف المعلول ل يمكنولكن لا  ,ستصحابهاا يمكنة تامال علةال

 ف بقائه. ولا شك   ,نتهىام وتص يتعلقوما  الحدوث   فهو ف هذا الآن مشكوكأ  ,فرادهأ

ما كاً تامن لهما موارد كثيرة ف بعضها يكون التلازم الفعلي بينهما لذيف المتضائفين ال ن  أكما 

خر والسبق أوالت تقدمولكن ف مثل ال ,فيهماالشك  فرض يمكنولا  ةوالبنو ةبوف الأ

 .هل ف محل  مفصمر كذلك دائمًا كما هو حوق لا يكون الأوالل
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حق ونحو بوة والبنوة والفوقية والتحتية والسبق واللالعناوين المتضايفة كالأ ؛وكيفُكان

فمن ملاحظة  ,ف ِات المتضايفين ة  واقعي ة  صوصينتزاعية عن خإهي عناوين إنَّما  ِلك

 أن  ولا يفى  ,ق واللحوقبالوجودين بنحو خاص ينتزع عنوان الفوق والتحت والس

طرف  تعددلما ن  إو ,نتزع منها الفوق والتحت مثلًا واحدةً ة التي يأ واقعية الذاتية الصوصيالخ

ة التحتية نظير صوصية الفوقية غير خصوصيخ ن  أ ف العنوان المنتزع لا ربطوال النسبة

 ؛وعليه ,ةتعددنتزاع عناوين ملا طرفين وكونا منشأً  بين ِات   خاص ة التي هي ربط  لكيالم

نتزاع من كان هو منشأ الإ نخ إ ؛دتعبالذي يكون مجرى ال شرعيموضوع الأثر ال ن  إ

حد المتضايفين هو أد بتعبالخاص كان ال ربطة والصوصيي تلك الخأ ,العناوين المتضايفة

ضافة الخاصة التي تكون د بتلك الإتعبالإلى  مرجعه ةبود بالأتعبال ن  إف ,د بالآخرتعبال

 ن  لأ ةيقتضي ترتيب آثار البنو ةبود بها كما يقتضي ترتيب آثار الأتعبفال ,نتزاعهالا منشأً 

 د به.تعبال تحققالموضوع واحد وقد 

 ملازمة فلا ؛شرعيال دتعبال مجرى هن  أو ينتزاعالإ العنوان نفس الأثر موضوع كان إِا اوأم  

دين بعد تعببين ال تلازمإِ لا وجه لدعوى ال ,د بالآخرتعبالفين يد بأحد المتضاتعببين ال

 .ةد بالبنوتعبلا يقتضي ال ةبوستصحاب الأاف ؛نهماالعنوانين وتباي تعددفرض 

ت من المداليل المثبتا ن  أما عرفت من ه بعدن  إلا طائل تحته, ف ِلك تطويل كل   ن  إ ؛والحق  

 ؛ماراتوالأ الأصولبين  بلا فرق ؛ة المختلفة بحسب إختلاف الموارد والجهاتلتزاميالإ

مارات, الأإلى  النسبةثبات المطلق بولا للإ الأصولإلى  النسبةالمطلق ب نفيفلا وجه لل

 خفاء معالإستصحاب  ثبتاتمأ  عتبارا من ؛ نصاريالأ حققالم ِكره ما ولعل  

كانت من قبيل إِا  ا فيماعتبارهامن  ؛الخراساني  حققوما عن الم الواسطة,

والفرد  كليثبات ف بعض الموارد كالم الإفلا وجه لتوه ,ما ِكرناهإلى  يرجعأ  ؛ينفالمتضاي



 

تحاد بينهما عرفاً بل ة لمكان الإم لازم الماهيأ كان لازم الوجود سواءً  ؛والملزوم لازموال

ثبتاً ة لا يكون مأ نجاسالكر بال تغيرو الكليةة لكيوالم كليستصحاب الوجوب الاف ؛عقلاً 

 ة ونجاسة الماء الخارجي الجزئي.الشخصية لكيوالم الشخصيالوجوب إلى  النسبةب

ثبتُصلُالمُ بالأُتمسكبعضُالمواردُالتيُيظهرُمنُالمشهورُالإلىُُتعرض:ُفيُالالثالثُقامالم

ُفيها

 :بعضهاإلى  تعرضلا بأس بال ؛وهي عديدة ,ثبت عندهمعتبار الأصل المأ اِلك ويكون 

هار والآخر ف آخره الن أولتفق الوارثان على إسلام أحدها ف اإِا  ما :الأولُوردالم

ثختلفا ف موت الماو  ففلا يرث من أسلم  -مثلاً -الظهر  فه مات ن  أحدها أ فقال ؛ور 

 فقد حكم الفقهاء ,رثفيشتركان ف الإ غربه مات بعد المن  أ وقال الآخر ,آخر اليوم

ف على كون رث متوقالإ ن  أمع  ,حدهاأختصاص برث وعدم الإشتراكهما ف الإاب

 صل المثبت.يكون من الأإنَّما  ثبات ِلكإقارناً له, وسلام قبل الموت أو مالإ

 اية الموت عن وارث  فك دلةنَّ المنساق من الألأ ,ثبتصل المأ ه ليس من الأن  إ ويردُعليه:

سلام الوارث أو إ دليل على لزوم تقديم ولا ,صلبالأ سلامالإ ولو كان إحراز مسلم

ثمقارنته لموت الم , ففي المقام يكون الموضوع عيد  إثبت كما صل المأ حتى يكون من الأ ور 

ثالم موت من اً مركب  شتراكهماا عليه ترتبفي الوارث سلامإ ستصحاباو وجداناً  المعلوم ور 

 رث.ف الإ

 ه كان بحق  ن  أف  شك   ستولى على مال الغير ثم  اف من  الضمانحكم الفقهاء ب :الثانيُوردالم

الموضوع  ف دليلبال تمسكلقاعدة اليد فهو من ال الضمانكان  نخ إأو لم يكن كذلك, ف

ولا يكون  بعد إثبات العدوانإلا  الضمانِن فلا يوجب صالة عدم الإكان لأ نخ إو ,المشتبه

 .الضمانب المشهور بين الفقهاء الحكمأ  ن  أمع  ,صل المثبتعلى الأبناءً إلا ِلك 



 

 كانت من مع العين مالك ختلفاإِا  وهو ؛أيضاً  آخر بوجه   المقام ف نزاعال تصوير يمكنو

ا ليست يد ن  أعى ِو اليد د  او ,ضمان   يده يدأ  ن  أ عى المالكفاد   ف يده وتلفت عنده العين

وقد  ,أو التفريط تعديمع الإلا عارية فلا ضمان عليه  هضمان بل كانت العين ف يد

أصالة عدم  ن  ثبت لأصل المأ ستصحاب عدم رضا المالك وهو من الألا الضمانحكموا ب

 بالملازمة.إلا  لا يثبت العدوان وكون اليد عاريةً  ضاِن والرالإ

مطلق وضع  ن  لأ ,لقاعدة اليد الضمانالحكم ب يصحه ن  أ ؛لا الفرضينف ك   وابالج وجملةأ 

حرز وضع اليد أضا فيه, وقد ِن والرأحرز الأإِا  إلا الضمانب وجاليد على مال الغير ي

 ن  أيضاً لأالإستصحاب ب تمسكال يمكنعلى مال الغير وجداناً فتشمله قاعدة اليد, كما 

إثبات إلى  ولا نحتاج الضمانصل يكفي ف ِن المالك ورضائه ولو بالأإحراز إنفس عدم 

 ثبت.صل المأ حتى يكون من الأ يةدوكون اليد عاالعدوان 

د بعدم يصاف الإت  ثبت من المالك لا يأ  رضاال تحققصالة عدم أ ن  أب شكل على ِلكأوقد 

ستيلاء غير المرضي به فيكون موضوع هو الإ الضمانالموضوع ف  ن  بالملازمة, لأإلا  رضاال

 رضاء المالك بنحو التوصيف والعدم النعتي. عدماً بمقيد الضمان

ُ والعدم المحمولي  تركيبعدمي بنحو ال العام قد تقيد بعنوان   ن  أبالقول ب ليهعويرد

, وحكم الضمان ترتبزلي فلا يكون الأصل مثبتاً فيستصحاب العدم الأافيجري فيه 

 ه.محل  إلى  موكول   التفصيلو ,المشهور به ف المقام صحيح

 سابقال شهرستصحاب بقاء الاب تمسكه ين  إف ؛شهرف دخول ال ما لو شك   :الثالثُوردالم

 ,على اليوم التالي كآثار يوم العيد ف شوال شهرال أولعليه آثار  ترتبوي ,الشكف يوم 

صل وهو من الأ عقلائيةبالملازمة الإلا ة وليالأثبت لا يأ الإستصحاب  ن  أومن الواضح 

 ثبت.المأ 



 

 شهرمنتزعاً عن نفس كون هذا اليوم من هذا الإلا ة ليس وليالأعنوان  ن  أب يقالوقد 

صل فيثبت أحدها بالأ ,من هذين الأمرين فهو مركب   ؛سابقال شهروكون سابقه من ال

الآثار على  ترتبتصل والوجدان وباً من الأوالآخر بالوجدان فيكون الموضوع مرك

 والعاشر من شهر ِي الحجة. تاسعلبعض الأيام كاليوم ال العنوان

وهي  بسيطة   ة  وجودي ة  صوصيبسيط منتزع عن خ ة عنوان  وليالأعنوان  ن  أب شكل عليهأو

 ثبتاً.بالملازمة فيكون مأ إلا لا تثبت بالأصل 

ُ ه ن  إف ؛ثبته مأ ن  أستشكل عليه بة حتى يوليالأستصحاب ف إثبات ه لا حاجة للإن  إ ؛والحق 

فطار هو رؤية والأ صيامالدالة على كون المدار ف ال نصوصيكفي ف ِلك ما ورد من ال

بنى على كون ف وجود الهلال يأ الشك  فمع ,سابقال شهرالهلال أو مضي ثلاثين يوماً من ال

هو اليوم  شهرال أولومقتضاه كون  نصوصبمقتضى هذه ال سابقال شهرمن الالشك  يوم

 .التالي

سائر الشهور  تختص بشهري رمضان وشوال ولا تعم   نصوصتلك ال ن  أب ورد عليهأو

 شرعيد التعبال نصوصإِ المستفاد من ال ؛ه غير سديدلكنِي الحجة وغيره, و كشهر  

ختصاص بشهري ابلا  شهر كل  إلى  النسبةبالشك  نقضاء ثلاثين يوماً عنداة مع وليالأب

, وسيأتي مزيد بيان ة على ِلك فلا إشكال سيرعليه قيام ال ويدل   ,رمضان وشوال حينئذ 

 .إنخ شاء الله تعالى لذلك أيضاً 

 أخرى ِكرها الفقهاء ف الفقه. وهناك فروع  

ُ

ُ

ُ



 

ُوالفردُوأمثالهماُكليالتوهمُفيُالإثباتُبينُالُعدمفيُُ:الرابعُقامالم

 ؛والملزوم لازموال والفرد كليثبات بين اللا وجه لتوهم الإڍ: الوالد  السيدقال 

ڍتحاد بينهما عرفاً بل عقلاً الإ لمكان   ؛الماهية   م لازمأ أ الوجود   كان لازمأ  سواءً 
1. 

لو كان  شرعيالأثر ال ن  أمن ؛ 2الخراساني  حققما ِكره المإلى  هذا وهو يشير بكلامه

اً ِاتياً كليكان إِا  ستصحاب الفرداترتيبه ب يمكنمنه  ف فرد   وشك   كلي اً على عنوان  ترتبم

 بالخارج ويقصد بالضميمة, المحمول لا المحمول الخارج بنحو اً يعرض أو ,نسانكالإ

من الخارج بل تكون إنتزاعية كالفوق  ء  ها شيئزاء مبادإالعناوين التي ليس ب المحمول

 ةخارجي مبادئها تكون ما بالضميمة بالمحمول ويقصد ونحوها, لكوالمأ  زوجوالتحت وال

خارجي زائداً على الذات, فذكر ف  البياض والسواد لهما وجود   ن  إبيض فوالأ سودكالأ

عليه آثار  ترتبستصحاب حياة زيد مثلًا يا ن  أ -ةذاتيات الكليوهو ال- الأولالقسم 

 ,ملازم معه ءلا شي وهو عين الفرد ف الخارج ,نسانالإ الواسطة عنوان ن  نسان, لأالإ

 الثانيو الأولب الحكم خص   نخ إو وهو  ,-أي الخارج المحمول- الثانيوكذا القسم 

إلى  النسبةنسان بالإ إِ كما يكون مفهوم ؛ةالثلاثالأقسام إلى  النسبةتعميمه ب يمكنولكن 

ما يصدق عليه من إلى  النسبةسود بياً كذلك يكون عنوان الفوق أو الأما يصدق عليه ِات

 .إنخ شاء الله تعالى مزيد بيانوليس أمراً زائداً عليه وسيأتي  ,ه يصدق عليه ِاتياً ن  أحيث 

ستصحاب حياة زيد مثلًا لترتيب الأثر اجريان  ن  أب الخوئي  السيدوقد أشكل عليه 

 ,عنه موضوعاً  ثبت بل هو خارج  ستثناءً من الأصل المأ اليس  كليعلى ال ترتبالم شرعيال

فيأتي فيه شبهة  الفردمع  سمي فهو مباين  الإ المعنىبنحو  لوحظإِا  كليالعنوان ال ن  لأ
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لا محالة  الأحكامفراد فيثبت تلك الأ ف الخارج فهو عين لوحظ بما هو فان   وإنخ  ,ةالمثبتي

 يراد ؛تارةُ  أن هب بالقول 1الجواب عنه  الصدر السيدستصحاب الفرد, وحاول اب

به المفهوم  يراد ؛خرىأو ,إدراكه يمكنبالفرد واقع الوجود العيني الخارجي الذي لا 

إلا ستصحاب الفرد لا يجري ا ن  أفرضين وقال ب الثانيفترض ف ا ثم   ,الجزئي كمفهوم زيد

فرض المفهوم الجزئي المركب من تجميع مفاهيم عديدة منها إِا  وهو ما ف فرض واحد

 .كليالعنوان ال

ُ الذي  الخراساني  حققالكلام الذي فرضه الم عن محط   ه خارج  ِلك كل   ن  إ ؛والحق 

عن  ه خارج  ن  إمان فا ِكراه العلَ فراده لا المفهوم وغيره م  أالذي هو عين  طبيعيال كليال يريد

 .محور الكلام كما هو واضح  

 والمحمول المحمول الخارج عنيأ- خرينالآ القسمين ف 2 الخراساني حققالم ِكر ثم  

ثر ثبات الأل يكفي لإالخارج المحمونتزاع ف ستصحاب بقاء منشأ الإا أن   -ميمةبالض

نتزاعي لا حقيقة له وراء الأمر الإ ن  أنتزاعي كما عرفت من لى الأمر الإع ترتبالم شرعيال

ستصحاب الذات لكونه من اإثباته ب يمكنا المحمول بالضميمة فلا م  أو ,نتزاعهامنشأ 

 الأصل المثبت.

ُ  ,عين أفراده خارجاً وعقلاً  كليال نَّ فلأ ؛الأولا أم   ؛ةالثلاثقسام ه لا فرق بين الأن  إ ؛والحق 

 ن  أفاً بل عقلًا أيضاً, بل قد عرفت والملزوم عر لازمال ؛تحاديينا القسمان الآخران فللإم  أو

نطباق العنوان على ما يصدق عليه من حيث هو ِاتي وليس أمراً زائداً فيكون من القسم ا

هناك  ن  ألمرأة بشرط وقوع العقد عليها لا على ِات ا ترتبة تزوجيأحكام ال ن  إف ,الأول
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 عرفال الخارجي تحادالإ نفلإ ؛ميمةبالض المحمول ف ام  أو ,به صفوتت خارجاً  يتحقق أمراً 

 .لازمعليه ال ترتبف الملزوم ليالإستصحاب  صحةا أوجب بين العنوان وِات المعنون م  

 صحةفقد قيل ف وجه  ؛المقام علام ففيما ِكره الأ ِلك يظهر وجه المناقشة ومن جميع  

 نخ أ يمكننتزاعية لا واقع لها فلا ة أو الإعتباريالأمور الإ أن  فيهما الإستصحاب  جريان

دخالتها ف الحكم  -بحسب مرتكزاته-لغاء العرف إو ما قيل بأكون دخيلة ف الحكم, ت

 لات.راجع المطو  ف وإن أردت ِلك تطويل لا طائل تحته كل   ن  إف ,شرعيال

وترتيب نتزاع ستصحاب منشأ الإا لموارد ستعرض أمثلةً إ الخراساني  حققالم ن  أ ثم  

ة وترتيب آثار زوجأو ال زوجستصحاب بقاء حياة ِات الإ ؛منهاُ؛نتزاعيآثار العنوان الإ

 ة.زوجيال

 ة بنفسها حكم  زوجيال ن  ألم نقل ب نخ إتحاد بينهما عرفاً بل عقلًا ا ِكرناه من الإلم   وهو صحيح  

لا فإلا و ,نتزاعياً إيكون أمراً  نخ ألا  زوجة أو الزوجموضوعها ِات ال وضعي شرعي

 الخراساني  حققالم . وقد استعرضالصحيحأبداً وهو الإستصحاب  إشكال ف

 ة لموارد استصحاب منشأ الإنتزاع.أمثل

 ستصحاب حياة المالك.اب ترتبة التي تلكيالم ؛ومنها

ه لفلا ربط إلا و ,موضوعها ِات المالك شرعي بنفسها حكم  ة لكيالم ن  ألم نقل بإِا  هذا

 .كما عرفت صحيحوهو ال ,ثبتبالأصل المأ 

 ثبت عنوانبنه وبقائه لا يإستصحاب حياة إ ن  إف ؛بنه حياً إق ما دام ما لو نذر التصد ؛ومنها

 .تقدمأساس ما  الأعلىالذي يجب الوفاء به  نذرال

ولا الإستصحاب  ه يكفي فن  إف ,نتهاء أمدهاوعدم  نذرستصحاب بقاء الا يمكنه ن  إ وفيه:

 شيإلى  حاجة
 
 .آخر ء

أِ  وهناك فروع    ا ِكرناه.كرت ف غير المقام يظهر الجواب فيها م  أخرى 



 

ُستصحاب:ُفيُأركانُالإ1الثالثُبحثالم

 :ستصحاب أركاناً أربعةللإ ن  أ -كلماتهم اد من مجموعيستفعلى ما -يون الأصولِكر 

 .الثالث التنبيهف  الوالد  السيدوقد ِكره  ؛بالحدوثاليقينُ -1

 عشر. الثاني التنبيهوقد ِكره ف  ؛فيُالبقاءُالشك -2

 عشر. الرابع التنبيهوقد ِكره ف  ؛ةُوالمشكوكةتيقنوحدةُالقضيةُالم -3

 .ثامنال التنبيهوقد ِكره ف  ؛عمليُفيُمرحلةُالبقاءُذاتُأثرُ ُالسابقةكونُالحالُ -4

 ؛ربعةالأ الأركان من واحد   ف كل   يقع كلاموال

 اليقينُبالحدوثُ:الأولالركنُ

 لا يكفي لجريان السابقةمجرد ثبوت الحالة  ن  إ :ته, ومعنى ِلكعتبار ركنيإ والمشهور

عليه بورود اليقين ف  ستدل  او ,ةتيقنم السابقةتكون الحالة  نخ ألا بأدَّ  بلالإستصحاب 

اليقين بالحالة  ن  أف  كلامما الإن  و ,شكال فيهإا لا وهو م  الإستصحاب  الواردة ف الروايات

ِ   السابقة ِ   الموضوعيةعلى نحو  هل هو مأخو  .؟الطريقيةعلى نحو  أو مأخو

 يمكنولكن  ستصحابي.د الإتعبف ال الموضوعية الرواياتمن  الظاهر ن  لأ ,الأولقيل ب

 صحيحة إلى النسبةب يتم لم هلكنو ة,تقدمالم زرارة صحاح إلى النسبةب يتم إنَّما ِلك ن  أب قولال

د تعبجعل ف ال حيثأ  ؛ك أعرته إياه وهو طاهر(ن  د الله بن سنان التي ورد فيها )لأعب

 ,لا اليقين تيقنِات الم الركنية ن  أف  فتكون ظاهرةً  السابقةستصحابي نفس الحالة الإ

 .أولا ُهذاُ ؛الرواياتف سائر  الطريقيةتكون قرينة على حمل اليقين على  نخ أ وحينئذ  يصلح

خذها على نحو ف نفسها لأ من العناوين التي تصلح الظناليقين والعلم و ن  إ وثانيا :

كما  ,أيضاً  الموضوعيةخذت ف بعض الموارد على نحو أ نخ إو عادي مر  أعرفاً وهو  الطريقية

 وهو معروف. الظاهرية الأحكام ف باب
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الوالد  السيدِلك عبرَّ ومن أجل  ,الخاصة مقام اليقين أيضاً ون الظنمارة والأ موتق ؛وعليه

 ڍفيهالشك  زمانإلى  ابقاً إسراء أثر ما يعتذر به سڍه ن  أبالإستصحاب  ف تعريف
1, 

الخاص وسائر  الظنمارة ومن اليقين والعلم والأ ؛عتذر بهيأ  نخ أ يمكنما  فيشمل كل  

عتذار الإ ح  ما يص لكل  مناسبة  معتبرة   ة  حج   فيكون المراد من اليقين كل   ,الحجج المعتبرة

يقيناً  ؛ف البقاءالشك  عليه عند بن  اف السابقةما كنت تعتذر به ف الحالة  ؛ه قيلفكأن   ,به

ف الإستصحاب  فيجري ؛اً حكمياً كان أو ضوعيمو ,أو أصلاً  معتبرةً  ,مارةً أكان أو 

ف جريانا الشك  من لزوم ما لا يلزم لكفاية نفس الأصولجريانه ف  ؛نعم ,جميعها

 من موارد جريان أصل   وردكان المإِا  السابقةفلا وجه بعد ِلك لملاحظة الحالة  ,بنفسها

ف الشك  يكفي نفس ؛ فإن هيرتخيشتغال أو البراءة أو الحكمي من الإ موضوعي أو أصل  

كان إِا  إلا ,السابقةعناية أخرى من ملاحظة الحالة إلى  حاجة   دونجريانا ف نفسها من 

.الإستصحاب  ه يجرين  إف ؛الشك على نفس ترتبيخاص لا  ثر  ألها   حينئذ 

 تعالى. إنخ شاء اللهلها  تعرضمعينة يأتي ال على ِلك آثار   ترتبوي

ُفيُالبقاءالشكُُ:الثانيُركنال

 :بوجهين ركني تهعلى  ستدل  إوقد 

ف الشك  فرض نخ إ, وحينئذ  فالشكب تقومظاهري وهو م حكم  الإستصحاب  ن  إ :الأول

دَّ  ,اليقين الحدوث كان مورداً لقاعدة ف البقاء الذي هو المطلوب الشك  فرضيأ  نخ أ فلا بأ

 نحصار الأمر فيهما ف المقام.لا

 ِكرها. تقدمالتي الإستصحاب  الواردة ف الرواياتإستظهار ِلك من  :الثاني
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ُأشكلُعليه:وقدُ

لا  بنحو  الشك  كثر من ركنيةألا يقتضي  الأولالوجه  ن  إف ,بين الوجهين فرقاً  ن  إ :أولا ُ

ثبت الذي يأ  الثانيبخلاف الوجه  ,كان شكاً ف البقاء أم لا سواءً  ؛اليقينإلى  يكون سارياً 

 .ف البقاءالشك  لزوم كون

 .1 الصدر السيدكما ِكره  ثمرتانعليه  ترتبا يوهذا الفرق م  

ف  وبكر   زيد   علمنا بوجودإِا  كما ؛رددلا يجري ف الفرد المالإستصحاب  ن  إ الأولى:ُثمرةال

 ترتباً م الأثر كان نخ إف بالفعل, المسجد خارج زيداً  ينارأ نان  أ جهة من بقائه ف شك  نو المسجد

 الثانيوهو من القسم  كليستصحاب الاه يجري ن  إلمسجد فنسان ف االإ طبيعيعلى وجود 

مكان جريان إف  ن  إوحينئذ  ف ,فراد لا الجامعاً على الأترتبكان م نخ إو عليه الأثر ترتبوي

 ه بهذا العنوانن  أالمسجد بحيث إلى  لم إجمالاً دخولهستصحاب واقع ِلك الفرد الذي عأ ا

 عدمل الإستصحاب فيه يجري لا الذي رددالم الفرد ستصحابا مصاديق من يكون الإجمالي

 نخ إف البقاء و الشكنسان فكالإ الإجماليكان العنوان  نخ إالملحوظ  ن  لإ ؛الركن فيه تحقق

 ,الرابعفلا يتوفر الركن  الإجمالياً على هذا العنوان ترتبالأثر لم يكن م لكنكان محفوظاً و

بقاء  يحتمله لا نجد شكاً ف البقاء, إِ لا ن  أإلا  التفصيليكان الملحوظ الفرد بالعنوان  نخ إو

 زيد بحسب الفرض.

بل قد  ,قد لا يكون متصلًا بزمان المشكوك وسابقاً عليه تيقنإنَّ زمان الم ة:الثانيُثمرةال

 حصل العلمإِا  كما ؛ن الذي قبلهزماالمشكوك أو ال زمان   يكون نفسأ  نخ أاً بين مردديكون 

ة نجاسوطهر, فال تنجس الآن أو كان قد تنجس قبل ساعة  ا إم   ثوبهذا ال ن  أإجمالاً ب

وزمان  ,ن الحاضرزماها مشكوكة فعلًا وزمان المشكوك اللكنأساساً و ثوبمعلومة ف ال
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صلًا بزمان مت   تيقنفلا يكون زمان الم ,ا نفس زمان المشكوك أو قبلهة إم  تيقنة المنجاسال

 ؛ستصحابالإ جريان ف يستشكل قد ِلك مثل وف ,تقدير كل   على عليه وسابقاً  المشكوك

الشك  ر لا يحرز كونتقديوعلى هذا ال ,تيقنالمشكوك والم ه من المحتمل وحدة زمانَي  ن  لأ

.الإستصحاب  ركانأمن  ركنهذا ال فيختل   ؛اً ف البقاءفيه شك    فلا يجري فيه حينئذ 

يات كما ف صغرات والتطبيقالإشكال ف بعض ال ن  أب الجواب عن ِلك يمكنولكن 

 عتبار ركنيةاوهي  ,بأصل الكبرى يضرمور لا الأ بعضتين من أجل سابقمرتين الثال

 .إنخ شاء الله تعالى لذلك مزيد بيانستصحاب, وسيأتي ف البقاء ف الإالشك 

ن لم يكن ف البقاء بهذا العنواالشك  لكنو الرواياتورد ف  وإنخ الشك  إنَّ لفظ ثانيا :

 ه يلائم كل  لكنو ,بعد اليقين فيهاالشك  اد ِلك من أخذيستفما ن  إصريحاً, ومأخوِاً فيها 

ف البقاء بعنوانه أم لا, الشك  صدق عليه سواءً  ؛اً تيقنبما يفرغ عن كونه م متعلق شك  

 نخ إتوارد الحالتين ف نفسه و ف مواردالإستصحاب  جريان صحةب قوليمكن ال ؛وعليه

 .تعارضكان يسقط بال

يكون  نخ أب تقوممالإستصحاب  ن  أوهو  ؛آخر بوجه   الثاني ركنتوجيه ال يمكنه ن  إ :يقالقدُ

رز ِلك ه متى لم يحن  إ ؛عليه عفر  ويأ  ,الشكنقضاً لليقين ب السابقةرفع اليد عن الحالة 

ث   ,ستصحابف دليل الإ الوارد النهيحتمل كونه نقضاً لليقين باليقين فلا يشمله او  لومأ

 بين مرددجمال المعلوم بالإ ن  إأحدها ف علم بنجاسة نائين ثم  بطهارة الإ مَ ل  لذلك بما لو عَ 

يكون رفع  نخ أ يحتملف ,ةنجاسيكون معلوم ال نخ أ يحتملمنهما  احد  و فكل   ,نائينك الإِين

ف نفسه مع قطع الإستصحاب  فلا يجري نقضاً لليقين باليقين السابقةاليد عن الحالة 

 .عن المعارضة نظرال

 نخ أ يحتملفلا  ,بالجامع لا بالواقع يتعلقإنَّما  الإجماليالعلم  ن  أب أشكل على ِلكولكن 

 به على نحو   يتعلقه بالواقع فهو تعلقوعلى فرض  ,ةنجاسمنهما معلوم ال واحد   ي  أيكون 



 

مفاده عدم رفع اليد  ن  لأالإستصحاب  تمع معه, وحينئذ  يشمله دليلفيه ويجالشك  يلائم

 .المقامَ  فهو يشملأ  ؛وعليه ,يكون بقاؤه مشكوكاً  مورد   ف كل   السابقةعن الحالة 

 فراجع. الإجمالي ف بحث العلم تقدما م   يظهر وابولا يفى ما ف الج

ُ  على نحو الغالب ف موارد لوحظإنَّما  ف البقاء ف كلماتهمالشك  عتبارا ن  إ :يقالُنُْأُوالحق 

ة فيرفع اليد عنها تيقنالحالة الم ينقضأ  شك   كل  ) من قولهم رادالم ن  إفإلا والإستصحاب 

 ف البقاء وغيره.الشك  فيشمل (ليكون نقضاً لها

 الظنالحجة المعتبرة فيشمل  مطلق غيرف البقاء  الشك ب المراد 1الوالد  السيدِكر  ثم  

ولكن تنقضه  الشك)لا تنقض اليقين ب :ظاهر قوله  ن  كما يشمل الوهم, لأ المعتبر غير

ه كناية عن مطلق الحجة المعتبرة ن  ألنا ف مقابل اليقين الذي قأ الشك  ( هو جعلآخر بيقين

 (.ة بغيرها)لا تنقض الحج   :قال  هفكأنَّ 

يجتمع مع جميع الشك  ن  إف ؛ه من لزوم ما لا يلزمن  أإلا كان صحيحاً  وإنخ  وما ِكره 

 تكثير الأمثلة.إلى  ة غير المعتبرة, ولا حاجةموارد الحج  

ُإُ:الثالثُركنال ُعتبارهُمنُالواضحاتاةُوتيقنادُالقضيةُالمشكوكةُوالمتح 

ه لو لم يكن كذلك لكان من إسراء حكم ثابت ف موضوع لموضوع آخر مغاير له, ن  إف

قد تختفي الوحدة ف  ؛نعم .عتباره من الوجدانياتاهان فيكون عن البر وبطلانه غنيٌّ 

 شيخومع ِلك فقد ِكر ال ,إنخ شاء الله تعالى شكال فيه وسيأتي بيانهالإ يقعبعض الموارد ف

حراز بقاء الموضوع, إالإستصحاب  ف جريان ه يعتبرن  أبف توجيه ِلك  2 نصاريالأ

الخشب بعد  ستصحاب نجاسةا يمكناً ف البقاء, فلا شك  الشك  ه لا يكونتبدلإِ مع 

 .لم يبقة تيقنة المنجاسموضوع ال ن  ستحالته رماداً, لأا
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, وسيأتي عدم ركنيغني عن هذا ال الثاني ركنال ن  أ مفاد كلامه  ن  أب ؛شكلُعليهأو

 تماميته.

ُأشكلُعليه كان إِا  كما الموضوعية الشبهاتات ف تطبيقف بعض ال يصحه لا ن  أب ؛كما

 هن  إف ؛كعدالة زيد شيءد الووية المتأخرة عن وجثانالمشكوك من الصفات والمحمولات ال

ستصحاب إاً ففي هذه الحالة يجري ف بقاء عدالة زيد مع العلم ببقائه حيالشك  كانإِا 

الشك  كانإِا  ام  أو ,البقاء ةوحياة زيد وهي معلومهموضوعها  ن  لأ ,العدالة بلا إشكال

ف يجري ِلك كي في مثل  ف ؛ف بقاء عدالته على تقدير حياته أيضاً  ك  ف بقاء زيد حياً وشأ 

 رز.موضوعها غير محأ  ن  أإستصحاب بقاء العدالة مع 

وحدة الإستصحاب  ن  المعتبر فأب القولإلى  عنها 1صاحب الكفاية لَ دَ ومن أجل ِلك عَ 

 شكال الآنف الذكر.الإ ف موارد ة والمشكوكة وهي محفوظة  تيقنالقضية الم

ف المثال  ركبالموضوع الم ه ف مثلن  إف ؛ شيخعن مرام ال الإشكال بعيد   ن  أ الظاهرو

دَّ  تقدمالم كان إِا  وتثبت العدالة أيضاً  ,ستصحابالعدالة بالإ إثبات موضوع من أولاً لا بأ

الإستصحاب ب الموضوع إحراز بعد هن  إف آخر سبب   له كانإِا  ام  أو ,العادل حياة الشك منشأ

 يتحققعادل( وف المحمول الطارئ عليه, فتتم قضية )زيد الإستصحاب  إجراء يصح

يكون تمام الموضوع لثبوت الأثر وجود العدالة,  نخ أبين  بلا فرق ؛ستصحابي بهاد الإتعبال

وحدة الموضوع ف  حال   فالميزان على كل   ,اً من وجود زيد وعدالتهمركبأو كان الموضوع 

 ,أوفق الخراساني  حققكان تعبير الم نخ إئ وطارالالشك  حالة اليقين وحالة ؛الحالتين

 . شيخفيه لحاظ الوحدة لا لحاظ البقاء كما ف عبارة ال ن  لأ
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ستحالة قيام العرض ف الخارج بلا اب تمسكال  شيخقد يظهر من عبارات ال ؛نعم

الإستصحاب  ن  لأ ,سديد غير هلكنو القضية هذه أجل من الموضوع بقاء شترطاف ؛موضوع

أمراً  أم حقيقياً كان عرضاً  سواءً  ؛المستصحبد ببقاء تعبهو الإنَّما  اد من دليلهيستفعلى ما 

 .به بقاءً  تعبدالأثر على الم ترتبد عدا تعبإِ لا يشترط ف هذا ال ,غير ِلك أماً عتباريا

على  الحكمية الشبهاتف الإستصحاب  على ركنف تطبيق هذا ال ه قد ينشأ إشكال  ن  إ ثم  

ف إلا فتراض الوحدة فيها ا يمكنصياغة صاحب الكفاية لا  ه بناءً علىن  إف ؛قتينريكلتا الط

 نخ أ يمكنا ف غيره فلا م  ألغاء الجعل, وإبمعناه الحقيقي وهو  نسخف الالشك  حالات

القيود  بعضت تغيرإِا  ام   الناشئف بقاء حكمها الشك  ف نفس القضية بل ينشأ شكٌّ 

 ,ة دخيلة ف حدوث الحكم يقيناً صوصيكانت الخإِا  هن  إف ,والخصوصيات المأخوِة فيها

ف  ة يحدث شكٌّ صوصيرتفعت الخاِا إبقائه ببقائها, ف إناطة كانإِا  يحصل فيماإنَّما  الشكو

 , كانت الخصوصية إِا  أو ما ,هتغيرالماء بعد زوال  ف نجاسة الشككبقاء الحكم حينئذ 

ه ن  أة مع تيقنالأمر ف ثبوت الحكم فيفرض وجودها ف القضية الم أولمن  دخلمشكوكة ال

 لا الفرضين لاف بقاء الحكم, وف ك  الشك  ترتفع فيحصل لا يقين بالحكم بدونا, ثم  

 ة.تيقنوحدة بين القضية المشكوكة والم

 نَّ إف ,ركنلهذا ال  نصاريالأ شيخه بناءً على الصياغة التي وردت ف عبارة الن  أكما 

 ,نَّ موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود ف مقام جعلهأ الملاحظ

ف بقاء الحكم الشك  ن  لأ ,الحكمية الشبهاتوالموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء ف 

لم يقع إلا و ,فاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود ف مقام جعلهحناف الشك  ينشأ من

 ف الحكم. شكٌّ 



 

قة ف الوحدة عتبرنا الداإِا  هن  أب ؛الحكمية الشبهاتشكال ف عن الإ وابف الج الصحيحو

ة عرفيكانت الوحدة ال نخ أالعرف ب نظركتفينا ف الوحدة الاإِا  ام  أوجيهاً, و شكالكان الإ

شكال الإ ستصحابي أمكن دفعد الإتعبة والمشكوكة هي المناط ف التيقنف القضية الم

يون ف الأصول, ومع ِلك فقد قال إنخ شاء الله تعالى لذلك مزيد بيانوسيأتي  ,المزبور

 :وجهينحد أالجواب عنه ب

ل ف وهو حاص الشكف صدق حرمة نقض اليقين ب تيقنحتمال بقاء الماكفاية  :الأول

 ,تقييدية الحيثية كانت إِا حتى الحكمية الشبهات ف الإستصحاب فيجري المذكورة, الموارد

حتمال اساوق مع ه يأن  ومن المعلوم  ,قطع بذلكدخالتها ف الحكم ولا يأ  يحتملإنَّما  ان  لأ

ولكن هذا  ,ستصحابفيجري الإ ودقةً  حتمال بقاء شخص الحكم حقيقةً اعدم دخالتها و

موارد  فالإستصحاب  صحاب من المنع من جريانالأ هما ِهب إلي الوجه على خلاف

 المحتمل دخالتها ف الحكم. تقييديةالحيثيات ال

الجعل والمجعول ف لحاظ الحكم بالحمل  بين عالم الإشكال ينشأ من الخلط ن  إ :الثاني

 .الشايع ولحاظه بالحمل الأولي

 لموضوعه وعرض ةصف هو بما يأ الحكم ملاحظة ف الأولي بالحمل المراد ن  إ :ذلكُتوضيح

 المفاهيم عالم بحسب كان ما الجعل فعالم ؛الشايع بالحمل وجعل مفهوم هو بما لا ,الخارجي

فلو  ,وعالم المجعول ما كان بحسب الوجود الخارجي وبالحمل الأولي ,وبالحمل الشايع

 ثلاثة   فهي مفاهيم   ,تغيروالماء الفاقد لل تغيروالماء الم كمفهوم الماء ؛لاحظنا عالم المفاهيم

 .للآخر اً متداداو منها بقاءً  ء  شي ليس متباينة  

 تغيرة فمصداق الماء والماء المارجيلاحظنا ِلك ف عالم المصاديق والوجودات الخإِا  ام  أو

 الإستصحاب جريان ف والميزان ,تغيرالم للماء وبقاء   متداد  إ تغيرلل الفاقد الماء ن  أ كما ,حدانمت  



 

 والموجودات المصاديق عالم بملاحظة أي ,الأولي بالحمل الحكم ملاحظة الحكمية الشبهة ف

ف الإستصحاب  فن المناط وكلا يفاهيم حيث ة لا بما هو مفهوم وف عالم المارجيالخ

لها معروضاً  ن  إف ؛ة كالحرارةارجيعراض الخالأبحسب  مركذلك الأ ,الحكمية الشبهة

الجسم المعروض لها, فحرارة  تعددب تعددوهي ت ,وهي النار أو الشمس علةو ,وهو الجسم

كانت  فحرارة الماء سواءً  ,سباب والحيثياتالأ تعددب تعددحرارة الماء ولا ت الخشب غير

 ,وبقاء لها حدوث   واحدة   ما هي حرارة  ن  إبغير ِلك ف أممس بقاءً بالنار حدوثاً وبالش

ها تعددوهي التغير و علةوهو الماء و لها معروض   ن  إة فنجاسكال الشرعية الأحكامكذلك 

ة صوصيالخ ن  أوهذا يعني  ؛التعليليةالحيثيات والجهات  تعددمعروضها لا ب تعدديكون ب

 يضرفلا  الشرطو علةكانت بمثابة الإِا  ف بقاء الحكمالشك  التي يكون زوالها سبباً ف

يكون دخالتها موجبة لتباين الحكم بقاءً مع الحكم  نخ أالها بوحدة الحكم من دون زو

ة لمعروض الحكم بحيث يكون مقومة الزائلة صوصيكانت الخإِا  بخلاف ما ,حدوثاً 

 تغيربخاراً فهي توجب  هة عند تحولولية البصوصيالموضوع كخ تبدلزوالها موجبة ل

 .ةصوصيالموضوع بعد زوال تلك الخ تغيرالحكم ب

ا ن  إف تعليلية حيثيةف زوالها  شك  ة التي يأ صوصيما كانت الخه كل  ن  أضح ومن جميع ِلك يت  

ة مقومة صوصيما كانت الخوكل   ,ستصحابدة الحكم حدوثاً وبقاءً فيجري الإلا تناف وح

المشكوك حينئذ  مباين  ن  لأالإستصحاب  وجباً لعدم جرياننتفائها ماللمعروض كان 

 .تيقنللم

 لمعروض ةقومالم تقييديةال الحيثيةو التعليلية الحيثية بين التمييز كيفية عن السؤال يبقى ولكن

 دليلاد من اليستففهل المعيار ف ِلك هو المعيار العقلي أو العرف أو بحسب ما  ؛الحكم

 .؟شرعيال



 

إلى  خير يرجعات العقلية, والأدقيعلى ال الشرعية الأحكامبتناء ا عدمل ولوجه للأ لا

 ,الثانيد الخاص فيتعين تعبما ورد فيه الإلا منزلة ف العرفيات  الشرعية دلةالأ ن  لأ الثاني

ِكر وقد  ,دلةل عليه الأة بنظر العرف المنزتيقناد القضية المشكوكة مع المتح  إفيكون المعتبر 

معه عن البرهان  يستغنيا ِلك قد بلغ من الوضوح مبلغاً م   ن  أ الوالد  السيد

 :لاصة ما ِكروهوخ ,يون الكلام ف المقامالأصولومع ِلك فقد أطال  ,التعليلو

ف الحكم وكيفية هذا الأخذ  الحيثيةأخذ  ن  لأ ؛شرعيال دليلالمرجع ف التمييز هو ال ن  إ

 الذي دل   دليلهو الكاشف عن ِلك, فال شرعيال دليلفيكون ال الشارعتحت سلطان 

 ن  أ, كما التعليلية الحيثيةذ على نحو قد إتخ   تغيرال ن  أفهم منه س( يأ تنج   تغيرإِا  )الماء ن  أعلى 

, وهكذا ف قولهم تقييدية الحيثية ن  أمنه  س( يفهممتنج   تغيرالذي ورد فيه )الماء الم دليلال

 كان عالماً( وهكذا. نخ إده د العالم( أو )قل  )قل  

إلا  الشارعكان بيد  خذها وإنخ أ كيفيةف الحكم وكذلك  الحيثيةأخذ  ن  أب ولكنُيردُعليه

 تغيرة كمفهوم الماء والتعددإِ ف هذا العالم يستحضر المولى مفاهيم م ؛ه ف عالم الجعلن  أ

يجعله شرطاً ف ثبوت  نخ أكانه مإوب ,قيداً للماء تغيريجعل ال نخ أه بإمكانه ن  إة فنجاسوال

لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل  الحكمية الشبهاتف الإستصحاب  لكنو ,ةنجاسال

 للأمر الخارجي حتى يكون له حدوث   الحكم بما هو صفة  إلى  نظرفيأ  ؛بلحاظ عالم المجعول

عول ولو ف عالم المج تعليلية حيثيةف عالم الجعل تكون  تقييديةال الحيثية, فتقدموكما  وبقاء  

 جعلًا ودليلًا. علةخذت شرطاً وأ

 ف الإستصحاب جرين نخ أ أردنا إِا مافي العرف نظروال العقلي نظرال بين الترديد فيبقى

 اإلى  النسبةب الحكمية الشبهة
 
 حتملنا بقاءاإِا  يسير منه عتصام الكر بعد زوال جزء

 نظرنَّ المعروض بهذا الإالعقلي ف دقيال نظرأخذناه بالإِا  هن  إف ؛عتصام بزوال ِلك الجزءالإ



 

ببقاء معظم  باقياً  المعروض لا يزال ن  أالعرف وجدنا  نظرأخذناه بال نخ إو ,بقاءً  غير محرز

ة بعد زوال كريستصحاب الاف  مر, وكذلك الأسابقه نفس الماء الن  أيرى  فالعر ن  الماء لأ

 .الموضوعية الشبهةالجزء اليسير من الماء ف 

ُ العرف لا العقلي  نظربع هو الالمت   ن  أا ِكرناه من لا طائل تحته لم   ِلك تطويل   كل   ن  إ ؛والحق 

نظار ل على الأنز  عرف مأ  خطاب   ؛الشرعيةمثل سائر الخطابات الإستصحاب  دليل ن  لأ

تعيين المفاهيم المستفادة من  بع فت  يأ إنَّما  -راً كما ِكرنا مكر  -العرف  نظرال ن  إ ؛العرفية, نعم

ة مبنيستفادة فادة والإالإ ن  لأ ,لمعاني ف المحاورةمنها من ا رتبادلفاظ المستعملة وما يالأ

على  قدمستعمالي ولو كان مجازاً مالإ الظهورف ,ةعرفيعلى المحاورات والمتفاهات ال

إنَّما  لفاظ عليهانطباق مفاهيم الأاف ؛ةارجيا المصاديق الخوأم   .الوضعي ولو كان حقيقةً 

نظار الأ ِلك مدار, ولا يدور الكليإلى  المفاهيم نسبة الفردإلى  نسبتها ن  اً لأقهرييكون 

بذلك أو  العرفأ  مَ كَ حَ  ؛نطباق القهري تكون المصاديق من تلك المفاهيمفمع الإ ؛ةعرفيال

قد يكون نظر العرف  ؛بذلك, نعم العرفأ  مَ كَ ومع عدمه لا يكون منها ولو حَ  ,لم يحكم

كان  نخ إنطباق فقط والإ نطباق القهري فيكون المدارالإ صحةإلى  نة ونحوها طريقاً كالبي

أِ أب يقاله قد ن  أإلا  ,حرازهوغيره طريقاً لإ نظر العرف لنا  ولكن لا شك   كر صحيح  نَّ ما 

 فكيف نظر العرف ,فقط تطبيقة ف مجال العرفيوالمسامحة الالشك  ماف مفهوم الوحدة, وإن  

 .؟حجة فيه

ف  بع ف توسعة مفهوم الوحدة ليشمل الواحدت  العرف يأ  ن  أب الجوابُعنهُيمكنولكنُ

بحيث  رسوخمن ال تكون بدرجة   نخ أ يمكنية تطبيقة العرفينظار الالأ ن  إف ,العرف نظرال

أِ تقدمنطباق القهري كما الإ صحةإلى  طريقاً  يؤثر على المفهوم فيكون نظر العرف كر , وقد 

 الوجوه أيضاً لا تخلو عن المناقشة فراجع المطولات. بعضف توجيه ِلك 



 

عند  الموضوعية الشبهاتي ف أ ,لجزئيستصحاب الحكم ااحال  ومن جميع ِلك يظهر

المشكوكة ف وجودها  الحيثيةما كانت ه كل  ن  إف ؛الموضوعيالإستصحاب  عدم جريان

ستصحاب افكذلك لا يجري  ,الحكميالإستصحاب  ة للحكم لم يجرمقوم حيثيةخارجاً 

 الجزئي.ف الحكم الإستصحاب  جرىإلا و ,الموضوع تغيرالحكم الجزئي ل

ُستصحابدُبالإتعبالُيصحعمليُلُثبوتُأثرُ ُ:الرابعُركنال

 ن  أوقد عرفت سابقاً  ,مطلقاً  الأصولمارات وعتبار وجود الأثر ف مورد الأاف لا ريب 

 شي ةواسط دونيكون ب ؛تارةُ عليها  ترتبثر المالأ
 
 ؛شرعي بواسطة أمر   ؛خرىأو ,أبداً  ء

 ,ثبتوالأخير يسمى بالمأ  ,عادي أو عقلي يكون بواسطة أمر   ؛ةُ وثالثعتبارها, اولا ريب ف 

الكلام فيه فراجع,  تفصيل تقدمو ,مطلقاً  الأصولمارات دون عتباره ف الأإهر شتأ اوقد 

 :أمرينف  يقع الكلام ف المقام   ن  أإلا 

د تعبال ن  لأ ,من الواضحات أن ه الظاهرو ؛ستصحابعتباره ف الإاعلى  دليلف ال :الأول

ظاهري  حكم  الإستصحاب  ن  أحيث  ,ثر العمليه بدون الأتحقق يمكنلا الإستصحاب ب

وغيره الإستصحاب  يجري ف وهو صحيح   ,كان لغواً إلا عملي و ثر  أإلى  نتهائهامن  فلا بأدَّ 

 د به شرعاً.تعبنتساب الا ا صح  , إِ لولاه لمَ التعليلقامة البرهان وإغني عن ووضوحه ي

 ة على كل  ترتب حقيقته وتختلف من حيث الآثار المالتي تبين   ركنهذا ال صيغُف بيان :الثاني

 :منها واحدة  

 ,كان لغواً إلا عملي و أثر  إلى  د فيهتعبالنتهاء ابلزوم  تقوميالإستصحاب  ن  إ ةُالأولى:صيغال

 يد قرينةتقيستصحابي ودليل هذا الد الإتعبالأثر على نفس ال ترتببكفاية  القولوهو 

لا  هن  أمثل ِلك, وبناءً على هذا البيان عن الإستصحاب  طلاق دليلإالحكمة التي تصف 

لم يكن المستصحب إِا  ليشمل ماالإستصحاب  ةحجيطلاق دليل إمن المحافظة على بأدَّ 



 

د تعبيكون لنفس ال نخ أبشرط  تعذيرز والتنجيشرعي أو قابلًا لل اً ولا ِا أثر  شرعيأثراً 

خارجي لا حكم له تمام  نظير أخذ القطع بموضوع  ة, اللغوييرجه عن  ثر  أ ستصحابيالإ

مقام القطع الموضوعي دون الإستصحاب  ومن أجله قامشرعي,  الموضوع لحكم

 بيان ِلك. تقدمي كما طريقال

ولا  ,تعذيرالز وتنجييكون المستصحب قابلًا لل نخ أب تقوميالإستصحاب  ن  إ ة:الثانيةُصيغال

 نجزيةستصحابي بلا فرق ف ِلك بعد ثبوت المد الإتعبالأثر على نفس ال ترتبيكفي مجرد 

أو يكون دخيلًا ف  اً أو موضوعاً لحكم  شرعيه حكمًا باعتباريكون ِلك  نخ أبين  عذريةوالم

ومن الواضح  ,جب إثباتاً أو نفياً الجاري لتنقيح شرط الواالإستصحاب الحكم ك متعلق

 .السابقةة صيغة أضيق من الصيغهذه ال ن  أ

عن نقض اليقين  النهي ن  لأ ,ستصحابدليل الإ ستظهار ِلك من نفساب وا عليهستدل  او

ولا معنى للنهي  ,لا محالة ه واقع  ن  الحقيقي لأ نقضالعملي وليس ال نقضيعني ال الشكب

عملي  قتضاء  الليقين بحسب طبعه  ن  أالعملي لليقين هو فرض  نقضمن ال رادوالم ,عنه

يكون  نخ أوهذا يعني ته, كاشفييكون بلحاظ إنَّما  العملي له قتضاءأ لينقض عملًا, والإ

 ستصحاب.طلاق دليل الإإحتى يشمله  تعذيرز والتنجياليقين بما هو صالح لل

ولو بقرينة  نقضالعملي من لفظ ال نقضرادة الإستظهار اعلى فرض  يصح  إنَّما  ولكن ِلك

ن المراد من يكو نخ أ ؛منها ؛خرىأ حتمالات  ا هيف ن  أ تقدمه عرفت فيما ن  أإلا  ,به النهي تعلق

دعي عتبار, كما ف )عدم القدرة على ِلك بحسب عالم الإإلى  رشادأ )لا تنقض اليقين( الإ

ببقاء اليقين  الشارع تعبدعاءً لد  اإعتباراً و غير مقدور   نقض( فيكون القرائكإأيام  الصلاة

ولا نحتاج ف تطبيقه  ,الطريقيةجعل  دليلال مفادستظهار يكون , وعلى هذا الإسابقال

 قتضاء العملي.العملي والإ نقضتصوير ال



 

 لحكم   موضوعاً  أو اً شرعي حكماً  المستصحب يكون نخ أب تقومم الإستصحاب ن  إ :الثالثةُةصيغال

 .ةصيغال هذه على صحابالأ رئعبا وأكثر ,تينسابقال من أضيقأ  هذه ن  أ وواضح   ؛شرعي

وامر الأ متعلقف الإستصحاب  ه بناءً عليها يشكل جريانن  أب ةصيغوقد أورد على هذه ال

اً ولا شرعيقيد الواجب ليس حكمًا  ن  لأ ,الصلاةف  الشرطة طهارستصحاب الاك

 .همتعلقعلى موضوعه لا  ترتبإِ الوجوب ي ,شرعي عليه حكم   ترتبموضوعاً ي

ثبات عدم الأمر ستصحب لإلعدمه فيأ  فهو موضوع  مر مسقط الأ تعلقالم ن  أب جيب عنهأو

عدم الحكم تحت سلطان  ن  لأ يشمل الوجود وعدم الحكم شرعيوالحكم ال ,وسقوطه

 كوجوده. الشارع

 باعتباركان  نخ إ ؛المستند لها ن  أة وقال بصيغأصل هذه ال 1 الصدر السيدوقد رفض 

دَّ  المستصحب ن  أ إلى  ما ينتهي فيه كل   ن  أفمن الواضح  ؛الشارعيكون مربوطاً ب نخ ألا بأ

متثال إثباتاً أو د ومنه وقوع الإتعبفيه ال يعقلو الشارعز يكون مربوطاً بتنجيوال تعذيرال

دَّ  ؛الحكم المماثل ظاهراً  جعلالإستصحاب  مفاد ن  أكان مستنده  نخ إو ,نفياً  ن يكون أ فلا بأ

هذا المبنى لا دليل له وليس  لكنو ,جعل ماثله يعقلالمستصحب حكمًا أو موضوعاً له ل

 .ِلك ف ظاهراً الإستصحاب  دليل لسان

ُو اً أم تكليفيكان  سواءً  ؛الشارعإلى  نتسابها ما صح   ليشمل كل   ؛متعميبالُيقالُنُْأُالحق 

 الطريقيةو تعذيرز والتنجيبل يشمل ال ,فيشمل جميع ما ِكروه ؛اً ائيمضإ ماً أاً, تأسييوضعي

كان المراد من )لا تنقض اليقين( عدم  نخ أبعد الإستصحاب  دليلطلاق لإ ؛وغير ِلك

 ,فراجع ما ِكرناه سابقاً  ,الشكرفع اليد عن اليقين وما يقوم مقامه من الآثار ف مرحلة 

 تعالى. إنخ شاء الله مزيد بيانوسيأتي 
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ُُستصحاب:ُتنبيهاتُالإالرابعالمبحثُ

 اتتنبيه يذكروا نخ أ  نصاريالأ شيخال زمان من (أسرارهم ستقد  ) يونالأصول عتادإ

الإستصحاب  اتمقومدرجوا فيها أوالإستصحاب يذكرون فيها بعض ما يرتبط ب

 .فيه وغير ِلك لاقووالأ ركانهأو

 تطبيق فنقتص ف هذا المبحث على موارد السابقةمنها ف المباحث  ونحن ِكرنا جملةً 

 ي:وهالإستصحاب 

ُفيها.الإستصحابُُةُوجريانوضعيالُالأحكام:ُفيُالأولُالتنبيه

 مضائياتات والإسسيللتأ شاملال نقسام المجعولة بالمعنى الأعم  ايين الأصولإشتهر بين 

ولى ما والأ ؛مات بينهم ف عصنا وما قاربهصبح ِلك من المسل  أف ,ةوضعية والتكليفيالإلى 

وتنحص ف الخمسة المعروفة من الوجوب والحرمة  ,فعال العباد بلا واسطةأب يتعلق

 ,ختلافهم ف حقيقتهافاختلفوا ف تعريفها تبعاً لا الثانيةا م  أباحة, ودب والكراهة والإوالن

ختلفوا ف ام ن  أكما  ,ة ف الجملةتكليفيال الأحكامب تعلقلها نحو  ن  أهم متفقون على لكنو

والوجه ف  ,إصطلاح الفقهاء بل العقلاء كما ستعرفقسامها أالمرجع ف  ن  أإلا  ,عدادهاأ

 ,جس لا يجوز شربهمثل )الن ,يالتكليفبالوضعي لوقوعه موضوعاً للحكم  تهتسمي

ُُمن يقعة وضعيال الأحكامف  كلامالطاهر يجوز شربه( والو  :عديدةُنواح 

ُالأناحيال ما ليس  الحكم الوضعي كل   ن  أفقيل ب؛ ةوضعيال الأحكامف تعريف  ولى:ة

 ه لم يكن له عدد  ن  أعليه  ترتبوي ,ه أو موضوعهمتعلقبحكم تكليفي وله دخل فيه أو ف 

 وقيل غيرأ  .صحاب من باب ِكر الغالب لا الحصبعضها ف كلمات الأ ويكون ِكر معين

 ِلك.



 

 يمكنالذي  ن  أإلا  ,ف تعريف الحكم الوضعي ه لم يكن لهم إصطلاح خاصن  إ ؛والحق  

لم  نخ إي والتكليفالحكم ب تعلقالحكم الوضعي ما كان له نحو  ن  إ ؛من كلماتهمستفادته ا

 .إنخ شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان, ويأتي الجعل به مباشرةً  يتعلق

لم  , وهيف الخمسة المعروفةنحصة المة هي تكليفيال الأحكام ن  ألا ريب  ة:الثانيةُناحيال

المعبر عنه  ترك عنه بالوجوب, أو الالبعث نحو الفعل المعبر ن  إف ؛ةنية مععيتختص بشر

نحو بعنه  لزجرأو ا , عنه بالندبالمعبر تركِن ف النحو الفعل مع الإ البعثبالحرمة, أو 

 تركالمطلق نحو الفعل وال ترخيصأو ال , عنه بالكراهةِن ف الفعل المعبرمع الإ تركال

 ف بل هي ثابتة   ,سلامائع ولم تختص بشريعة الإف جميع الشر هي ثابتة   ؛باحة عنه بالإالمعبر

 ؛الناسف القوانين المجعولة بين  فهي ثابتة   ,أصلاً  لتزام بشريعة  اأفعال العباد ولو لم يكن 

, شرعرها الفتكون من الفطريات التي قر   ,فرادرضتها الحكومات أم المجتمع أم الأسواءً ف

 بَّ شيفرأ  ؛ختلاف الشرايعااتها بمتعلقحسب يكون بإنَّما  ختلافالإ ؛نعم
 
يكون واجباً  ء

ة تكليفيالالخمسة  الأحكام أخرى أو بالعكس, فأصل يكون حراماً ف شريعة   ف شريعة  

 الأحكام, وهكذا الأمر ف شرعها العنالتي لم يردع  عقلائيةعتباريات الفطرية المن الإ

ية والولاية وغيرها التي كانت شائعة والعل الجزئيةة وانعيية والمسببوال الشرطيةة كوضعيال

 الشرعيةية سببستفيد منها الاالمشتملة عليها ف الشرعيةوردت الخطابات  ثم   الناسبين 

 ونحوها. الشرعيةة انعيوالم

 :أقواليون فيها على الأصولختلف اوقد  ؛الحكم الوضعي ف بيان حقيقة :الثالثةةُناحيال

 عن محضة عية  اإنتز الوضعيات ن  أ من ؛ نصاريالأ الشيخ إليه ِهب ما :الأولُالقول

 .ِلك ف الوجدان عىد  او المشهورإلى  هونسب ,ياتالتكليف

 لغواً. فيها الوضع يكون ؛وعليه



 

ُويردُعليه:

 جتهاديةا شهرة فتكون فيه ةشهرال يستظهر حتى القدماء كتب ف معنونة المسألة تكن لم :أولا ُ

 جداً. عتبارها مشكل  او

 الشرعية نصوصال ف بل ,الوجدان خلاف مطلقاً  الجعل نفي على الوجدان دعوى إنَّ  ثانيا :

 ,ة ونحوهاجيمامة والحإستقلالاً ف مثل الخلافة والإ التصيح بالجعل سنةمن الكتاب وال

وغيرها  ,2ئرله لم لخ لح لجئزٱ :وقوله تعالى 1ئربهبم بخ بح بجئز :كقوله تعالى

 .من الآيات الكريمة

 التكليفالجعل ب تعلقِا إف ,التكليفه بتعلقالجعل ف الوضع يكون لغواً ل ن  أب قولوال

إِا  ام  أو ,عليه أبداً  أثر   ترتبلم يإِا  تكونإنَّما  ةاللغوي ن  أب ؛مردود  ؛ ه أيضاً متعلقب يتعلق

ف الحكم الوضعي الإستصحاب  ومن الآثار جريان ,ة فيهلغويعلى جعله الأثر فلا  ترتب

 ة كما ستعرف.فقهيف جملة من كتبه ال  نصاريالأ شيخإليه ال والذي يذهب

الفاضل إلى  سب ِلكونأ  ,عنها نتزعة  ات مأ التكليفه لا جعل للوضعيات ون  إ :الثانيُقولال

 .الشرعية نصوصالخدشة كما لا يفى على من راجع ال وهو ظاهرأ  ,3 التوني

ة وضعيال الأحكام ن  أه قال بن  إف ,الخراساني حققختاره الماكما  ؛التفصيل :الثالثُقولال

 :نحاءُ أعلى 

ة زوجية واللكيكالم ,سبابها الخاصة ولو إمضاءً أإستقلالاً ب ما تكون مجعولةً  :الأولُالنحو

نتزاع فيها لا وجه للإف ,ونحوها الطريقيةوالحجية و لزوموالولاية والصحة وال ةريوالح

 الجعل فيها إبتداءً. صحةبعد 
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ا ن  إف ؛ةانعيوالم الجزئيةو الشرطيةما تكون منتزعة بحسب المتفاهم العرف ك :الثانيُالنحو

زاء جلأالمشتملة على ا الصلاةِا جعلت إبه وجعله ف المكلفمنتزعة من نفس تشريع 

جعل إلى  حاجة دونجعلًا لهما بالعرض من  الصلاةوالشرائط والموانع يكون جعل 

نحلالي إه ن  إبالمركب ف تعلق المالنفسي التكليفنظير  الشرطيةو الجزئيةإلى  النسبةب مستقل  

 جزاء والشرائط.الأإلى  النسبةإنبساطي ب

هتمام بها وي لها لغرض الإثانالجعل ال تعلقب قولال يمكنه ن  أإلا كان صحيحاً  نخ إوهذا و

 والتبيين فلا يكون لغواً. تأكيدوال

ية سببكال ,ولو بالعرض ولا تكون مجعولةً  التكليفما لا تكون منتزعة عن  :الثالثُالنحو

قتضاء عنها لا متأخر   التكليف ن  فلأ ؛نتزاعالإ صحةا عدم أم   .التكليفلنفس  الشرطيةو

المتأخر  التكليفنتزاعها عن ا يعقلوالمشروط فلا  سببعلى الم هامتقد   الشرطيةية وسببال

 إنَّما الشرطيةة وسببيال فلأن   ؛-ولو بالعرض-الجعل  صحةا عدم م  أو ,اً وحدوثاً تعنهما ِا

إِ لا  ؛أثر للجعل حينئذ   ومع وجودها لا ,ة تقتضي ِلكتكوينية صوصيجل خهي لأ

 .الشرطيةة وسببيومع عدمها لا وجه لل ,يالتشريعي بالجعل تكوينمر اليحصل الأ

 ويرد عليه:

 ,بعيِلك ينفي الجعل الت ن  أب ؛عنها مردود التكليفنتزاع لتأخر عدم إمكان الإ ن  إ :أولا ُ

 حتماله قائم.استقلالي فا الجعل الإم  أ

فلا يلزم من  ,ما يكون التكليف متأخراً عنه هو ِات السبب لا عنوان السببيةإنَّ  ثانيا :

مور ية ف الأأي  خلف نظير العل ,نتزاع عنوان السببية ترتب التكليف على ِات السببا

ولكن العلية والمعلولية تنتزعان من ترتب  ,علةالمعلول متأخر عن ِات ال نَّ إف ,التكوينية

 المعلول على علته.



 

مقام الجعل  :الآخرو ,مقام المصلحة والغرض :أحدهما ؛التكليف له مقامانإنَّ  ثالثا :

دخالة السبب  نَّ إف ,ما يتعلق بمقام المصلحة غير ما يستفاد عن مقام التشريعف ؛عتباروالإ

 ,تكون جعلية نخ أهي تكوينية لا التشريع والجعل إنَّما  يصحف المصلحة التي من أجلها 

 نَّ إف, عتبارِلك يتص بمقام المصلحة والغرض ولا ربط له بمقام الجعل والإ نَّ لأ

ع الحكم انتزع عنه ن أخذه ف موضوإف ,الشارع بيد هوإنَّما  سبباً للتكليف شيءصيرورة ال

كان سبباً للمصلحة, ومحل الكلام هو  نخ إيف وللم يكن سبباً للتكإلا و عنوان السببية

 التشريع, مقام ف الجعل كيفية عن منتزعة محالة لا فهي للمصلحة لا للتكليف شيءال سببية

نفس الخصوصية التكوينية من حيث هي لا تصلح للداعوية ما لم تتم بالجعل  نَّ أمع 

دَّ الشرعي   من الجعل التشريعي. فلا بأ

هو إنَّما  نتزاع عن المتأخر ليس من حيث وجود المتأخر بما هو متأخر ِاتاً, بلالإإنَّ  رابعا :

مور المنتزع والمنتزع منه من الأ نَّ أضافة المنتزع, ولا ريب ف إمن حيث كونه طرف 

تزع منه وكونه نتزاع من جهة شأن المنحدان ف الشأنية والفعلية فيصح الإضافية فيتَّ الإ

شكال كما اعترف به المحقق الخراساني ف مقدمة الواجب عند بيان الشرط إبالقوة بلا 

 ,برام وكلها تطويل بلا طائل تحتهوقد أطال الاعلام الكلام ف المقام بالنقض والإ ,المتأخر

 أمرين:ناقشة المحقق الخراساني ببيان يصلح لم وما ِكره السيد الوالد 

ُمرُالأ صاف ت  اسبباً للتكليف أو شرطاً له هو كونه دخيلًا ف  شيءمرجع كون الالأول:

 .ه ِا مصلحة وبدونه ليس بذي مصلحةالفعل بالمصلحة فيكون الفعل ب

مثلة والأ ,الفعلإلى  حتياجموضوع التكليف ما كان دخيلًا ف تحقق الإ نَّ إ :خرىأوبعبارةُ

شرب الدواء بدون المرض لا  نَّ إف ,استعمال الدواءإلى  نسبة المرض ؛منها ؛على ِلك كثيرة

 ما يصير ِا مصلحة عند تحقق المرض.نَّ إمصلحة فيه, و



 

ُالثاني: الحكم التكليفي الفعلي قد اختلف العلماء ف حقيقته وواقعه, والوجوه  نَّ إ الأمر

 :المعروفة أربعة

 ه عبارة عن نفس الإرادة التشريعية المتعلقة بفعل الغير.نَّ إ -1

 نشاء الصادر من المولى.عتبار العقلائي للحكم المترتب على الإعبارة عن الإه نَّ إ -2

عتبار منوطاً بحيث يكون الإ ,عبارة عن نفس اعتبار المولى ف ظرفه الخاصه نَّ إ -3

 بتحقق الموضوع.

تحقق الموضوع دخيل ف  نَّ إ ؛بمعنى ,نشاءعتبار المولى ف ظرف الإاعبارة عن ه نَّ إ -4

وليس دخيلًا  ,عتباروهو المعبر  عنه بفاعلية الإ ,عتبارقلائي على الإترتب الأثر الع

 عتبار كما هو الحال ف الوجه الثالث.ف تحقق نفس الإ

لاحظة هذين الأمرين كون المولى حكيمًا يتبع الحكمة ف أفعاله فيتعين عليه مإلى  نظماوإِا 

 للحكمة, منافياً  كان إلاو المصلحة خلاف لىع حكماً  يشرع فلا تشريعاته ف المصلحة موارد

إلى  ه بعد فرض كون الفعل ِا مصلحة منوطاً بأمر خاص كالدلوك بالنسبةنَّ أضح يتَّ ف

كان خلاف الحكمة, إلا و ,الصلاة امتنع جعل التكليف من قبل المولى بلا ربط له بالدلوك

متناع تحقق المشروط ا الشرطيةومن هذه الجهة تنتزع شرطية الدلوك للوجوب ومعنى 

بدون الشرط كما هو ثابت ف الدلوك بعد كونه دخيلًا ف إنصاف الفعل بالمصلحة وبعد 

هذا المعنى ليس جعلياً بل هو تابع للخصوصية  نَّ أفرض حكمة المولى, ومن المعلوم 

تناط بجعل المولى للتكليف ولا يكون مرتبطاً بحيث  الواقعية الموجودة ف الدلوك ولا

لولاه لما كان شرطاً بالمعنى الذي عرفته على جميع الوجوه المتقدمة ف حقيقة الحكم الفعلي, 

للمصالح والأغراض  الأحكامشرطية التكليف الصادرة من الحكيم بناءً على تبعية  نَّ إف

هي منتزعة عن خصوصية واقعية لا عن مقام الجعل والتشريع الذي هو مورد  عقلائيةال



 

ه خلط بين نَّ أب 2ولذا أورد عليه المحقق النائيني  ,1راساني كلام المحقق الخ

ا شرائط المجعول م  أو ,ن  شرائط الجعل تكوينية لا تناط بالجعلإف ,مقام الجعل والمجعول

ولولا جعل المولى التكليف مقيداً بالشرط لم يعنون  ,فشرطيتها منتزعة عن كيفية الجعل

 .أيضاً  وتبعه ف ِلك غيره .الشرطيةبعنوان 

ُ درج المباحث العقية والشرط والسبب المذكور فيها ف إلى  ما ِكر يرجع إنَّ  ؛والحق 

ف مباحث  اوقد تكرر من  , ي على العرفيات والمباني العرفيةالشرعية التي تبتن الأحكام

الشرعية للمصالح والمفاسد صحيح ف الجملة لا على  الأحكامالقول بتبعية  نَّ أعديدة 

شرعها الله تعالى من أجل أهم غرض إنَّما  بل الدين بمجموعته الأحكامفإن   ,نحو الكلية

أسمى إلى  يصال المكلفينأوهو  ,يسمو على جميع ما يمكن تصويره ف المصلحة والمفسدة

الله تعالى ونيل رضا خالقه, ومع  إلى وهي مقام القرب ,الكمالات ونيل السعادة العظمى

 ؛نسان غير مكندركها من قبل الإ نَّ إللمصالح والمفاسد ف الأحكاملنا بتبعية والتنزل وق

ا عاماً أو م  إالشارع الأقدس, فيكون المناط كله على ظاهر الخطاب الذي يكون  بيَّنهما لا إ

ولا دليل على مراعاة المصلحة التكوينية على فرض العلم بها ما لم يدل من  ,شيءمقيداً ب

مقام المجعول كما يرتأيه وكونه ف  عليه مراعاة ظاهر الخطابإنَّما  الشرع عليه, والمكلف

 المحقق النائيني وغيره أم لا.

 الأحكامعتبر ف تابع لاعتبار الم الشرطيةنتزاع السببية وا نَّ أيقال ب نخ أفالصحيح ف الجواب 

ِا اعتبر إف ,العقلية عتبارات ليست مثل الحقائق التكوينيةوالإ ,عقلائيةعتبارات االتي هي 

الشرعية من دون  الشرطيةالسببية و هه ينتزع مننَّ إالشارع حكمًا مشروطاً أو له سبباً معيناً ف

 .عتباري من المصالح والمفاسد وغيرهاملاحظة ما وراء هذا الحكم الإ
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ا خارجة عن نَّ أا ِكرنا يظهر الجواب عن مجمل ما ِكروه ف المقام مع ما عرفت من وم  

 فما ِكروه تطويل لا طائل تحته. ,ية المبتنية على العرفالأصولالمباحث 

 يونالأصول ِكر فقد ؛وعدمه الوضعية الأحكام جعل على المترتبة الثمرة ف الرابعة:ُالناحية

 الأحكامقلنا بتبعية  نخ إف ,من الثمرات المترتبة على جعلها هو جريان الأصل فيها نَّ أب

 ,فيهاالإستصحاب  شكال ف جريانخترناه فلا ينبغي الإاالوضعية للأحكام التكليفية كما 

ومنها يظهر الحال  ,فيهاالإستصحاب  جراءإا بناءً على عدم جعلها ولو تبعاً فلا يصح م  أو

صل يجري ف القسم الأول والثاني منها دون الأ نَّ إف , نيالمحقق الخراساما اختاره في

 الثالث.

عم من الإمضائي ثبت الجعل ف الحكم الوضعي الأأن أبعد  قال السيد الوالد 

 ولو ,ف الجميعالإستصحاب  ونتيجة ِلك صحة جريانڍستقلالي والتأسيسي والإ

جريانه  لبطل الشرعي ستقلاليالإ عللجا مورد بخصوصالإستصحاب  جريان مورد انحص

فيكفي مطلق الأثر الشرعي ولو بنحو  ,ف جملة من الموارد المسل م جريانه فيها عندهم

ڍمضاء مع ترتبه على المستصحب بلا واسطةالإ
1. 

ستقلالي فلا إشكال الوضعية مجعولة بالجعل الإ الأحكامه بناءً على كون نَّ إ ؛وتوضيحُذلك

ركان فيها فيشمله التكليفية لتمامية الأ الأحكامفيها كجريانه ف الإستصحاب  ف جريان

 ؛الوضعية الأحكامالأمر ليس كذلك ف  نَّ أإلا  ,كما ستعرفالإستصحاب  دليل حجية

على  بناءً على رأي الفاضل التوني إلا ستقلالي حيث لم تكن كلها مجعولة بالجعل الإ

ستقلالي ف قال بعضهم بالجعل الإ نخ إِلك وإلى  يذهب عظم لاولكن المأ  ,نسب إليهما 

 صغروياً. يكون حينئذ   فالنزاع ِلك ونحو والزوجية والملكية كالولاية الأحكام تلك بعض
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 الوضعية الأحكامالكلام ف كون  نَّ أب 1ا بناءً على الجعل التبعي فقد ِكر بعضهمم  أو

صل فيها وعدم بلحاظ صحة جريان الأ هوإنَّما  مجعولة وعدم كونا مجعولة -الجزئيةك-

 الإستصحاب جريان صحة ختارا حيث ؛2ةالكفاي صاحب كلام من ِلك استفاد وقد ,صحته

ه لا يعتبر ف مجرى الأصل سوى كون أمره بيد نَّ لأ ,ما يكون مجعولاً بالتبع الجزئيةف مثل 

تكون مجرى  نخ أبه كذلك فيصح  للأمور الجزئيةو ,تبع أمر آخربالشارع وضعاً ورفعاً ولو 

إِ لا يعتبر ِلك ف مجرى الأصل بل  ,حكمًا شرعياً  الجزئيةولا يمنع عدم تسمية  ,الأصل

 المعتبر ما عرفت.

 ولو مجعولة الوضعية الأحكام كون على ةمبني   الأصل جريان صحة نَّ أ هو الصحيح ولكن

 العكس. على وليس منها الأصل إجراء فيصح الشارع بيد ووضعها رفعها يكون حتى تبعاً 

ُ:وجوهشكال ف جريان الأصل ف الحكم الوضعي ينشأ من الإ نَّ إف ؛وكيف كان

فلا مجال لجريان الأصل فيه لعدم كونه بيد  الجزئيةكان دخيلًا ف التكليف كإِا  هنَّ إ الأول:

كان مترتباً  نخ إالتكليف و أنَّ  ِإ ؛كما لا يترتب عليه شرعاً حكم شرعي ,الشارع ولو بالتبع

 ه ليس بترتب شرعي.نَّ ألا إعليه 

ما له دخل ف التكليف يكون رفعه ووضعه بيد الشارع ولو تبعاً  نَّ أما تقدم من  وفيه:

وهو صحة المركب  ؛شرعيا ترتب عليه حكم م   الجزئية نَّ ألرفع أصل التكليف مع 

 ه.ءعند انتفا تهوعدم صح ه,بوجود

لا يجري الأصل  الجزئيةنتزاعي عن التكليف وكونه مجعولاً بالتبع كالحكم الإ نَّ إ الثاني:

صل فيه نتزاعها وهو الأمر النفسي المتعلق بالكل لا يجري الأامنشأ  نَّ ا لأم  إه نَّ لأ ,فيها
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كثر وعدم انحلال قل والأمر بين الأو لوجود المانع كما ف موارد الأأ لقصور ف المقتضي

كثر معارضة أصالة عدم الأمر بالأ نَّ لأ ,مبنى صاحب الكفاية فيه كما هو الإجماليالعلم 

 .الجزئيةصل ف صل فيه فلا مجال للأمكان جريان الأإا مع وأم   ,قلصالة عدم الأمر بالأأب

لما ثبت ف محله من جريان الأصل ف  ؛ري ف التبعيجالأصل يجري ف المنشأ كما  نَّ إ :وفيه

ثر عند دوران الأمر بينه وبين الأقل مع عدم جريان الأصل ف الأقل فلا معارضة, كالأ

 ما عرفت آنفاً.كنفسها  الجزئيةيجري الأصل ف  نخ أويمكن 

ف ضمن منشأ انتزاعه ولا مطابق له خارجاً إلا نتزاعي لا وجود له الأمر الإ نَّ إ الثالث:

بلحاظ تعلق الجعل وعدمه إلا وعدماً  فهو أشبه بالفرض فلا يقبل الجعل وجوداً  ,سواه

إلا للأصل والتعبد, و يكون مجرىً  نخ أ الأخير لا يصح   نَّ أوالمفروض  ,بمنشأ انتزاعه

 .تعبد به عن التعبد بما ينتزع عنهبال ياستغن

 الشارع. عتبارية رفعها ووضعها بيدلإمور االأ من الوضعي الحكم نَّ أ من آنفاً  عرفت ما :وفيه

ترتب على جريانا أثرعملي  إِا فيماإلا تجري  نخ أالعملية لا يصح  الأصول نَّ إ الرابع:

 ؛مثلًا بما هي الجزئيةعملية تترتب على جعل  ولا ثمرة, لهعمتنفع المكلف ف مقام بحيث 

وهو  ,بالمجموع المتعلق ثر النفسيالأ العقلي يترتب علىالأثر العملي و ,وجوداً وعدماً 

 .سعة دائرة شموله وضيقهاه يتلف العمل باختلاف نَّ إف ,الجزئيةمنشأ انتزاع 

 .الجزئيةثر العملي على نفس ما عرفت من وجود الأ :ويردُعليه

ُ يكون مانعاً عن جريان الأصل ف الحكم الوضعي  نخ أا ِكر لا يصلح شيئاً م   نَّ إ ؛والحق 

 عتباري.التبعي الإ

ولكن لا جدوى ف  ,رالوضعية بين مقل  ومكث الأحكام إختلفوا ف عدد الناحيةُالخامسة:

لها نحو تعلق  عقلائيةعتبارات إالوضعية  الأحكام نَّ أما عرفت من النزاع بعد هذا



 

 لا ؛فلا ينحص ف عدد معين ,غيره أمنتزاع سواءً كان على نحو الإ ؛التكليفية الأحكامب

ستقلالي بها كالحجية الإالجعل  التكليفية التي تعلق الأحكامم اعتبروا بعضها من نَّ أسيما 

 :بوجوه وقد استدلوا على ِلك ,الحرية والملكية والزوجية والطهارة والنجاسةو

 ختيار بلا ملاحظة ترتبالإصحة اعتبار الملكية مثلًا بمجرد تحقق العقد من بيده  الأول:

مثل هذا لا يصلح لو كانت  نَّ أولا ريب  ,حتى مع الغفلة عن ِلك بل ,التكاليف والآثار

 أموراً انتزاعية عن التكليف.

لتبعية وهو مناف   ,لا يقع ما قصد ويقع ما لم يقصد نخ أه يلزم من كونا انتزاعية نَّ إ الثاني:

 كما هو واضح.العقود 

الملكية منتزعة عن جواز التصف بالمال لثبوت الجواز مع  نَّ أه لا تصح دعوى نَّ إ الثالث:

وهذه  ,ة قطعاً ف بعض الموارد كما ف الولي على المال أو المأِون بالتصفعدم الملكي

 .1الوجوه ِكرها المحقق الخراساني 

 ما يتص بحكم الوضعية الأحكام ف ليس هنَّ أ من 2النائيني  المحقق ِكره ما الرابع:

والطريقية لانتزاعه بخصوصه كالحجية  منشأً  يكون فكيف ,غيره فيه يشاركه لا تكليفي

 نتزاع الحجية منه.اليس ف موردها حكم تكليفي يقبل الوضعية التي  الأحكامما من نَّ إف

 ,نتزاعدلة لا تساعد على دعوى الإظواهر الأ نَّ أما ِكره المحقق العراقي من  الخامس:

على  حكام التكليفية, مثل ما دلَّ خذت فيها هذه الأمور الوضعية موضوعاً للأأه قد نَّ لأ

 نَّ إف ,موالهمأعلى سلطنة الناس على  وما دلَّ  التصف بمال الغير بغير طيب نفسهحرمة 

 .لانتزاعها فكيف يكون الحكم منشأً  ؛مرتبة سابقة على الحكم ضافةِلك يقتضي كون الإ
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 نخ إلالي بهذه الأمور وقستبتعلق الجعل الإ الإطمئنانوجب توهذه الوجوه بمجموعها 

ستشكل ف مقام الثبوت إعلام ف بعض تلك الوجوه, ولكن بعض الأ مكنت المناقشةأ

 .مورستقلالي بهذه الأه لا يعقل تعلق الجعل الإنَّ أب

جل ترتيب هو لأإنَّما  و الشرعي بأمر  أعتبار العقلائي تعلق الإ نَّ أاصل ما ِكره من وح

لا يصدر من  بدون ملاحظة ِلك يكون لغواً إلا و ,أو الشرعية عليه عقلائيةالآثار ال

يتعلق  نخ أا م  إ ؛ه حين اعتبار الملكية عند تحقق سببها كعقد البيعنَّ إ ؛وعليه ,العاقل الحكيم

اعتبار آخر بآثارها التكليفية كجواز التصف بالمال وحرمة تصف غيره بدون إِنه, أو لا 

 .يتعلق اعتبار آخر بآثارها

 الأحكامعتبار رأساً بيه, إِ يمكن تعلق الإلإا لا حاجة عتبار الملكية م  ايكون  ؛فعلىُالأول

 توسيط اعتبار الملكية.إلى  التكليفية عند حصول العقد بلا حاجة

التكليفية لا  الأحكامإِ  ,عتبار الملكيةاي أثر تكليفي على ألا يترتب  نخ أيلزم  ؛وعلىُالثاني

 .التقديرينلا فيكون جعل الملكية لغواً على ك   ,عتباراتترتب قهراً من دون 

عتبار الحكم التكليفي المفروض امر الوضعي لا يغني بنفسه عن اعتبار الأ نَّ إ ؛والحاصل

 جعل الحكم الوضعي.إلى  ومع اعتبار الحكم التكليفي لا حاجة ,ترتبه عليه

ُ ه نَّ إعتباريات فمطلقاً من الإ الأحكامعتبرنا اإِا  هنَّ إف ,ِلك مغالطة واضحة نَّ إ ؛والحق 

اعتبار الملكية قبل  نَّ إف ,عتبار بالوضع واعتبار آخر بالتكليف المترتب عليهتعلق الإ يصح  

 ,ويترتب عليه الأثرعلى غيره أمر معقول ف حد  نفسه جواز التصف للمالك وحرمته 

و الممنوع من أعتبار الملكية ف مورد كما ف الحمل أو الصغير اه يمكن نَّ أِلك إلى  ويرشد

ولا يتحقق ف هذه الموارد ثبوت حكم تكليفي حتى  ,دم الرشد ونحوهجل عالتصف لأ



 

عتبار جواز التصف ولم ايتحقق  نخ أب ؛ه يمكن تصوير عكس ِلكنَّ أكما  ,يرتفع المانع

 .تتحقق الملكية كما ف الوكيل والمأِون ونحوها

 عقلائيةمور أكانت إِا  ام  أ ,ستقلالية تأسيسيةإالملكية ونحوها إعتبارات  نَّ أقلنا بإِا  هذا

ولية الملكية والحرية عياً فالأمر أوضح, فلا مانع من مجمضاها الشارع فكان جعلًا إمضائأ

 .ثباتستقلالاً ف مقام الثبوت والإإوالولاية ونحوها 

الخلاف ف بعض الأمور الوضعية غير صحيح كالصحة والفساد والطهارة  نَّ إومنه يظهر 

ا الصحة م  أ ,ستقلالاً بها صحيح ولا إشكال فيهإتعلق الجعل الوضعي  نَّ إف ,والنجاسة

 لفاظ.والفساد فقد تقدم الكلام فيهما ف مباحث الأ

ه يتعلق بها الجعل نَّ أريين فقد عرفت ايكونا أمرين اعتب نخ أا م  إما نَّ إا الطهارة والنجاسة فوأم  

 كشف عنهما الشارع بالجعل ينقعيايكونا أمرين و نخ أا م  إو ,ويترتب عليهما التكليف

 زالة ونحو ِلك.عتباري وترتب عليه الجعل التكليفي من حرمة الأكل ووجوب الإالإ

مران واقعيان كشف عنهما الشارع بالجعل التكليفي فقط أكانتا إِا  مانَّ أشكال با الإم  أو

 .عتباري بالوضع كما عرفتفهو لا يمنع من تعلق الجعل الإ

التي هي بمعنى التسهيل والرخصة ف الفعل أو الترك  ؛ف الرخصة ومن ِلك يظهر الأمر

التي هي عبارة عن عدم المشروعية وتطلق  ؛والعزيمة ,وتطلق على مجرد المشروعية أيضاً 

 .على الترك اللزومي

كما يتعلق  ,ستقلالي بالوضعالإعتبار ه لا مانع من تعلق الإنَّ أوالمحصل من جميع ِلك 

عتبار ه يصح تعلق الإنَّ إِا أمكن التفكيك بينهما عرفاً فإف ,ستقلالي بالتكليفعتبار الإالإ

 ,نتزاعيه يكون من الجعل التبعي أو الإنَّ إلم يكن ِلك فإِا  ام  أ ,منهما ستقلالي بكل  الإ

 ِلك فافهم.إلى  الوضعية يرجع الأحكامولعل خلاف العلماء ف بعض 



 

ُالفعليُدونُالتقديريالشكُُفيالإستصحابُُالتنبيهُالثاني:ُجريان

الشك  المراد منه هو نَّ أ الشيخ ف البقاء, وِكرالشك الإستصحاب  ه يعتبر فنَّ إمن المعلوم 

 فرض نخ إوالإستصحاب  يجري لا ملتفتاً  يكن لم فلو ,لتفاتالإ حال المتحقق الفعلي

 ومن هنا يظهر المراد بالشك التقديري. ؛لتفاتعلى تقدير الإالشك  حصول

ه المتيقن من بناء نَّ لأ ,الفعليالإستصحاب الشك  يعتبر فڍ :وقال السيد الوالد 

ڍالعقلاء والمتفاهم من الأدلة اللفظية, فلا يكفي التقديري منه
1. 

 :فرعانمنها  الشيخِكر  ؛رتبوا على ِلك فروعاً قد و

تطهر قبل  هنَّ أعلم بالحدث وغفل عن حاله فصلى وبعد الفراغ شك ف إِا  الأول:الفرعُ

 لعدم فعلية ؛ستصحاب الحدث قبل الصلاة حتى يحكم بالبطلانالا يجري  ؛الصلاة أو لا

ويكون المرجع ف هذه الحالة قاعدة الفراغ  ,ما حدث بعد الفراغ منهانَّ إو ,قبلهاالشك 

 وتصح  الصلاة.

الحدث وعدمه  اءقب حاله ف اللاحق وشك فإلى  تيقن بالحدث والتفتإِا  الثاني:الفرعُ

لسبق الأمر  ؛فلو غفل عن ِلك وصلى بطلت صلاته ,ف حقهالإستصحاب  جرى

الحادث بعد الفراغ لا الشك  لكون مجراها ؛ولا تجري ف حقه قاعدة الفراغ ,بالطهارة

 .الموجود من قبل

قاعدة الفراغ ف هذا الفرع للقطع بعدم رفع حدثه إلى  ولم يتعرض ف الكفاية

 .ِكر قاعدة الفراغإلى  فلا حاجة ,ستصحابيالإ
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 :مقامينوالكلام ف هذا الموضوع يقع ف 

تمسك السيد الوالد وقد  ؛الفعلي دون التقديريالشك  ف الدليل على اعتبار :الأولالمقامُ

 بأمرين: 

 بحسب الإستصحاب ف المأخوِ الشك من العرف المتفاهم نَّ أب وِلك ؛العرف الأول:ُالأمر

كرم أالمولى )فلو قال  ,مر كذلك ف سائر المواردالفعلي كما هو الأالشك  الواردة هوالأدلة 

فعلية  نَّ إم فعلًا لا فرضاً وتقديراً, ولذا قيل: لصف بالعتَّ اكرم من أ( كان ظاهره هو العالم

 الفعلي.الشك  عرفاً هوالإستصحاب  فالظاهر من دليل ,هموضوعبالحكم 

إِا  إلا ؛أحكامهمإلى  بناء العقلاء ف محاوراتهم على فعلية الموضوعات بالنسبة الثاني:الأمرُ

 دل ت قرينة على خلافه, فالمتيقن من بنائهم ف المقام فعلية الشك.

ه   ؛الدليل العقليوهو الشيخ وصاحب الكفاية  بهتمسك  اً ثالثوهناك دليل آخر يمكن عد 

لرفع الحيرة ف مقام الشك  مقام ف اً ظاهري يتكفل جعلاً الإستصحاب  دليل نَّ إ ؛دعوىب

إِ بدونه لا حيرة ف التكليف ولا معنى  ,لتفاتمع الإإلا وما كان كذلك لا يثبت  ,العمل

 للتنجيز والتعذير.

مع زوال الإستصحاب  كان الدليل هو العقل فلا يجريإِا  هنَّ أوأشكل على ِلك ب

لا وجه للتفرقة ف  ؛وعليه ,لتفاتف استقرار جريانه من استمرار الإ دَّ بأ  بل لا ,لتفاتالإ

فلا يصح للمكلف إجراء استصحاب الحدث حال الصلاة ف الفرع  ,الفرعين السابقين

الشرائط  منلتفات اعتبار الإ نَّ إكان الدليل هو العرف ف وإنخ  ,ه غافل عنه حالهانَّ الثاني لأ

 فلا يناسب تخصيص الكلام به. ,ستصحابلإجنبي عن خصوص اأالعامة للتكليف 

 ,ا سيأتي الجواب عنهشكال ف التفرقة بين الفرعين فهو م  كان المراد الإ نخ إه نَّ أب ويردُعليه

ما يدلان نَّ لأ ,ستدلال بالعرف والعقل فهو غير صحيحشكال على أصل الإكان الإ نخ إو



 

يكون المراد من  نخ أيمكن  ؛كما هو واضح, نعمالإستصحاب  فالشك  على اعتبار فعلية

 شكال المزبور.فيسلم من الإ الذي ِكره السيد الوالد العقل هو البناء العقلائي 

 فلا وجه لاختصاص ,تكليف ن عدم الغفلة من الشرائط العامة ف كل  أما القول بأو

ستدلال بالعرف ف ولكن الإ ,كان صحيحاً ف أصل الكبرى نخ إبه فهو والإستصحاب 

 التقديري.الشك  طلاق فيه فلا يشمللرفع شبهة الإالإستصحاب  دليل

 ؛شكال ف الفرعين المزبورينف بيان الإ الثاني:المقامُ

 نَّ لأ ,تحقق اليقين والشك وهو ثابت ف المقامالإستصحاب  المناط ف جريان نَّ أب فقد يقال

الإستصحاب  اليقين بالحدث كان قبل الصلاة والشك فيه متحقق بعد الصلاة فيجري

 وتبطل الصلاة ف الفرع الأول كما ف الفرع الثاني.

ُوفيه:

دَّ  لكنالإستصحاب  كان معتبراً ف نخ إوالشك  ثرأ نَّ إ أولا : ما إلى  يكون بالنسبة نخ أولا بأ

ه لا ينفع نَّ حين الشروع ف الصلاة لأإلى  الشك فلا يسري ,فلا يشمل ما قبله ,بعد حدوثه

 قبل الشروع فيها.الشك  قبل الصلاة لعدم فعليةالإستصحاب  ف جريان

يستشكل  نخ أإلا بقاعدة الفراغ جرى ف الجملة ولكنه محكوم  نخ إوالإستصحاب  نَّ إ ثانيا :

 :لوجوهجراء هذه القاعدة ف المقام إف 

عادة إوجب إلا ه يعتبر ف جريانا عدم العلم بالغفلة حين الشروع ف العمل ونَّ إ الأول:

 .أو لم يجر  الإستصحاب  جرى ؛فلا فرق حينئذ  بين الفرعين ,شتغالالصلاة لقاعدة الإ

 ,لقصور دليلها عن ِلك ؛قبل العملالشك  كانإِا  قاعدة الفراغ لا تجري فيما نَّ إ الثاني:

فيه حادث قبل العمل فالمرجع حينئذ  الشك  نَّ لأ ,وحينئذ  لا تجري القاعدة ف الفرع الثاني

ستصحاب الحدث قبل الصلاة فيحكم ببطلانا بعد عدم جريان قاعدة الفراغ فلا ربط ا

 ستصحاب.له بجريان الإ



 

وهذا  ,والغفلةهو سالقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز من صغريات أصالة عدم  نَّ إ الثالث:

ة فراغ ف الفرع الأول لتحقق الغفلالأصل لا يجري مع العلم بالغفلة فلا تجري قاعدة ال

 ثناء العمل.أوالعلم بها 

ف اختلال بعض الشك  من ناشئف الصحة الالشك  موضوع قاعدة الفراغ هو نَّ إ الرابع:

من كون قاعدة  جل ِلك منع بعض  أومن  ,اء والشرائطزجما يعتبر ف العمل من الأ

إلا ف صحة العمل شك ي درن موما ه منَّ إف ,الفراغ قاعدة برأسها ف قبال قاعدة التجاوز

 .ف إتيان الجزء أو الشرط ف محله وهو مجرى قاعدة التجاوزالشك  وكان السبب فيه

واحد من تلك الوجوه يأتي ف المحل المناسب عند التعرض لهذه  وتحقيق الكلام ف كل  

 ليس هنَّ أ والصحيح ؛الرابع الوجه ف الكلام المقام ف المهم ولكن تعالى, الله شاء إنخ  القاعدة

 وأ ف وجود الجزءالشك  ه قد يكوننَّ إف ,ف صحة العمل دائماً الشك  القاعدة هوموضوع 

ثم الإستصحاب  جرىأو العمل قبل متطهر أو محدث هنَّ أ إلى التفتإِا  كما ,الصحة لا الشرط

ثناء العمل ليس شاكاً ف صحة العمل لغفلته أفهو ف  ,غفل عن ِلك ودخل ف العمل

ف صحة الشك  هو ف حدثه أو طهارته وهو غيرإنَّما  الغفلةرتكازي حال ولكن شكه الإ

 شكه ف صحة العمل شكٌّ  نَّ إالعمل ومطابقته للمأمور به, فاِا التفت بعد الفراغ ف

ثنائه أف الشك  يكون نخ أمع الطهارة لا  -مثلاً -حادث بعد العمل الذي هو وقوع الصلاة 

 الشيخ  نَّ ألا إ ,لا فرق بين الفرعين السابقين ؛فيكون مجرى قاعدة الفراغ, وعليه

 .حادثاً بعد العملالشك  علل  عدم جريان قاعدة الفراغ ف الفرع الثاني بكون

 ا ِكرناه.شكال عليه يظهر م  والإ

 ,قاعدة التجاوز على نحو العموم لا يمكن قبولهإلى  إرجاع قاعدة الفراغ نَّ إ ؛وبالجملة

 شيءإلى  أمكن إرجاع الجميع العرف مختلفة وجداناً وإنخ  ف نظرالشك  أسباب نَّ إف

 .إنخ شاء الله تعالى والتفصيل يأتي ف محله .بحسب الدقة العقلية



 

المكلف  نَّ إ ؛والصحيح ف عدم جريان قاعدة الفراغ ف الفرع الثاني والحكم ببطلان العمل

للوظيفة مطابقاً عمله ولم يكن ه ثبت ف حقه حدث نَّ أإلى  لتفتإبعد الفراغ من العمل 

 ه من أجل ِلك لم يتعرض صاحب الكفايةولعل ,الشرعية المأمور بها ومثله يكون باطلاً 

 أجل من هنَّ أ كما ستصحابي,الإ للحدث العمل ببطلان وحكم الفرع هذا ف الفراغ قاعدةإلى 

الفرع  على واقتص أصلاً  الفرع هذا إلى الوالد  السيد يتعرض لم شكالاتالإ تلك

 الأول.

التعذير, الحكم الظاهري مجعول بلحاظ التنجيز و نَّ أب 1ه ِكر السيد الخوئي نَّ أثم 

 ف حال غفلته عن الحدث.الإستصحاب  يجري نخ أفلا يمكن  ,ةوهو غير معقول مع الغفل

لرفع حيرته ف مقام الشك  المكلف عند الحكم الظاهري المجعول ف حق   نَّ إويرد عليه: 

فما يقال ف الحكم  ,العمل لا يتلف عن الحكم الواقعي عند عروض الغفلة والنسيان

جل ِلك لو أالواقعي يقال ف الحكم الظاهري بلا اختلاف بينهما من هذه الجهة, ومن 

لعدم  ؛حال الغفلةالإستصحاب  يجري نخ أالتكليفية امتنع  الأحكامكان المستصحب من 

ه نَّ إكان المستصحب حكمًا وضعياً كالحدث فإِا  ام  أو ,قابليته للدعوة والتحريك والتنجيز

الحدث الواقعي حاصل حال الغفلة ولا يزول  نَّ أفكما  ,يحصل حال الغفلة نخ أيمكن 

فلا مانع من  ,ه لا مانع من ثبوته ف حق الغافلنَّ إف ؛بسبب الغفلة كذلك الحدث الظاهري

ويترتب عليه بطلان  ,الوضعية الأحكامإلى  فيه, إِ لا تنجيز بالنسبةستصحاب الإ جريان

يكون ِلك كافياً ف تصحيح  ؛ثر الواقعي, وعليهالعمل لثبوت المانع عن مطابقته للأ

 به. عتد  ه من الأثر العملي المنَّ إولو كان غافلًا عن الحدث ف ,ستصحابجريان الإ
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ُالتنبيهُالثالث:ُإستصحابُالكلي

ولا ريب ف شمول أدلة  .يكون كلياً  ؛خرىأو ,يكون جزئياً شخصياً  ؛تارةالمستصحب 

 .لكليهماالإستصحاب  اعتبار

ستصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين أو أكثر من الحكم, أو اوالمراد من 

التي منها وجود الإستصحاب  توفرت فيه شروطإِا  الجامع بين شيئين خارجيين أو اكثر

 :جهتينُمن الكلي فالإستصحاب  جريان ف ختلفواا صحابالأ نَّ أ لاإ ,البين ف عملي ثرأ

ُفيُالكليالإستصحابُُالأولى:ُفيُأصلُجريانالجهةُ

 ؛خرىأو ,الأحكام ف يكون ؛تارة والكلام ,الكلي الإستصحاب جراءإ أصل ف يعترض قد

عتراض فيه ينحص على الإ نَّ إف الأحكاما إستصحاب الكلي ف م  أ .يكون ف الموضوعات

إِا كان ف ,هو الحكم المماثل للمستصحبالإستصحاب  المجعول ف دليل نَّ أالمبنى القائل ب

 أو الجامع بين وجوبين واقتضىالإستصحاب المستصحب هو الجامع بين الوجوب و

ضمن إلا إِ يستحيل وجود الجامع  ,ه غير معقولنَّ إجعل الحكم للماثل له فالإستصحاب 

الإستصحاب فيه  والجامع ف ضمن أحد فرديه بالخصوص لا يجري ,فرده مع الخصوصية

 ستصحاب.ركانه فلا يشمله دليل الإألعدم تمامية 

 ,غير مبنى جعل الحكم المماثلالإستصحاب  عتراض لا يرد على سائر المباني فوهذا الإ

ه جعل الطريقية والعلمية بمقدار الجامع نَّ أو أبقاء اليقين إ هوالإستصحاب  نَّ أإِا قلنا بف

يكون  نخ أني على بتيراد يفالإ ,ف الجامعالإستصحاب  وغير ِلك فلا إشكال ف جريان

جعل الحكم المماثل للواقع المشكوك حيث يستحيل جعل الجامع الإستصحاب  مفاد دليل

كثر أيكون أوسع من المستصحب والمماثل من جعل الخصوصية وجعله مع الخصوصية 

 .ستصحابمن محط الإ



 

 :ههاأعديدة و بوجوهوقد أجيب عنه 

 ,جعل الحكم المماثلالإستصحاب  ه ليس المستفاد من أدلةنَّ إف ؛انكار أصل المبنى الأول:

 ما تدل على التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن كما عرفت سابقاً.نَّ إو

 نَّ فإه بناءً على هذا المبنى نَّ إف ,نظر العرف ف بقاء المستصحب كان المناط هوإِا  هنَّ إ الثاني:

المماثلة بين الحكم الظاهري والواقعي لا تكون ف جميع الخصوصيات والجهات حتى 

كان إِا  ؛بل التماثل ف بعضها وهو يكفي ف ِلك بالنظر العرف, نعم ,رادةالملاك والإ

 شكال ف هذا الجواب واضحاً.الإالمناط التماثل ف جميع الخصوصيات كان 

بالواقع  الإجماليمن تعلق  الإجماليف العلم  1القول بمقالة المحقق العراقي  الثالث:

من استصحاب الإستصحاب  ففي الحقيقة يكون ,جمال ف الصورةما الإنَّ إلا الجامع و

 .لوم إجمالاً لا المعلوم تفصيلاً مر الفرد المبهم المعغاية الأ ؛الفرد

به لا  الإجماليف استصحاب الحكم ف موارد العلم يجري  إنَّما ما ِكره  نَّ إ :وفيه

كان أصل المبنى صحيحاً ولكنه باطل  نخ إفالصحيح هو الجواب الثاني , استصحاب للكلي

تترتب على الكلي بما إنَّما  الشرعية الأحكام نَّ أعتراض ينشأ من الإ نَّ إف ,كما تقدم التفصيل

فراد هو الأإنَّما  والمتحقق ف الخارج ,الخارج لا بما هو مفهوم ف الذهن لىإهو مرآة 

دَّ  ,والمصاديق ستصحاب الفرد اإلى  دائمًا ف الموضوعاتالإستصحاب  يرجع نخ أ فلا بأ

 .ستصحاب الكلي فيهاوالمصداق الخارجي ولا معنى للإ

ُبوجوهأو وحكم شرعي يجري ف بما هو تعبد الإستصحاب  نَّ أحسنها هو أ ؛جيبُعنه

ولا وجه لجريانه ف الخارج إبتداءً بلا توسط عنوان من  ,الجامع بما هو مرآة للخارج

 العنوان التفصيلي يجري فيه نَّ أفكما  ,فلا فرق بين الكلي والجزئي حينئذ   ,العناوين
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 ركانأ تتم نخ إ ؛وعليه ,الكلي الإجماليكذلك العنوان  ,بما هو مرآة ف الخارجالإستصحاب 

هو  فهذا ,ليهإ يشار تفصيلي بعنوان المرئي الواقع ف التعبد ومصب   الإستصحاب

ليه فهو من إكان مصبه الواقع المرئي بعنوان الجامع مشير  نخ إالفرد و ستصحابإ

 استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع من مرحلة الوجود العيني.

ي التعدد ف الواقع الخارجي فيكون الكلي واقعاً أا الجواب عنه بوجود الكلي ف الخارج أم  

بناء كما يقول به الأإلى  ب الواحدفراد تكون نسبته نسبة الأعن واقعيات الأ اً منحازاً يَّ ع  س  

 نَّ ألما ثبت ف محله من  ؛الرجل الهمداني ف وجود الكلي المذكور ف المنطق فهو غير صحيح

 فلا إشكال ف جريان ,ليها نسبة الآباءإنسبته  نَّ إو ,فرادهأالكلي موجود بوجود 

 لشمول ركانهأ تتم أم ف الموضوعات إنخ  الأحكامسواء كان ف  ؛الكليالإستصحاب 

 .دليل حجية لهما

ُالجهةُالثانية:ُفيُبيانُأقسامُالكلي

التشكيك ف إلى  ومرد  ِلك كله, فيه وما لا يصحالإستصحاب  جراءإفيما يصح وِلك 

و من ترتب أثر عملي أواحد  شيءمن تعلق اليقين والشك ب ؛ستصحابالإركان أتوفر 

 عليه.

قسم منها يجري  ؛الكلي أقسام ثلاثةالإستصحاب  نَّ أالمعروف  :1قال السيد الوالد 

وقسم  ,وقسم آخر يجري فيه استصحاب الكلي فقط ,فيه استصحاب الكلي والجزئي معاً 

وزاد بعض المتأخرين قسمًا  ,ثالث لا يجري فيه استصحاب الكلي ولا استصحاب الجزئي

 .آخر يأتي ِكره
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ُ:والكلامُيقعُفيُموارد

ُ ُالأولوهو نفس  الأول:المورد  ؛كان المستصحب جزئياً خارجياً إِا  وهو ما ؛القسم

 ستصحابا يصح كما الجزئي نفس ستصحابا جراءإ يصح هنَّ إف ؛حكمياً  أو كان موضوعياً 

ه يصح له استصحاب نَّ إه توضأ أو لا, فنَّ أكمن بال ثم شك ف  ,الكلي المتحد معه وجوداً 

كل واحد  نَّ لأ ,ستصحاب كلي الحدث أيضاً االحدث البولي الجزئي الخارجي كما يصح له 

 اختلفا مفهوماً. نخ إمنهما عين الآخر وجوداً و

القسم بعد العلم بوجود الكلي ف ضمن الفرد ف هذا الإستصحاب  ولا إشكال ف جريان

 ؛منهاُمثلة عديدةأوله  ,ف بقاء ِلك الفردالشك  من ناشئالمعين ثم شك ف بقاء الكلي ال

نسان ف الدار للعلم بوجود زيد فيها ثم شك علم بوجود الإإِا  ما ؛ومنهاالمثال المتقدم, 

 ,تحاد بينهما خارجاً نسان الكلي لمكان الإف بقاء الإالشك  فيلزم منه ,ف بقاء زيد ف الدار

كان كل واحد منهما  نخ إ ويلزم منه وجود الآخر ,ستصحاب كل واحد منهمااولا ريب ف 

 مورداً للأثر العملي وهذا واضح.

أثار إشكالاً هنا ف حاشيته على الرسائل وحققه المحقق  ولكن المحقق الخراساني 

يغني استصحاب الفرد ف إثبات  ه هلنَّ إوهو  ,ف حاشيته على الكفاية  صفهانيالإ

يراد لا أثر هذا الإ نَّ أو استصحاب الكلي ف إثبات أثر الفرد؟ ولكن الصحيح أر الكلي أث

ف كل واحد منهما الإستصحاب  جراءإمكان إتحاد بينهما وعملي له ف هذا القسم لمكان الإ

سم الثاني الذي قثر ف الألهذا البحث  ؛نعم ,الأثر المرغوب فيترتب عليه -الفرد والكلي-

ستصحاب الكلي يغني ف ا نَّ أيقال  نخ أه يصح نَّ إستصحاب الفرد فيه, فاجراء إلا يمكن 

 محله.إلى  وكلهنومن أجل ِلك لا داعي لتفصيل الكلام فيه و ,ترتيب أثر الفرد



 

 ستصحابا دون الكلي استصحاب فيه يجري الذي وهو ؛الثانيُالقسمُنفس وهو :الثانيُالمورد

علم بوجود الكلي ف ضمن فرد مردد بين طويل البقاء وقصير إِا  كما ؛الفرد والجزئي

قدير حدوثه للشك ف ما البقاء فيشك ف بقاء الكلي بعد مضي زمان الفرد القصير على ت

 .هو الحادث

كان بحسب حدوثه مردداً  لم يكن المستصحب متشخصاً خارجاً بلإِا  ما :خرىأوبعبارةُ

 :بين فردين فلم يعلم الحادث منهما ف الخارج, ولهذا القسم أمثلة كثيرة أيضاً 

المكلف يعلم بحصول كلي الحدث  نَّ إف ؛الرطوبة الحادثة المرددة بين البول والمني -1

ف بقاء الشك  ِا توضأ يتحقق لديهإف ,لحصول فرده المردد بين الأصغر والأكبر

كبر الذي لا يزول بالوضوء, فقد التزم دث هو الألاحتمال كون الح ؛كلي الحدث

ركانه فيه من اليقين أف الكلي لتمامية الإستصحاب  علام بجريانمن الأ جمع  

ستصحاب, ويترتب على فيشمله إطلاق دليل الإ ,بالحدوث والشك ف البقاء

لترتبها على  جريانه ف الكلي الآثار المترتبة على وجوده, كحرمة مس  المصحف

 يأتي الرافع وهو الغسل. نخ أإلى  عنوان المحدث

 .رتفاع أحد الطرفيناعند  الإجماليموارد العلم  -2

ولكن  ,استصحاب الفرد المشخص الخارجي اوغير ِلك من الموارد التي لا يجري فيه

 ؛حتمالات ف المقام ثلاثةالإ نَّ أفنقول  ,استصحاب الكلي ايجري فيه

ا فهو م   ,ه كذلكنَّ أف الشخص والجزئي الخارجي من حيث الإستصحاب  يجري نخ أا م  إف

 لعدم اليقين السابق بحدوث الجزئي متشخصاً بالبولية أو المنوية. ,لا وجه له

 ولا وجه له ,ف الفرد المردد بين الفردين من حيث الترديدالإستصحاب  يجري نخ أا م  إو

لا خارجاً ولا ِهناً,  ؛الفرد المردد من حيث هو كذلك لا تحقق له نَّ ألما سيأتي من  أيضاً 



 

 نَّ أوالمعروف عند العلماء من  ,ما هو من الفرض العقلي الصف كفرض الممتنعاتنَّ إو

 ؟!.فما لا تحقق له أصلًا كيف يتعلق به اليقين له,  التحقق مطلقاً لا تشخص

لعدم ترتب الأثر  ,غير صحيح وهو ؛ف الفرض الذهنيالإستصحاب  يجري نخ أا م  إو

 تحقق خارجاً ولا يكفي التحقق الفرضي.إِا  يتعلق بالموضوعإنَّما  هنَّ لأ ,الشرعي عليه

ا ف الأصغر أو ف إم   ؛وهو مطلق الحدث للعلم بتحققه ,فانحص جريان الأصل ف الكلي

 .فلو توضأ يشك ف ارتفاعه فيستصحب بقاؤه, فيجب عليه الغسل أيضاً  ,الأكبر

 .الكلي موجود والمانع عنه مفقود فالإستصحاب  لجريان المقتضي نَّ إ ؛والمتحصل

 :بوجوهشكل على جريان الأصل ف الكلي أوقد 

 ينه لا مجرى لاستصحاب الكلي أيضاً لعدم اليقنَّ أمن  1ما ِكره ف الكفاية الأول:الوجهُ

 ,المردد فرده ضمن ف دوموج وهو الفرد عين الكلي نَّ لأ ,أيضاً  ليهإ بالنسبة السابق

حد تقديريه أه على نَّ كما تقدم عدم اليقين بتحقق شخص خاص من الفرد لأ والمفروض

 وعلى التقدير الثاني مقطوع العدم بالتعبد بضميمة الوجدان ,رتفاع بالوجدانمقطوع الإ

مكن أف الذهن لا أثر له لو فرد المردد لوا ,وينتفي اليقين بالثاني ,الأصل والتعبدإلى 

 اليقين به.

ُعليه: الذات  ؛مرينأالكلي عين الفرد, ولكن الفردية متقومة ب نَّ أه لا ريب ف نَّ إ ويرد

وما لا  .فراد المتحققة, والخصوصية التي يتميز بها كل فرد عن الآخرالمشتركة ف جميع الأ

وث أصل حد نَّ إف ,فالشك ف بقاء الكلي موجود بالبداهة ,يقين به هو الثاني دون الأول

 حتمال كون الحادث هو الأكبر بالتعبد لا يرفعاونفي  ,كلام لاالحدث ف المقام معلوم ب

 ستصحاب.فلا اختلال ف ركني الإ ,وجداناً ف بقاء الكليالشك 
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ُ  نَّ أمن  (هااس سر  قد  )وتبعه صاحب الكفاية  1نصاريما ِكره الشيخ الأ الثاني:الوجه

ه لو نَّ وِلك لأ ,بالحاكم عليهمبتلى  كان يجري لكنه نخ إستصحاب الكلي ف حد نفسه وا

مرددة بين البول الرطوبة  نَّ لأ ,منتف  عنه اللاحقشك فالليه إبالنسبة تحقق اليقين السابق 

ف أصل  ينئذ  بارتفاع الحدث الأصغر ويشكفإِا توضأ يعلم ح ؛والمني عند المكلف

وهذا الأصل  ,ف بقاء الكليالشك  صالة عدم حدوثه فيرتفعأكبر فتجري حدوث الأ

ف حدوث الشك  ف بقاء الكلي مسبب عنالشك  نَّ لأ ,ستصحاب الكلياحاكم على 

على أصالة بقاء الكلي لما سيأتي  ةصالة عدم حدوث الفرد الطويل حاكمأو ,الفرد الطويل

 من حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي.

ُبماُيلي:جيبُعنهُأوقدُ

ه لا سببية ولا مسببية ف البين لتوقفهما على المغايرة الوجودية نَّ أما ِكر ف الكفاية من  -1

ختلفا ا نخ وإبل ها واحد وجوداً  ,وليس بين الكلي والفرد تغاير وجودي أصلاً 

 مفهوماً ف العقل.

تقديم الأصل  نَّ أإلا لو سل م ف كون بقاء الكلي مسبباً عن حدوث الفرد الطويل  -2

كما ف الماء  ,كان الترتيب بينهما شرعياً إِا  يكون فيماإنَّما  صل المسببيلأالسببي على ا

باستصحاب كرية الماء ترتفع  هنَّ إالمشكوك كريته والثوب المتنجس المغسول فيه, ف

وساطة تحقق الفرد لتحقق الكلي  نَّ إنجاسة الثوب شرعاً, والمقام ليس كذلك, ف

وسيأتي مزيد بيان لهذا فيما  ,وهو صحيح ,ولا دخل للشرع فيه أصلاً  تكويني محض

 تعالى. إنخ شاء اللهيأتي 
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 ف بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسبباً عنالشك  نَّ أما ِكره المحقق الخراساني أيضاً من  -3

بل هو مسبب عن كيفية الحادث من  ,رد الطويل وعدم حدوثهف حدوث الفالشك 

ومن  ,رتفاعو الفرد القصير ليترتب عليه الإأه الفرد الطويل ليترتب عليه البقاء نَّ أ

صالة عدم حدوث أالحالة السابقة و لعدمالحادث كيفية ه لا أصل يعين نَّ أالواضح 

 بالملازمة.إلا الحادث هو القصير  نَّ أ الطويل لا تعين  الفرد 

المفروض ف المقام مبتلى  صل السببيالأ نَّ أمن  1ما ِكره المحقق النائيني  -4

عدم حدوث  صالةأصالة حدوث الفرد الطويل بأ ةلمعارضوِلك  ,بالمعارض

لعدم نوض ما يصلح  ؛ومع التعارض يكون الأصل المسببي جارياً  ,القصير

 .للحكومة عليه

ا غير نَّ أشكالات نرى النظر ف الإ أمعن اإِا  ولكن ,وأشكل على هذه الوجوه الأربعة

 :نذكر بعضاً منها ونحن؛ واردة

ُالأول نَّ أصالة عدم إالميزاب, فإلى  ه من قبيل الفرار من المطرنَّ أفقد أورد عليه ب ؛أما

ستصحاب الكلي بناءً على السببية فهي مانعة احدوث الفرد الطويل لو كانت مانعة عن 

القول منه على أشكل  شكال على هذا القولفالإ ,حتى على القول بالعينية بطريق أولى

 بالسببية.

وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل  المحقق الخراساني  ع  ه لم يدَّ نَّ أب ويردُعليه

 من بقاء الفرد ليس نَّ أومن الواضح  ,بل أراد وحدة بناء الكلي وبقاء فرده ,والعينية بينهما

لبقاء بلا وليس الحدوث علة ا ,بل لكل واحد منهما علة خاصة به ,اتهالحدوث ومسببآثار 

 ,أصالة بقاء الكليإلى  بالنسبة ةالسببي الأصولصالة عدم الحدوث لا تكون من أف ,ريب

 .يراد نشأ من الغفلة من كلامه فالإ
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ُالرابعمُ وأ  ؛بتحقق الفرد المردد بين القصير والطويل الإجمالينَّ العلم أفقد أورد عليه ب ؛ا

يكون أحدها وهو الفرد  نخ أا م  إو ,بتلاءمحل الإ مع كون الفردين داخلان فيكون  نخ أا م  إ

ُالأول .بتلاءالقصير خارج عن محل الإ لمنافاتهما للعلم  ؛صلانيتعارض فيه الأ ؛وفي

الآثار الشرعية بواسطة  تنجزومن مثل ِلك لا حاجة لاستصحاب الكلي أيضاً ل ,الإجمالي

 ,بتلاءلخروج أحد طرفيه عن محل الإ ؛الإجماليثر للعلم ألا  ؛وفيُالثاني .الإجماليالعلم 

 .صل ف الفرد الطويل بلا معارض فيعود حديث السببية والحكومةويجري حينئذ  الأ

 الأصولستصحاب الكلي لا معارضة بين اإلى  ه ف المورد الذي نحتاج فيهنَّ إ ؛وبالجملة

 الكلي فيه.استصحاب إلى  وف المورد الذي تتحق المعارضة فيه لا نحتاج ,الموضوعية

شكالات على استصحاب الكلي غير وارد لما ِكرناه فإن الوجه الثاني من الإ ؛وكيف كان

ه فتدبر.  من الوجوه ف رد 

فراده ليس وجوداً واحداً بل وجودات متعددة أانَّ وجود الكلي ف ضمن  :1الوجهُالثالث

 ,فكل فرد يتضمن حصة من الكلي غير الحصة الموجودة ف الفرد الآخر ,فرادبتعدد الأ

 ستصحابا نكرواأ ساسالأ هذا وعلى ,المشكوك غير الكلي وجود من المتيقن يكون ؛وعليه

المستصحب ف محل الكلام هو  نَّ أالكلي ف القسم الثالث على ما سيأتي بيانه, وِلك ب

 نَّ أومن الواضح  ,ليه كما عرفت آنفاً إثر بالنسبة أِ لا إ ,وجود الكلي لا مفهومه وعنوانه

وهو من الفرد المردد الذي تقدم عدم  ,المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل والقصير

شكال سيأتي ف البحث عن المفهوم ولكن الجواب عن هذا الإ ,فيهالإستصحاب  جريان

  تعالى.للهشاء ا نخ إالمردد 
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 -مثلاً -ه لو علم إجمالاً بنجاسة العباءة نَّ إف ,ية لاستصحاب الكليه لا كلنَّ إ الوجهُالرابع:

 ؛حد الطرفينأسفل تم تطهر و الطرف الأأ الأعلىالنجاسة بين كونا ف الطرف  تدوترد

هو الإستصحاب  وأثر هذا ,ستصحاب كلي النجاسة ف هذه الحالةاه لا ريب ف صحة نَّ إف

 نَّ أالفقهاء يقولون ب نَّ أالحكم بنجاسة الملاقي للعباءة بطرفيها مع الرطوبة المسرية, مع 

 ؛من القول دَّ بأ  حينئذ  لاو ,ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

حد أطراف الشبهة أو القول بنجاسة الملاقي لأ ,ا بعدم صحة استصحاب كلي النجاسةم  إ

شتهرت هذه اوقد  , خلاف ما هو المعروف بين الفقهاءماوكل واحد منه .المحصورة

 .وساط العلمية وقتئذ  ف الأ الصدر حيدر الشبهة بالشبهة العبائية التي أثارها السيد 

هو عدم إنَّما  أثر استصحاب كلي النجاسة نَّ أيراد إجمالاً بويمكن الجواب عن هذا الإ

نفعال على لتوقف الإ ؛انفعال الملاقي لها فليس أثراً لهاا صحة الصلاة ف العباءة, وأم  

طراف الشبهة أحد الملاقاة للنجس المتشخص الخارجي كما عرفت ف بحث الملاقي لأ

وموضع معين استصحاب كلي النجاسة لا يثبت النجاسة ف محل خاص  نَّ إالمحصورة, و

د وفقخ  لوجود المقتضيستصحاب أصل النجاسة اشكال ف إ, فلا حتى ينفعل الملاقي له

لتوقفه  ؛لانفعال الملاقي والأثر المترتب عليه هو عدم صحة الصلاة, ولا مقتضي ,المانع

 على الملاقات للنجاسة الشخصية الخارجية وسيأتي مزيد بيان لهذه الشبهة ومناقشتها.

ستصحاب الكلي يكون من اف الإستصحاب  نَّ التمسك بعموم دليلإ شكالُالخامس:الإ

حتمال كون الكلي موجوداً ف ضمن الفرد اه مع نَّ لأ ,التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية

ه نَّ أهو بالشك بل يحتمل إنَّما  القصير الذي علم بارتفاعه لم يحرز كون نقض اليقين السابق

 يكون باليقين.

 اليقين بارتفاع الفرد القصير نَّ أا سبق ِكره من يراد م  عرفت الجواب عن هذا الإ قدو

ي أ ,لا الطبيعي المحفوظ ف الفردين ,ف ضمنه اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ يقتضي



 

حد أنتقاض اليقين بانعدام االجامع المشترك بينهما الذي كان متعلقاً لليقين فلا يحتمل 

 الفردين.

ُالسادس:الإ ه يقال بلزوم التفصيل بين إنَّ التزمنا بجريان استصحاب الكلي ف لو شكال

ف الإستصحاب  نَّ وِلك لأ ,الأحكامخيرة دون والموضوعات فيجري ف الأ الأحكام

 نخ أالكلي لا يمكن  نَّ أنفسها, ومن الواضح أالشرعية يقتضي تعلق الجعل بها ب الأحكام

يكون متخصصاً بالفصل الخاص, فلا يمكن جعل الكلي بما هو كلي  نخ أيتحقق من دون 

فلا  ؛ستصحاب, وعليهالكلي متخصصاً بخصوصية خاصة لا يتكفله دليل الإ وجعل

ا ف وأم   ,ستصحابمر بين الوجوب والإلاستصحاب كلي الطلب عند دوران الأمجال 

 المترتب الشرعي ثرالأ هو فيها المجهول لكن الشرعي لالجع تقبل لم نخ إو فهي الموضوعات

ثر الشرعي كان مورداً للأإِا  الموضوع الكلي فالإستصحاب  جراءإفلا محذور من  ؛عليها

 .ل المزبور ف استصحاب كلي الحكمشكافلا يرد عليه الإ

ُ ه يرد على صاحب نَّ أهذا البيان لا يتص بهذا القسم من استصحاب الكلي, مع  نَّ إ ؛والحق 

ثم عطف عليه ف  الأحكامحيث جعل عنوان كلامه هو استصحاب الكلي ف  ؛الكفاية

 .مه استصحاب الكلي ف الموضوعاتآخر كلا

ه قبليجعل الحكم إعتبار  أنَّ مكرراً من ا ِكرناه الجواب عنه يظهر م   نَّ إف ؛وكيفُكان

 ,كان متعلقه الكليات أو الموضوعات ؛ سواءعتبار بهالعقلاء ف كل مورد يصح تعلق الإ

والمنشأ  ,ستحبابالجامع بين الوجوب والإب عتباريففي المثال المزبور يتعلق الجعل الإ

و الوجوب أاعي وخصوصية الندب ديجاد الإفيهما واحد وهو الطلب بداعي البعث و

كانت  نخ إف ؛ما هي تنتزع عن مبدأ الحكم المجعولنَّ إة للمنشأ والمجعول ومقومليست 

فالفرق  ,ستحبابالمصلحة لزومية ثبت الوجود وإِا كانت المصلحة غير لزومية يثبت الإ



 

الواقعية  الأحكامسواء كانت المصلحة واقعية كما ف  ؛نشاءبدأ لا ف الجعل والإبينهما ف الم

 نخ أنشاء الطلب ظاهراً من دون إفلا مانع من  ؛الظاهرية الأحكامكانت ظاهرية كما ف  أم

 ظاهراً. عتباروالإ نشاءوالإ للجعل قابلاً  الجامع ويكون الندب وأ الوجوب عنوان له يثبت

 يظهر صحة استصحاب الكلي ف هذا القسم.ومن جميع ِلك 

ُمورأتتمةُفيهاُ

 الأول:ُفيُالشبهةُالعبائيةالأمرُ

و أسفل ه الأنَّ أحد طرف العباءة ولم يعلم أ ه لو تنجسنَّ أوهي  ؛التي تقدم ِكرها وهي

 الأعلىف بقاء نجاسة الطرف  ه يحدث عند المكلف شكَّ فإنَّ  ؛سفل مثلاً وغسل الأ الأعلى

لا طرفيه مع ك   شيءلاقى إِا  هنَّ ألا إ ,حدأشكال من إاستصحاب كلي النجاسة بلا  فيجري

كما  ,وجداناً ي تط هر بالغسل لا يوجب النجاسة سفل الذالأ رفالط نَّ إالرطوبة المسرية ف

 الشبهة طرافأ حدأ ملاقي نَّ أ من المعروف هو لما ؛نجساً  يكون لا الأعلى الطرف ملاقي نَّ أ

وعدم النجاسة يتنافى مع وجود النجاسة ف العباءة بحكم  ,يوجب النجاسةالمحصورة لا 

دَّ  فلا ستصحابيالإ التعبد  لتزامالإ أو النجاسة كلي ستصحابا جريان بعدم لتزامالإ من ام  إ بأ

 .م بهما العلماءمرين لم يلتزلا الأوك   ,حد أطراف الشبهة المحصورةبنجاسة الملاقي لأ

 :بوجوهجيب عن هذه الشبهة أو

ُ الأثر المترتب على  نَّ أتقدم ِكره من م ا  ما ِكره السيد الوالد  الأول:الوجه

ا نجاسة الملاقي وعدمها ستصحاب كلي النجاسة هو عدم صحة الصلاة ف العبادة, وأم  ا

ولا يكفي ملاقاة  ,فهي تتوقف على ملاقاة النجس العيني الخارجي مع الرطوبة المسرية

ستصحاب الكلي اوهو ليس من الأثر المترتب على  ,النجاسة المشكوكة ف نجاسة الملاقي

حراز النجاسة ف الملاقى إحراز الملاقاة وإنجاسة الملاقي يتوقف على  نَّ لأ ,كما هو واضح



 

دة بين رده باستصحاب النجاسة الكلية المثباتإإِ لا يمكن  ؛مفقود ؛والثاني ,-بالفتح-

 والأسفل. الأعلىالطرف 

من  على ما ورد ف تقريرات الكاظمي  1ما ِكره المحقق النائيني  الثاني:الوجهُ

كان المتيقن السابق بحقيقته وهويته مردداً بين إِا  ستصحاب الكلي ماامحل الكلام ف  نَّ أ

جمال ف محل المتيقن كان الإإِا  اوأم   ,رتفاعما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الإ

 ,ستصحاب الفرد المردداستصحاب الكلي بل يشبه استصحابه من اوموضوعه فلا يكون 

كما لو علم بوجود الحيوان الخاص ف الدار وتردد بين ان يكون ف الجانب الشرقي أو ف 

لاحتمال كونه ف الجانب تلف الحيوان  الجانب الغربي ثم تهدم الجانب الغربي واحتمل

هدم, وكما لو علم بوجود درهم خاص لزيد ف عشرة دراهم ثم فقد أحد الدراهم المت

 نَّ لأ ,ف المثالينالإستصحاب  ه لا يجرينَّ إف ؛يكون المفقود هو درهم زيد نخ أواحتمل 

ولكن الترديد ف محله وموضعه, فهو أشبه  ,المتيقن أمر جزئي حقيقي لا ترديد فيه

التردد  نَّ لأ ,اع أحد فردي التردد, والمقام من هذا القبيلباستصحاب الفرد المردد عند ارتف

 ف النجاسة بلحاظ محلها لا حقيقتها.

العباءة اسناد مسامحي, إلى  سناد النجاسةإ أنَّ  من 2ما ِكره بعض الأعلام الثالث:الوجهُ

فالفرد المتنجس مردد بين فردين, فيرد  ,ما هو أحد طرفيهاتمام العباءة ليس متنجساً وإنَّ  نَّ إف

 نَّ لأ ,ستصحاب الفرد المردداف النجاسة ف المثال كونه من الإستصحاب  على جريان

الموضوع هو كل فرد  نَّ أي أ ,ستغراقيالأثر الشرعي مترتب على النجس بنحو العموم الإ

هو الفرد الواقعي فراد النجس وليس مترتباً على كلي النجس, فالمستصحب ف المثال أمن 
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ولا معنى لاستصحاب  رتفاعللمتنجس المردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الإ

 إِ لا مجال لاستصحاب الفرد المردد. ,نفعالثبات الإكلي المتنجس لإ

ف الفرد المردد ف نفسه أو جريانه ف كلي النجس الإستصحاب  وعلى فرض قبول جريان

 الواقعي, النجس ملاقاة على يترتب نفعالالإ أنَّ  إِ ,نفعالالإ ترتب ف ينفع لا هنَّ إف الموجود

فهو نظير  ,بالملازمةإلا وهذا لا يثبت باستصحاب بقاء النجس بنحو الكلي أو الفرد المردد 

ستصحاب بقاء ا نَّ إف ,ثبات كرية الماء الموجود فيهستصحاب بقاء الكر ف الحوض لإا

 .صل المثبتعلى القول بالأإلا وجود الملاقي النجس لا يثبت نجاسة الم

 مكان إرجاعإلث مع اشكال ظاهر ف كل واحد من الوجهين الثاني والثالإ نَّ إ ؛والحق  

شكال ف بعض الأمثلة الإ نَّ أمع  ,المقام من الفرد المردد بعيد   وجعلأ  ,الآخرإلى  أحدها

 التي ِكروها ف المقام واضح.

 جل عدم جواز الدخول فأستصحاب كلي النجاسة من ا نَّ أما ِكرناه من  ؛والصحيح

 ,ه لا يجرينَّ إا إستصحابه من أجل نجاسة الملاقي فف جريانه, وأمَّ  شكالإلا و ,الصلاة

عدم جواز الدخول ف الصلاة مترتب على وجود النجس بمفاد كان التامة, فالشبهة  نَّ لأ

 ستصحاب الكلي.اه لا تكون إشكالاً على نَّ أكما  ,حال العبائية مردودة على كل  

ُفيُالفردُالمرددُالثاني:الأمرُ

ترتب يفلا  ,الفرد المردد لا وجود له لا ِهناً ولا خارجاً  نَّ أية الأصولمباحثنا  ِكرنا ف طي  

 وجوهاً  ِكروا يينالأصول نَّ أ إلا الفقه, ف مفصل هو كما فقهي حكم أو أصولي حكم عليه

 دَّ بأ  وقبل ِكرها لا ,لما يترتب عليه من الثمرة العلمية والفقهية ؛لهالذلك ينبغي التعرض 

 ,منهما واحد كل   ف الجاري والمستصحب والكلي المردد الفرد بين الفرق بيان على التنبيه من

شتراك فهي عدم تميز المستصحب وعدم ا جهة الإأم   ؛شتراك وجهة افتراقافيهما جهة  نَّ إف

 .تعينه ضمن أحد الفردين



 

ثر على العنوان الجامع ستصحاب الكلي ترتيب الأاالمقصود ف  نَّ أا الجهة الفارقة فهي م  أو

كتابة  مثل حرمة مس   ,ثر المترتب على الحدث الجامع بين الأصغر والأكبربين الفردين كالأ

 .فالمصحف الشري

من الفردين  ترتيب الأثر على كل   منه ف الفرد المردد فإنَّ المقصودالإستصحاب  ام  أو

ولم الإستصحاب  ولكن لم يلحظ ف ,لم يكن أمسواء كان للكلي الجامع أثراً  ؛بخصوصيته

 يقصد ترتيبه.

بين كالحدث المردد  ,ف الفرد المرددالإستصحاب  ه قد منع من جرياننَّ إف ؛وكيفُكان

 :بأمورستدلوا االأصغر والأكبر بعد الوضوء و

لا يجري ف الفرد المردد الإستصحاب  نَّ أمن  1 صفهانيما ِكره المحقق الإ الأول:

العلم  نَّ إففي مثال الحدث المذكور آنفاً ف ,لفقد ركنه فيه وهو اليقين التفصيلي بالحدوث

فهو علم بالجامع وشك ف  ,الخارجإلى  تعلق بالجامع بين الفردين بلا سراية لهإنَّما  الإجمالي

 ركانه.أه لانتفاء أحد فيب اجراء استصحإكل فرد فلا يمكن 

 وفيه:

 ,وهو مردود ؛يتعلق بالجامع بلا سراية له ف الخارج الإجماليالعلم  نَّ أه مبني على نَّ إ -1

ليه بحيث إتعلق بالجامع ولكنه يرتبط بالخارج ويسري  نخ إو الإجماليالعلم  نَّ لأ

للمعلوم نسان بالتفصيل بوجود ما ينطبق عليه الجامع ف الخارج فيكون يعلم الإ

ما التردد لدى نفس العالم ف كونه هذا وِاك فلديه نَّ إو ,جمال وجود واقعي معينبالإ

وهذا هو السبب ف جعله علمًا  ,علم تفصيلي بالوجود الشخصي لكن بنحو مجمل
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إجمالياً فيكون الفرد الواقعي على واقعه المردد بين فردين خاصين متعلقاً للعلم بهذا 

 فهو علم تفصيلي ولكن المعلوم مردد ومحدود. ,ستصحابالإالمقدار فيكون مجرى 

هو خصوص اليقين الإستصحاب  المراد باليقين ف باب نَّ ألا وجه لدعوى  -2

بعد فرض  الإجماليالشامل لليقين التفصيلي والإستصحاب  طلاق أدلةالتفصيلي لإ

 كالتفصيلي. الإجماليمنجزية العلم 

الفرد المردد على  نَّ إف ,ف البقاءالشك  من عدم تحقق 1ما أفاده المحقق النائيني  الثاني:

ه مشكوك نَّ أفكيف يقال  ؛متيقن الزوال هحد تقديريأعلى ه نَّ لأ ,واقعه غير مشكوك البقاء

 لا تقديريه.البقاء على واقعه وهو ك  

 مرجعه -مثلاً -اليقين بالفرد المردد من الحدث  نَّ أب  صفهانيورد عليه المحقق الإأو

صغر, أو يكون منطبقاً على يكون منطبقاً على الحدث الأ نخ أا م  إ ؛اليقين بموجود جزئيإلى 

فيحصل لديه علم بالتلازم بين بقائه وكونه حدثاً أكبر, وحيث يحتمل  ؛الحدث الأكبر

 ف البقاء.الشك  فلا وجه لنفي ؛بعد الوضوء كبر فهو يحتمل البقاءأيكون حدثاً ن خأ

على ما هو  -وهو الموجود المبهم-ما كان متعلقاً لليقين  نَّ أم من علاورد عليه بعض الأأو

يشير  نخ أه ليس هو مشكوك بهذه الصفة بحيث يستطيع أحد نَّ لأ ,عليه ليس متعلقاً للشك

لا ينفع ف الشك  الفعلي موجود بالبداهة ولكن هذاالشك  ؛ه مشكوك, نعمنَّ إليه ويقول إ

شك ف بقائه,  لليقين بالحدوث فما يتعلق اليقين بحدوثه لاه فاقد نَّ لأالإستصحاب  جريان

هذا على تقدير العلم بارتفاع الفرد القصير لو كان هو  ؛وما يشك ف بقائه لا يقين بحدوثه

ف ارتفاع الفرد القصير على الشك  ا معوأم   ,الحادث كمثال الحدث المردد بعد الوضوء

ور الوضوء منه ف مثال الحدث المردد فلا يأتي شك ف صدإِا  كما ,تقدير كونه هو الحادث
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ه يشك ف ن  أيقال  نخ أاء الفرد المردد على واقعه فيصح يتعلق ببقالشك  نَّ إف ,البيان المذكور

 ي تقدير فلا تغفل الفرق بين الصورتين.أبقاء الحدث المردد على 

ف الفرد المردد لا يتعلق اليقين والشك  نَّ أمن  1ما ِكره المحقق العراقي  الثالث:

ف مورد  شيءه يعتبر ف صحة التعبد بنَّ أا عرفت سابقاً من لم ؛بموضوع ِي أثر شرعي

إنَّما  الأثر الشرعي ف مثال المقام نَّ أوبما  ,يكون موضوعاً للأثر الشرعي نخ أاليقين والشك 

ومثل  ,وصلاة الظهر ونحوها هو للمصداق بما له من العنوان التفصيلي كصلاة الجمعة

 الإجماليا العنوان العرضي م  أو ,صل فيه لعدم اليقين بالحدوثجراء الأإِلك لا يمكن 

 :أمرينوقد رتب  على ِلك  ,كعنوان المردد فهو ليس بذات أثر شرعي كما هو واضح

 اً عنناشئف البقاء الشك  ف الفرد المردد لو كانالإستصحاب  عدم جريان ؛أحدهما

لو كان هو الحادث, ولا يتص بصورة العلم بارتفاع الفرد  رتفاع الفرد القصيراف الشك 

ثر الشرعي للعنوان وهو عدم الأ ,القصير لو كان هو الحادث لاشتراكهما ف ملاك المنع

 .الإجمالي

فلو صلى  ؛, وعليهالأصولبل يعم سائر الإستصحاب ملاك المنع لا يتص ب نَّ إ والآخر؛

ه لا نَّ إأربع جهات وعلم بعد الفراغ منها بفساد صلاة معينة منها فإلى  شتباه القبلةاعند 

عادة تلك الصلاة للشك ف إفتجب عليه  ؛كتفاء بالصلوات الباقية ف إفراغ الذمةيجوز الإ

ا لو علم جراء قاعدة الفراغ ف العنوان المردد, وأم  إولا يمكن  ,فساد الصلاة الواقعية منها

جراء قاعدة الفراغ ف كل واحدة منها بعينها للشك إه يمكن نَّ إواحدة مرددة منها فبفساد 

القبلة فتجري القاعدة بهذا التقدير, ولا ضير ف العلم إلى  ف صحتها على تقدير كونا

قبلة فلا غير الإلى  لاحتمال كون الفاسدة هي المأتي بها ؛للواقع الأصولبمخالفة أحد هذه 

 .العمليةعلم بالمخالفة 
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تترتب على إنَّما  الآثار مطلقاً  نَّ أ باعتبار ,وما ِكره متين جداً وهو الموافق للذوق العرف

يلحظ من حيث ُ؛تارةالفرد المردد  نَّ أومحل القول  ,الموجود الشخصي لا العنوان المردد

 .من حيث المصداق ؛خرىأو ,المفهوم

ُالأولىأمُ  المفهوم الذهني لا يترتب عليه أي أثر حتى يبحث ف جريان الأصل أو  نَّ إف ؛ا

 نَّ أفلا ريب  ؛وأما من حيث المصداق ,فهو خارج عن مورد كلام العلماء ,القاعدة فيه

الفرد المردد من  نَّ أوبما  ,التحقق مساوق للتشخص نَّ لأ ,ما لم يتحقق لم يتشخص شيءال

 .لا خارجاً ولا ِهناً  ؛هحيث هو كذلك لا تحقق له فلا وجود ل

نفي إلى  يرجعإنَّما  (هااقدس سر)والنائيني  صفهانيالمحقق الإ ؛مانلَ ولعل ما ِكره العَ 

فلا يكون له  ,الوجود الذهني للفرد المردد والخارجي له ولو فقدت عباراتهم عن ِلك

فيمكن التوافق بين الآراء  ,وجود ِهني ولا وجود خارجي ليترتب عليه الأثر الشرعي

 ثباته ف المقام وما تقدم.إوهذا هو الذي أردنا  ؛الثلاثة

يون مثالاً لهذا القسم من استصحاب الكلي الرطوبة الخارجة الأصولِكر  مرُالثالث:الأ

تكون الحالة السابقة على خروجها  نخ أا م  إف ؛بين البول والمني وله حالات ثلاثالمرددة 

 لا يعلم بها أصلًا. نخ أا م  إو ,تكون الحالة السابقة الحدث الأصغر أنخ  ام  إو ,الطهارة

 لاستصحاب كلي ؛والغسلحتياط فيها بالجمع بين الوضوء ه يجب الإنَّ إف ؛اُالحالةُالأولىأمُ 

 الحدث كما عرفت مفصلًا.

 حدوث وعدم الأصغر الحدث بقاء صالةلأ ؛بالوضوء كتفاءالإ يصح هنَّ إف ؛الثانيةُالحالةُاوأمُ 

 كبر.الأ

 لاستصحاب ؛أيضاً  فيها والغسل الوضوء بين بالجمع حتياطالإ يجب هنَّ إف ؛الثالثةُالحالةُامُ أو

 كلي الحدث كما تقدم بيانه.



 

ظاهر الأدلة  نَّ أقلنا بإِا  ام  أ ,ثر للجهة المشتركة كما هو المفروضثبت الأإِا  هذا كله فيما

المتباينين إلى  أثر النوع الآخر بحيث يرجع غير يكون أثر كل نوع نخ أب ؛هو التنويع ف الأثر

كما يأتي الإستصحاب  فيكون من القسم الثالث الذي لا يجري فيه ,أو الأقل والأكثر ثبوتاً 

 .إنخ شاء الله تعالى بيانه

الجهة المشتركة  نَّ إف ؛تكون الرطوبة المرددة بين البول والمني من هذا القبيل نخ أويمكن 

ولعله من أجل  ,ينمن المتباين أثرها نَّ إا الحدثية فم  أكانت هي النجاسة فقط,  نخ إبينهما و

علام ف جعل الرطوبة المرددة من الفرد المردد أو جعلها من ِلك كله وقع الخلاف بين الأ

 .دم تفصيل ِلك فراجعالكلي كما تق

ُالكلي.اُكلهُفيُالقسمُالثانيُمنُإستصحابُذه

ُ.القسمُالثالثُمنُاستصحابُالكلي

علم إِا  كما ,لا ف الكلي ولا ف الفرد ؛مطلقاً الإستصحاب  هو الذي لا يجري فيهو

ا قبل ارتفاعه أو مقارناً م  إ ؛بحدوث الفرد وعلم بارتفاعه ولكن شك ف حدوث فرد آخر

المرتبة لا من حيث فرد آخر مخالف له من حيث إلى  رتفاعأو شك ف تبدله بعد الإ ,له

إلى  علم بالسواد وعلم بارتفاعه وشك ف تبديلهإِا  كما ,لوانخير بالأوقد مث ل للأ ,الذات

إلى  علم بحدوث الوجوب وارتفاعه وشك ف تبدلهإِا  ومث ل له أيضاً بما ,اللون الأخف

 فالصور ثلاثة. ؛الندب

 المشكوكة مع المتيقنة القضية لاختلاف ؛الجميع ف الكلي ستصحابا جريان عدم والمعروف

كان عين الفرد ولكن ما علم بحدوثه علم بارتفاعه  نخ إالكلي و نَّ إف ,أيضاً عقلًا  بل ,عرفاً 

ستصحاب بقاء ما حدث للعلم أفما علم بارتفاعه لا يجري فيه  ,وغيره مشكوك الحدوث

د الكلي وجو نَّ ستصحاب عدم حدوثه لأاإلى  وما شك ف حدوثه يرجع فيه ,رتفاعبالإ



 

 ,فالشك ف الحقيقة ليس شكاً ف بقاء ما هو المتيقن بل ف الحدوث ,يتعدد بتعدد أفراده

لكن وقع الخلاف ف  ,شكال فيهإوهو واضح لا  ,ف مثل ِلكالإستصحاب  ولا يجري

خيرة التي كان الفرد المشكوك حدوثه ما يعد  من مراتب الفرد بعض أمثلة الصورة الأ

لوان القابلة للشدة كان الكلي من المقولات التشكيكية كالأإِا  كماالمعلوم زواله, 

صافه بمرتبة شديدة منه, ثم علم بثبوت كلي السواد ف ثوب لات  إِا  مثل ما ,والضعف

مرتبة ضعيفة منه أو زوالها بالمرة إلى  علم بزوال تلك المرتبة الشديدة وشك ف تبدلها

علم بحدوث الوجوب وعلم بارتفاعه إِا  هنَّ أن وحدوث لون آخر مكانه, أو ما ِكرناه م

 ؛ليهإوشك ف حدوث الندب مكانه أو تبدله 

 ؛ف هذه الصورةالإستصحاب  مكان إجراءإإلى  1 نصاريفقد ِهب الشيخ الأ

ول بنظر ليست فرداً مغايراً للأ ليها الفرد المتيقنإالمرتبة الضعيفة التي تبدل  نَّ أ باعتبار

 الإستصحاب فيجري ؛رتفاعوالإ البقاء ف شك فيها فالشك ,للكلي بقاءً  ثبوتها فيكون ,العرف

حيث  ؛ف الكبرى ولكن أشكل عليه صغروياً  2ساني اووافقه المحقق الخر ,بلا مانع

الندب  نَّ أ باعتبار ؛اختار ف المثال الثاني الذي ِكرناه عدم جريان استصحاب الوجوب

ختلافه مع اكان مرتبة ضعيفة من الطلب فيكون  نخ إه ونَّ إف ,ليس من مراتب الوجوب

ه يعد  فرداً للحكم مغايراً للوجوب بنظر نَّ أإلا  ,الوجوب من جهة شدة الطلب وضعفه

 جراءإالندب لا يمكن إلى  شك ف تبدلهاللعلم بزوال الوجوب واالعرف, فمع 

 .العرف لهاعلى النظر الإستصحاب  المدار ف نَّ ف كلي الطلب, لأالإستصحاب 
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ه لم يثبت كون الوجوب والندب من مراتب نَّ أف بيان ِلك من  1وِكر السيد الوالد 

الوجوب مركب من الطلب والمنع  نَّ أعلى القول بإلا الطلب من حيث الشدة والضعف 

هذا  ؛ا لم يثبت بدليلوهو م   ,والندب مركب من الطلب والترخيص ف الترك ,من الترك

 كلها الأحكام نَّ أا بناءً على م  أو ,عراض كما ِهب إليه القدماءبناءً على كونما من الأ

وعلى  ,هي لا تقبل الشدة والضعفوعتبارية مور الإمن الأ -ومنها الوجوب والندب-

فزوال  ,ما مرتبتان بسيطتان من الطلب متفاوتان ف الشدة والضعفنَّ إفرض التنزل ف

وتحقق الندب يوجب ثبوت مرتبة أخرى وهي  ,ام تلك المرتبة رأساً الوجوب يوجب انعد

وعلى فرض  ,فيختلفان دقةً  ,الأصل لا استصحاب كلي الطلبإلى  مشكوكة فيرجع فيها

ليه المحقق الخراساني من اختلاف الوجوب والندب بالنظر إختار ما ِهب اه التنزل فانَّ 

فتكون هذه الصورة أيضاً كغيرها ف  ,منزلة على العرفالإستصحاب  دلةأالعرف و

وقع الخلاف ف  نخ إفقون على ِلك والجميع يتَّ  نَّ إف ؛اختلاف القضية المشكوكة مع المتيقنة

 بعض الصغريات كما ف المثال المتقدم.

ُستصحابُالكلياالقسمُالرابعُمنُ

ِا علم بوجود عنوانين يحتمل إ ما :وهو ؛2يينالأصوله قال به بعض نَّ أالذي ِكرنا و

العنوان  نَّ أفزال أحدها قهراً فشك المكلف ف بقاء الكلي للشك ف  نطباقهما على واحدا

 :كثيرةأمثلةُلا, وقد ضرب له  وأالآخر نفس العنوان الزائل وجوداً 

ين العالم ع نَّ أعلم بوجود القرشي ف الدار وعلم بوجود العالم أيضاً وشك ف إِا  ما ؛منها

ه نَّ أه يشك ف بقاء القرشي ف الدار لاحتمال نَّ إف ؛القرشي أو غيره, ثم علم بزوال العالم

 نفس العالم فيكون قد خرج أو غيره حتى يكون باقياً.
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 وضوءه نَّ أ ف وشك وأحدث ,التجديدي الوضوء باب من توضأ ثم متطهراً  كان إِا ما ؛ومنها

 فهو فعلًا يشك ف بقاء الطهارة الموجودة حال الوضوء الآخر. ؛كان بعد الحدث أو قبله

غتسل اه من الجنابة التي نَّ أثم رأى منياً ف ثوبه وشك ف  ,نباً فاغتسلكان جأ إِا  ما ؛ومنها

 .خروج المني ويشك ف بقائها فعلاً فهو يعلم بالجنابة حال  ,و هي جنابة جديدةأمنها 

 فذهب البعض ؛ستصحابهاوالكلام وقع ف  ,ففي جميعها يشك ف بقاء الكلي ؛وغير ِلك

فيه لتمامية أركانه من اليقين بالحدوث والشك ف البقاء الإستصحاب  جريانإلى 

وهكذا  ,فيستصحب الطهارة الموجودة حال الوضوء الآخر لليقين بها والشك ف بقائها

 ني المرئي بها ف الثوب.يستصحب بقاء الجنابة المتيقنة عند خروج الم

التفصيل بين العلم إلى  ف كتاب الطهارة من مصباحه 1ولكن ِهب الفقيه الهمداني 

بوجود فرد واحد إلا لم يعلم إِا  وبين ما ,بوجود فردين وشك ف تعاقبهما كمثال الحدث

 ؛والقرشي والعالم الجنابة كمثال واحد فرد   على العنوانين نطباقا لاحتمال آخر فرد ف وشك

 ف الأول دون الثاني.الإستصحاب  فالتزم بجريان

 ,لتمامية أركانه فيهما ؛ستصحابه لا فرق بين الصورتين ف جريان الإنَّ أوأشكل عليه ب

 لليقين السابق بوجود الكلي والشك ف بقائه ف كلتيهما.

ففي صورة التعاقب يدخل ف القسم  ؛ولكن الصحيح ما ِكره المحقق الهمداني 

 ,أحد الفردين يشك ف انتفاء الفرد الآخر بانتفاءه نَّ لأ ,الثاني من استصحاب الكلي

المرجع ف الفرد المشكوك  نَّ إف ؛ةنيبخلاف الصورة الثا ,ستصحاب الكليا هو فالمرجع

المذكورة يمكن مثلة الأ نَّ إف ؛عىولكن يبقى الكلام ف هذا القسم المد   .أصالة العدم

تطويل إلا عى فلا ثمرة تترتب على هذا القسم المد   ؛ولينإدراجها ف أحد القسمين الأ

 الكلام فتنب ه ولا تغفل.
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ُمورُالتدريجيةفيُاستصحابُالأُ:1التنبيهُالرابع

واليقين ليكون الحكم فيهما الشك  اد موضوعتح  إالإستصحاب  ه يعتبر فنَّ أِكرنا فيما تقدم 

 موضوع إلى لموضوع بتاث حكم سراءإ من يكون هنَّ إف إلاو ,الواحد الموضوع على الحكم من

 ؛الموجودات على نحوين نَّ إف. آخر

 .والطهارة والنجاسة زيد مثل ,واحد آن ف ائهازجأ جميع تتحقق التي وهي ؛القارة الموجودات

مبع واقعي لج تحققوهي التي لا يكون  ؛والسيالة التدريجية يأ القارة؛ غير والموجودات

رف ظبحيث يوجد كل جزء ف  ؛بل يكون وجودها تدريجياً  ,ءها وف آن واحدازأج

 .كالمشي والكلام ونحو ِلك ,نعدام ما قبلها

 شكالالإ وقع فقد فيه قرار لا ما اوأم   واضح, القارة مورالأ ف الموضوع اداتح   من ِكرناه فما

كالزمان  ,الشك حال اليقين فيها غير حال نَّ أوهو ينشأ من  ,فيهاالإستصحاب  ف جريان

فيكون كل جزء  ,حقها لا ربط لكل جزء من سابقه بلاوالزمانيات بل المتدرجات مطلقاً م  

 .محفوفاً بعدمين

 يونالأصول تصدى وقد فيها, الإستصحاب أركان تمامية عدم من ينشأ إنَّما فيها شكالفالإ

اد بحسب تح  شكال مبني على كون الإالإ نَّ أفذكر معظمهم  ؛شكالللجواب عن هذا الإ

 المتدرجات لجميع نَّ أب يحكم العرف نَّ لأ ؛إشكال فلا العرف بنظر كان إِا ام  أو ,العقلية الدقة

 ,ونحوها والدهر القرن بل والسنة والشهر سبوعوالأ والليلة كاليوم ,عتباريةا عرفية وحدة

 من وكذا ف المشي والتكلم ونحوها ,وكذا جريان الدم والماء ونحوها من السيالات

 من للمستصحب العرفية الوحدة لتحقق ؛فيها الإستصحاب يصح   هنَّ إف ؛المتدرجات

 والزمان والسيالات المتدرجات ف صحيح وهو ؛به المتعلقين والشك اليقين حيث
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ختص اه قد نَّ أإلا  ؛عرفت كما والزمانيات الزمان مطلق ف متين وهو ,مطلقاً  والزمانيات

 :خرى غير ما ِكرناهأ شكالاتإبستصحاب الزمان ا

اد الموضوع ف اليقين والشك كما تقدم بيانه, والجواب ما تقدم تح  إعدم  الأول:الإشكالُ

وهو ثابت ف الزمان  ,هو الصدق العرف ف الموضوعالإستصحاب  المدار ف نَّ أبيانه من 

لكن له  ,نصام والتجددمندرجة من الوجود بحيث يتقوم بالإ ناتهآكانت  نخ إأيضاً و

لتمامية أركانه من اليقين الإستصحاب  فيجري ؛وحدة عرفية كالليل والنهار ونحو ِلك

يكون رفع اليد عن المتيقن  ؛وحينئذ   ,بالحدوث والشك من البقاء ف موضوع واحد عرف

 يكون من نقض اليقين بالشك.الشك  ف طرف

ُ مفاده التعبد بالبقاء ف الإستصحاب  نَّ لأ ,ف البقاءالشك  من ناحية الثاني:الإشكال

وهذا  ,أي التعبد ببقاء الموضوع, والبقاء عبارة عن الوجود ف الآن الثاني ,الشك ظرف

 الثاني غير الموجود ف الزمان الأول. الزماننَّ الموجود ف لأ ,المعنى لا يتصور ف الزمان

 :ويمكن الجواب عنه

ف وجوده الشك  )لا تنقض اليقين بالشك( أيالإستصحاب  المأخوِ ف دليل نَّ إ أولا :

وهو متحقق ف الزمان عرفاً ولم يؤخذ فيه التعبد  ,المتأخر بعد اليقين بوجوده السابق

 يون ف كلماتهم.الأصولما ِكره الفقهاء ونَّ إبالبقاء, و

ما هو لازم له ف ما يقبل وإنَّ  ,الوجود ف الآن الثاني لم يؤخذ ف مفهوم البقاء نَّ إ ثانيا :

فليس  ؛نسان فلا يكون بقاؤه ملازماً لذلكا نفس الإالوجود ف الزمان كالزمانيات, وأم  

طلق البقاء على المجردات والذات أومن هنا  ؛ستمرار والدوامالإإلا مفهوم البقاء فيه 

 المقدسة الربوبية.

نتهاء ف الإالشك  يكون دائمًا من ناحيةإنَّما  ف الزمانالشك  نَّ أمن جهة  الثالث:الإشكالُ

ف حصول ما يمنع من الشك  ينشأ منُ؛تارةف الأمور التدريجية الشك  نَّ لأ ,والغاية



 

ف حصول غايته الشك  ينشأ منُ؛خرىأو ,ستمرار ف نفسهستمراره مع قابلية المحل للإا

ف الشك  ولكن حصل ,شخص هي ساعةلعمل المدة المخصصة  نَّ أعلم بإِا  كماومنتهاه, 

ف الشك  ف بقائه ينشأ منالشك  نَّ إف ؛والشك ف الزمان من قبيل الثاني ,نتهاء الساعةا

ه نَّ إفلو شك ف بقاء النهار بمعنى وجوده ف اللاحق ف ؛حصول غايته وانتهاء أمده, وعليه

الوجود  نَّ لأ ,الزمانإلى  ف البقاء بالنسبةالشك  ولا يتصور ,هنتهائاف الشك إلى  يرجع

ِات وجود  ؛اللاحق مسبوق بالعدم وليس له حالة سابقة بل هو مشكوك الحدوث, نعم

 .ا لا شك فيهه م  نَّ إالنهار ف

ُ ينالشك  متعلق نَّ إ :خرىأوبعبارة  بل متعلق ,ليس بقاء النهار والآن الواقع بين الحد 

 هذا الآن هو ف النهار أو ليس بنهار. هو كونالشك 

 الواحد الموضوع بمنزلة هي الآنات وكون العرفية الوحدة فرض بعد عنه الجواب ويمكن

 فلا كالمتدرجات, الزمان يصير فإنه شكالالإ لهذا وقع لا بأنَّه -النهار- عتباريالإ

ا لا شكال م  هذا الإ نَّ أيين من الأصولولا وجه لما ِكره بعض به شكال لهذا الإ إختصاص

 واقع له.

يؤخذ كونه موضوعاً ُ؛تارة -مثلاً -الزمان كالنهار  نَّ أمن  ما ِكره بعض   الرابع:الإشكالُ

يؤخذ النهار قيداً لمتعلق  ؛خرىأو ,ثبات الحكمإاستصحابه يكون مجدياً ف  نَّ إف ,للحكم

ف بقاء الشك  نَّ إف ,ونحوهاوقات الخاصة بها كالصوم ف النهار والصلاة ف الأ ,الحكم

 ,ف النهار الإمساكثبات وقوع ستصحاب النهار لإاالصورة ف النهار لا يجري فيه هذه 

كثر ف استصحاب الزمان هو الثاني فمن أجل ِلك تقل القسم الأول قليل والأ نَّ أوبما 

 الفائدة ف استصحاب الزمان الخاص.

 



 

 بوجوه:وأجيب عنه 

ُ الاشكال المزبور لم يتبين فيه المحذور المترتب على استصحاب الزمان  نَّ إ الأول:الوجه

من أصله ف الإستصحاب  وهو لا يوجب بطلان ,ه قليل الفائدةنَّ أسوى ما ِكره من 

استصحاب وجود  نَّ إف ,الفائدة فيهتحصيل  ه يمكننَّ لأ ,ه غير صحيحنَّ أالزمان الخاص مع 

 نَّ أيمسك المكلف حينئذ  رجاءً, ولو لم يحرز  نخ أ فيصح   ,ار يثبت وجوب الصومهالن

 يضر صيامه فلا يكون شيءفلم يأت  بإلا متثل واكان ناراً فقد  نخ إه نَّ إالزمان نار ف

ثر أستصحاب النهار وهو احتياطي قد ترتب على فالعمل الإ ,عديم الفائدةالإستصحاب 

تنجيز الواقع المجهول الإستصحاب  الفائدة ف نَّ أالتزمنا ب نخ إه نَّ أقول بنعملي واضح, أو 

ومعه لا يشترط  ,على تقدير ثبوت الواقع ةبيان المؤاخذ إلى مرجعه ن  ف أأيضاً  فلا إشكال

يكفي إستصحاب  ؛وعليه ,العملإلى  ندفاعحراز ثبوت الواقع بل احتماله يكفي ف الإإ

مرجعه تنجيز الحكم  نَّ لأ ,ف النهار الإمساكإحراز كون إلى  وجود النهار بلا حاجة

فيجب  ,ثبات الحكمإحتى لو لم يتكفل  ؛على تقدير ثبوته ف الواقع الإمساكبوجوب 

 لاحتمال ثبوت الحكم باحتمال بقاء النهار. ؛اراً عن العقاب المحتملرف الإمساكحينئذ  

كون المجعول فيه هو المتيقن كجعل المؤدى ف الإستصحاب  كان المبنى فإِا  ؛نعم

 ,الواقعي للحكم ماثل ظاهري حكم جعلب يتكفل حينئذ   الإستصحاب دليل نَّ إف اتمارالأ

الحكم الواقعي هو وجوب  نَّ ه حينئذ  قد يشكل الأمر لأنَّ إف ,الإمساكوهو وجوب 

ثباته ف مرحلة الظاهر إا لا يمكن وهذا م   ,-مثلاً -المقيد بكونه ف النهار  الإمساك

الزمان المشكوك الذي فيه هو من النهار  نَّ أحراز إه بعد عدم نَّ إف ؛باستصحاب بقاء النهار

 ,لاحتمال كونه من الليل ؛ف النهار فعلًا هو المقدور الإمساك نَّ أأو من الليل لا يحرز 

ف  الإمساكفيكون ثبوت وجوب  ,هذا الآن نار نَّ أواستصحاب بقاء النهار لا يثبت 



 

شكال المزبور يبتني على فالإ ,لم كونه مقدور للمكلفمر لا يعأه تكليف بنَّ لأ ,النهار محالاً 

ه أيضاً بما ِكرنا من  ,فقط دون غيرهالإستصحاب  هذا المبنى ف ه حتى نَّ أولكن يمكن رد 

هذا المبنى  نَّ أه قد عرفت نَّ أمع  ,حينئذ   الإمساكحتياط ف على هذا المبنى لا يمكن نفي الإ

 غير تام ف حد نفسه.

الزمان لم يؤخذ قهراً ف متعلق  نَّ أمن  1ما أشار اليه المحقق العراقي  الوجهُالثاني:

وعها قد وبلا تقي  فهو متعلق بالطبيعة  ,صل ثبوت الحكمما هو شرط لأوإنَّ  ,الحكم أصلاً 

يثبت الحكم باستصحاب ف ,يكون الزمان موضوعاً للحكم ؛عليهو ,ف الزمان الخاص

ه نَّ ألم نقل ب نخ إالآن ناراً أو ليس بنهار, وهو صحيح هذا  كونإلى  ولا قيمة ,موضوعه

مثل أدلة اشتراط الوقت ف الصلاة أو ظاهر الآية الشريفة ولزوم  ,مخالف لظواهر الأدلة

ولكن  ,2ئرئخئح  ئج يي يى ينئزٱ :قال تعالى ,رمضان شهر كون الصوم ف

 صل ثبوت الحكم من الأدلة ليس ببعيد.ستفادة شرطية لأا

ُالثالث: ه كما يمكن استصحاب بقاء نَّ أأيضاً من  ما ِكره المحقق المزبور  الوجه

كذلك يمكن استصحاب  ؛جزاء المتدرجة ف الوجودالنهار بفرض الوحدة العرفية بين الأ

وصاف التدريجية كذات الموصوف وصف النهارية أيضاً من الأ نَّ إف ,نارية الموجود

صف بعض هذه الآنات بالنهارية اتَّ  نخ إ, فويكون حادثاً بحدوث الآنات وباقياً ببقائها

 ؛ه يجري استصحاب بقاء النهارية الثابتة للآن السابقنَّ إوشك ف الزمان الحاضر بها ف

استشكل  نخ إو ؛شكاً ف البقاء وهو متين جداً الشك  فيكون ,لفرض وحدة الموصوف عرفاً 

 فراجع.تصحاب الإس مور خارجة عن الفهم العرف الذي بنينا عليه موضوعأعليه ب
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ف كل  شيءبمعنى كون ال ؛طعية ف الزمانقشكال مبني على الحركة الالإ نَّ إ الوجهُالرابع:

بين المبدأ والمنتهى فلا تعدد  شيءوهي كون ال ,ا بناءً على الحركة التوسطيةم  أو ,آن ف محل

 ,صحيحالوحدة العرفية كما تقدم بيانه فهو إلى  رجع نخ إبل هي وحدة واحدة, لكن هذا 

 ومورد ,ف فرض الذهنإلا الحركة التوسطية لا وجود لها  نَّ لأ ,بداً أفلا وجه له إلا و

 .ف الوجود الخارجيالإستصحاب 

كثرها عن التعقيد والبعد عن أه أخرى ِكروها ف بعض المطولات لا يلو ووهناك وج

وهو تحقق الوحدة العرفية  ,ما ِكرناه ؛الفهم العرف كما لا تخلو من مناقشات, فالصحيح

شرطاً ف متعلق الحكم, ثم  أمسواء كان موضوعاً للحكم  ؛وصفيتهف نفس الزمان أو ف 

قسام ف مور التدريجية ما يجري من الأه يجري ف استصحاب الزمان والزماني وسائر الأنَّ أ

 قسامهأب الكلي الإستصحابو الشخصي الجزئي الإستصحاب يأ ,القارة مورالأ من غيرها

 التي ِكرناها سابقاً فراجع.

ُمرانأختامُفيهُ

يكون قيداً للتكليف فيكون من قيود الوجوب أو يكون قيداً  نخ أا م  إ ؛الزمان الأول:الأمرُ

يكون على نحو وحدة  نخ أا إم   ؛وعلى كل منهما ,للمكلف به فيكون من قيود الواجب

ي كان أ ,يكون على نحو تعدد المطلوبو أاً لمتعلقه مقومي كان الزمان قيداً أ ,المطلوب

أو يشك ف أي واحد  ,الزمان من مجرد الظرف لثبوت التكليف ومن حالاته وعوارضه

 .من النحوين

شك ف  نخ إف الزمان الإستصحاب  شكال ف جريانإه لا نَّ أ 1ِكر السيد الوالد وقد 

كان  نخ إنقضاء الزمان ينقضي التكليف اه مع نَّ أكما لا إشكال ف  ,قسامبقائه ف جميع الأ
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كان بالنحوين إِا  اوأم   ,شرطه بانتفاءالتقييد بنحو وحدة المطلوب لانتفاء المشروط 

ستصحاب نفس التكليف بعد انقضاء الزمان لعدم القطع بزواله افلا محذور ف  خيرينالأ

 ستصحاباستشكل به على اوهو صحيح بعدما عرفت من عدم صحة ما  ,فيستصحب

 يراد ف المقام:من الإ وجوهاُ ومع ِلك فقد ِكروا  ,ا تقدم ِكرهالزمان م  

ُ ف الإستصحاب  شكال ف جريانمن الإ 1ما ِكره المحقق النراقي  الأول:الوجه

ستصحاب التكليف معارض باستصحاب عدم جعل اجريان  نَّ أالحكم الكلي من 

الطهارة بعد خروج المذي أو الرطوبة ف بقاء  -مثلاً -زلي, فلو شك التكليف بالعدم الأ

 ب الطهارة يستصحب عدم جعل الوضوءه كما تستصحنَّ إالمرددة بينه وبين البول ف

 وهكذا ف نظائر هذا المثال. ,ستصحابان ويتساقطانموجباً للطهارة فيتعارض الإ -مثلاً -

ه بعد تشريع الوضوء وبيان أحكامه ومسوغاته وحص النواقض وجعله نَّ أويرد عليه 

 والعرف  ,ستصحاب العدم فيه قطعاً اموجباً للطهارة ف الشرع لا وجه حينئذ  لجريان 

 .يستنكره أيضاً 

هو الشك  ثباته ف زمانإ دالمتيقن السابق هو العدم المطلق والمقصو نَّ أا الرد عليه بم  أو

لم يكن تمايز ف العدم لكن من  نخ إه ونَّ لأ ,فهو غير سديد ؛يكون مثبتاً الحصة الخاصة منه ف

فيكون المستصحب  ,الوجودات يثبت التمييز فيه وتحقق الحصة أيضاً إلى  ضافتهإحيث 

 نفس الحصة.

جبنا عنه على أو ,ستصحاب الحكم الكلي نقل رأي المحقق النراقي اوتقدم ف بحث 

 نحو التفصيل فراجع.
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يكون الزمان قد أخذ قيداً على نحو تعدد المطلوب أو  نخ أه لا فرق بين نَّ إ الثاني:ُالوجه

 يد الفعل به.يتقإلا ه لا معنى للظرفية نَّ لأ ,ه قيد على كلا التقديريننَّ إالمطلوب, ف وحدة

قيده فيكون  بانتفاءكان الزمان قيداً ينتفي التكليف إِا  العرف يفرق بين ما نَّ أب ويرد عليه

يكون مجرى التكليف الذي انتفى قطعاً كما عرفت,  نخ أمجرى استصحاب عدم التكليف لا 

نتفاء ظرفه عرفاً فيجري االتكليف عند  بانتفاءه لم يقطع نَّ إف ,كان الزمان ظرفاً إِا  وبين ما

 ستصحابه بلا إشكال.ا

 .وبين متعلق الحكم الأحكامالتفصيل بين موضوع  الثالث:ُالوجه

ُذلك ه العرف من مقوماته نَّ إ :بيان بحيث ينتفي  ,ما يؤخذ قيداً ف الموضوع قد يعد 

خذت من مقومات أجهة العلم قد  نَّ إف ؛نظير تقليد العالم ,معروض الحكم بانتفائه

 يكون لجهة علمه.إنَّما  التقليد نَّ أ باعتبار ,وجوب التقليد عرفاً 

ه العرف من حالات الموضوع  نظير الصلاة  ,وعوارضه فلا ينتفي عرفاً بانتفائهوقد يعد 

ه من حالاته نَّ إف ؛خلف العالم فالعلم ف  ,العلم لا يعد  عرفاً من مقومات الموضوع بل يعد 

ولكنه ف نفس الوقت يعد   ,صلاة خلفه عرفاً الللحكم ب التعليليةالموردين يكون من الجهة 

يأتي ف موضوعات إنَّما  ولكن هذا بوجوب تقليده.الحكم إلى  من الجهات التقيدية بالنسبة

متعلق إلى  ا بالنسبةم  أرتباطه بالقيد, واختلاف نسبة الحكم وكيفية ا باعتبار الأحكام

متعلق الحكم هو ما أخذ الحكم  نَّ لأ ,القيد فيه يكون مقوماً بنظر العرف دائماً  نَّ إف ؛الحكم

الفعل الخاص كانت الخصوصية  ليه هوإدعو ِا كان المإف ,فيه داعياً إليه ومحركاً نحوه

 ة عرفاً.ممقو  

ُ ة فلا قومة وغير المود المقومكان نظر العرف هو المناط ف تمييز القيإِا  هنَّ إ :يقالُنُْأُوالحق 

القيد  نَّ أه قد يحكم العرف بنَّ إتكون من قيود الحكم أو متعلق الحكم, ف نخ أختلاف بين ا

.فتيكون مقوماً له  نخ أالمأخوِ ف متعلق الحكم يكون أيضاً كذلك وليست دائمًا   بص 



 

ه لا نَّ إف ؛نعدامهاشك ف الو أ ,ف تحقق زمان خاص بمفاد كان التامةالشك  الأمرُالثاني:

 شكال ف استصحاب عدم حدوثه ف الأول وبقائه ف الثاني من دون مانع من جريانإ

الزمان  نَّ وِلك لأ ,قته الخاص بهووقوع العمل ف الكلام ف  نَّ أإلا  ؛فيهماالإستصحاب 

 ؛خرىأو ,رف موضوع التكليف فيكون من قيود الوجوبطيكون مأخوِاً ف ُ؛تارة

 نخ أا م  إ ؛التقديرين لاوعلى ك .يكون مأخوِاً ف طرف متعلقه فيكون من قيود الواجب

وعلى جميع التقادير قد تكون  ,بنحو مفاد كان الناقصة أو ,يؤخذ بنحو مفاد كان التامة

يكون ف الشبهة الموضوعية وهو  ؛تارةفالبحث  ؛الشبهة موضوعية, وقد تكون حكمية

وهو بحث إضاف لا يرتبط بصميم البحث, وقد  ,ف الشبهة الحكميةُ؛خرىأو ,الأساس

ولكن  ,والمعلق طلقالم ؛لا القسمينف ك  الإستصحاب تقدم ف الأمر الأول ما يتعلق ب

ستصحاب الموضوع وهو الزمان أو انَّ أوهو  ,البحث ف هذا الأمر يقع زيادة على ما ِكر

ه ما نَّ إ ؛الزماني الذي أخذ الزمان ف موضوع التكليف فيكون قيداً للوجوب لا الواجب

إِا ) :أو قال ,(كان النهار فتصدق نخ )إقال المولى: إِا  كما ,يكون بنحو مفاد كان التامة نخ أ

كان  إنخ )قال: إِا  كما ,ا بنحو مفاد كان الناقصةم  إو (,كان الجلوس ف النهار فتصدق

, فشك ف بقاء النهار (فتصدق كان الزمان ناراً  إنخ ) :, أو(الجلوس ف زمان يكون ناراً 

ف عدمه الشك  كان نخ إستصحاب بقاء الزمان اه لا مانع من نَّ أِكرنا قد وعدمه, و

ف أصل تحققه, هذا وقد استشكل المحقق النائيني الشك  كان نخ إ عدمه واستصحاب

1  ه يلزم منهـنَّ لأ ,خذ الزمان بنحو مفاد كان الناقصة ف موضوع الحكمأف معقولية 

تكون  نخ أ -مثلاً -يكون الشرط ف الأمر بالصلاة النهارية  نخ أمعناه  نَّ تحصيل الحاصل, لأ

 الصلاة نارية, وهذا من أخذ الواجب قيداً ف الوجوب وهو محال.
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ذ النهار قيداً ف الوجوب يستلزم أخذه قيداً ف خخ أ نَّ أإلى  رجع نخ إ ولكن كلامه 

ِلك  نَّ ألا إ ,قيود الوجوب تخصص الواجب أيضاً  نَّ لأ ,الواجب أيضاً تبعاً فهو صحيح

 الوجوب حتى يلزم المحال, وهو واضح.ف  خذ تحقق الواجب قيداً ألا يعني 

ه ِهب بعض نَّ ألا إ ,كما عرفت فيهماالإستصحاب  فلا إشكال ف جريان ؛وكيفُكان

كان الزمان مأخوِاً ف موضوع الحكم بنحو التركيب, إِا  التفصيل بين ماإلى  يينالأصول

أو يكون ِلك الزمان ناراً,  لوس ف زمانالجيكون  نخ أكان موضوع الحكم هو إِا  كما

إِا  الوجدان, وبين ماإلى  ه باستصحاب الزمان يثبت الموضوع ولو من باب ضم التعبدنَّ إف

مثل الجلوس النهاري بما هو جلوس  ,كان الزمان مأخوِاً ف موضوع الحكم بنحو التقييد

من الأصل ه نَّ لأ ,النهار يكون موضوعاً للحكم فلا يجري استصحاب الزمان إلى مضاف

ونظير  ,بالملازمة العقليةإلا ثبات نارية هذا الآن لا يثبت نارية الجلوس إ نَّ لأ ,المثبت

 ,شكال كان ف استصحاب أصل الزمان بنحو مفاد كان الناقصة ولكنه ليس هوهذا الإ

 .بعض مقرري بحث المحقق النائيني  لتوهم

سواء كانت  ؛صفة النهاريةإلى  الجلوسضافة إأخذ ف موضوع الحكم إِا  هنَّ إف ؛والحاصل

 ,استصحاب بقاء النهار أو نارية هذا الآن كان الناقصة لم يجر   أممأخوِة بنحو كان التامة 

 .ضافة المذكورةه لا يثبت الإنَّ لأ

أو  ,فتنعدم الواسطة عرفاً  ,شكال بما ِكرناه آنفاً من الوحدة العرفيةويمكن دفع هذا الإ

التوقيت عبارة  نَّ أو نقول بأ ,الخاص بهوقوع العمل ف وقته صحاب الإستخفائها فيثبت ب

صل ف نفس بقاء أو يقال بجريان الأ ,صلعن وقوع العمل ف وقته الخاص به ولو بالأ

 نخ أ الأحكامصل ف القيود المأخوِة ف موضوعات الأ نَّ أأو نقول ب ,الوقت من حيث هو

ما لم تقم قرينة خاصة على كونا مأخوِة على نحو  ؛تكون مأخوِة على نحو التركب



 

كان الزمان إِا  اإِا كان الزمان مأخوِاً ف الوجوب, وأم   هذا ؛الحكم ف موضوع تقييديةال

شك ف بقاء ووجب صوم النهار أو صوم الزمان النهاري إِا  كما ,دخيلًا ف الواجب

ستصحاب الصوم النهاري استصحاب النهار, ولا اه لا يجري نَّ إ :فقيل ؛النهار وعدمه

 خلافاً للمشهور بين المحققين, وقد عرفت دليلهم ودليل المخالف والجواب عنه فراجع.

ُيالتعليقالإستصحابُُالتنبيهُالخامس:

يكون له وجود فعلي تنجيزي ف السابق يشك ف  تارة؛ هءما يشك ف بقا ن  أمن المعلوم 

ه من قبل نفسه, ويسمى إِا  الماء المتغيره كنجاسة ءزواله أو بقا شك فيها بعد زوال تغير 

يكون له وجود تقديري تعليقي لا فعلي  خرىأو ,التنجيزيالإستصحاب هذا القسم ب

التعليقي الإستصحاب  زبيب وهذا هوإلى  لهشك فيها بعد تبد  إِا  غلىإِا  كحرمة العنب

 الذي وقع الكلام فيه.

ف تحقق موضوعه وصغراه خارجاً الشك  ينشأ من تارةف الحكم الشك  ن  إ ؛كلامُأوضحب

ف نفس الحكم وكبراه وهي التي الشك  ينشأ من خرىأو ,وهذه هي الشبهة الموضوعية

ه ءانتفاو ف بقاء الجعل والتشريعالشك  يكون تارة ؛وهذه أيضاً  .تسمى بالشبهة الحكمية

علوماً ولكن يشك ف سعة يكون الجعل م خرىأو ,وهو المسمى بالشك ف النسخ

 المجعول به وضيقه لاحتمال أخذ قيد فيه وهو المصطلح عليه بالشبهة الحكمية مقابل

 ؛من الشبهة الحكمية ,والأخير .تعالى إنخ شاء اللهف النسخ الذي سيأتي الكلام فيه الشك 

فيها ف بقاء الحكم المجعول الشك  ن يكونأإما وهو؛  ف سعة المجعول وضيقهالشك  يأ

بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال إف الشك  ف ظرف فعلية الحكم المجعول سابقاً كما ف

 .ستصحابفراد الإأنه المتعارف من ألا ريب و .التنجيزيالإستصحاب  وهذا هو ,تغيره

ف ظرف مسبوق بظرف آخر لو كان يتحقق ما كان  هف فعلية مجعولالشك  ن يكونأما إو



 

التعليقي الإستصحاب  وهذا هو ,من قيود الحكم فيه لكان فعلياً  ف الظرف اللاحق

إِا  ثال المعروف فيه ما ِكرناه من حرمة العصير العنبيالمو .المبحوث عنه ف هذا التنبيه

 لاستصحاب مورداً  كان غلى ثم العنب جف   وإِا والغليان, بالعنب منوطة الحرمة ن  إف ؛غلى

وحقيقته كما هو المستفاد  ؛خرى ف الفقهأمثلة كثيرة أوله  .الغليانالحرمة المعلقة على تقدير 

التعليقي كما ف المثال المزبور منوط الإستصحاب  الحكم عند جعله ف ن  أمن كلماتهم 

ولكن هناك أمر آخر يحتمل دخله ف الحكم وهو رطوبة  ,وها العنبية والغليان ؛مرينأب

 ,وهو الغليان ؛الثبوت أحد الأمرين معلومَ يكون وف هذه الصورة  ,العنب وعدم الجفاف

 وهو رطوبة العنب ؛ف الحرمة دخل  له والأمر الثالث  ,نتفاء وهو العنبية معلوم الإنيوالثا

الحكم ليس فعلياً ولكنه يعلم بثبوت الحكم على تقدير تحقق  ن  أوهذا يعني  .ثابت وهو

ر الأمر ِا فرضنا توف  إف ,لقضية شرطيةوا ,قوهو الحكم معل   ؛فالمعلوم ,هذا الأمر الثالث

ف بقاء الشك  وهو رطوبة العنب فحصل ؛وهو الغليان بعد انتفاء الأمر الثالث ؛الثاني

 ي الحرمة يكون منأ ؛فلو استصحبنا الحكم ؛لاحتمال دخله ف الحكم الشرطيةالقضية 

 .التعليقي ف الحكمالإستصحاب 

الإستصحاب  ما يذكر ف ضحفالكلام فيه يت  التعليقي ف الموضوع الإستصحاب  أما

 .لا ف بعض الأمور ما سيأتي ِكرهاإالحكمي التعليقي 

التعليقي وعدمه, والمشهور جريانه الإستصحاب  فقد اختلفوا ف جريان ؛وكيفُكان

 .عدم جريانهإلى  وغيره 1المحقق النائيني  بولكن ِه

ق معلجريانه ف ما هو الإستصحاب  مقتضى عموم أدلة ن  أ  2وِكر السيد الوالد 

 .كجريانه ف ما لم يكن كذلك شيءعلى 
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من اليقين بالحدوث الإستصحاب  قوام ن  أ 1ف تقريبه  المحقق الخراساني ِكرو

 ,فيهالإستصحاب  ركانأثبت تفالأخير  ,والشك ف البقاء متحقق ف الأمور التعليقية

 .والأول يثبت شمول الدليل له

 ركان فيه.النائيني يشكك ف تمامية الأوالمحقق 

ُ:يقعُفيُمقامينالإستصحابُُفالكلامُفيُهذاُالقسمُمن

ُفيُهذاُالقسمالإستصحابُُالمقامُالأول:ُفيُتماميةُأركان

ُ:عتراضينباعترض عليه اقد و

 فالإستصحاب  ركانأمن عدم تمامية  فاده المحقق النائيني أما  الأول:الإعتراضُ

فهم المراد  ختلفوا فا وقد ,البقاء ف والشك بالحدوث اليقين من التعليقي الإستصحاب

 كلامه نقلت التي 2العبائر واختلاف ,عليه قامهأ الذي البرهان لاختلاف نظراً  من مقالته

 وهي:

 يكون نأ شتراطا  النائيني الميرزا مقصود نأ من 3 العراقي المحقق ِكره ما -1

 ,استصحابه يمكن حتى خارجي لموضوع ثابتاً  محمولاً  أي ؛خارجياً  أمراً  المستصحب

ورد عليه بالنقض عليه أوالحكم ليس له وجود خارجي بعد حتى يستصحب, ولذا 

 مع انه ليس أمراً ف عالم الخارج. ,بجريان استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل

                                  
 .411كفاية الأصول؛ ص .1

فوائد الاصول؛ ] ف إن  الإشكال على استصحاب القضية التعليقية المذكور هو ف تقريرات الشيخ الكاظمي .2

هو أن  القضية التعليقية عقلية, إلا أن  الشيخ الكاظمي  ؛[412ص 2؛ ج  ]أجود التقريرات. وف [469ص 4ج 

أن  العنب إِا  -أيضاً -اختص  بذكر إشكال آخر أيضاً وهو أن  القضية التعليقية مقطوعة البقاء, فإن نا نعلم الآن 

ت القيود بعضها إلى بعض ثبت الحكم  .غلى يحرم, وأن ه مهما انضم 
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 ,الخارج ن يكون أمراً فألم يشترط ف المستصحب  المحقق النائيني  ن  إ ويردُعليه:

 عدام.ف الأالإستصحاب  كيف وهو يرى بجريان

ما لو  وتبعه كثير من الفقهاء من التفصيل بين 1 ديالسيد اليزليه إما ِهب  -2

 فلا يجري ,غلى يحرم(إِا  ل )العنبيقإِا  وبين ما ,ل )العنب المغلي يحرم(يق

يحصل اليقين الموضوع فلا إلى  القيد راجع ن  التعليقي ف الأول لأالإستصحاب 

 .نه يجري فيهإبخلاف الثاني ف ,بالحكم لعدم تحقق موضوعه

 راد بعدم جريانأ المحقق النائيني  ن  أ 2وقال السيد الحكيم 

ن إو ,الموضوعإلى  القيد دائمًا يرجع ن  التعليقي الأول دون الثاني لأالإستصحاب 

التي أخذ القيد فيها قيداً  الشرطيةللحكم, فالقضية  اً كان بحسب الظاهر قيد

الموضوع ولذا إلى  فالشرط يرجع ,لموضوعل اً ي قيدأ ؛الحمليةإلى  للحكم مرجعها

 .نفكاك الحكم عن الموضوع وتأخره عنه محالا ن  أبرهن عليه ب

 ما يلي:ب 3عليه السيد الصدر  وردأو

الجعل عين المجعول ويستحيل التفكيك بينهما كما هو مبنى جمع منهم  ن  أقلنا بإِا  أولا :

ي أ :الشرطيةو أق فيه بين كون القضية بنحو القضية الحملية فلا يفر    السيد الحكيم

الجعل والمجعول ثابتين ف كلا الموردين  ن  و قيد الحكم لأأ ,كون القيد من قيود الموضوع

 .نفكاك بينهماحيث يستحيل الإ

ه بأنَّ المبنى  على الدقة, ولكن المبنى  مبنينه ن كان كذلك عندهم لأإ والأصوليويمكن رد 

 .كونه جارياً على الفهم العرف باعتبارالفقهي يتلف 
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 ,والمقام من هذا القبيل ,ية ف الفقهالأصولهم ءومن أجل ِلك تراهم كثيراً ما يالفون آرا

ليه صاحب إ المذكور والتفصيل الذي ِهب الأصوليالجمع بين المبنى  ن  أفلا يرد عليهم ب

 شكال فيه.إد لا يالعروة ف الفقه غير سديد, بل هو سد

اً وروحاً كما الموضوع لب  إلى  نه لو سلمنا بوجود برهان على رجوع قيود الحكمإ وثانيا :

كان الغليان قيداً إِا  التعليقيالإستصحاب  فلا يجري  المحقق النائينيإلى  نأسب

التعليقي مطلقاً حتى الإستصحاب  جريانمن القول بعدم لا بأدَّ ف ,للموضوع لا الحكم

 ن  لأ الشرطيةولا وجه لملاحظة ظاهر القضية  ,الحكمإلى  لو كان القيد ف الظاهر يرجع

يجري بلحاظ ما يستفاد من ظاهر اللفظ لباً وواقعاً بعد تحكيم المناسبات إنَّما الإستصحاب 

نا تقتضي قيدية الغليان أوالمفروض  ,فية والفعلية على الخطاب الشرعيوالقرائن العر

 لموضوع الحكم.

إلى  قتضت المناسبات والقرائن اللفظية والعرفية والعقلية رجوع قيود الحكماإِا  نهإ وفيه:

ف مورد لا تقتضي  كونه كن ِلك لا يناف, ولالتعليقيالإستصحاب  الموضوع فلا يجري

 الحكم فقط فيجريإلى  بل كان صريح اللفظ رجوع القيد ,والقرائن ِلكالمناسبات فيه 

, فليس الأمر على نحو الكلية بحيث لا يقبل التقييد أبداً الإستصحاب  إِا  التعليقي حينئذ 

 كان المرجع هو القرائن والمناسبات.

ن أفانه لم يذكر ف مقام فضلًا من  المحقق النائيني إلى  بطلان أصل النسبة وثالثا :

ل فص    نهإقيود الموضوع, فإلى  ترجع نخ أو دَّ بأ  قيود الحكم لا ن  أ ؛يقيم برهاناً عليه

نتفاء عند الحكم فيثبت المفهوم والإإلى  كان القيد راجعاً إِا  بنفسه ف بحث المفاهيم بين ما

لمفهوم, فلو لضابطة  هوجعل هذ .الموضوع فلا مفهومإلى  كان راجعاً إِا  وما ,هءنتفاا

 قيود الموضوع لانسدَّ باب المفهوم عنده.إلى  رجع كل قيود الحكمأ



 

 لكنه لا يجري عنده فو ,قال بذلك ف بحث المفهوم وكان صحيحاً  نإو نهإ :وفيه

من أجل عدم تمامية أركانه لاختلاف الإستصحاب  نه ينكر هذاالتعليقي لأالإستصحاب 

قيود  ن  ألنا من القول ب دَّ بأ  ليه لاإفمن أجل تصحيح ما ِهب  .والمجعول عندهمقام الجعل 

التعليقي كما الإستصحاب  جراءإفلا يمكن حينئذ   ,قيود الموضوعإلى  رجعتالحكم 

 علام بما تقدم.ورد عليه الأأف ,عرفت

المراد من  ن  أمن  ف توجيه كلام المحقق النائيني  1ما ِكره السيد الصدر  -3

نه لا شك ف إن كان استصحاب الجعل فالمفروض إ ؛استصحاب الحكم التعليقي

حتى يراد استصحابه, وان كان المراد استصحاب المجعول  هارتفاع الجعل وبقاء

لا بعد تحقق تمام إلا يثبت  -كالحرمة– الحكم الفعلي ن  الفعلي فلا يقين بحدوثه لأ

 والمفروض ف المقام عدم تحقق بعضها ف مورد .قيود الحكم وفعليتها ف الخارج

ن كان المراد استصحاب الحرمة الثابتة على نج القضية إالتعليقي, والإستصحاب 

ر الوجود ولا أثر فهذا أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقد   الشرطية

نتزاعه وهو الحكم الشرعي من اللتعبدية, وإنما الأثر والتنجيز يترتب على منشأ 

 المجعول. وأالجعل 

ُ ُيقالأوالصحيح لما كان يرى اختلاف الجعل والمجعول   المحقق النائيني ن  إ :ن

ف الشك  لا من قبيلإوهو لا يكون  ,ف بقاء الحكمالشك إلى  فالشك ف الأول يرجع

إلى  فهو بالنسبة ف المجعول والفعليةالشك  ماأو. جنبي عن المقامأالنسخ وعدمه وهو 

المفروض عدم الفعلية للحكم لعدم تحقق كلا جزئي  ن  الحكم التعليقي غير متصور لأ

 .الموضوع فلا يقين بالحدوث
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وهو  ؛الشك وما هو مورد ,وهو الجعل لا شك فيه ؛ما له ثبوت فعلي ن  إ ؛والحاصل

 .يل المذكورصالمجعول لا يقين بحدوثه, فلا وجه للتف

 :عديدة بوجوه فقد استشكل على مقالة المحقق النائيني  ؛وكيف كان

التعليقي الإستصحاب  المجعول ف ن  أشكال المحقق المزبور يبتني على إ ن  إ الأول:الوجهُ

والقضايا  الأحكامباب لاء الموضوع خارجاً قياساً زبوجود تمام أجإلا لا يكون فعلياً 

نه إنشاء ومرحلة الفعلية فولما كان للأول مرحلة الجعل والإ ,التكليفية بالقضايا الحقيقية

 يتعذر استصحاب المجعول ف المقام إِ لم يبلغ مرتبة الفعلية ليستصحب.

نه منوط بالوجود اللحاظي ن  المجعول ثابت بنفس ثبوت الجعل لأإيرد عليه: و

فهي من قبيل  ,ةللموضوع لا بوجوده الخارجي على ما ِكرناه مكرراً ف بحوثنا السابق

فعلية قبل  ارادة المشروطة لهالإ ن  أجل ِلك قالوا بأومن  .القضايا الحقيقية لا الخارجية

 المجتهد يجري ن  أبالنقض ب 1تحقق الموضوع خارجاً, كما أورد عليه المحقق العراقي 

 ن يتحقق الموضوع خارجاً.أف المجعول الكلي قبل الإستصحاب 

 عتباري أم الارادةمر الإريد به الأأأ المجعول سواء  ن  أب 2وأشكل عليه السيد الصدر 

لوحظ بما هو أمر ِهني وبالحمل الشايع والحقيقي فهو نفس الجعل المنوط بالوجود إِا 

ستصحاب االمجعول بهذا اللحاظ لا يجري فيه  ن  أإلا اللحاظي للشرط والموضوع, 

وإِا لوحظ  .حدوث الجعل الزائدف الشك  وإنما ,إِ لا شك ف البقاء حينئذ   ؛الحكم

المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي وبالحمل الأولي والوهي فهو منوط بهذا 

لا يكون للمجعول ففما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديراً وافتراضاً  .اللحاظ بالخارج

 وعليه لا يتم النقض المذكور. ,فعلية وثبوتاً لكي يستصحب
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ن كان من مجرد الفرض الذهني إ ؛فتراض والتقديرالإ ن  أِلك ب لكن يمكن الجواب عن

 الطريقية بلحاظ يتصورون يينالأصولو الفقهاء لكنو , الصدر السيد ِكره ما صح  

 العراقي المحقق ونقض الإستصحاب يصح   ؛وعليه .الوهم مجرد من يكون نأ لا الخارج إلى

 صحيح ف الجملة.

نه يمكن تصحيح الفعلية ف أمن   العراقي أيضاً  ما أشار اليه المحقق الثاني:الوجهُ

العلم بالسببية والملازمة بين الغليان والحرمة يتولد منه علم مشروط  ن  أوِلك ب ,المجعول

الشك  بالحرمة الفعلية عل تقدير الغليان ومعلقاً عليه, وهذا علم منوط ومشروط يتبعه

 أيضاً. الزبيبية فرض ف ببقائه والتعبد استصحابه فيجري زبيباً  نبالع يصير حينما أيضاً  المنوط

تكون علته وسببه دليله وبرهانه من العلم بالصغرى إنَّما  نَّ العلم بالحرمةأورد عليه بأو

لا بوجوده اللحاظي ولا الخارجي, والعلم بالملازمة والسببية لا  ؛والكبرى لا الغليان

 .نه فرع العلم بالصغرى والكبرىيثبت العلم بفعلية الجزاء لأ

 نه يمكن أن يكون مقصود المحقق العراقي أيراد بلكن يمكن الجواب عن هذا الإو

العلم بالسببية  ن  أالعرف يرى  ن  إف ؛والشك كذلك ,ق العرفهو العلم المشروط والمعل  

 الإستصحاب جريان ف يكفي المقدار وهذا ,كمبالح مشروط عرف علم منه يتولد والملازمة

 غير تام كما عرفت.الدق ي كان ِلك باللحاظ  نخ إو

وهي حكم وضعي فعلي أمرها بيد  ؛ب سببية الغليان للحرمةاستصحا ن  إ الثالث:الوجهُ

 وهي معلومة حدوثاً مشكوكة بقاءً فتستصحب. ,والمانعية الشرطيةالشارع إثباتاً ونفياً ك

أمراً شرعياً تحت سلطان الشارع ف نه لا يكفي كون المستصحب أب ؛شكال عليهوالإ

وهو ما  ,أثر عملي من تنجيز أو تعذيرإلى  ن يكون منتهياً أبل يشترط  ,الإستصحاب صحة

 ن  كن لأنه لو أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلًا فهو غير ملأ ؛لم يثبت ف المقام



 

ية لذات السبب الذي رتب بل من الآثار الشرع ,الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية

نا بعنوانا لأ قتصار على التعبد بالسببية فهو لغو  ريد بذلك الإن أأ إو .الشارع عليه الحرمة

 .لا تصلح للمنجزية والمعذرية

العرف يتسامحون  ن  إف ؛ثر الشرعي مترتب على السببية بالنظر العرفالأ ن  لأ ؛هوُمردودو

 محاولة المحقق العراقي إلى  لا حاجةكما  ,.ف التطابق بين السببية وِات السبب

اً كان من الرأي ف نه أي  إتصحيح استصحاب السببية بناءً على جعل الحكم المماثل فل

دَّ  جميعها ن  إمن المالك والآراء فالإستصحاب  المستفاد من أدلة من عرضها على النظر لا بأ

 كما تقدم بيانه.الإستصحاب  العرف ف موضوع

حرمة العنب المغلي مجعولة على  ن  أمن  1 صفهانيفاده المحقق الإأما  الرابع:الوجهُ

 ؛رة الوجودفراد المقد  نا مجعولة على الأأومعنى ِلك  ,ج القضية الحقيقية لا الخارجيةن

الغليان الخارجي كما تكون أفراده المحققة ور, فالحرمة فعلية على العنب المغلي المقد  

رة مشمولة للحكم, فتستصحب تلك الحرمة تكون أفراده المقد  مشمولة للحكم كذلك 

 .ر الوجودالثابتة بلحاظ الغليان المقد   الجزئية

فقد انحلت بها كثيراً  ؛نشاء التكاليفإنظريات ف جعل الحكم ولونظريته هذه من أمتن ا

وتفصيلها ليها ف مباحثنا السابقة, إالموضوع كما أشرنا  ثيرت ف هذاأأ من المناقشات التي 

 مذكور ف محله.

فراد معنى شمول الحكم ف القضية الحقيقية للأ ن  أعليه ب 2شكل السيد الصدر أوقد 

رة  دَّ  وليلوحظ بالحمل الأإِا  الحكم ن  أالمقد  نه أن نثبت الحرمة لكل ما يفرض أ فلا بأ
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بعد فرض موضوع  يصح   إنما وهذا ,لكل ما يفرض عنباً مغلياً  الجزئيةمغلي, فنثبت الحرمة 

ي بعد فرض عنب مغلي فيكون المستصحب بقاء حرمة أ ؛الحكم بتمام قيوده بهذا المنظار

ن نستصحب بقاء ألا  ,شك ف إرتفاع الحرمة عنهإِا  العنب المغلي بلحاظ ما بعد غليانه

بهذا نه إلا للعنب المغلي ف ,متداد لذات العنباالحرمة المعلقة على الغليان للزبيب الذي هو 

 المنظار لا يكون لذات العنب حرمة جزئية حتى تستصحب.

رة ف القضية   صفهانيمقصود المحقق الإ ن  أويمكن الجواب عنه ب من الأفراد المقد 

لا الكلية التي هي ثابتة لكل ما يفرضه المولى بمجرد لحاظ  الجزئيةالحرمة  ن  أالحقيقية 

ر  الآخر إلى  نضمام أحدهااوبعد  ,والغليان المقدرالغليان كما عرفت آنفاً على العنب المقد 

ستصحابه ف فرض غليان الزبيب اوهذا الحكم التعليقي يمكن  ؛يكون الحكم تعليقياً 

وعلى فرض  .الزبيب امتداد لذات العنب لا العنب المغلي ن  أأيضاً من دون ملاحظة 

 النظر العرف.بنه يكون بدقة خاصة لا إوجود هذا اللحاظ ف

محور كلام  ن  إ ؛وهو ,الفهم العرفإلى  حسنها لقربهأمن الوجه  هذا عد  وي الخامس:الوجهُ

 والعنب موضوعاً آخر فلا يتحقق ركن ,كون الزبيب موضوعاً هو  المحقق النائيني 

 التعليقي.الإستصحاب  وهو إتحاد الموضوع فالإستصحاب 

بل حالة من  ,الزبيب ليس موضوعاً مستقلًا مقابل العنب ن  أويمكن الجواب عنه ب

 ,وقع مورد الحكم الشرعيإِا  نسانالإإلى  حالات العنب كما ف القيام والجلوس بالنسبة

فما  ,سم من تغاير الذاتغاير الإتولكن  ,سم العنب يتلف عن اسم الزبيبان كان إو

ستصحاب انه يجري ف كل بالمقام لأختصاصه اعدم إلى  استشكله المحقق النائيني مضافاً 

نه غير تام ف أ ؛تعليقياً  أمتنجيزياً الإستصحاب  كان المشكوك مغايراً مع المتيقن سواء كان

 حد  نفسه لما عرفت.



 

 شكالاتوالإ ,لمحص   إلى يرجع لا  النائيني المحقق ِكره ما ن  أ يظهر ِلك جميع ومن

نا مبنية على ألا إمكن قبول بعضها أن إعليه و (سرارهمأقدست )علام التي أثارها الأ

 المبتنى على المسامحة العرفية.الإستصحاب  ية التي هي بمعزل عن موضوعالأصولالدقة 

 قعلَّ تأ  كيل بحدوثه يقين لا التعليقي الإستصحاب مورد ف المستصحب ن  إ الثاني:ُعتراضالإ

 .ستصحابللإ وجه فلا العنبية حال ف العنب غليان عدم والمفروض ,الغليان على الحرمة

ختلاف بين الجعل من الإ  من تصورات مدرسة المحقق النائينيوهذا الاشكال نشأ 

 .وقد عرفت عدم تماميته ,خير يتحقق وراء مرحلة الجعلالأ ن  أو ,والمجعول

 ن  أوهو  ؛عتراض الأوليظهر أيضاً من مطاوي ما ِكرناه ف الإالجواب  ن  إف ؛وكيف كان 

زة الفعلية فيستصحب نفس قة على الغليان لا الحرمة المنج  الحرمة المعل  هو ب المستصحَ 

 .قالحكم المعل  

عتباري إالمنشآت التعليقية لها وجود  ن  إنشاء فاعتبار بعد الجعل والإ له نحوَ  ن  أولا ريب 

 عرف وعقلائي.

ُالتعليقيالإستصحابُُالمعارضُمعالمقامُالثاني:ُفيُوجودُ

نه كما يعلم بالحرمة إففي المثال المزبور  ,استصحاب الحلية المطلقة فيسقط بالمعارضةوهو 

المعلقة على الغليان سابقاً كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب 

 ستصحابان.ويتعارض الإ

 :ثلاثة بوجوهُجيب عنهأو

 نتفتاة المطلقة قد ليالح ن  أمن  ؛-1منهم السيد الوالد و-ما ِكره جمع   الأول:الوجهُ

به كما  المغياةثبات الحرمة بالغليان ولو بالأصل لا وجه للحلية إوحينئذ  مع  ,الغليان بغاية

 .هو واضح
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ُ ة ف ليكذلك الح ,الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة ن  أكما  :خرىأوبعبارة

ولا تناف بين  ,به مغياةفتستصحب بما هي  ,به المغياةالعنب كانت معلقة على عدم الغليان 

 قع بينهما المنافاة.تجتماعها ف آن واحد لاولا يلزم  ,وحرمة معلقة على الغاية مغياةة حلي

ة ليالذي يراد إثباته الح ن  أمن  ستشكله السيد الصدر اوما ِكرنا يظهر الجواب عما 

 مغياةنا أوهي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان إِ لا علم ب المغياةالمنجزة لا 

هذه الحلية بعد الجفاف قبل الغليان  ن  لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف, لأ

 صل.نتفت بالغاية لا بالأا قدية العنب قبل الغليان فكحل  

ُالثاني:  التعليقي حاكم علىالإستصحاب  ن  أب 1 نصاريما ِكره المحقق الأ الوجه

 الإستصحاب ن  لأ عليه, حاكماً  فيكون التنجيزي ف الشك يلغي نهلأ التنجيزي الإستصحاب

ما استصحاب الحلية الفعلية أو ,التعليقي يثبت الحرمة الفعلية وهو ينفي الحلية الفعلية

 .الثبوت التقديري لهإلى يتعرض  فلا ينفي الحرمة التعليقية إِ لا

م الأول د  صل الآخر دون العكس قأ صلين يعالج مورد الأحد الأأنه كلما كان إ ؛والقاعدة

التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي الإستصحاب  مورد ن  إف ؛المعالج على الثاني كما ف المقام

 ول.التعليقي مرحلة الثبوت التقديري فيكون حاكمًا على الأالإستصحاب  ومورد

 ليكون خرالآ الإستصحاب مورد يعالج لا قالمعل   ستصحابا ن  أب الوجه هذا على أشكل وقد

التعليقي ليس بملاك إثبات الحكم العقلي بالقضية الإستصحاب  إِ جريان ؛حاكمًا عليه

 .متثالالإ بوجوب العقل حكم ف والصغرى الكبرى وصول كفاية أجل من بل ,المشروطة

ن كان إالعقلي بالقضية المشروطة وز الحكم التعليقي ينج  الإستصحاب  ن  أولكنه مردود ب

وقد عرفت عدم تمامية  .متثال عليهأيضاً من مقدمات تطبيق حكم العقل بوجوب الإ

 شكال ف المباحث السابقة.أصل الإ
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ة التنجيزية لا من ليستصحاب الحامن نفي  1السيد الصدر  كرهما ِ الوجهُالثالث:

فيه الإستصحاب  ركانأبل من جهة عدم تمامية  ,جهة الحكومة ولا من جهة عدم المنافاة

ن كان ف إالواحد حالتان سابقتان ف شيءكان لل ما نه متىأوِلك  ؛بحسب النظر العرف

وان كانت كلتاها قد  ,خرىنه يجري فيها دون الأإفالإستصحاب  ركانأإحداها 

إِا  وأما ,ستصحابان يتعارضانف عرض واحد فالإالإستصحاب  ركانأجتمعت فيهما ا

خرى وناسخة لها ففي الحالة الناسخة إحداها حاكمة على الأ بمعنى أن   ؛كانتا طوليتين

 بالغليان انتفت قد السابقة الحلية ن  إف المقام ف كما المنسوخة الحالة دون الإستصحاب يجري

الإستصحاب  فالفهم العرف يجري ,الحرمة بالغليان لا الحليةإلى  فانقلبت الحالة السابقة

الإستصحاب  ن  أوقد تقدم نظير ِلك ف الرد على من قال ب .ستصحاب الحليةاالثاني دون 

نقطع بحسب الفهم العرف ازلي قد عدم الحكم الأ ن  فإ ؛الكلية الأحكاملا يجري ف 

 .وبيانا تفصيلًا, وهذا الوجه صحيح كالوجهين السابقين الأحكامبتشريع 

ن كان هذا الوجه مبناه عرف إالتعليقي والإستصحاب  عارضة فتفق ف نفي المموالجميع 

 .يةأصولن دقة م لا يلوأنه  لاإ

ن كان ف إالتعليقي بحسب الكبرى والإستصحاب  من جميع ِلك يظهر صحة جريانو

عد عن الفهم العرف كما يظهر التعليقي غموض وبأ الإستصحاب  بعض الصغريات من

الإستصحاب  نكرأولعل من  ,بأصل المقصود ولكنه لا يضر   ,معان فيهابوضوح عند الإ

 هذه الصغريات.إلى  التعليقي يرجع

ُ
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ُ:ختامُفيهُأمور

 جراءإب الزبيبي العصير هو التعليقي الإستصحاب ف المعروف المثال ن  أ ِكرنا الأول:ُالأمر

شكال المعروف والإ ,التعليقي للحرمة ف العصير العنبي بالتفصيل المتقدمالإستصحاب 

الوارد ف لسان الدليل حرمة العصير العنبي المغلي, لا حرمة العنب المغلي حتى  ن  أفيه 

بوحدة الموضوع  يضر  والجفاف لا  ,نه جف  أ ؛غاية الأمر ,أيضاً  الزبيب عنب   ن  أيتوهم 

بينما العصير الزبيبي ليس ماء  ,خذ من العنبالعصير العنبي يعني الماء المت   ن  أمع  .عرفاً 

والفرق بينهما واضح عقلًا وعرفاً فلا  ,الزبيب فيغليإلى  نما ماء خارجي يضافإالزبيب و

 ستصحاب التعليقي فيه لو سل مت كبراه.مجال للإ

ف وحدة الشك  ِلك من موجبات ن  ألنا حيث ق ,وهو صحيح كما ِكرنا ف الفقه

خرى لا تخلو جميعها عن أمور أالعصير الزبيبي ب ك من قال بحرمةن تمس  إو ,الموضوع

 .المناقشة فراجع

ها المناقشة ف التعليقي فلا يضر  الإستصحاب  ن سل منا الكبرى ف حجيةإ ؛وكيف كان

 الصغريات كما هو واضح.

 ةكالوصية المعلق ؛الذي يجري ف العقود التعليقيةالإستصحاب  إختلفوا ف الثاني:الأمرُ

 ؛ف لزومهاالشك  عمل المجعول عليه الجعل عندالوالجعالة المعلقة على  ,على الموت

بل كان  ,اللزوم لم يكن ثابتاً بالفعل ن  أ باعتبار ؛التعليقيالإستصحاب بباللزوم فقيل 

 .تعليقياً الإستصحاب  معلقاً على تحقق شرط غير حاصل فيكون

 :بوجهينالتنجيزي الفعلي وِلك الإستصحاب  نه منإ :وقيل

 الإنفساخف الشك  ن المستصحب عندمن أ ما ِكره المحقق النائيني  الأول:الوجهُ

نفس القرار المعاملي المنشأ بالعقد لا النتيحة المترتبة خارجاً حتى يقال بانه لم يكن ثابتاً 

 .بالفعل بل كان معلقاً على تحقق شرط غير حاصل



 

لتزام العقدي له حدوث الإ ن  أمبني على ما ِكروه ف باب العقود من  وما ِكره 

 بمقتضى الطرفين بين متبادلاً  التزاماً  أيضاً  ينشأ بل التمليك مجرد شيءين لا العاقد ن  أو ,وبقاء

 لتزامالإ هذا ورد   ,اللزوم منه ويكون والعقلاء, العرف نظر ف دوام له يكون بحيث الملكية

 عتباري معاملي يمكن استصحابه.إعتبار يكون ف العقد منشأ يكون بالخيار, وعلى هذا الإ

ُ  ن يتملك الجعلأوهو  ,استصحاب الحق الثابت قبل حصول المعلق عليه الثاني:الوجه

 تترتب عليه النتيجة.فثلًا بالعمل م

 ولا يصح   ,لا بعد وجود التزام معامليإإِ الحق لا يثبت  ؛ولالأإلى  ويمكن إرجاع الثاني

 الرد  عليه ب
بل هو أمر  منتزع من نفس القضية التعليقية المنشأة  ,يثبتلم هذا الحق  ن  أحينئذ 

 .نفسه لم يكن ثابتاً  الحق بحد   ن  إلا فإو ,من قبل الجاعل

 وتفصيل الكلام ف محله.

ُ يتم ف إنَّما  نه على القول بهأبالإستصحاب  ِكرنا ف بداية البحث عن الثالث:الأمر

فلو  ,لا وصومه الآن هل يكون ف النهار أ ن  أشك ف إِا  كما ؛دون الموضوعات الأحكام

نه لو أ ؛ستبداله باستصحاب تعليقي مفادهاف الزمان فيمكن الإستصحاب  لم يتم جريان

 .الآن كذلكو ,ه ف النهارمكان قد صام قبل الآن كان صو

ريد به القضية التعليقية فهي تكوينية شرطاً وجزاءً أأ ن إ هنشكال ف ِلك واضح لأوالإ

ريد استصحاب نفس السببية بينهما فلا أثر عملي يترتب أأ ن إو ,ليه أثر رجعيفليس ع

 .ريد إثبات الجزاء باستصحاب القضية التعليقية فهو من الأصل المثبتأأ ن إو ,عليه

 شكال علىيرادات ف المقام ما ِكرناه سابقاً ف الإنه لا جواب عن هذه الإأقيل بقد و

 التعليقي ف الموضوعات.الإستصحاب  فلا يجري ,التعليقيالإستصحاب 

ُ



 

ُستصحابُعدمُالنسخ.إالتنبيهُالسادس:ُ

الكلام من لغيرها  دعابما لم ي 2والمحقق الخراساني  ,1 نصاريِكر الشيخ الأ

 .عليهما تى من بعدها عالة  أوكل من  ,براماً إفيه نقضاً و

إِا  ف ماالإستصحاب  شكال ف جريانإنه لا أ 3ِكر السيد الوالد فقد  ؛وكيفُكان

لتوفر جميع ما  ؛ف شريعتين أمشك ف نسخ ما ثبت ف الشريعة سواء كان ف شريعة واحدة 

 موجود والمانع عنه مفقود. فالمقتضي ,فيهالإستصحاب  يعتبر ف

ُبماُيلي:ُوقدُأشكلُعليه

 اللاحقة. غير السابقة الشريعة أمة ن  لأ ؛شريعتين بين النسخ كان إِا فيما الموضوع بتغاير أولا :

خذها أما لم يدل عليه دليل ب الأحكامعدم دخالة الخصوصية الصنفية ف تشريع  وفيه:

 مجعولة لكل من يستجمع شرائط التكاليف مطلقاً. الأحكام ن  بالخصوص لأ

 بالنسخ. الإجماليللعلم الإستصحاب  عدم جريان ثانيا :

لم يكن  الإجماليهذا العلم  ن  أنحلاله بالظفر بموارد النسخ بعد الفحص, مع إ ويردُعليه:

. ,بتلاءمنجزاً لخروج جملة من أطرافه عن موارد الإ  فلا إشكال حينئذ 

تفاق على بطلان النسخ الذي يوجب نسبة الجهل ختلفوا ف معنى النسخ بعد الإانم إثم 

 ؛ليه سبحانه وتعالىإ

 .ستمرار الحكماالنسخ عبارة عن قطع  ن  إ فقيل:

نشأ بصورة أولكنه  ,مخصوص حد  إلى  تكانومدة الحكم واحدة  ن  أهو إظهار  :وقيل

 .الدواعم لمصلحة فيه
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 ف النسخ بكل واحد منهما فالأصل عدمه لشمول أدلته لكلتا الصورتين.الشك  وعند

ُفيُتواردُالحالتين.الإستصحابُُالسابع:ُهالتنبي

 :خُسة أقسامف حدوث كل حادث يكون على الشك أن   1السيد الوالد  ِكر

ُ.ذاتهُفقطإلىُُنُيلحظُبالنسبةأُالأول:القسمُ

شك ف بقاء حكم أو إِا  كما ,ر أركانهمع توف  الإستصحاب  ولا إشكال ف جريان

موضوع شرعي وعدمه مع ثبوت حالة سابقة واحدة لذلك الحكم سابقاً إثباتاً أو نفياً 

 بلا ريب.الإستصحاب  فيجري

ُ.نُيعلمُبأصلُالحدوثُفيُالجملةُويشكُفيُزمانهأُالثاني:القسمُ

 ن  أثبات إما أزمان العلم به, وإلى  ستصحاب عدم الحدوثاولا ريب أيضاً ف جريان 

لكونه الإستصحاب  فليس ِلك من شأن -مثلاً -زمان الحدوث كان ف الأمس أو قبله 

دخاله ف الموضوعات المركبة من إالحدوث ف آخر أزمنة إمكانه ب ثباتإيمكن  ,نعم .مثبتاً 

 الأصل ومقتضى لإثباته, دليل إلى يحتاج ولكن ثبوتاً  حسن احتمال وهو والوجدان, الأصل

وسيأتي  .و شرعأرف مع دليل معتبر عليها من عأ إلا الموضوعات المركبة  ته فعدم حجي

 تعالى. إنخ شاء اللهمزيد بيان لهذا 

ُنُ أولكنُيشكُفيُالسبقُواللحوقُوُ,فيُالجملةُحادثينيعلمُبحدوثُنُأُالثالث:القسمُ

ُمنُدونُتقييدُبينهماُُالآخرُثرُالشرعيُيكونُلنفسُعدمُأحدهماُفيُظرفالأ  .بداُ أواقعا 

ما لوجود المانع وهو إ ؛استصحاب عدم كل منهماإلى  ستنادولا ريب ف عدم صحة الإ

و لعدم أ , نصاريختاره جمع منهم المحقق الأاجريانما وتساقطهما بالمعارضة كما 

باليقين كما عليه جمع آخرين منهم المحقق الشك  حراز اتصال زمانإوهو عدم  المقتضي
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علم بحياة الوالد والولد يوم الخميس إِا  وقد مث ل لهذا القسم بما .الخراساني 

 ,موت الوالد كان يوم الجمعة وموت الولد يوم السبت ن  أف  وشك   ,حد يوم الأوبموتهما

يوم الأحد يستلزم إلى  أصالة بقاء الوالد وحياته ن  إف ؛أو بالعكس مع العلم بعدم التقارن

حد يستلزم كون موت يوم الأإلى  صالة بقاء الولد وحياتهأو ,كون موت الولد يوم الجمعة

الشك  نحراز اتصال زماإستصحابين مستلزم لعدم فجريان الإ ؛الوالد يوم الجمعة

السقوط  وهو لا لوجود المانع ,لعدم المقتضيالإستصحاب  باليقين ف كل منهما فلا يجري

 .بالمعارضة

نما النزاع بينهم علمي إو ,عيمسل م بين الجمالإستصحاب  عدم جريان ن  إف ؛وكيفُكان

 فقط وسيأتي تفصيل الكلام فيه.

ُويشكُفيُتاريخُالآخرُمعُبيعلمُُ؛ناحادثُهناكُنُيكونأُالرابع:القسمُ تاريخُأحدهما

ُ.التاريخُفيُزمانُالآخرُشكوكثرُالشرعيُعلىُنفسُعدمُمبُالأترتُ 

إنَّما  ,نعم .دون المعلوم لليقين بزمان حدوثه شكوكالمإلى  بالنسبةالإستصحاب  فيجري

 وسيأتي حكمه. ,التاريخ أو بعده شكوكه قبل زمان حدوث مأنف الشك 

ُ ُوالتقارنالشكُُالخامس:القسم ُوالتأخر ُالتقدم ُالأُ,في ُعلىُماُوكان ُمترتبا  ُالشرعي ثر

ُ.يُبمفادُكانُالناقصةأُ؛اتصفتُبهذهُالعناوينُخارجاُ 

هو نفس إنَّما  إِ المعلوم ؛لعدم العلم بالحالة السابقةالإستصحاب  ولا ريب ف عدم جريان

كان لنفس هذه العناوين من حيث إِا  إلايه, م وضد  الجملة لا عنوان التقد  الحدوث ف 

 ؛الممضاة شرعاً  عقلائيةعتباريات الثر الشرعي وقلنا بكونا من الإمورداً للأ كونا

 .فيها ويسقط بالمعارضةالإستصحاب  فيجري

 



 

 أن يقال:  وتفصيل ما أجمله

ُالأول ُالقسم  فيه حالة سابقة واحدة ن  فيه لأالإستصحاب  فلا ريب ف جريان ؛أما

 .كما عرفت ف أبحاثنا السابقة اوالشك ف بقائه

جزاء أإلى  ضافةره بالإمه وتأخ  تقد  إلى  بالنسبةيكون  فيهالشك  ن  إف ؛ما القسم الثانيأو

ولكن  ,ستطاعة ف شهر ِي الحجة وعلم بعدمها ف شهر رمضانعلم بالإإِا  كما ؛الزمان

ستصحاب ايجري  هنأوقد عرفت  .لا نا كانت ف شوال حتى يجب عليه الحج أوأشك ف 

ن إمكانه اآخر زمإلى  ن يقال باستصحاب العدمأأو  ,زمان العلم بهإلى  عدم الحدوث

 .ويأتي الكلام فيه ,دخاله ف الموضوعات المركبةإب

من جهة  يكونإنَّما  ف حكم وعدمهالشك  ن  أالجامع بينها هو  ن  إف ؛خرىوأماُالاقسامُالأ

ولا يعلم بالوارد والمورود من الحالتين فيشك تبعاً لذلك ف  ؛الحالة السابقة متعددة ن  أ

علم بالطهارة وعلم بالحدث إِا  وهذا ما يسمى بتوارد الحالتين كما ,الحكم إثباتاً ونفياً 

 وحينئذ  هل يجري ,الآن متطهر أو محدثأنه ولكنه لا يدري المتقدم والمتأخر فيشك ف 

أو يجري ف معلوم التاريخ  ,منهما شيءأو لا يجري ف  ,من الحالتين ف كل  الإستصحاب 

 .وجوه   ؛منهما دون المجهول

يكون  فتارةُ؛هو من حيث اللحاظ قسام المتقدمةولكن الفرق بين كل واحد من الأ

وهو  ,ولكن الحادث واحد ,جزاء الزمانأإلى  ضافةر بالإم والتأخ  الملحوظ فيه التقد  

شك ف موت زيد يوم الجمعة مع العلم به ف يوم إِا  قسام السابقة كماالقسم الثاني من الأ

يكون  خرىأو .ستطاعة الذي ِكرناهم مثال الإوتقد   ,السبت والعلم بحياته يوم الخميس

موت  محادث زماني آخر كالشك ف تقد  إلى  ضافةر بالإم والتأخ  الملحوظ فيه التقد  

ثالم  .الوالد وولده كما تقدمإلى  أو بالنسبة ,سلام الوارث أو تأخره عنهإعلى  ور 



 

 ؛قسام الثلاثة الأخيرةآنفاً ف الأالإستصحاب  تأتي الوجوه التي ِكرناها ف جريان وهنا

ُالأ ُالحالة فقد ِهب المحققون كالشيخ  (جزاء الزمانأبلحاظ الشك  وهي) ؛ولىأما

 جريانإلى  (سرارهمأقدست )وغيرهم والسيد الوالد والمحقق الخراساني  نصاريالأ

 .يوم الجمعةإلى  فيستصحب ف المثال المزبور حياة أو عدم موت زيد ا,فيهالإستصحاب 

 :أنحاءالآثار الشرعية المترتبة عليه فهي على إلى  بالنسبة أما

ُ ولا ريب ف ترتبها وكذلك  ,الآثار المترتبة على عدم الموت يوم الجمعة الأول:النحو

 ستطاعة ف شوال ف مثالنا المتقدم.عدم الإإلى  بالنسبة

 ن  ويتلف الحال فيها وِلك لأ ,الآثار المترتبة على الحدوث ف يوم السبت الثاني:النحوُ

ن كان الحدوث أمراً بسيطاً وهو كونه ف زمان إف ؛و مركباً أ ,إما أن يكون بسيطاً  ؛الحدوث

إلى  نه من الأصل المثبت بالنسبةيوم الجمعة لأإلى  يثبت باستصحاب العدمخاص فلا 

كان الحدوث إِا  ماأو كما تقدم بيانه مفصلًا. كانت الواسطة خفية عرفاً إِا  إلاالحدوث 

ف زمان وعدمه ف الزمان الذي قبله فقد يقال بصحة ترتيب  شيءأمراً مركباً من وجود ال

ي أ ؛نه من الموضوعات المركبة من الأصل والوجدانلأ الإستصحاب آثار الحدوث على

وهو العدم يوم الإستصحاب الوجود ف يوم السبت وجداناً والجزء الآخر يثبت ب

مكانه ف المثال إزمنة أثبات الموت ف آخر إفيتم الموضوع فيترتب عليه آثاره وهو  ,الجمعة

 .المذكور

بل مقتضى الأصل عدم حجيته ف الموضوعات  ,نه لا دليل على ِلك إثباتاً ألكن عرفت و

 مع دليل معتبر من عرف أو شرع.إلا المركبة 

 ستصحاب,بالإ تجري لا وهي الجمعة يوم عن التأخر عنوان على المترتبة الآثار الثالث:ُالنحو

 لا مع خفاء الواسطة.إنه من الأصل المثبت لأ



 

 ؛حادث زمان آخرإلى  ر بالنسبةوالتأخ  م وهي كون الملحوظ هو التقد   ؛وأماُالحالةُالثانية

قسام الخمسة وهو القسم الثالث من الأ ؛تاريخ الحادثينعلى  اً قن يكون الجهل معل  أما إف

ف السبق واللحوق بينهما, كما ف موت الوالد الشك  ولكن بالحادثالمتقدمة إِ يعلم 

عدم كل واحد منهما وان إلى  بالنسبةالإستصحاب  وقد عرفت عدم جريان .وموت الولد

 .ستصحابينالإ بين التعارض وهو المانع بوجود وقيل ,المقتضي بعدم فقيل ؛السبب ف ختلفواا

ن يكون مجهولاً تاريه والآخر أما إ هو أنه؛ ولكن ِكروا اعتراضات على ِلك أهها

علم بالطهارة عند الفجر وعلم إجمالاً بالحدث إِا  وهو القسم الرابع ما تقدم كما ؛معلوماً 

عدم الحدث قبل الفجر من دون إلى  يجري بالنسبةالإستصحاب و ,و بعدهأما قبل الفجر إ

وعلى تقدير كونه معلوماً بعد  ,يتعلق بالواقع الإجمالين العلم أما يتوهم من إلا عتراض ا

 .ولكن هذا التوهم باطل كما تقدم بيانه .الفجر تكون الطهارة منتقضة باليقين بالحدث

سواء كان الآخر مجهول التأريخ  ةيجري ف الحالة المجهولالإستصحاب  ن  إف ؛كيف كانو

 :أهها اعتراضاتفيه  تِكرقد و .أم معلوم تاريها لتمامية أركانه

 حدى الحالتين معلوم التاريخ كالطهارة ف المثال السابقإكانت إِا  الأول:الإعتراضُ

ن أد لاحتمال ستصحاب الفرد المرد  اريد استصحاب الحدث المجهول تاريه كان من وأأ 

يكون الإستصحاب اه بحبنفاِا س ؛يكون الحدث واقعاً قبل الطهارة المتيقنة عند الفجر

 .نتقاض بالطهارة فيكون نقضاً لليقين باليقينزمان يقطع فيه تفصيلًا بالإإلى  جراً للحدث

 ولا يجري فيما ,حد الحادثين مجهولاً والآخر معلوماً أكان إِا  يتص بماعتراض وهذا الإ

 كانا معاً مجهولي التأريخ.إِا 

الواقع ولكن عرفت انه يقف على إلى  الإجماليان ِلك مبني على سريان العلم  ويردُعليه:

هو  ف الفرد والحصة الذيالشك  الجامع دون الواقع, وعلى تقدير السريان فانه لا يناف



 

ِلك انه لا يكفي ف نقض اليقين باليقين مجرد احتمال إلى  يضافالإستصحاب  موضوع

سواء كان أحدها تفصيلياً أم  ؛إنطباق المعلوم بأحد اليقينين على معلوم اليقين الآخر

 ف مجهول التاريخ تام لتوفر اركانه فيه.الإستصحاب كلاها إجمالياً ف

ي وجود أ ؛ف مجهولي التاريخالإستصحاب  ركانأعدم توفر أحد  عتراضُالثاني:الإ

المحقق  ِلك ِكر ,نه لا يوجد زمان سابق يكون على يقين فيه بالطهارةإاليقين بالحدوث ف

 .1العراقي 

ن يكون مشخصاً من ألكن لا يعتبر فيه و ,د اليقين بالحدوثوشترط وجانه وإن إ: وفيه

بل يكفي فيه أصل اليقين بالحدوث سواء كان تفصيلياً من حيث الزمان  ,حيث الزمان

 ف البين. نصاف  ان يكون أمن دون الإستصحاب  طلاق دليلوالفرد أم كان إجمالياً لإ

نه لو أريد طهارة الساعة الأولى مثلًا فنحن نه لا شك ف البقاء لأإ عتراضُالثالث:الإ

ها ءن أريد طهارة الساعة الثانية فنحن نعلم ببقاإو ,بارتفاعها على تقدير حدوثها نعلم

 .الطهارتين يستصحب ي  أف .على تقدير حدوثها

ن  المستصحب هو الجامع بين الحصتين للطهارة وهو يشك ف أويمكن الجواب عنه ب

 ستصحاب الجامع بين الفرد القصير والطويل.اِكرنا ف موارد  ها كماءبقا

ِا كان إبالمستصحب بمقدار المعلوم ف د  ستصحابي تعب  د الإالتعب   ن  إ عتراضُالرابع:الإ

إلى  الطهارة المضافة هو الإستصحابالذي يثبته ب ن  إمعلوم الطهارة ف زمان إجمالي ف

الأثر يترتب على  ن  أوالمفروض  ,النسبي لا الزمان التفصيلي الواقعي الإجماليالزمان 

 .الإجماليالطهارة ف واقع الزمان النسبي 
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 الأثر يترتب على الطهارة ن  أمع الإستصحاب  ما ِكرنا من كفاية نفس الحدوث ف وفيه:

النظر  واقع الزمان بقدر الجامع بين فردين وحصتين ف أحد الزمانين بغض  إلى  المضافة

 .عن خصوصية الفردين

ف توارد الحالتين ف الإستصحاب  ركانأنه لا إشكال ف تمامية أومن جميع ِلك يظهر 

يتعارضان ويتساقطان كما  أنما غاية الأمر ,مجهول التاريخ ومعلومه أو مجهولي التاريخ

ثمكن الجمع بينهما كموت المأإِا  لا فرق ف مجهولي التاريخ بين ما هنإثم  تقدم.  ور 

 .الأقوال ف الأخير تشتت نإو ,المتعاقبين والطهارة لحدثكا كنمي لم وأ ,سلام الوارثإو

ف  هوالتفصيل مذكور ف الفق ,فيهما وسقوطهما بالمعارضةالإستصحاب  جريان ؛الحقو

 مسألة تعاقب الحدث والطهارة من توارد الحالتين.

ُعتقاديات.فيُالإالإستصحابُُجريانفيُالتنبيهُالثامن:ُ

عتقاد بالواقع بما هو عليه من يكون المطلوب فيها مجرد الإ ؛تارةف ؛عتقاديات على أقسامالإ

 .نقياد فقطتحصيل العلم به فيكون المطلوب هو الإدون لزوم 

ما إو ,نفس الموضوعالإستصحاب  ن يكون موردأما إف ؛زم تحصيل العلم بهيل ؛خرىأو

 .ن يكون مورده الحكمأ

ن يكون الحاكم هو أما إو ,ن يكون الحاكم هو العقلأما إف ؛وعلى كل هذه الأقسام الأربعة

 .فيصير المجموع ثمانية أقسام ,الشرع

ف الإستصحاب   ف جريانينيالأصولف اختلا يقتضي الكلام فوتفصيل الكلام فيها 

 :أقوالعتقاديات على ثلاثة الإ

 مطلقاً  عتقادياتالإ ف جريانه عدم من 1 نصاريالأ الشيخ ليهإ ِهب ما الأول:ُالقول

 .ف الموضوع مأكان ف الحكم أم عتقاد بالواقع نقياد والإسواء كان المطلوب فيها مجرد الإ
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 :بأمرينواستدل عليه 

الفرعية وعمل  الأحكامالعملية التي تختص ب الأصولمن الإستصحاب  ن  إ الأول:الأمرُ

 عتقاديات وعمل الجوارح.الجوارح فلا تجري ف الإ

 ,د بهغيره حتى يتعب  والإستصحاب  صل العملي لم يرد ف دليلالتعبير بالأ ن  إ ويردُعليه:

 جعل الفرق بينهو ,داً يين للتعبير عن وظيفة الشاك تعب  الأصولنما هو اصطلاح عند إو

الجوانح معاً و الوظيفة تشمل عمل الجوارح ن  أمارات التي تحكي عن الواقع, مع بين الأو

 صل العملي من باب الغالب.فتكون تسميته بالأ

 ؛خبارالإو دالتعب   باب من اعتبر نإ الإستصحاب ن  أ من  الشيخ ِكره ما :الثانيُالأمر

 الظن ن  إن اعتبر من باب الظن فإو ,التكليف به فلا يصح   ,عتقاديزول الإالشك  فمع

 تحصيله يمكن فلا ؛راً قه الشك مع يزول عتقادالإ ن  أ مع ,معتبر غير الدين صولأف 

 .ستصحاببالإ

يات التي يكون داقعتتحققه ف الإو عتقاد بعد ثبوتهف بقاء حكم الإالشك  ن كانإ :وفيه

ف بقاء اليقين شك إِا  كما ؛نحو ِلكو عقد القلبو عتقاد بالواقعالمطلوب فيها مجرد الإ

له بعد تمامية الإستصحاب  ه لشمول دليلءف بقاالإستصحاب  حكم بعد تحققه فيجريب

 .به العلمو اليقين تحصيل لزوم وهو ثرالأ عليه يترتبو .عنه مانع   يكون نأ دون من ركانهأ

الإستصحاب  عتقاد فقد يشكل ف جريانموضوع الإالإستصحاب  كان موردإِا  ماأو

 سيأتي مزيد بيان.و .لا يجري ف ِلكالإستصحاب و ,فيه للزوم تحصيل اليقين

عتقاديات التي يكون بين الإمن التفصيل  1 ما اختاره المحقق الخرساني :القولُالثاني

م أسواء كان حكماً َ  ؛فيها مطلقاً الإستصحاب  فيجري ؛نقيادالمطلوب فيها مورد الإ
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 اختصاصه عدم وأ التنزيل صحةو لها الشامل الإستصحاب دليل لعموم موضوعاً 

الموضوع ف هذا القسم و يشمل الحكمالإستصحاب  دلةأطلاق ف الإ فإن   ؛بالفرعيات

 اليقينو عتقاديات التي يكون المطلوب فيها تحصيل العلمبين الإو عتقادياتالإمن 

ف هذا القسم فقط دون الموضوع  الأحكامف الإستصحاب  فيجري ,نحوهاو المعرفةو

 فيها كما تقدم .الإستصحاب  فلا يجري

ُالثالث ف الإستصحاب  غيره من عدم جريانو 1لد اما اختاره السيد الو :القول

عتقاد بالواقع على ما الإو نقيادكان المطلوب فيها الإ سواء عتقاديات مطلقاً موضوع الإ

متقوم الإستصحاب  نلأ ,اليقين بالواقعو كان المطلوب فيها تحصيل العلم أمهو عليه 

دليل من  ن يدل  ألا إمعان ها لا يجتو ,الجزمو م بالعلمعتقاد متقو  الإو ,الترددو بالشك

كم ف الحالإستصحاب  يجريو ,عتقادياتالعلم التعبدي ف الإو على كفاية الجزمالخارج 

 .الإستصحاب عتقاديات مطلقاً لعموم دليلف الإ

الشبهة الحكمية ف  ن  لأ ؛قسامه لا ثمرة عملية فيهأ هذا المبحث بكل   ن  إ نُيقال:أالحقُو

 .تقديرو فرضبل مجرد  ,عتقاديات لا وجود لهاالإ

لما ِكرنا من عدم الإستصحاب  لا يجري فيهافعتقاديات ما الشبهة الموضوعية ف الإأو

 ,اليقينو الذي يفترض فيه العلموالعلم ف موضوع اعتقادي و الشك إمكان اجتماع

شبهة نه قد ضرب مثالاً للألا إ ,يتقوم بالشك فلا يمكن اجتماعهماالإستصحاب و

 لأن ؛يضاً أتقدير و لينا مجرد فرضإهي بالنسبة و ,مام ة الإحيا وهو الموضوعية

ف الشبهة الإستصحاب  قلنا بجريانإِا  ؛حينئذ  و. مام معصومإمن  لا تخلو رضالأ

شكال عدم ما يصلح للإو عمومهوالإستصحاب  طلاق دليلعتقادي لإإمر أالحكمية ف 

 .ف المنع من جريانه على ما تقدم بيانه

                                  
 .281ص 2تهذيب الأصول؛ ج .1



 

عتقادية ما مور الإِ ليس عندنا من الأإ, لههذا القسم من مجرد الفرض الذي لا واقع و

عتقادية مور الإهل الخلاف ف بعض الأألا ما يتوهه إ به عتقاديشك ف بقاء وجوب الإ

 ل ف محله.التي تكفلت الكتب الكلامية دفعها كما هو مفص  

الإستصحاب  ف بقاء الموضوع فلا يجريالشك  يأ ؛عتقاديةما الشبهات الموضوعية الإأو

 ,عند المخالفين مام لة حياة الإأف مس لاإيضاً ألا فرض له و .فيها عند الجميع لما تقدم

بين ما  عتقادياتالإ ف الإستصحاب ف يدور مرفالأ ,تقديرو فرض مجرد عندنا فهي لاإو

لم و ,المبحثهذا  طرحوجز الكلام ف أحيث  حسن السيد الوالد أقد و .يجري

 علام.الأ ا تعرض إليهيتعرض لم

ما بلحاظ إ ؛فيهاالإستصحاب  ن  إف مام ف حياة الإالشك  هووالمثال  ن  أقد يقال ب

ف هذا الإستصحاب و ,اليقين بهبوجوب وأ ,ته عتقاد بحياترتيب وجوب الإ

 ف حياته ؛ثالثةو ,مامتهإف  ؛خرىأو ,مام يكون ف حياة شخص الإ ؛تارةالموضوع 

 .مامته بنحو المجموع المركبإو

شكال الإإلى  نه مضافاً إف ؛مامةالإو ف المجموع المركب من الحياةالإستصحاب  ما جريانأ

لا يجري لما ِكرناه من الإستصحاب  ن  إ ؛ف الموضوعات المركبةالإستصحاب  ف جريان

لا يمكن تحصيل و ,الشك هو لا يجتمع معو ,العلمو عتقاد هو الجزمالمطلوب ف الإ ن  أ

سواء كان اليقين من قبيل شرائط  ؛كما هو واضحالشك  نه لا يرفعلأالإستصحاب العلم ب

عدم وجوب  يكون :ولالأ وعلى ؛عتقاد الواجبالإ دشرائط وجو من أمالوجوب 

 .الإستصحاب فلا ينفع ,واضحاً لعدم حصول موضوعهالشك  عتقاد معالإ

نه بعد يكون لغواً لأفعتقاد جل وجوب الإأكان من إِا الإستصحاب  ن  فلأ :الثانيعلى و

 .ستصحابتحصيل اليقين لا مجال للإ



 

مامة عليه التي جل ترتيب الإأن كان من إف ؛الحياة الخاصةف الإستصحاب  ما جريانأو

 عتقاد بها.مر شرعي فيترتب وجوب الإأهي 

ُعلي مثل  ن  أمن الواضح ف ,ن كان المراد بها الحكم بنفوِ التصفاتإمامة الإ ن  إ :هفيرد

 .و قابليته لصدورهاأ منه, حراز الحياة حتى يجوز صدور التصفاتإِلك يتوقف على 

 مامة نفس السلطةريد من الإأإِا  ماأو ,ى لنفوِ تصفاتهعنف الحياة لا مالشك  معو

الوجداني ف الشك  يترتب عليها نفوِ التصفات فيمكن الحكم بفعليتها معو الولايةو

 الحياة .

وجوب المعرفة  فإن  اليقين و جل وجوب المعرفةأف الحياة من الإستصحاب  كانإِا  ماأو

 بهيستصحاب ف ترتثر للإأفلا الإستصحاب  مع قطع النظر عنو ,الشك ثابت حتى مع

 حدوثه .و

مامة على جميع الموضوعي ف باب الإالإستصحاب  نه لا يجريأومن جميع ِلك يظهر 

عتقاديات ف الشبهة الموضوعية ف باب الإالإستصحاب  فروضه, فلا يجريو تقاديره

 .اً يضأ

ُمورأختامُفيهُ

إِا  عتقاديات ما تقدم تفصيلهف الإالإستصحاب  ف مورد جريانشكال إلا  ول:الأالأمرُ

 ن قلنا بجريانإف ؛هو العقلكان الدليل إِا  ماأو ,كان الدليل الحاكم هو الشرع

النهي عنه فلا و لو بعدم الردعو العقلية التي قررها الشرع الأحكامف الإستصحاب 

العقلية مطلقاً فلا  الأحكامف الإستصحاب  قلنا بعدم جريانإِا  ماأو يضاً,أشكال إ

عتقاديات التي يكون دليلها العقل كما تقدم تفصيل الكلام ف الإالإستصحاب  يجري

 فراجع.



 

عتقاديات من حيث الحكم مجرد فرض لا واقع ف الإالإستصحاب  ن  أتقدم  الثاني:الأمرُ

كما  ,لا ف طرف العدمنه قام من طرف الوجود أ 1 صفهاني, ولكن ِكر المحقق الإله

 الإستصحاب ينفي نهإف مثلاً  المحشر شؤون من بشأن اعتقادي تكليف حدوث ف شك لو

 وائلها.أو ألعدم ثبوته قبل الشريعة 

ُعليه: عدماً هو استصحاب و علام فيه وجوداً الذي اختلف الأالإستصحاب  ن  إ ويرد

فمن الناحية  ؛صالة البراءةأن استصحاب العدم يتفق مع أنفس التكليف لا عدمه, مع 

 فما ِكره  ,الإستصحاب العملية لا يتلف الحال فيها لجريان البراءة حتى لو لم يجر

 ثر له عملياً.ألكن لا و ,إن تم علمياً 

 .غيرهو ف موارد عدم التكليف كما ِكره الشيخ الإستصحاب  لىإنه لا حاجة أمع 

تقادية عمور الإف الأالإستصحاب  نفيعلى  2ستدل السيد الخوئي إ الثالث:الأمرُ

 .مر المعلوملا بالأإالمعرفة و عتقادفلا يلزم الإ ,الموضوع فيها مقيد بالعلم ن  أب

 ,ثباتاً إو أنفياً يرتبط بموضوع الكلام ف المقام  فاده لاأما  ن  إف ؛فيه من المسامحة ما لا يفىو

خذ العلم ف أأ الموارد التي  منوالإستصحاب  مر مستقل يترتب عليه عدم جريانأ وفه

ف المقام مقام العلم المأخوِ ف الإستصحاب  ه على عدم قيامن ينب  أ دَّ بأ  لا حينئذ  و ,الموضوع

الإستصحاب  خوِاً ف الموضوع لا ينفي جريانأمجرد كون العلم م ن  إف ,لاإو ؛الموضوع

 .كان يقوم مقام العلمإِا 

 عتقادكان المطلوب فيها الإإِا  عتقادياتالإ لا يجري فالإستصحاب  ن  إف ؛كيفُكانو

 نحوها .و مامةالمعرفة كالإو
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المطلوب  ن  فيها لأالإستصحاب  مامة لا يجريالنبوة كالإ ن  أيظهر ما سبق  الرابع:الأمرُ

 لبقاء شريعتهالإستصحاب ك الكتابي بيبطل تمس   ,عليهو .اليقينو المعرفةو عتقادفيها الإ

يكون  نخ أا م  إو ,ن يكون برهانياً أا م  إ ؛الدليل المدعى ن  أمع  ,على النسخن يثبت الدليل أإلى 

 :بقاء الشريعة لا يصلح لكل منها واستصحاب .قناعياً إيكون  نخ أما إلزامياً, وإ

 ,ف البرهان -البعيدةو القريبة-عبارة عن اعتقاد الطرفين بصحة جميع المقدمات  ؛وللأاف

ف الإستصحاب  المسلم بصحةو ن يعتقد الكتابيأ دَّ بأ  لا حينئذ  و .لا فلا ينفع شيئاً إو

اعتقد الكتابي إِا  نهأالمفروض و ,عتقاد بصحة كل من الشريعتين مستقلاً الشريعتين مع الإ

يزول و ديان يصير مسلماً لما سبقه من الأ كونا ديناً سماوياً ناسخاً و بصحة الشريعة الختمية

 لا محالة.الإستصحاب  موضوع

ه بما هو فيرد   ,عبارة عن كون الدليل مشتملًا على مقدمة مقبولة لدى الخصم ؛والثاني

نبوة والإستصحاب  نت تعترف بصحةأ :ن يقول الكتابي للمسلمأمثل  ؛مقبول لديه

 .ن يثبت الدليل على النسخأإلى  نحن نستصحب نبوة عيسىو ,عيسى 

بل يعترف بنبوة عيسى  ,مطلقاً  المسلم لا يعترف بنبوة عيسى  نَّ لأيضاً غير تام أهذا و

 ,ونسخ شريعته بالشريعة الختمية صلى الله عليه وآله نبياءخبر بنبوة خاتم الأأنه أمن حيث 

 .رأساً ستصحاب للإعتقاد لا موضوع مع هذا الإو

 .بل يوجب رفع المخاصمة ف الجملة ,عبارة عما لا يفيد العلم ؛الثالثو

قناعي بمعزل الدليل الإو ,النبوة ما يعتبر فيها تحصيل العلم ن  يضاً لأأهو باطل ف المقام و

 عن ِلك.

ُ ف الشبهة الإستصحاب  ختار جريانإ السيد الوالد  نَّ أتقدم  الخامس:الأمر

ن أكن نه يمأب حيث ِكرلكنه رجع عن ِلك ف ضمن كلماته و ,عتقادياتالحكمية ف الإ



 

عتقاديات اللازم ف الإ ن  لأ ؛الحكمية مطلقاً ف الشبهات الإستصحاب  يقال بعدم جريان

بل  ,ستصحابمع العجز لا وجه للإو ,المعرفة حتى يتحقق العجز عنهو عتقادتحصيل الإ

 ستصحابللإ مورد فلا ,العجز يظهر نأ إلى تحصيلها يجب نهلأ العجز حرازإ عدم مع حتى

 ص.هو الذي ظهر ف مطاوي بحثنا فتب  و .عتقاديات مطلقاً ف الإ

ُُ:التنبيهُالتاسع  صفيُاستصحابُحكمُالمخص 

 دَّ بأ  قبل بيان المقصود لاو .تبعه المحققونو 1 نصاريوقد عقد هذا التنبيه الشيخ الأ

مارات مطلقاً على الأو اللفظية الأصوله لا ريب ف تقديم نَّ أإلى  شارة ف المقاممن الإ

 .كما سيأتي تفصيل الكلام فيهحد أكانت معارضة لهما بلا خلاف من إِا  العملية الأصول

 الأصولإلى  الرجوعإلى  طلاق فلا مجالو الإأفعند ورود دليل لفظي يدل على العموم 

دَّ العملية ف مورده  هذا ما لا شبهة و ,مارة ف موردهاكذلك الأو من التمسك بالعام فلا بأ

نه أالموارد من التردد ف بعض و نما الكلام ف بعض التطبيقات حيث يقع الخلافإو .فيه

 هو ول فهل المرجععلى الأو ؛صل العمليالأ وأصل اللفظي الأإلى  من موارد الرجوع

ورد و ,2ئرقيقى فيئز :تعالى قوله مثل عام ورد إِا كما البين ف كانا لو الخاص وأ العام

 ن  أيشك ف  حينئذ  و ,و التراخيأنه على الفور أشك ف و ,خاص مثل )المغبون له الخيار(

المرجع  ن  أو أ ,و الخاص فيدل على التراخيأ ,الفورالمرجع هو العام فيكون على 

 قوال.أففيه احتمالات على  .استصحاب بقاء الخيار

خرج منه بالتخصيص فرد ف قطعة و زمانيأطلاق إو أورد دليل له عموم إِا  ؛الحاصلو

زماني الذي هو العموم الأزمنية معينة فبعد انقضاء تلك القطعة من الزمان هل المرجع هو 
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مرجع الخلاف ف مثل هذه و .و استصحاب حكم المخصصهو أ ,جتهاديالدليل الإ

 .و عدمهأالإستصحاب  ركانأالتطبيقات هو تمامية 

إلى  يرتفع النزاع فلا حاجةو مر فيهاحاطة بما ِكرناه ف المباحث السابقة يتضح الأبعد الإو

 :مر نقوللكن لتوضيح الأو ,ِ ليس فيها نكتة جديدة؛ إعادةالإ

على استمرار الحكم ف جميع  طلاق زماني يدل  إورد عام فيه إِا  مورد الكلام فيما ن  إ

زمنة وشك ف الحكم بعد انقضاء ِلك الزمان الخاص ثم خصص ف بعض الأ ,زمنةالأ

 قسمين:خوِ ف ِلك العام على أالزمان الم , إِف ِلك الفرد الخاص

-ما يقع فيه إلى  ن يلحظ الزمان قطعة واحدة بالنسبةأب ؛زمانيالأ العام ول:القسمُالأ

كرم العلماء أقال )إِا  كما ,ستمرارية فقطي على نحو الظرفية الإأ -و موضوعاً أحكمًا كان 

فلا يكون  ,عليهو .التأييدو ستمرارنحو ِلك من العبارات التي تدل على الإو (بداً أو دائما

ِ الزمان قد إ ؛جزاء الزمانأد شياء متعددة بحسب تعد  ألا شيئاً واحداً مستمراً لا إف البين 

 لوحظ وحدة واحدة ف هذا القسم.

قطعه المتعددة ملحوظة و جزاء الزمان المتكثرةأكون تن أب ؛فراديالعام الأ القسمُالثاني:

 نات الزمانآتعدد حكام متعددة بأفراد العام محكوماً بأفرد من  فيكون كل   ,بلحاظ مستقل

ف هذا القسم و .اصطلح عليه بالعام المفردو, كرم العلماء كل يوم(أقال )إِا  قطعه كماو

 فراد عرضية.أفراد طولية كما كان له أيتحقق لما يقع فيه 

ف  ن  أيداً كما يالثاني يكون تقو ,ول يكون الزمان فيه ظرفاً الأ ن  أ ؛و الفرق بين القسمين

عروض  لا يضر  و ,العرضيةو فراد الطوليةيستقر ظهور العام ف جميع الأخير القسم الأ

التمسك بالدليل  فراد باستقرار الظهور ف سائرها فيصح  بعض الأإلى  التخصيص بالنسبة

لا إم يكن ف البين لول فبخلاف القسم الأ ,ف غير ما علم عروض التخصيص عليه



 

تصالية ِا انقضت هذه الوحدة الإإف ؛فرادتصالية بين الأالوحدة الإو ستمرارلحاظ الإ

ليه إفراد حتى يرجع سائر الأإلى  بورود التخصيص عليها فلا يبقى ظهور للعموم بالنسبة

دَّ الشك  ف مورد إلى   نصاريلذا ِهب الشيخ الأو .خرآدليل إلى  من الرجوع فلا بأ

العموم بخلاف صالة أإلى  الرجوع لا يصح  و ,وليجري ف القسم الأالإستصحاب  ن  أ

بلا فرق ف ِلك بين الإستصحاب  صالة العموم دونأنه يجري ف مورده إالقسم الثاني ف

 و حدث بعده.أحادثاً بحدوث العام و ن يكون التخصيص متحققاً أ

 ,قسمينإلى  تقسيمهو وافق الشيخ ف تفصيله للعام قدف 1ما المحقق الخراساني أو

 .القسمينطلاق حكمه ف إلكن خالفه ف و

ُالأأ ُالقسم كان إِا  صالة العمومف عدم كونه مورداً لأ فقد وافق الشيخ  ؛ولما

زمنة أول أمن و كان قد حدث بحدوثهإِا  ماأ ,التخصيص قد حدث بعد حدوث العام

المورد من موارد  ن  إالعام كما ف تخصيص قوله تعالى )أوفوا بالعقود( بخيار المجلس ف

 صالة العموم.أ

ُالأو ل بين كون الزمان ف الخاص قيداً  ؛قسمُالثانيما فجعل الملاك ف  ,و ظرفاً أفقد فص 

خذ الزمان أن فيه قيداً سواء اخذ الزمأف نفسه كون الخاص قد الإستصحاب  عدم جريان

خذ الزمان ف الخاص ظرفاً أإِا  ظرفاً لاستمراره, بخلاف ما أممفرداً و ف العام قيداً 

 ,ظرفاً  أمخذ ف العام مفرداً أسواء كان الزمان قد الإستصحاب  من موارد جريان فيكون

خذ الزمان ف العام مفرداً كما أأ  قد مجرداً الإستصحاب  فليس الملاك ف عدم كونه من موارد

 . نصاريفاده المحقق الأأ
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كان الزمان إِا إما  :ربعةأقسام الأ ن  أ (هااس سرقد)و تفصيل الكلام ف ما ِكره العلمان 

كان الزمان ف العام وكان الزمان ف الخاص قيداً إِا  ماإو ,الخاص ظرفاً و ف كل من العام

كان الزمان ف الخاص إِا  ماف الخاص ففي العام كذلك, وإكان ظرفاً  ا إِاموإ ,كذلك

 .كان العام كذلكوظرفاً 

الزمانيات و الرابع قد تقدم ف بحث استصحاب الزمانو و الكلام ف القسمين الثالث

 عدمه.و صالة العمومأ هنه يجري فيأو ,ولفيكون مورد البحث ف المقام هو الأ

 ؛ناأِلك ب لَ عل  و صالة العموم فيهاأعدم جريان إلى   نصاريفقد ِهب الشيخ الأ

 ما ف غير ِلك معإو ,رادة العمومإاحتمال عدم و ف التخصيصالشك  تجري مع أن ماإ

 ن  ما ف غير ِلك فلا يجري لها لأإو ,رادة العمومإاحتمال عدم و ف التخصيصالشك 

استمرار لذلك العام فراد ف زمان معين فلا يبقى الأ حدأالعام قد خصص ب ن  أالمفروض 

صالة بأ تقييدالف فلم يكن الحكم عليه تخصيصاً حتى يتمسك  ,فيما بعد ِلك الزمان

 العموم.

 خرىالأو ,للفرد الحكم ثبوت حدهاأ ؛دلالتان له العام ن  أب  الخراساني المحقق ِكرو

ما قبل إلى  الجزئيةما ثبوت الحكم للفرد فقد تحقق على نحو الموجبة أ .استمرار هذا الحكم

ستمرار فقد انتفى بدلالة التخصيص عليه فلا معنى لشمول ما الإأو ,زمان التخصيص

 العام لهذا الفرد بعد زمان التخصيص.

ثبات هذا إردنا أفلو  ؛على ثبوت حكم واحد مستمر العام يدل   ن  أخر آف موضع  ِكرو

الحكم للفرد بعد زمان التخصيص كان حكمًا جديداً غير الذي كان قبل زمان التخصيص 

حكم هذا الفرد بعد ثبات إفالعام لا يتكفل  ,عليهو .لانفصاله عنه بزمان التخصيص

 واحداً مستمراً لا حكمين منفصلين.يتكفل حكمًا إنَّما  العام ن  زمان التخصيص لأ



 

 نصارياً على مقالة الشيخ الأرد   يين كلام المحقق الخراساني الأصولواعتبر بعض 

. خذ الزمان أأ إِا  العام ن  أهو و ؛على محور  واحد كلامهما ينصب   ن  ألكن الصحيح و

 ,التخصيصلا يبقى له عموم ليشمل الفرد بعد زمان فورد التخصيص عليه و فيه ظرفاً 

فلا يشمل العام بعد  قد انفصمت بالتخصيصو ,تصاليةإنه قد لوحظ للزمان وحدة لأ

جديد لا يتكفله ِلك العام فلا يبقى مجال لجريان  مبل الحكم فيه حك ,زمان التخصيص

عي يد    الشيخ ن  أن يقال ألا إفلا خلاف بينهما  ,صالة العموم بعد زمان التخصيصأ

 عي ظهوره ف وحدة الحكمصاحب الكفاية يد  و ,لحكم الثابتظهور العام ف وحدة ا

 هو غير ضائر.و ,استمرارهو

العام له  ن  أحاصل ما ِكره و, 1 صفهانيورد عليهما المحقق الإأفقد  ؛كيفُكانو

مقتضى عمومه ثبوت الحكم للفرد ف و .زمانيأطلاق إحيثية و حيثية عموم ؛حيثيتان

 فالتمسك بالعموم عند ؛رمالحكم الفرد ف الزمان المستمقتضى اطلاق ثبوت و ,الجملة

لا يكون عدم شمول الحكم له ف غير زمان لخروجه بالتخصيص, و لا يصح  الشك 

ن له إطلاق للعام ف, بخلاف حيثية الإصالة العمومأنفى بزائداً حتى يأ  الخاص تخصيصاً 

 يةوحدته طبيع ن  لأ ,ن يقيدابل لأنه قزمنة الباقية لأفيمكن التمسك به ف الأ اً زماني اً طلاقإ

طلاق استمرارها فيكون الإو بوحدته الطبيعية التقييد الوارد عليه لا يضر  و ,ةلا شخصي

لا إطلاقها, إقيدت بقيت ف غير مورد التقييد على إِا  ناأطلاقات ف ف العام كسائر الإ

 جهتين:طلاقات من سائر الإو طلاقن يتوهم الفرق بين هذا الإأ

ُالأ  الجهلو العلمو الكفرو يمانسائر المطلقات لها جهات عرضية كالإ ن  إ ولى:الجهة

طلاق الحكم بالنسبة إو فيمكن لحاظ هذه الجهات ,غيرها ف الرقبةو نوثةالأو الذكورةو
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نه لم ما ما نحن فيه فلأأو(, عتق رقبة)أن يحصل منافاة ف البين فيقول المولى أليها من دون إ

لحاظه بنحو و لا بالتقطيعإبل لا يكون كذلك  ,فراد متكثرةأيكن الزمان المستمر بنفسه ِا 

 الفرض عدم لحاظه كذلك. ن  ليها خلاف المفروض لأإطلاق بالاضافة الإو التقطيع

 و مقيداً أف مقام الثبوت مهملًا ن يلحظ أما إ ؛الزمان المستمر ن  أحاول الجواب عنه بقد و

 .فرادلكونه شاملًا لجميع الأ وأ طلاقمبنياً على الإ -عاً يعني متقط-

 الثاني خلاف الفرض فيتعين الثالثو هال ف مقام الثبوت,محال لاستحالة الإ ؛ولالأو

لا بشرط و ألا بشرط,  بنحو خذهأنفيها بو هو يتوقف على لحاظ الخصوصيات المقيدة لهاو

طلاق هو الجمع بين القيود يبتني على كون الإشكال المزبور الإ ن  أبشرط لا. مع  وأ شيء

يرجع فيما نحن  حينئذ  و .زاء كل واحد منهاأجعل الحكم بو هابمعنى ملاحظة القيود كل  

طلاق ما بناءً على كون الإأزاء القطعات الزمانية فيلزم الخلف. أجعل الحكم بإلى  فيه

الحكم متعلق بطبيعي متعلقه بلا دخل  ن  أبمعنى  ؛عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها

الزمان  عدم تقييد طبيعي  و قطعات الزمانإلى  النظر ن  يراد لأقيد فيه فلا يتم هذا الإ ي  لأ

 لا عدماً لا يستلزم الخلف كما هو واضح.و بها لا وجوداً 

بعد رفع و ظهور واحد ف معنى واحد مستمر, لمطلق فيما نحن فيهل لما كان الجهةُالثانية:

ثبات الحكم, فثبوت الحكم بعد زمان إخر يتمسك به ف آلا ظهور فاليد عنه بالتخصيص 

ارتفع ِا إت متعددة بتعدد قطع الزمان فكان للمطلق ظهوراإِا  يتمإنَّما  التخصيص

 .دلا ظهور واحإوليس ما نحن فيه . خرى على حالهاحدها بقيت الأأ

 ظهورات لها ليسو واحد, معنى ف واحد ظهور لها طلاقاتالإو اتالعموم ن  إ :الجوابو

 ,الظهور نفس رفع لا الفرد ف الظهور حجية رفع يدانفي إنَّما التقييدو التخصيصو ,متعددة

 المطلق ف الفرد المشكوك.و ثبات حكم العامإفيمكن التمسك به ف  ,لا يرتفع بل هو باق  



 

 شكالات عديدة.إقد استشكل عليه بو ,برامالإو النقضف الكلام   أطال ثم

 ستمراريةالإو الفردية من العموم جهتي تعدد على مبني هكل   ِكر ما ن  إ :يقالُنأُالتحقيقو

وما ِكره المحقق  ,حدة منها استقلال لا ارتباط بينهماابحيث يكون لكل و ؛التمييز بينهماو

 جديد. شيءلا فليس إو ,ما سيأتي ِكره فلا بأس بهإلى  ن رجعإ  صفهانيالإ

 ,بالعكسو الفردية تلازم ستمراريةالإ ن  إف ,واقعاً  متلازمان القسمين ن  إ :يقال نأ والصحيح

 .ستمرارفراد الطولية بلحاظ الإستمرارية عبارة عن شمول الدليل للأالإ ن  لأ

فيشمل كل واحد منها  ,فراد مستقلاً الفردية عبارة عن شموله لها بلحاظ نفس تلك الأو

 .ملحوظة ف الجملةكونا و فرديةالمب

فردية ف المو ,جمالاً إستمارية ملحوظة ففي الإ ؛التفصيلو جمالختلاف بينهما بالإالإو

كما  .ستمرارية بالمطابقةعلى الإو ,لتزام العرفستمرارية تدل على التفريد بالإفالإ ,تفصيلاً 

فلا يظهر فرق بين على التفريد بالمطابقة, و ,لتزامستمرارية بالإل على الإدالمفردية ت ن  أ

إِا  هذا .القسمين عرفاً فلا ثمرة معتنى بها ف البين من هذه الجهة بعد التلازم العرف بينها

 ستمرارية بالقرينة المعتبرة.و الإأعلم التفريد 

صل ف الأ ن  أحدها فقد يقال بألم تكن قرينة على تعيين و مايه  أنه من أشككنا ف إِا  ماأو

فراد مستقلًا ملاحظة الأ ن  أ باعتبارالدليل على التفريد  ن يدل  ألا إ ستمراريةالعموم الإ

 صل.هي منفية بالأو مؤونة زائدةإلى  تحتاج

ت قرينة دل  إِا  لاإ نه بعد القول بالتلازم بينهما عرفاً لا يبقى مجال للشك حينئذ  إ ؛لحقاو

حتى بناءً على عدم  تترتبنه لا ثمرة أما يهون الخطب  ن  ألا إ ,حدها فتتبعأخاصة على 

ما إ ؛العام إِ –ليهاإشارة كما تقدمت الإ-ربعة أقسام المتصورة ف المقام الأ ن  لأ التلازم

ن إو استمرارياً, فأفرادياً أن يكون الخاص أما إ ؛على كل منهماو ,فراديأو أاستمراري 



 

ف التخصيص هو العام مطلقاً, سواء كان الخاص الشك  فرادياً فالمرجع عندأكان العام 

حظت على التفصيل فتكون مورد وفراد ف العام قد للكن الأو ,استمرارياً  أمفرادياً أ

لا و ؛ن يكون هو الخاصأما إ مفقود. المانعو ,للتمسك به موجود فالمقتضي .شمول العام

 ؛صلما الأإو ,المشتبه دليل الخاص لكونه من التمسك به ف الموضوعإلى  الرجوع يصح  

كان شمول العام إِا  هذا .لكونه محكوماً بدليل العامالإستصحاب  إلى الرجوع لا يصح  و

 التمسك به حينئذ   كان مشكوكاً لجهة من الجهات فلا يصح  إِا  ماأو ,فراد معلوماً لتلك الأ

دَّ  ,يضاً أ  خر.آصل أو أدليل إلى  من الرجوع فلا بأ

كذا لا و ,ليه لانقطاع استمراه بالخاصإستمرارياً فلا وجه للرجوع إكان العام إِا  ماأو

ف كون المورد لشك افرادياً ل أمالخاص مطلقاً سواء كان استمرارياً إلى  يجوز الرجوع

 ؛حينئذ  و .الدليل ف الشبهة الموضوعيةإلى  ليه من الرجوعإمشمولاً له فيكون الرجوع 

 .خرآصل أو أدليل إلى  من الرجوع فلا بأدَّ لا إو ,الإستصحاب إلى مكان الرجوعإ يتعين  ف

 فالعام إلى  الرجوع فيصح   لاإو ,التفريدو ستمراريةعلى عدم الملازمة بين الإ بناءً  كل ه هذا

 .يضاً أهذا القسم 

من و أ ,ستفادان من القرائن الداخليةت إما أن ؛التفريدو ستمراريةالإ ن  أنه لا يفى إثم 

 .حدها بالخصوصأو قرينة كلية تدل على أليس ف البين قاعدة و ؛الخارجيةالقرائن 

علام ف المقام من الغموض الموجود كلمات الأ فمن جميع ِلك تظهر مواضع الضعف و

 كثير منها من التطويل الذي لا طائل تحته فراجع المفصلات.و ,فيها

ُفيها.الشكُُستصحابُالصحةُعندإُ:التنبيهُالعاشر

 و القاطع صغروي  أالمانع  ف طرو  الشك  ف استصحاب الصحة عند حثَ الب ن  ألا يفى 

فيه الإستصحاب  المورد من موارد جريان ن  أتشخيص إلى  فهو يرجع ,اً وليس كبروي



 

فلا حاجة لذكر هذا  ,نحوهو زلينظير استصحاب العدم الأ ؛لا وألتوفر شروطه فيه 

 خرون.تبعه الآو ِكره  نصاريالشيخ الأ ن  ألا إالبحث مستقلًا 

دَّ  ؛و كيف كان  .القاطعو المانعو راد من الصحةمن بيان الم فلا بأ

 :لها عديدة طلاقاتإقد ِكر العلماء اد من الصحة فأما المر

مثل هذه الصحة لا تتحقق  ن  أمن المعلوم و ؛جهةو الصحة الفعلية من كل حيثية ول:الأ

 .شرطاً خالياً من الموانعوأ لا بعد العمل جامعاً لكل ما يعتبر فيه جزءاً إ

 جزاء مستجمعة الشرائطنه لو تحققت الأأبمعنى  ؛ستعدادية التعليقيةالصحة الإ الثاني:

 .مكانية لا فعليةإفتكون الصحة بهذا المعنى  ,خالية عن الموانع لكان العمل صحيحاً و

 جزاءعتبارية ف كل عمل الحاصلة من انضمام الأالصحة بمعنى الهيئة الإ الثالث:

ُ.الشروط بعضها مع بعض على الوجه المعتبر ف العملو

ضافية التي تختلف مور الإالتمامية من الأ ن  ألا ريب ف و ؛الصحة بمعنى التمامية الرابع:

على  المصلحةو ثرفقد تكون التمامية من حيث ترتب الأ ,الجهاتو باختلاف الحيثيات

 .مرمن حيث سقوط الأ و تكونأ ,مركون من حيث موافقة الأتو أ ,العمل

بحيث لا تجب عليه  ؛متثالكتفاء ف مقام الإالإو الصحة بمعنى تمامية العمل الخامس:

 .عادةالإ

جزاء السابقة ف ثر المترتب على الأول عبارة عن رفع الأفالأ ؛القاطعو ما المراد من المانعأو

 .نه يرفع الحرارة الثابتة للماءإف ؛الملقى على الماء الحار المغلي الفعل المركب نظير الماء البارد

هذا و .جزاء العمل بعدم حصول ما يمنع عنهأتب على ترثر المالأالثاني عبارة عن تقييد و

 .تصاليةتفع بسببه الهيئة الإترثناء العمل فأ ه فيتص بطرو  

 فيها.الإستصحاب  الوجوه يتلف جريانو على ضوء تلك المعانيو



 

هو و ولن كان بالمعنى الأإ ؛فيهاالشك  استصحاب الصحة عند ن  إ :نقولهذاُفذاُعرفتُإ

جزاء أي التمامية الفعلية الدفعية الحاصلة عند جميع أ ؛المصلحةو ثرالتمامية من حيث الأ

ثبوتها ما لم يفرغ عن و صل حدوثهاأفيها للشك ف الإستصحاب  العمل فلا وجه لجريان

 .العمل جامعاً للشرائط

جل أمن الإستصحاب  ن يكونأما إف ؛ثناء العملأثر المترتب ف الأهو ن كان المراد إو

بالنسبة الإستصحاب  ثر فلا يجريالأو جزاءتى به من الأأما إلى  ترتب السابقة بالنسبة

ن إو مجرد احتمال المانع لا يؤثرو ,ثر ما لم يعلم بارتفاعهِ لا شك ف بقاء الأإ ؛يضاً أليها إ

 ,هو غير مسبوق باليقينو ,جزاء اللاحقةثر على الأالأجل ترتب أمن الإستصحاب  كان

 .بلحاظهاالإستصحاب  بل هو مشكوك الحدوث فيجري

جزاء مكانية التعليقية على تحقق الأستعدادية الإالصحة الإ بلحاظالإستصحاب  ن كانإو

 بداً.ألا شك فيها و ,وع البقاءطنه مقيضاً لأأمستجمعة للشروط فهو لا يجري 

عدم خروج المكلف و عدم زوالهاو عتباريةبلحاظ بقاء الهيئة الإالإستصحاب  ن كانإو

 ن  أنه قد يشكل عليه بألا إ ,ركانهأر فهو يجري بلا مانع لتوف   عما كان متلبساً به سابقاً 

 فلا يكون مجرى ,لا موضوعاً لحكم مجعولو كن حكمًا مجعولاً تالصحة بهذا المعنى لم 

 المقام.المبحوث عنه ف الإستصحاب 

بل المراد بها  ,ثر ليست على تلك المعانيالصحة بمعنى ترتب الأ ن  أولكن يمكن القول ب

لعله و .الإستصحابمتثال بكتفاء به ف مقام الإالإو تمامية العملو عدم مانعية المشكوك

 ؛ف وجود المانعالشك  عدم زوالها بمجردو جزاءعتبارية للأهو المعبر عنه ببقاء الهيئة الإ

ن كان غير ِلك فقد إو ,المعنى فهو صحيح ن كان المراد من استصحاب الصحة هذاإف

عتناء بعد ما دل على عدم الإالإستصحاب  هذاإلى  لكن لا حاجةو .شكال فيهعرفت الإ



 

ر ربما يكون الغرض هو استصحاب الوجوب عند تعذ  و ,بالشك بعد الفراغ من العمل

به الوجوب الغيري المحض فلا وجه له لكونه  كان المرادإِا  لكنو .جزاء المركبأبعض 

 جزاء.ما تقدم من عدم الوجوب الغيري للأإلى  مضافاً  رتفاع,معلوم الإ

الإستصحاب  النفسي فلا يجريو د بين الغيريالوجوب الكلي المرد  هو كان المراد إِا و

 .مشكوك الحدوثو رتفاعد بين ما هو معلوم الإنه مرد  يضاً لأأ

للعلم أيضاً ستصحاب فيه الوجوب النفسي المحض فلا مجرى للإهو ِا كان المراد إو

 .جزاءر بعض الأتعذ  ببزواله 

لا النفسي بتمام حدوده و نبساطي لا المقدميِا كان المراد مقدار من الوجوب النفسي الإإو

له منزلة ن دل دليل على تنزيإ ؛حينئذ  و ,ثر لهألكن لا و ,يجري بلا مانعالإستصحاب  ن  إف

لا فلا طريق إو ,صلالأإلى  لا تصل النوبةو ,كتفاء بالميسور عن المعسور فهوالإو الواجد

ف الشك و عادة بعد العلم باشتغال الذمةمقتضى القاعدة الإو صل,ثبات البقية بالألنا لإ

 شتغال.فراغها كما تقدم بيانه ف بحث الإ
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